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كان انعقاد المؤقر العالى الأول للاقتصاد 
الإسلامي بداية جادة لبعث معالم الاقتصاد 
الإسلامي والتعريف به ونشره . فلقد التقى أكثر 
ن ر هائي. مال راتا فى الترينة رالاتا 
ليتدارسوا محوثا علمية قيمة عالجت موضوعات 
حيوية ٠‏ تهم المتخصص في الاقتصادء كا تيم 
واضع السياسة الاقتصادية في البلاد الإسلامية. 


قد مكث العام الإسلامي ردح من الزن 
يعيش على الاستيراد ء لا بالنسبة للع 
والمصنوعات فحسب بل - والأخطر س ذلك - 
وبالنسبة للأفكار والمفاهم ومن أبرزها الناهم 
الاقتصادية . 


ولعل نشر البحوث الختارة من هذا المؤتمر 
يسهم في اعادة الثقة إلى العقل التحليلي المسلمء 
ليستعيد قدرته الموروثة في أمجاده الغابرة» على 
الإبداع والأصالة » لننتقل من مرحلة الاستيراد 
العشوائي إلى مرحلسة النضوج السذاتي ثم إلى 
مرحلة التصدير إلى عال مضطرب القم 
والموازين . والأمل كبير في اساتذة الاقتصاد 
الإسلامي أن يعيدوا صياغة عام الاقتصاد في 
شتى مخصصاته ء لينسجم مع المفاحم الاإسلامية › 
وأن يكون لصياغتهم هذه أثرها الإمجابي على 
علاء الاجتاع والدراسات الانسائية ليقوم هؤلاء 
بدورهم بإعادة صياغة تلك العلوم صياغة 
اسلامية . ذلك هو التحدي . ولنا في الله ثقة م 
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وزارة النَلجالعالي 


خاحعة کلک غبد العزیز ا رالا ا و اتلاي 


الا قاد الا لای 


بحموٹث مختانز مت 


الركز العال ىلات ‌الاقصاد الاسلاي 
لرکزا الصطلبعتالاولى ٤‏ 


~n A‏ ۸۰م 


۳ n 
الآراء الواردة لات بربالضرورةعن رأي الركن‎ 
بل تف پر عن آراء ڪاتبیها‎ 


قوق الصليع محفوخلت للمركنالعالي 
لايساتال قصباد الاسلا Gg:‏ 
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هل الق ری منوا انعو الف تناع و تاسء والأرض » 
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الاقصاد اللاي 


گررئے ارہ سس الور العا ہے ادل ل لد رصا د ابد ہ دای 
المنعق رليف ١‏ دن كرتتنسال كه الكرمة 
اتی ۲۹-۲۱ صز ٩۳۹ر‏ الرافی ۲٦-۲۱‏ شاط ۱۹۷١‏ 


رنہ : 
الکو مسرم اب ررکیے 
الرکتور توفیۍ الشاوکیے 
الاباد ہر جیا ہہ 
ال رتور عبد امیر ابوساجمان 
ال کت و کو کہا 
المكتور ار ر اهار 

ال مسوم مسون داعي 

ال متو رک ر اسالا 

ال مکی ےکر را صقر 


شر رر : 

الہکتو ر گرا رصم ری رالکے 
لاساد ر ررر ا کہ 

ال ركت ر اة الد ري 

الدکتو ر رات رالزرتا 
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كلمة الدكتور عبدالله عمر نصيف 
مدير جامعة الملك عبد العزيز 

الفكر الصحيح لا يحثى الضوء بل إنه يسعى اليه سعياً حثيثاًء والفكر 
الصحيح لا ينزوي في ردهات الظلام ويلتف بين ثنايا الانعزال والقوقعة . والواثقون 
من أنفسهم هم الذين يواجهون الحياة في وضوح واطمئنان . وإذا كان هذا الأمر 
تعلق بالفكر فإن إلجامعات هي التي تتم بصناعة الفكر والترويج له وتدريب العقول 
والافهام على التمحيص للقضايا النظرية والعملية . وكان دور الجامعات في الماضى 
ينصب على تلقين الطلاب العلوم وتخرججهم الى الحياة. ولا زال هذا الدور هو الهم 
ف حياة أية جامعة . ولكن اقتصار الجامعة على هذه الناحية وحدها يعطل على 
الجامعة نفسها فرصة تحسين العملية التعليمية »> ويجرمها من نفاذ تيارات بناءة من 
الأفكار الجديدة. ومن هنا كان حرص ال جامعات المرموقة في زماننا هذا على الاهتام 
بأمرین : 
وما : عقد المؤترات العلمية المتخصصة في رحاب ال جامعة. 
ثانيها : انشاء مراكز الأبجاث العلمية المتخصصة أيضاً في رحاب ال جامعة. 


والفائدة المرجوة التي تجنيها ال جامعات من انعقاد المؤقرات المتخصصة فيها 
فائدة لاتقدر بشمن ء اذ بواسطتها تتمكن الجامعة من ان تتعرف على عصارة العقول 
*المتخصصة من جامعات او اقطار اخرى في ايام قلائل » وهذا التنوع في البحث وما 
يتطلبه من حوار ونقاش هو الذي يطور العم ويزيد من كفاءة الاسانذة والباحثين › 
ما بحفزهم على اغتراف لاينقطع من المعرفة التي يوطئونها لطلام » وما يشحذ هسم 
لسبر اغوار جالات جديدة في البحث كانت غاثبة عن اذهانهم . إن المؤقرات العلمية 
الجادة هى عملية إعادة الدراسة الجامعية العليا بالنسبة للمشاركين فيها والفارق 
تل اف أعتصان الزن الذي طف النراة يامرات عة ال أ 
معد ودات . 

اما بالنسبة لاإنشاء مراكز الأمجاث العلمية المتخصصة في ال جامعة فهي عملية 
مقصود بها تعهد تار امترات العلمية » ودليل على العزم العلمي الجاد للبحث عن 
الحقيقة والاستزادة من معطيات ما هيوءه الله للباحث العا من كشوفات جديدة او 
نظریات اکثر نضوجاً ورسوخاً. 

والجامعة الحقة هي من جمعت بين التدريس وبين البحث العلمي » فلا تدريس 
جامعي صحيح ما لم يلامس الاستاذ ال جامعي موضوعه ليس فقط من خلال الأدوات 


— ¥ — 


التحليلية الت تعلمها في دراساته ال جامعية » بل ايضاً من خلال معاناته في تبره 
وهل کان هذا صواباً ام لابد من تعديل هذا؟ 


والبحث العلمي الصحيح هو مادة التدريس الجامعي ولب رسالة الجامعة 
والتناقض بين التدريس الجامعي والبحث العلمي لايقوم إلا عندما تضطرب موازين 
التدريس وموازين البحث العلمي . وإنك لترى اليوم في أعرق الجامعات العالمية 
مراكز ابحاث طبية» وزراعية » وغذائية » وكياوية . وفي الات العلوم الانسانية 
والاجتاعية هناك مراكز تسمى براكز دراسات الشرق الاوسط ومراكز الدراسات 
الاسلامية »> ومراكز دراسات امريكا اللاتينية > ومراكز الدراسات السوفيتية› 
ومراكز الدراسات الصينية » ومراكز الدراسات الافريقية ... وغيرها . وهذه المراكز 
تخدم ولا شك أهدافاً علمية وأهدافاً أخرى تنسجم مع طبيعة الدولة وسياستها 
الخارجية. 

وانه من فضل الله وتوفيقه ان تحظى جامعة املك عبد العزيز بانعقاد المؤتمر 
العالي الاول للاقتصاد الاسلامي في رحابها وفي ظلال البيت العتيق » وان تكون رة 
هذا الموقر ابحاثاً علمية مستحدثة ستحي بعون الله من جديد موضوعات الاقتصاد 
الاسلامي وستلفت انتباه العام طرّه الى دخائره المكنونة » ليرّوب اليها الشاردون من 
التخصصين في الاقتصاد من ابناء أمتنا الذين لم يقدر هم بعد ان يتعرضوا الى 
الاسلام كنظام متكامل للحياة . 

ومن توفيقه تعالى ان يعكف المركز العالمي لأمحاث الاقتصاد الاسلامى بجامعة 
املك عبد العزيز على طباعة هذه الابجاث ونشرها لتعم با الفائدة ولتطرح القضية 
بكاملها على الجامعات ومعاهد الابجاث في العام عامة وني العالم الاسلامي خاصة. 
هذا المركز الذي كان انشاؤه ثرة لإإحدى توصيات المؤنمر . والمركز اذ يقذف بنفسه 
في خضم التحدي العلمي المنشور» مطلوب مله ان يثبت جدارته وان يتعهد 
الباحثين السلمين الجادين » وان يستقطب قدراتهم ويصهرها في بوثقة الاخلاص 
المتعمق في التحليل المدرك لمعنى المسئولية التي جلها الله لعباده وخص بها - من بين 
من خص = العلاء . واننا لنرجو من الله جلت قدرته ان ين علينا بالتوفيق ويعين 
المركز العالمي لأبجحاث الاقتصاد الاسلامي على النهوض برسالته واتحاف أمتنا بفيض 
متواصل من منسوراته العلمية الجادة» وأن ينفعنا با ويسدد الخطى لمرضاته . إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 


كلمة الدكتور مد عمر الزيير 
رئيس المؤثر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي 

انعقد امقر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبد 
العزیز في الفترة ۲۱ ۔ ۲۹ صفر ۱۳۹٩‏ هھ الموافق ۲۱ ۔ ۲۹ فبراير ۱۹۷١‏ بمكة 
المكرمة . وكان هذا المؤتعر فريداً من نوعه بين المؤقرات لسببين رئيسيين على 
الأقل : 

او لق شارك هدا اأ عفد كير م اطا علا اة 
والاقتصاد › زاد عددهم على مائتي استاذ وعالم وفدوا من قارات الارض ومن كل 
ارجاء العام الاسلامي » كانت سمتهم البارزة مقدرتيم الفائقة على التحليل الأصيل 
الذي يأخذ من الشريعة الاسلامية التصور لبناء النظرية الاقتصادية . وكان التقاء 
علاء الشريعة مع علاء الاقتصاد في جو علمي وفي حوار مفتوح جرى فيه عرض 
المشاكل الاقتصادية المعاصرة على علاء الشريعة للوصول الى التصور الاسلامى 
الصحيح للحل الاقتصادي هو احد اهداف المؤتر الاساسية » والتى اظهرت خطورة 
ثنائية التعلم وخطورة فصل عل الشريعة عن بقية العلوم الانسانية وعلوم الاجتاع 
والاقتصاد . ولقد ظهر بوضوح تام اهمية ان يكون عام الاقتصاد الاسلامي ملا 
باصول الشريعة قادرا على استنباط التصور الاسلامي لمحل مشكلته الاقتصادية . 

إن التعاون المثمر بين المفكرين في متلف حقول المعرفة جعل هذا المؤقر 
العلمي فريداً في تاريخ المؤغرات العلمية الاسلامية وفتحاً جديداً في طريقة تناول 
موضوع شائك أهمل طويلاً ولم يعط الاهتام الذي يستحقه من الدراسة والتحليل . 

ثانياً : تنوع الابجاثوشموطما مع التعمق في البحث . فلقد القي في امقر حوالي 
خمسون بجنا عكف على اعدادها نخبة من علاء الشريعة والاقتصاد. 

ونه لمن توفيق الله ان ينجح هذا امقر نجاحاً شهدت به الدوائر العلمية 
العالمية وامتد نجاحه في إطلالة الزمن على مستقبل العام في البلاد الاسلامية وفي 
ا لجامعات الاسلامية ومؤسسات البحث العلمي . 

ومن دلائل ذلك ان مؤسسات علمية عديدة في البلاد الاإسلامية » بل وفي بعض 
البلاد غير الاسلامية أخذت تلتفت إلى الاقتصاد الاسلامي وتشجم على دراسته 
وتوجه الأبحاث نحوه. وعمدت عدة جامعات إسلامية الى تدريسه ضمن مقرراتا 


* انعقد المومر بفدق اتركونتيىنتال عكة المكرمة. 


واعتبرت الأبجاث العلمية الجادة التي القيت في امقر نواة الدراسة ومرجعاً هاماً 
للأساتذة والطلاب على السواء. 

وعندما فكرت جامعة اللاك عبد العزيز في تنظم المؤقر وصدرت موافقة جلالة 
املك المعظم على انئعقاد المؤتقر كانت تدرك مدى الصعاب التي يكن ان تواجهها 
نظراً لندرة الأبجاث المتخصصة في حقل الاقتصاد الاسلامي » لكنها اقدمت على ذلك 
متكلة على الله أولآء ثم على عزية علائنا واصرارهم على المساهمة في بعث معالم هذا 
العم » كي يكون الاقتصاد الاسلامي اطارا عاما حددا يدرس من خلاله عم 
الاقتصاد في شتی فروعه على ضوء المنهج الاسلامي المتميز عن سواه . ولکي يکون 
الاقتصاد الاسلامي في الوقت نفسه المنهج الذي يغذي رم السياسات الاقتصادية 
القادرة على حل مشاكل العام الاسلامي الاقتصادية ويدفع بعجلة التقدم والنمو مم 
حقيق العدالة الاجتاعية » بجيث تتميز السياسات الاقتصادية وتلتزم بفاهم الاسلام 
الحنيف » وتتكيف المؤسسات الاقتصادية تكيفاً اسلامياً بجعلها قادرة على مواجهة 
التحدي بأصالة وإبداع . وهكذا يكن ان تتم عملية تجميم خيوط النظرية والتطبيق 
الاقتصادي الا سلامي بتمیز ووضوح . 

ولقد حظي المؤقر في مرحلة الإعداد له وفي مرحلة انعقاده بدعم واهتام جلالة 
املك خالد المغدى وولي عهده الامين فهد بن عبد العزيز ما كان له أثره المام بعد 
توفیق الله في انجاح المؤتمر. 

والأمل في الله كبير بأن تغدو الأبجاث الممتازة التى يحتوي عليها هذا الجلد 
نواة لزيد من الدراسات التفصيلية في الاقتصاد الاسلامي . 


والله من وراء القصد وهو يمدي الى سواء السبيل. 


\ 


كلمة الدكتور غازي مدن 

ما من أحد يشك في أهمية المؤقر العالمي الأول للاقتصاد الاسلامى وجدية 
الأبجاث التي القيت فيه » ولكن الاختبار الحقيقي هو في كيفية مواصلة السير في 
الطريق الذي رسمه امقر بجيث تتجسد الأماني والطموحات في برامج ومنجزات 
علمية . ذلك لاإن المؤقر قد نقل الشاركين فيه الى رؤيا جديدة» وأثار في عقوهم 
تساؤلات حائرة وهز في ضائرهم اشجانا مكبوتة. فإلى مى يظل الاقتصاديون 
المسلمون يتطفلون على موائد الفكر والنظريات والسياسات الاقتصادية التي نبتت في 
بيات غريبة » ونقلناها دوغا مراجعة الى جامعاتنا ومرسساتنا وواضعى السياسة 
الاقتصادية عندنا » وكانت النتيجة على غير ما نتمنى!!. 

1 يئن الوقت لنبني الفكر والنظرية والسياسة الاقتصادية بإعال مفاهم 
حضارتنا الاسلامية واستغلال ملكاتنا الذاتية وإبراز أصالتنا؟ 

حول هذه التساؤلات نسجت توصية الموتر العالمي الاول بانشاء المركز العالمي 
لأبحاث الاقتصاد الاسلامي » ليكون مركزاً على مستوى الطموح والتحدي والأصالة 
العلمية . وبفضل من الله تم انشاء المركز وبداً في النهوض ببعض مهامه » واخذ المركز 
في تلمس طريقه . وخلال العامين الماضيين تام المركز بعدة نشاطات يكن اجال 
اهمها في ما يلي . 

اول : قام المركز بطبع كتيب عن اقتصاديات النقود والالية » يضم موضوعات 
رئيسية للأبجاث وتفصيلات عن الموضرعات الفرعية . وقد وزع الكتيب على عدد من 
المؤسسات وال جامعات والباحثين » ليكون الكتيب مرشدا بالنسبة للأبجاث في مال 
النقود لطلاب الما جستير والدکتوراه وللباحشن وما 

ثانياً :عقد المركز - تشياً مع احدى توصيات المؤمر - ندوة متخصصة عن النقود 
والمالية القي فيها اكثر من خسة عشر بحثاء وشارك فيها حوالي خمسون باحثاً. 
ويعمل المركز على نشر ابحاث متارة من الندوة. 

ثالثاً : قام المركز بوضم مخطط تفصيلى لموضوعات الأبجاث في الاقتصاد 
الاسلامي ٠‏ تم طبعه باللغتيں العربية والامجليزية .ووزع على اكثر من مائتين من 
الباحثين » وقد تلقى المركز اكثر من سبعين مشروع بحث» قامت اللجنة العلمية 


للمرکز بدراستها جيعا » واقرت حوالي اربعین مشروع بحث » وارسلت بلاحظاتما الى 
الأخوة الباحثين للمبائرة في امجاهم . 

رابعاً: قام المركز بطبع كتاب عن مراجع الاقتصاد الاسلامي باللغة الانجليزية 
بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية بلسترء وقد انتهى المركز من ترجته الى اللغة العربية 
هيدا لنشره . 

خامساً : قام المركز بطباعة ونشر ابحاث المؤقر العالمي الاول في مجلدين احدها 
بالعربية والآخر بالانجليزية » ويتخذ المركز الخطوات الآن لتوزيعها على العلاء 

والمركز اذ يجاول جهده ان یکون عند حسن الظن به ۰ ليعتز بثقة الاخوة 
ليدعو الله ان يكون هذا العمل نافعاً للباحثين والدارسين » وبداية طيبة لزيد من 
الدراسات الجادة في ميدان هام » تعتبر امتنا الاسلامية بحق في امس الحاجة الى 
مزید من عطائه . 


والله ولي التوفيق 


رئيس التحرير 

قبل اكثر من عشرين عاما وني احدى ال جامعات العربية » أخذ استاذ مادة 
الفكر الاقتصادي وهو (مسلم) ميحاضر في طلبة السنة الرابعة لقسم الاقتصاد » عن 
تطور الافكار الاقتصادية منذ القدم » في عهود الرومان ثم اليهودية » والمسيحية . 
وبين همم دور الكنيسة وخصوصاً دور الأب توماس اكويني الشهير في العصور 
الوسطى » وافكاره حول السعر العادل ومحاربته للربا. وما ان انتهى الاستاذ من 
عرضه لا اسماه المفاهم الاقتصادية في المسيحية » حتى اعلن لطلابه » والآن ننتقل الى 
دراسة أفكار المدرسة الغربية التقليدية Classical Economics‏ . وهنا وجه احد 
الطلبة سؤالاً؟ ولكنك يا استاذ لم تتعرض إلى الافكار الاقتصادية في الاسلام؟ رد 
الاستاذ بحدة وعلى التو: «لا لا هذا الموضوع غير مهم ». قال الطالب : «عجباً يا 
استاذ » كيف يكون موضوع الفكر الاقتصادي في الاسلام غير مهم بينا دراسة الفكر 
الاقتصادي في الحضارات القدية التي عفى عليها الزمن مهم؟ »مم كيف يقبل منا ان 
ننقب ني المسيحية لنعثر على ايت بعيدة قد يكون لما صلة ولكن بعيدة» عن 
الاقتصاد » إذ المعروف عن المسيحية انا اغفلت الجانب المادي للانسان » ولم تتعرض 
لرسم ملامح نظام حياته الاقتصادي والاجتاعي . ليس في المسيحية جتمع ولا دولة 
ولا اقتصاد » بينا الاسلام نظم شئون الحياة وانتشرت دعوته في ارجاء الدنيا واقام 
نظاماً عالمياً في دولة واحدة لما سمتها الحضاري المتميز ولا نسقها الحياتي الخاص با 
في ذلك تنظيمها الاقتصادي المتفرد » كيف يجوز ونحن في رحاب ال جامعة ان نهمل كل 
هذا ونروح نفتش في غير الاسلام عن ظنون إقتصادية «لايعني هذاء اننا لانريد 
ان نتعرف على ما في الديانات والمدنيات الأخرى من افكار إقتصادية » ولكن من 
غير المقبول ان نعرف كل شيء عن غيرنا ولا نعرف شيا عن انفسنا». 

صمت الاستاذ الحاضر مم لمعت عيناه ونظر الى تلميذه والبشر يلو وجهه ثم 
قال «اصارحك بأنني لا اعرف شيئًاً عن الفكر الاقتصادي في الإسلام » وانني 
متفق معك اما باننا نترجم افکار غیرنا ولا نقدم شیا من عندناء ان ما كنت 
احاضر م عنه موجود في تاب بروضور 64¥ nde‏ 6×aاA‏ » تاريخ المفاهم 
الاقتصادية 

وهو كاتب غربي » وكتب عن تطور الفكر با في ذلك تطوره في المسيحية وم 
يتعرض للاسلام «. History of Economic Doctorines‏ 


هذه ھی 1 لقيقة اعترف ا امامک . فرد الطالب› «نشكرك يا استاد فإذا 
أذنت فاننا سنرتب الامر مع استاذ في كلية جامعية أخرى ليستعرض الفكر 
الاقتصادي ف الا سلام وعند المفكرين | لسلمين « .وکانت محاضرة علمية قيمة « طرب 
ها الطلبة » واشاد بها الاستاذ وادخلها ضمن امتحانات ناية العام . 

وقصة الاستاذ ذاك ليست فريدة من نوعها › اذ هي قصة الغالبيةمن اساتد تا 
وجامعاتنا. فالمعضلة ليست مقصورة على عم الاقتصاد و حده بل هي معضلة معظم 
العلوم خصوصاً العلوم الاجاعية والإنسانية منها . فتلك العلوم تلقن لنا كا جاءت 
بجذافيرها ء حتى الأمثلة التي يستخدمها المدرس مستقاة كلية من بيئتها الخارجية › 
ولاتقمت الى واقعنا بصلة . ومن الناحية العملية » فان المرء يشك كثيراً في مدى نفع 
تلك العلوم لواجهة المشكلات التي تتعرض ها الامة في شئون حياتها ء فالمفاهم التي 
ومن ثم فان ادخال تلك العلوم في جامعاتنا بالشكل القام زق ولاشك البنية العقلية 
والنفسية للدارس والمدرس على حد سواء » فيتخرج جيل مزق يتعلم علوماً لاتصلح 
للتطبيق في بيئاتنا. وهذه هي الجدلية المستعصية التي تغلف ذهنية موؤسساتنا 
التعليمية بل مؤمساتنا الفاعلة في الميدان الاقتصادي › وما لم تبذل محاولات جادة 
ومستكاملة لإعادة بناء نظام تعليمي واجتاعي واقتصادي جدید › نشتق ادواته 
التحليلية من صلب المفاهمالاسلامية » فان الصراع قاتم لا عالة بين الإطار العام ء 
وبين ما يعتمل في نفوس الأفراد ويفكرون فيه. 

إن اعادة صياغة علم الاقتصاد » وسائر العلوم الاجتاعية والانسانية » ليست 
أمرا لازما لمصلحة الامة الاسلامية » بل انه لازم وبنفس القدر لارجاع تلك العلوم 
للطريق السوي » لتخدم حقاً الاغراض النافعة للإنسان » وتلك العلوم ما فيها عا 
الاقتصاد » على الرغم من الترقي الذي احرز في أدواتها التحليلية ء إلا انها 
البوم اصبحت عبئًا یتیه بالانسان ویثقل کاهله » وأفلست في ان تکون عونا له يعن 


وجاء عقد المؤقر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي تعبيراً تعبياً صادقاً عن حالة 
عدم الرضى عن عل الاقتصاد الراهن » وتعبيراً ايضاً عن استنفار الطاقات العلمية 
لاساتذة الشريعة والاقتصاد في الجامعات الاسلامية بصورة تتجاوب مع حالة عدم 
الرضا تلك » بحيث يعاد النظر في فط التعامل مع هذا العام ليصبح بالامكان 
استبداله بعلم الاقتصاد الاسلامي . 


ومن هنا كان التخطيط لتكون قاعدة البحوث التي تناوطما المؤتمر الاول قاعدة 
عريضة شملت موضوعات رئيسية تسع هي : 
٠‏ مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي . 
ه حصر المراجع المعاصرة في الاقتصاد الاسلامي. 
٠‏ سلوك المستهلك والمنشأة في الاقتصاد الاسلامي . 
دور الدولة الاسلامية في الاقتصاد المعاصر. 
ه التنمية الاقتصادية في الاطار الاسلامي . 
ه الزكاة والسياسة المالية . 
© بنوك بلا فوائد. 
ه التأمين في اطار الشريعة الاسلامية. 
© التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية. 

وقد زود الباحثون الذين وقع عليهم الاخيتار بتفصيلات كافية عن الموضوعات 
التي اسندت اليهم للاسترشاد بها . وقد اخضعت البحوث التي وردت الى عملية تقوم 
علمي على مرحلتين وذلك للاطمئنان على الجودة: الاولى داخلية قامت با لجنة 
مشكلة من ثلاثة اقتصاديين من قىم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة» والثانية 
خارجية قامت با لجنة مشكلة من اربعة اقتصاديين مرموقين من خارج ال جامعة . 


وقد بلغ عدد البحوث التي القيت في المؤقر قرابة الخسين بجحثاً كتب نصفها - 
على وجه التقريب - بالعربية » والنصف الآخر بالانجليزية . 

ولقد كانت الغاية من تنويع البحوث طرح ابعاد المشكلة في الجالات الختلفة 
لعلم الاقتصاد اولا» ثم ثانياً توفير مادة علمية تصلح كأساس يكن الاعتاد عليه 
لتدریس بعض مواد ف الاقتصاد الاسلامي . 

وما من شك في ان هذه البحوث على تنوعها تعتبر بحت ثروة علمية هائلة› 
بحيث يكن القول بان الاهتام بوضوعات الاقتصاد الاإسلامي تدريساً وبجثاً» قد اتخذ 
مساراً جديداً متميزاً بعد المؤقر» اذ تقرر تدريس الاقتصاد الاسلامي في جامعات 
اسلامية عديدة في باكستان وتركيا وعدد آخر من الجامعات العربية . واصبحت 
جامعات تشجع طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه على تحضير 
اطروحامم ف احدی موضوعات الاقتصاد الاسلامي . واصبحت بعض مراکز 
البحوث - على ندرتها في العام الاسلامي - تنشىء وحدات بحث تنكب على 
التأصيل في الاقنصاد الاسلامي . 


وعندما تقرر طبع بحوث المؤقر شكلت نة للاشراف على اختيار البحوث وقد 
اختارت اللجنة ستا وعشرين بحتا اكثر من نصفها بالعربية والباقي بالانجليزية . 

وني معظم الاحوال طبقت اللجنةالمعايير الصحيحة للانتقاء و تشڏ عن هذه 
امعايير الا في حالات خاصة قليلة . وقد طلبت اللجنة الى الباحثين اعادة النظر في 
بحوثهم على ضوء المناقشات التي تمت في المؤتمر » فاستجاب هذه الرغبة الغالبية » ولم 
يفلح تذكيرنا المتكرر في حقز الآخرين على الاستجابة » فنشرت بحوثهم كا القيت في 
المؤقر بعد اعادة الصياغة اللغوية في بعض المواطن الضرورية . وقد اضطرت اللجنة 
الى الانتقاء وعدم نشر جيع البحوث لاعتبارات ادارية ومالية وزمنية. مم 
الجرص - ما امكن - على نشر بحث واحد على الاقل في كل موضوع من 
موضوعات الموعر التسع . 

وتأمل اللجنة - اذا ما تيسرت للمركز الموارد البشرية والمالية اللامة - من 
المركز ان ييسر طباعة باقي البحوث ولو على شكل استنساخ لتعمم الفائدة منها . 
بحوث الجلد الصادر بالعربية : 

وبالنسبة لجلدنا الصادر بالعربية هذاء فان بجوثه قد وزعت على سبع 
مجموعات » وني ما يلي عرض مركز للنقاط التي تناولتها البحوث في كل مجموعة : 
الجموعة الاو : منهج ومفهوم الاقتصاد الإسلامي 

وقد ورد في هذه الجموعة مبجوث ثلاثة : اوا بحث للدكتور مد صقر عن 
المغاهم والمرتكزات › والذي يدور في مله حول الاطار العام للبحث في الاقتصاد 
الاسلامي » ويتناول البحث من جملة ما يتناول موقف الاسلام من البشاط 
الاقتصادي » والدور الحركي للعقيدة في استغلال الطاقات الانسانية. ويتعرض 
البحث للكشف عن دور القم في التحليل الاقتصادي في كتابات مشاهير 
الاقتصادين › ويبين انه ما من نظرية اقتصادية إلا وها لمسات عقائدية او قيمية 
وان التحليل الاقتصادي في الاسلام يستند اساسا على المفاهم المشتقة من الكتاب 
والسنة » وهي مفاهم اكثر موضوغية من غيرها لاعتادها في الاساس على معابير ثابت 
صحتها بالوحي واخرى تخضع للاجتهاد البشري . ويتضمن البحث مقارنة بين النظم 
من زاوية الملكية . وفي النهاية يتناول بالتحليل دور الدولة الاقتصادي في الاسلام . 

والبحث الثاني هو للدكتور مد شوقي الفنجري ويدور بحثه حول المذهب 
الاقتصادي في الاسلام وعحاولة الكشف عنه بلغة اليوم ومشاكل العصر» وبيان اهم 


المبادىء والأصول الاقتصادية التي جاء بها الاسلام» وأهم خصائص السياسة 
الاقتصادية الاسلامية. وفي رأي الدكتور الفنجري فانه لايوجد في الاسلام الا 
مذهب اقتصادي واحد» بينا هناك اجتهادات أو تطبيقات أو أنظمة اقتصادية 
مختلفة تتبدل حسب الازمنة والامكنة. ويحتوي البحث على قائة قيمة بأهم المراجم 
القدية وبعض المراجع الحديثة التي تعين الباحث والدارس للاقتصاد الإسلامي . 

والبحث الثالث للاستاذ مناع قطان > وفيه يرى ان مفهوم الاقتصاد الاسلامي 
يرتكز على دعاتم اساسية بينها حسب رأيه في الملكية والاستحلاف » وهو يرى ان 
الاسلام یتمیز عن غیره مراعاته اعتبارات الفطرة في اباحة التملك الفردي مع 
مراعاة الواجب الاجتاعي . والحرية الاقتصادية في الاسلام منضبطة بنطاق المحلال 
والحرام والقم الاخلاقية » بجيث ينفسح الجال للأفراد للإبداع ولكن في اطار 
السياسة العامة الاسلامية وهو تحقيق التوازن والتكافل في الجتمع . وفي هذا يختلف 
الاسلام جذرياً عن الرأسالية والاشتراكية. 
الجموعة الثانية : المصلحة الاجتاعية والثمن العدل 

وتحتوي هذه الجموعة على بشن : احدها : الثمن العدل للدكتور حسن بلخي »› 
ويطرح فيه بعض القضايا المامة حول الندرة والوفرة وتقسمات عناصر الانتاج 
وفكرة الثمن العدل » وإإن كانت الاجابات على هذه القضايا ما زالت في حاجة الى 
تمحيص شاق » الا ان طرحها قد يفيد من حيث توجيه العناية اللائقة با. 

والبحث الثاني في هذه الجموعة للدكتور مد انس الزرقاء » ويبين فيه ان دالة 
امصلحة الاجتاعية (ذات الاهمية البالغة في التحليل الاقتصادي الحديث وفي نظرية 
السياسة الاقتصادية) قد صاغها بالنسبة للنظام الاسلامي الإمامان الغزالي والشاطي 
قبل حوالي ثانية قرون ما يعتبر سبقا فكريا بارزا في ميدان العلوم الاجتاعية. 

م يستند د . الزرقا الى مفاهم تلك الدالة والى نصوص اسلامية عديدة ليحلل 
حمق جانا ريد في دالة المنفعة للمستهلك المسلم هو جانب العلاقة بين الاستهلاك 
في الدنيا وثواب الآخرة. 
الجموعة الثالثة : دور الدولة في النشاط الاقتصادي 

وتقتصر هذه الجموعة على بحث الاستاذ محمد المبارك الذي يعالج موضوع تدخل 
الدولة في الاسلام» وفيه يبين التطور الذي مرت به الدولة من حيث سلطانها 
الاقتصادية وكيف ان التدخل ني الرأسمالية جاء وليد الصراع بين الفثات واميئات 


الاجتاعية » وان الميمنة الاقتصادية للشيوعية جاءت كرد فعل للظلم الاجتاعي . بينا 
التدخل في الاسلام يتصف بالمرونة والحركية والعدالة ولايجخل بالنشاط الفردي 
ولايضيع حقوق الجاعة » فهو إذن ضمني في الاسلام وليس وليد صراع طبقي او 
تفط اجتاعن وير الأستاة البارك أن الغا الاسلاي العاطر وهو عال تام :لين 
له الا التوجه الى تلك المبادىء الثابتة للتدخل في نصوص الاسلام التشريعية وتاريخه 
الأول » والتي لاتزال صالحة للتكيف والتطبيق لا ها من مرونة وعمومية تجعلها 
الوحيدة القادرة على معالجة مشكلات العدالة. 
الجموعة الرابعة : الزكاة والضرائب 

تضم هذه الجموعة بحوثاً ثلائة » اولما جحث الدكتور يوسف القرضاوي وفيه 
يكشف عن دور الزكاة في معالجة المشكلات الاقتصادية ومن ابرزها الفقر . والناس 
جيع الناس من مسلمين وغير مسلمين - الذين يعيشون في كنف الدولة الاسلامية- 
يعيشون في طأنينة شاملة» والزكاة من اهم مقومات الطأنينة › فهي تسد انواخ 
الحاجات الناشئة عن العجز الفردي » او الخلل الاجتاعي او الظروف الطارئة كأن 
يصاب انسان في ماله او تجارته او يقع في دين . والزكاة التي تتولى الدولة جعها 
وانفاقها في مضارفها هما اهداف اخری اذ انها تعين على تقليص الفجوة في توزيع 
الدخل. ولذا فهي تعتبر في الجتمع الاسلامي م م رامل رة الا هادي ٤اذ‏ 
هي تدفع الى مزيد من النمو في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق مزيد من العدالة 
الاجتاعية . 

وفي بحث فكرة العدالة الضريبية في الزكاة » مجاول الدكتور عاطف السيد ان 
يفسر ظاهرة التهرب في النظام الضريي الوضعي » بينا لا توجد هذه المشكلة بالنسبة 
للزكاة » ويبيّن أن ما توصلت اليه النظرية الحديثة للضريبة من شروط لكي تكون 
الضريبة عادلة وناجحة ومقبولة » هو جانب يسر فيا يتوافر للزكاة من راا ا 
مجعلها اكثر احكاما واقدر على تحقيق الوفرة والعدالة » فالزكاة حق من حقوق الله 
تطور أداوها من صدقة الى ان اصبحت تكليفاً اجبارياً بنص القرآن الكريم » 
ودأفعها مقتنع بصحتهها › »> فهي جبی للصالح العام ولیس للمنافع الخاصةوعبوء ها لبس 
مرهقاً وبرئت من عيوب الازدواج والراجعية ويستصرخ الدكتور السيد في اية 
جثه المسلمين ان بجعلوا الزكاة اساس بنيانهم ال الي . 


وللفكر المالي والحاسبي دور هام في تطبيقق الزكاة وهو حور بحث الدكتور مد 


ان يقدموا لاهل الاجتهاد الشرعيين افكارهم وخبراتيم » وذلك لجعل تطبيق أحكام 
الزكاة تم ف امثل صورة . وللتدليل على أهمبة مثل هذا التزاوج بین الفقه والفن 
الاي والحاسي » تحليل الألوان المستحدئة في صور الال » وضرورة استنباط حك 
الشريعة في مدى خضوعها للزكاة من عدمه وكيفية تطبيق ذلك . اذ برزت اليوم 
نشاطات اقتصادية عديدة ل تكن معروفة في السابق تفرض نفسها على الشرع ليرى 
كيف يکن ان تزكى بصورة تتحقق بها حكمة الله في فرض الزكاة. 

وفيها بحث للدكتور احمد النجار عن البنوك الربوية كبديل للنظام المصرفي 
الشريعة الاسلامية. وقذ خصص القسم الاول من البحث لطرح افکار عامة عن 
امشكلات النظرية والعملية التي تواجه اشتقاق نظرية اقتصادية اسلامية. 
امجموعة السادسة : التأمين في إطار الشريعة الاسلامية 


وتتضمن الجموعة السادسة ثلاثة بحوث تتناول موضوعا شائكا دار حوله جدل 
طويل م ينقطع بعد » وهو التأمين » اذ يرى الاستاذ مصطفى الزرقاء في بجثه عن 
نظام التأمين وموقفه في النشاط الاقتصادي ان شركات التأمين الاسترباحي تغالي في 
الارباح وتستثمر امواطها بالربا » ولكن هذا - ان وقع - لايجعل نظام التأمين ذاته 
خالفاً للشريعة وعرما. فالصحيح - حسب رأيه - وجوب النظر الى كل عقد على 
حدة. وعليه فانه يرى ان جبع انواع التأمين التعاوفي البدائي او التعاوني التبادلي 
او الاسترباحي » او كان التأمين على الاشياء > او من المسثولية او تأمين لا بعد 
الف ع ا و را ا ي ا ا 
وقي هذا البحث رد على شبهات القار والرهان والربا والجهالة والغرر. 

اما الدكتور حسين حامد حسان فيدير بجثد للرد على القائلين بحل التأمين 
الاسترباحي . اذ يرى ان الجيزين للتأمين قد تركوا الح على واقع العقود المعاصرة 
وشغلوا انفسهم بعقود وهمية بنوا عليها احكاما مالفة للتريعة. 

ويسوق الباحث عدة تخريجات شرعية لاثبات حرمة التأمين الاسترباحي » اهمها 
ان عقود التأمين هي معاوضات مالية يداخلها الكثير من الغرر وليست هي من قبيل 
التبرع . و التأمين التبادلي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية هو الذي 
يحقق المقصود س التأمين وهو توقي الخاطر وتحقبق التضامن والتعاون. 


ويبين الدكتور جلال الصياد في بجثه اوجه التشابه بين القار والرهان 
والتأمين » ويفسر رأيه مستخدماً قانون الاعداد الكبيرة ونظرية الاحقالات » ويبين 
كيفية حسابات قسط التأمين » لينتهي الى القول بأنه لابد من وضع نظام بديل 
للتأمين الشائم حالياً والذي تدور حوله الشبهات » ويقترح ان يشترك في صياغة 
النظام البديل علاء شرعيون واقتصاديون واحصائيون . 
الجموعة السابعة : التعاون الاقتصادي : 

وفيها بحث واحد للسيد حسن عباس زكي عن التعاون الاقتصادي بين الدول 
الاسلامية » وفيه يقدم عرضاً سريعاً لبعض المشاكل التي تواجهها الدول الاسلامية في 
مجالات التنمية الاقنصادية والاجتاعية والتي يرد اسبابما الى العزلة ء» والتقوقعم في 
اطار اقليمي ضيق » ويبين ان التكامل الاقتصادي هو السبيل الى استغلال افضل 
للموارد الالية والبشرية والطبيعية والاسراع في عملية التصنيع والتطوير الزراعي › 
ما سيساعد على تخليص اقتصاديات الدول الاسلامية من نير التبعية لاقتصاديات 
الدول الصناعية . وينصح بضرورة اهتبال فرصة وجود الثروة البترولية قبل فوات 
الاوان. 


اما الحلد الصادر باللغة الانجليزية فیتولی تحریره الاستادذ خورشید اهمد مدير 
امؤسسة الاسلامية في بريطانياء» ويتضمن اثني عثر بحا هي : 


١‏ = الدكتور مد انس الزرقا الاقتصاد الاسلامی وافکار عن المنهج 
الد کون ر ان سلوك المستهلك 

٣‏ - الدكتور محمد عمر شابرا دولة الرفاهية في الاقتصاد الإسلامي 
ا ل الرن فيد رة اسان الان 


حول البنوك غير الربوية 


۸ ¬ الدکتور معيك ا لجار حي الكفاءة النسبية لا قتصاد نقدي يلو 
من الربا 


u وپل‎ = 


N ت الاستاد مود اپو السخود‎ ٩ 


-٠١‏ الدكتور ضياء الدين اجد التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية 
-١‏ الدکتور نجاة الله صديقي حصر المراجع المعاصرة في 

الاقتصاد الإسلامی 
۲- الدکتور صباح الدين زعم حصر المراجع المعاصرة ٤‏ 

الاقتصاد الإسلامي . 


وبشر هدين ا سیجحد 8 ٤‏ بالعربیة e‏ ا 
الاول . 


ونجدر الاإشارة » على ان بعض الوضوعات التي لم تغط في احد الجلدين قد 
غطيت في الجلد الآخر» وعللى سبيل الثال فان موضوع التنمية الاقتصادية في 
الاسلام م ينشر مستقلاً قي الجلد العرني » لكنه منشور في الجلد الانجليزي › بينا 
موضوع الان ينشر في الجلد الانجليزي لكنه منشور في الجلد العرلي . 


ولابد من كلمة وفاء للاخوة الذين كان لعونهم فضل كبير بعد توفيق الله في 
اتخراج هذا الجلدء 'الدكتور عر عبداك لصيف والدكتور نه عر الزيي 
والدکتور غازي مدني » والدکتور حسن ابو ركبة » والدکتور عبد الحمید ابو سلمان› 
والاخوة اعضاء اللجنة المشرفة» والاستاذ خورشید احمد والدکتور خمد عمر شابرا 
والدكتور مد سلطان ابو علي » ومن اسرة المركز الدكتور محمد نجاة الله صديقي 
والدكتور خمد انس الزرقاء والدکتور امین شلتوني والسید يونس شوردي » والشكر 
للمعاونة في اعداد قوائم المشتركين » السيد حسن ششتي والسيد حسن ثابت » والسيد 
خورشيد عالم والسيد ممود والي » والسيد مد الحليسي والسيد مود الانصاري› 
ونضال صقر »› والشكر لزوجتي زليخة ابو ريشة التي قامت بالمراجعة اللغوية لجميع 
البحوث العربية التي قدمت للمؤقر الاول » وكذلك مراجعة البحوث الواردة في هذا 
الجحلد . 


والأمانة تقتضي توجيه أحر الشكر الى العشرات-والذين لايتسع هذا الحيز 
الضيق لنشر اسمائهم جميعا - من اولئك العاملين في جامعة الملك عبد العزيز الذين 
واصلوا نهار العمل بليله حتى يرج المؤقر بالمستوى اللائق الذي ارادته الجامعة› 
وحرصت عليه قلوب المؤمنين امحبين للاقتصاد الاسلامي . هؤلاء الذیں عملوا عامين 


كاملين ني التحضير للمؤقر همم اجزل الشكر مقروناً بالرجاء من العلي القدير ان 
يحتسب همم عملهم هذا في موازينهم يوم العرض عليه. 

والمركز العالمى لأمحاث الاقتصاد الاسلامي اذ يقدم هذا الجلد العربي -وزميله 
الجر الا ر دات لمم الي 
بقضايا الاقتصاد الاسلامى » وان يكون نشرها حافزاً يبعت في النفوس التلهغة 
اسا فاا تاعا جد جى ارخا واا او و جن ال 
لتعميق الدراسات والبحوث الجادة. 

کا امل ار ك ن الاخوة اة ا جامعات والعلاء والباخن والقكرين :أن 
یتکرموا بتزويد المركز با يتراءى هم من انتقادات او تعليقات او تصويبات 
لصوت التشوزة ١اذ‏ منحاوك ان تضيها عل سكل علق لكل جكب وذلك عند 
صدور الطبعة الثانية مشيئة الله تعالى . كا نرجو من الاخوة الذين لم ترد اسمائهم في 
اللحق رقم (۲) المنشور في نهاية هذا الجلد» والذين اشتركوا فعلاً في الموتر ان 
يلتمسوالنا عذر السهو والتقصير» ويزودونا بأسمائهم لنضصمها الى قانة المشتركين في 
ج ا وا ا ان ن اا الا کن من فاك 
لر ف افا را ى ا 

ونسأل الله لنا وهم التوفيق والسداد فهو نعم العين. 


الجموعتالاأولى 
مته ج الاقنصادالاسلاي 


» القتصار اساي معام ومركزان . 
+ المرب البقتعاري في برسم . 
+ مقافوم ونع اقتاد ابلسدرى . 


¥ 


Converted by Tiff Combine 


الاقتصاد الاإسلامی 
مفاھے ومرتکزات 


الدكتور محمد أحمد صقر * 


مقدمة : 
أية عملية بناء فكري أو اجتاعي تستازم القيام بعملية مسبقة تسندف هدم كل ما 
يتعارض مع عملية البناء الحديدة . ولا ضير في ذلك على الأقل من الناحية 
ا دم الاج الاجتاعي وفيا للمنطلقات المذهبية التي تشكل إطار تفكيره أو 
تكؤن أدوات عليله » شربطة أن يعلن عن موقفه منذ البداية بدون أدنى لبس أو 
غموض . 


وي هذا البحث لنقد جوانب من النظرية الأقتصادية المعاصرة 4 م طرح 
أفکار أولية قد تصاح كمقدمة لوضع مج للببحٹ ف الاقتصاد الإسلامي . 


والأمل أن تبذل محاولات جادة زمتكاملة لاعادة بناء نظام اجټاعي واقتصادي 
جديد » في الوقت نفسه الذي تجري فيه عملية بناء أدوات النظام التحليلية العلمية ف 
حال العلوم الاجتاعية ء وفي مقدمنا عم الاقتصاد . لأن هذا 0 س اس لاما 
لتجميع خيوط الرؤيا في الحتمعات الاإسلامية سواء في ا محال الاکاديي اوي محال 
السياسة الاقتصادية وبناء المؤسسات > بل انه لازم وبنفس القدر لإرجاع العلوم 
الإجتاعية > وبالذات عم الاقتصاد في الحتمعات غير الاسلامية الى عالاتما الحقيقية » 
وإعادة صياغتا من جديد لتخدم الأغراض المثل والنافعة حقا للإنسان .() 


# استاذ ورئيس قسم الاقتصاد والإحصاء بالحامعة الأردنية وأستاذ الإقتصاد نجامعة الك عبد العزيز. 


(1) لابد من كلمة وفاء ء وامتنان محموعة كبيرة من الأصدقاء ء الذين كان هم فصل كير من خلال مناقشاتہم 
کتابة هذا البحت . وأي فصور يتبدی هبه تقع مسئوليته علي وحدي ا ا 4 


کی 00 کے 


تعربف عام الاقتصاد : 


درا ان نضع في البداية تعريفا لملم الأقتصاد » رز ماهيته دون الدخول في 
جدل مي استنفذ جزءاً غير قليل من حير الأدب الاقتصادي . ويمكن تعريف علم 
الاقتصاد بأنه العم الذي يبحث في كيفية إدارة واستخلال الموارد الاقتصادية النادرة 
لإنتاج أمثل ما بمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية ‏ من 
متطاباتا المادية ‏ التي تتسم بالوفرة والتنوع » في ظل إطار معين من الق والتقاليد 
والتطلعات الحضارية للمجتمع . وهو أيضا العلم الذي يبحث في الطريقة التي يوزع بها 
هذا الناتج الإقتصادي بين المشتركين في العملية الاإنتاجية بصورة مباشرة ( وغير المشتركين 
بصورة مباشرة ) في ظل الاطار الحضاري نفسه .(©) 


اذن مهمة عل الإقتصاد تنصب على : 


۱ تحقیتق نسب قدر مستطاع من الاإنتاج المادي المقبول اجتاعاً وذلك عن 
طريتى الاستغلال الأمثل للموارد . 


ولكن مالا يدرك كله لا يترك كله . فلنذكر منم الأحوة الأساتذة : ضياء الدين أحمد » محمد سلطان أبو 
علي ٠‏ محمد أنس الزرقاء » أحمد صديق عن » خورشيد أحمد » محمد عزير » محمد عمر الزبير » جلال 
الصياد » أحمد التتونجي » عبد الحميد أبوسلهان » مالك بدري » سيد دسوتي حسن » عمر شابرا » ونجاة 
اقه صديني . وقد قام د . نجاة الله صديتي مشكوراً بقراءة الببحث كاملا وهو خطوط » واستنفدت كثراً 
ملا حظاته . ولابد أن عرف بدیني الثقيل لأطلاب السنة الرابعة في قسم الاإقتصاد مجامعتي املك عبد العزيز 
والحامعة الأردنية الذين آفادوني كيرا من خلال مناقشاتہم وأحاشم »> أثناء تدربسي لادة الاإقتصاد 
الإسلامي خلال الستوات الأربع الماضية . 


)١(‏ حسب اهوم الماركسي قظل المشكلة الإقتصادية قابعة ما دامت الحتمعات البشرية م تصل إلى المرحلة الهائية 
للتطور » ألا وهي مرحلة الشيوعية » حيث يفيض ا وتیعاظم فبأخحذ کل إنسان قدر حاجته . وعلل 
الطرف المقابل جد بعض الفكرين الاسلاميين يعتبرون أن المشكلة الإقتصادية هي كلها من صنع الإنسان 
وخحاصة بسيب التوزيع المححف للدخل . وعندي أن كلا الرأيين لا ثل اللحقيقة . فالشكلة الاقتصادية 
يحب أن ينظر إلها من جوانب ثلاثة : ١‏ ) جانب إمكاتية الإنتاج ۲ ) جانب أساوب توزيع الإنتاج ٣‏ ) 
ابحانب الشخصي لسلوك الإنسان . والإسلام محاول أن يواجه المشكلة من هذه الحرانب الثلالة وبصورة 
بحتمعة . وهذه المعابة الشمولية من شأنها أن تحخفف من حدة المشكلة الاقتصادية في الإسلام . فضلاً عن 
أن الإسلام بتنميته طاقات الإنسان الروحية والأحلاقية مجعله قادراً عل الإستمتاع بصورة ة أفضل مھا کان 
القدر المادي الذي بحققه . ون الاية فإن وجود المشكلة الإقتصادية في حد ذاته یعتبر عر کا للنمو والتطور 
الإقتصادي والتحسن القني . ولو حلت المشكلة نهائياً مد الإقتصاد وإستقر عند حالة السكون . ولذا فنحن 
تخالف الشيخ باقر الصدر: أنظر عمد باقر الصدر اققصادنا بوت . دار الفکر ۱۹۹۸ . 


۴۹ 


۲ توزیع هذا الإنتاج للوصول بالرفاهية الإنسانية الى أفضل قدر مستطاع » ولا 
بد من التأكيد مرة وا على أن هذا الإتتاج س وهذا التوزيع کل عقا هدفھ| _ 
وهو الرفاهية ‏ دون الاستناد الى نظام للق ومعايير للقياس . 
الانسان من خلال الرؤيا الاسلامية ‏ التعادلية السلوكية 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. ما موقف الإسلام من المسألة الرئيسية ‏ 
الاإنتاج ؟ ومن م موقفه من قضية الاقتصادية ؟ 


موقغاً يتسم اا واللامالاة ؟ 


إن الاجابة على هذا السؤال يمكن استخلاصها من النظرة الكلية لاإسلام 
وبالأخص نظرته الى الانسان . 


الإنسان في المنطوق الإسلامي جحموعة من الطاقات والقدرات . ولكن الإنسان 
الذي يستحق أن یکون انساناً شلا ومضمواً لاب أن يكون له موقف إيجابي حال تلك 
الطاقات والقدرات » وذلك لا يتحقق الا باستغلال إمکاناته ثل استغلال وبصورة 
متوازنة . ولا نقصد هنا بالتوازن حالة الصمت والسكون » وإنما يقصد بالتوازن تلك المحالة 
الي تتمحض عن حركة دفع إيحابية فاعلة ومتعددة الإتجاهات » ولكنا في الوقت نفسه 
حركة واعية مدركة . 
انه لا یکني أن تستغل الطاقات الانسانية حتى يتحقق التقدم والرفاهية » بل لابد 
من أن تصاحب عملية الاستغلال عملية أخری تتمثل في الوعي المدرك . ذلك لأن بعض 
الطاقات الإنسانية » على ما هي عليه فن تعد وتي وقابلية للتمدد والإنكاش » اذا¿ 
توجه في مرحلة استغلاها بصورة منضبطة ردو کا وکبغاً > انقلبت الطاقات الانسانية 
ف محموعها إلى طاقات متصارعة ومتناقضة بصورة تخل جذراً باحصلة والمرة الائية 
لتلك الطاقات والقدرات . 
ويورد القرآن الكريم نصوصاً كثيرة تبرز خاصية التوازن تلك نذكر قليلاً ما : 
إذ ورد في قوله تعالى : وابتغ فما آتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا بحب امغسدين ج١‏ 


.۷۷ سورة القصص الاية‎ )١( 


اک 


وقوله تعالی :هل با أا الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا الى ذكر 
الله وذروا البيع ذلكم خير لکم إن كنع تعلمون > فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضله له واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون 4 وقوله تعالى :ل ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ٩.‏ 


وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة في هذا المعنى منها قوله عليه السلام : 
» إن أشرف الک کب ارجل من يده » . وقوله : « امن لشوب مالا پخفره الا 
الله أوالقائم اليل الصائم اپار . وقوله : « وان لبدنك 0 ا ا اربك ا 

حقا وان لأهلك عليك 4 فاعط کل ذي حق حقه » .© 


في ظل هذا المفهوم للتوازن الذي أبرزه الإسلام بکل وضوح وبدون أُدنی غموض 
تتحول جميع طاقات الاإنسان ‏ التي و ا الخ اة غل اا 
متعارضة ‏ الى طاقات حيوية فاعلة تتكامل وتدمو وتردف حصيلة طاقة ما الطاقات 
الأخرى . تماما كا يتكامل الليل مع النهار لتستمر الحياة » فالنهار ليس نقيضاً ليل في 
منظور نظرية التوازن الحياتية . 
وطاقات الإنسان بمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما : الطاقات الروحية وهي طاقات 
علا » والطاقات المادية اوش المادية . وعبقرية الوجود الإنساني السوي هی کیت عکن 
إطلاق سراح کل هذه الطاقات لتحقيق الخير للإنسان كفرد له ذاتية وكمجتمع مترابط . 
لكن مفهوم الخير في الإسلام مفهوم يتعدى الحسوس من الحياة » بل يتجاوز أمد 
الحياة الدنيا كلها ليستوعب المياة الأخروية الأبدية . ل ربنا آتنا في الدنيا حستة وني 
الحرة حسنة وقنا عذاب النار ي .(0) 


. ٠١-١ سورة الحمعة الآية‎ )١( 
. ۲4 سورة الإسراء الاآية‎ )۲( 
. راه الإمام أحمد‎ )٣( 

. روه الشيخان‎ )٤( 

(ه) ستن اين ماجه . 

(“) صحيح البخاري . 

ر۷ سورة البقرة الآية ٠١١‏ ۔ 


A — 


وتقسم الخياة الى مادة وروح هو تقسم يخدم التحليل لا أكثر ء > بين نظرة الاإسلام 
لادة في الأصل ليست آنا تقيض للروح بل مكلة ها » فروح الإنسان تكن في جد 
مادي » والقو في ذات الفرد وفي بيئته الإاجاعية > إا بعتمد أصلاً عل استغلال أمثل 
الله في النفس وابسم والعقل والروح والحيط الطبيعي استغلالاً يكل بعضه 


ومن هنا نصل الى مرقف الإسلام من النشاط الإقتصادي . 
النشاط الاقتصادي والاإسلام : 
درج الإقتصاديون على تقسم الطيبات التي محتاجها الإنسان إلى نوعين : 


| س طیبات حرة. 
ت طببات اقتصادية . 


الطيبات الحرة : 


الطيبات الرة أوما يعرف باسم ا والخدمات غير الاقتصادية . هي تلك الي 
محصل علا الإنسان في أي ارض » وتحت أي ساء بلا مقابل كالمواء وأشعة الشمس وما 
شابه ذلك . فاهواء لا تنتجه مصانع كروب في ألمانيا » ولا يخضع توزيعه على بني البشر 
لقرارات الأم المشحدة » ولا تتحکم في مقاديره الدول النووية الکبری »> ولکنه خاضصع 
بشکلٍ کاملٍِ وداتم إلى مشيثة الااق سبحانه . ولعل من حکته عر وعلا أن عل هذه 
الطببات الي لا تقوم الحياة أصلاً بدونها في الات الإنتاج والاإسلاك » بعيدة عن 
عیث الانسان . لعله يتوجه مجهده الل ما يقدر عليه وهو الاإنتاج الإقتصادي . وکي تظل 
قوة الإإنسان وجبروت الطغاة حدودة . وبحيث لا يساء استغلال هذه الطيبات في حالات 
عدم التوازن .فلو أن حزباً أو دولة كانت لأي منهم سيطرة على هواء العالم . الأصبح 
بالمقدور إفناء الأنسان » بل الحياة كلها في لحظة من لحظات الضعف والإنفعال . وعلى 
أي حال قإن هذه الطيبات تتسم بالوفرة . 
الطييات الإقتصادية : 

أما الطيبات الإقتصادية فهى الى لابد للإنسان أن يعمل فيا قدراته الذهنية 
والعلمية وابسمية والفنية » حتى يتمكن من الحصول عليا . قإذا أراد الإنسان تقصير 


TS 


امد امعافة بين تقطن جغرافيتين ٠‏ فلا بد له من استخدام وسائل مواصلات أك تقدماً 
ماکان بستخدم ا > كالسيارة مثا ¢ وانتاج السبارة ای مهارات شتی 4 وموارد 
علديدة مادية وبشرية ۴ وقس عل ذلك المصنوعات الأخحرى والز راعات المتتوعة . 


ومن المهم التنبه إلى أن الإنتاج الاقتصادي للطيبات لا بمكن أن يبدا أصلا اذا م 
توجد الطببات الحرة كاهواء والاء » والمناخ . فها ترقی الفن الاإنتاجي وزادت كثافة راش 
لمال وازدادت إنتاجية عنصر العمل » فان الاإنتاج لن يوجد ما م تكن الطيبات أو الموارد 
الحرة في حالة ملانمة » وبالأصح ني حالة رضى وقناعة . 

وتسم الطيبات ( والموارد ) الإقتصادية بالندرة السبية . وهذه الندرة هي التي 
تجعل انتاجها عملية شاقة ويمتعة في أن واحد . أما أنها شاقة فلأن بذل الحهد من أي 
نوع ۰ ل ای ی د ا ا ا تأني نتيجة وفاقا للجهد . وهذه المشقة 
هي التي تدفع الإنسان إلى بذل الحهد للإنتاج . بمعنى لو أن كل الطيبات كانت حرّة 
وافرة » تأي بدون بذل جهد انساني » لا استشعر الانسان قيمتها ء ولا أصبح حیاته أي 

واذن اقتضت حكة الخالق سبحانه أن تقصر عرض الطيبات الحرة على محال 
محدود بحيث لا تسد بصورة مباشرة جميع إحتياجات الإنسان » وهو ما ألزم الإنسان 
بصورة موضوعية وواقعية بأن يك ويكدح ويتعلم ويطور فنه الإنتاجي وأساليب حياته » 
وبصورة رياضية : 

(غذاء + کساء + سکن + مصنوعات وآدوات تیسیر > طیبات حرة) 

إنتاج الطيبات الإقتصادية من صم العقيدة الاسلامية : 


قلنا أن إنتاج الطيبات الإقتصادية يتطلب بذل الحهد الإنساني واستىخدام الموارد 
الاقتصادية النادرة » ولكن الأمر ما زال بحاجة الى مزيد من القاء الأضراء للتعرف على 
ري الإسلام حول هذه القضية الحوهرية . 

يقول الله سبحانه وتعالى : بإ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكما 
وکلوا من رزقه والیه النشور ه٤‏ . وقول سبحانه : ل الله الذي سخر لكم البحر لتجري 


. 0 للك الاية‎ )١( 


الغلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا مته إن ني ذلك لآيات لقوم , بتفکرون #() , e‏ 
ماي السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة "٩‏ . هز إن الله عام 

غيب السموات زا شن انه عام بذات الصدور . هو الذي جعلك کم خلائف تي لأر 
فن کفر فعلیه کفره 4 . 


إذن واجب الانسان إعار الأرض وإشادة خضبارة فوقها . لکن هذا الي واج 
الطببات ر( e‏ ) لا بعتبر عملا دنیوباً صرفاً بل یعتبره الاسلام واا دیا أو مكلا 
للواجب الديني .() 


وارب قائل إن هذا الموقف ازاء إنتاج الطيبات الإقتصادية إنما جاء نتيجة لواقف 
مسبقة ولتحيز ني تفسير النصوص لنتلاءم مع وجهة النظر تلك . وللرد على مثل هذا الظن 
نطرح دليلا انحر نستلهمه من أحد الأركان الخمسة التي بني عليا الإسلام ألا وهو الزكاة . 
والزكاة) التي ا ا »> هي النتيجة الحتمية للموقف الاجا بي الذي بتخذه | 
حيال قضية a‏ أو النشاط الإقتصادي النافع . فكأن إعان المسلم لا يكتمل إلا إذا 
حقق انتاجاً إقتصادياً سد حاجاته أولاً رید عن ذلك » ويتوافر النصاب > م یزید 
عن النصاب » أو يتحقق فائض من الإنتاج أو الدخول . هذا الفائض هو « مطرح 
الركاة ٠‏ . 


وتأثير الزكاة على الإنتاج يتخذ صورتين أحدها سليية » والأخرى إيجايية . أما 


١۳-١۲ الاثية الاية‎ )١( 

. ٠١ لقان الاية‎ )٣( 

(۳) فاطر الاية ۳۹. 

)٤(‏ هالك مدرسة للتنمية الإقتصادية ترى أن الهو الإقتصادي والإجتاعي يتوقف أساماً على عوامل نفسية 
واتتروبولوجية » وهذه بدورها تعتمد على العادات والتقاليد السائدة . وإذا كان الناس يرغبون في التنمية › 
وقيمهم الثقافية والعقائدية تتقبلها فإن مسار التنمية لابد أن يأخحذ جعراه . أما إذا ل يتوافر هذا الشرط قإن 
وجود عناصر التنمية الأحرى ونحاصة الوفرة في رأس الال ( لأغراض المويل ) لن بقدم شيا . ويعتبر 
بروفسور ( ايفرت هيجن ) الأستاذ جامعة ‏ 1۲ بأمريكا من أبرز رواد هذه الدرسة » وقد ام 
بدراسات ميدانية حول سلوك الناس قي بورما : انظر كتايه : 

Ever! Hagen, Theory of Economic Development, U.S A. 
(ه) هنالك تحليل أشمل لازكاة في موقع آخر من هذا البحث وإغا اقتصرنا على إبراز دور الزكاة في دفع عجلة التقدم‎ 
. الإقتصادي وكحافر على استيار الطاقات‎ 


۷ س 


التأثير السلي فان الزكاة تقتطم اا ناوالا و رات ا او 
كلها معاً . وهي بذلك تعيق الهو وتشكل تمديداً للتكوين الرأسالي . 

وأما التأثير الإجابي للزكاة فيتمثل في كونها أداة لتوسيع قاعدة الملكية أو تحسين 
العيش › وهي بذلك تصبح عنصر عون وتقدم لمن لا يملكون في الحتمم ٤‏ رادت 
بهم ضوائق مالية مؤقتة كالغارمين . والذي يعنينا هنا بالنسبة للجانب الا يجابي للزكاة هو 
تأثيرها على الحوافز الانتاجية . 


ا راج الزكاة ي حقيقته عمل تعبدي بقصد به وجه الله سبحانه » وذلك 

لتحقيق المزيد من العدل الإجتاعي . إذن فالعمل المنتج أو تکوین الثروة وتوسيع القاعدة 
الإنتاجية هو أيضا عمل تعبّدي يقبله الله . فالله طب لا يقبل إِلاً طا . وهكذا فان الزكاة 
وسيلة للقربى إلى الله » ويترتب على ذلك أن يكون العمل والإنتاج الذي ينتج الفائض 
الإقتصادي هو بالضرورة وسيلة للقربى إلى الله ١(.‏ 

وکلا زاد العمل المنتج وارتقی کلا اتسع وعاء الزکاة ‏ وزادت حصیلنا ‏ وازداد 
المرء تقربا الى الله . وهذا معناه أن العو الإقتصادي والإستغلال المتعاظم للموارد 
الإقتصادية والإنسانية » ليس في الحقيقة نقيضاً لان والسمق الروحي » بل إنه في هذا 
الأطار يصبح ركيزة لا غنى عها. ۰ 

وهكذا تغدو فلسفة الزكاة إطارا حركيا للنمو الإقتصادي في ظل الإقتصاد 
الإسلامي . فالمو الإقتصادي حسب هذا الإطار » يتوقف على مدى تغلب الحانب 
الإ يجابي » أي جانب الزيد من الإنتاج والاإستثار والمخاطرة في محالات جديدة على 
ابحانب السلبي الذي يتمثل فيا تقتطعه الزكاة من الإنتاج . 

وليس ثمّة برهان على ذلك أروع في إبراز المعنى الحركي لازكاة وتأثيرها على الحوافز 
الإ مجابية من قول الرسول الكريم : ١‏ اتجروا في مال اليتم حتی لا تأکله الزكاة » . اذ المهم 
ليس الحانب السلو ى للزكاة ‏ أي إنقام الثروة ‏ بل الأهم هو تشغيل الأموال والموارد 
الانتاجية . لإنتاج فائض محفظ الأصل امنتج وينميه ويبقى الزكاة جدولاً يصب في 
الحتمع . 
)١(‏ لاغروأن الإتتاج الباح هو عمل طيب يصبح وسيلة للتقرب إلى الله بناء على إعتقاد مسبق ‏ أي حسن 


التوجه والتوكل عليه سبحانه ‏ ولكن إنفاق الدحل قد يكل صورة العمل أو الإنتاج الإقتصادي القبول 
عند الله أو يلغي الأثر السابق . ومعنى هذا انه لابد أن يتم الاإنتاج والإستبلاك في إطار قاعدة الال . 


۳۴ س 


والذي نريد الوصول اليه من كل ما سبق هو أن الإسلام يتخذ موقفاً الحاياً 
لاستغلال الموارد الاقتصادية وزيادة الإنتاج « وان تعطیل الموارد وترکها دون استغلال لا 
ينسجم ص معطبات الاقتصاد الاإسلامي .0( 


دور القيم في النظام الإقنصادي 


يتطلع کل 2 اقتصادي الى تحقيق أهداف مادية معينة » كالوصول بالنتاج الل 
أقصاه المكن ا کون الهدف تحقيتق مزيد من العدالة الاجتاعية وذلك بإعادة توزيع 
الدحل بين فثات الحتمع حتى ولو أدى هذا الى أن يكون الاإنتاج الكلي المتحقق للمجتمم 
Jãi (Realized Production)‏ ما بمكن أن يكون عليه فما لو أملت قضية 
العدالة الإجتاعية . وقد يكون المدف تنويع الإنتاج الزراعي والصناعي مم توسيع قاعدة 
الصناعات الصغيرة في الربف وفي المدن الصغرى > حتى لوكان إتباع مثل هذه السياسة 
سيعطي إنتاجا كليا أدنى ما لو تم الإنتاج في نطاق وحدات إنتاجية كبيرة مركزة .. الخ 
هذه الأمثلة 


وكل هذه الأهداف ومشيلاتها يستلهمها النظام الإقتصادي من القم السياسية 
والفلسفية والأخلاقية والقانونية والدينية الي يدين با الحتمع . فالنظام الإقتصادي لأي 
بمحتمم یی احتاجات ذلك 2 من خلال الرؤيا الحضارية لذلك الحتمع . 


فالنظام الإقتصادي اذن ل هو جزء #لايتفصم من الظرة الكلية (Total Outlook)‏ 
للاشياء وبالطیع وتسان دوره س الي استقرت ۴ وجدان الأفراد المهيمنين ف أي 


)١(‏ هنالك العديد من الشواهد تبرز حرص الإسلام على تشغيل الموارد وعدم تعطيلها . ولقد حض الرسول لل 
على إحياء اموات : « فن أحيا أرضاً ميتاً فهي له » وليس محتجر حق بعد ثلاث سنين » . والأرض الموات 
هي أرض لا ينتفع منها أحد واستغلاطما يعود بالربح على القرد وعلى الحتمع » في شكل دخول فردية لمال 
المشتخلين قي إستصلاحها وللذين يقومون ببعض الموارد الإقتصادية اللازمة للإستصلاح » وني شكل زكاة 
تفرض على غلاتا وعلى العاملين فيا . ويلاحظ هنا واقعة أسلوب الإستغلال . فلقد أمهل من بحي الأرض 
أو - الىكر - ثلاث سنين . والمقصود بمذه اة هو أن تتاح الفرصة لواضع اليد لتلمس سبل الإستغلال 
وتدبرر رأ ى الال والموارد الأحرى اللازمة » والتخطيط لمرحلة الإأتاج حتى يصبح الإستغلال مكنا وعملاً 
اقتصادياً مرعاً » وحادئة ر ا ع بلال بن الحارث المزني معروفة »> اذ طلب منه عمر أن بتنازل 
ع ن الأرض التي لا يستطيع إستغلا ا » فأيى بلال محجة أن الرسول الكريم منحه الأرض : فکان رد عمر 
١‏ إن رسول الله ره م يقطعك لتحجز عن الناس » وإنا أقطمك اتعمل فخذ ما قدرت على عارته ورد 
الباقي » . والملاحظ هنا استغلال الأرض ٠‏ وإلاً أخذ مالم يستغل منبا وأعطي لن هو قادر على استغلا ما على 
أعظہ كفابة . وان هذا ادف كان وراء من الأرض 


چ 


محتمع وعقوم ونفوسهم .. والتي تشکل بدورها المؤسسات التي يعمل من خلاها النظا م 
الإقتصادي لتحقيق الأهداف التي برتضما ذلك المحتمع . ومن هنا كان ارتكاب الخطاً 
عند الحكم على أية قضية في أن بتساءل امرؤ : هل هذه الخطوة في صالح الحتمع من 
الناحية الإقتصادية ؟ لا يمكن تبرير تلك الخطوة أو عدم تبريرها » اذا لم يكن الحلّل أو 
العام الإجتاعي » على دراية تامة وبصورة جلية بطبيعة القرارات المسبقة والمواقف 
العقائدية والفلسفية > التي اتخذت حول هذه الخطوة . عند ذاك يصبح التساؤل في 
موضعه > ودور الخبير أو العام الإجتاعي مفيد وبناء . 


وباختصار لا يمكن تبرير أو عدم تبرير أي خطوة أو سياسة إجتاعية من زاوية 
إقتصادية محضة فحسب > إن ثمة ار ية هي الضرورة !ا المنطقية ا 
الإجتاعي كله > بجا فيه امسار الإقتصادي “ و الإقتصادي ١‏ بستطیع إل أن يعمل 
من خلا هما . 


النظرية الإقتصادية المعاصرة والمعايبر نظرات ونقد : 

لعلّه من الأنسب أن نتوقف قليلاً عند عبارتنا السابقة ونستعرض بصورة نقدية 
موقف علم الإقتصاد من الق والمعايير الأخلاقية 

هل عم ا عم وضعي عحض 2 Positive economics‏ ( أي 
ليست له مضامين اخلاقية وقواعد معيارية . وهو يفسر السلوك الانساني للفرد والمؤسسة 
والوحدات الإقتصادية عموماً ؟ أم أن عل الإقتصاد يدرس الظواهر والنشاطات مرتكزاً 
على مواقت حكية مسبقة > بحيث يفيد غم الاإقتصاد في إقتراح سياسات إقتصادية 
تنسجم مع طبيعة الرؤية الفكرية وlلعقئدıة (Normative economics) Jnl‏ 
الإقتصادي 1 

هذه القضية اشتغل بها الإقتصاديون منذ القرن السايع عشر وحتى يومنا هذاء 
واشتد حوفا ادل والنقاش . وخلال هذه الحقبة الطويلة لم تحرز قضية فصل القع 
الحكية أو امثالية أو المواقف العقائدية عن عم الاقتصاد تقدماً() > ولم تحسم المعركة 
لصالها . بل المدهش أن بعض الإقتصاديين کان يتبنى الموقف الواقعي للإقتصاد 
)١(‏ يطلق على هذه القضية ألفاظاً تلفة لكنها تدور حول معلى واحد ومنها : 


Norms, Normative versus Positive, Value Judgement versus Value Free, Ethical Norms. 


E — 


Positive)‏ » اذ بعد طول الدراسة والخبرة العملية يعود فيعلن أن عل الإقتصاد 
بطبيعته ووظيفته لا يمكن الا أن يعتمد بصورة جذرية على المعابير والأحكام والثل 
الد û‏ 1 )0( 


وعلم الإقتصاد الوضعي كا يريد له دعاته » أن يكون علماً موضوعياً ودقيقاً بصورة 
مطابقة تماما لي علم من علوم الطبيعة ٠‏ انه يختص فقط با هوكائن فعلاً لا ما بحب أن 
كن (What is, not with what ought to be)‏ % 


م ينشغل ( آدم ميث ) بهذه القضية » فلقد انصب اهتامه على الإسهاب في 
تحليل « القانون الطبيعي » الذي يسير النظام الإقتصادي تلقائيا بموجبه » وكتابات 
( مالتس ) و( ريكاردو) لم تتعرض مباشرة هذه القضية ولو أنها تعتبر بأنها فتحت الطريق 
بصورة حدودة للتمييز بين الواقعية والمثالية في التحليل الإاقتصادي > وقد صيغ القانون 
الطبيعي الذي محري بموجبه النظام الطبيعي قأصبح معناه في عرف ( ریکاردو) أنه 
« سيادة المنافسة الكاملة » . 


واعتبر ( جيمس ستوارات ميل ) Mi)‏ .8.[) وكذلك ( بتثام ) 
Bentham)‏ ) أن التفرقة بين العلم والفن يالنسبة للإقتصاد ١‏ معنی ها . وأن e‏ 
الاقتصاد - ويتطبق هذا بالأخص على راي ( بٹام  )‏ يعتمد على علو آخری 
کالأحلاق »› وأن التفرقة بين ما هو وضيجي وحکي لا وجود ها . بینا مری ( ميل ) أن فر 
« الاإقتصاد » لابد أن يستند على اقتراضات أخلاقة glzı _Extra-Scientiffic‏ 
مستواعا عن العم . أماكيتز الأب فإنه يقترح تقسم المشاكل التي يواجهها الإقتصاد الى 
اقسام اة : 


أ) دراسة وضعية علمية للقوانين الإقتصادية . 


() من أیرز هؤلاء الإقتصاديين الذين رجموا عن آرائيم السايقة كا سیتضح معنا بعد قلیل پرفسور جوتار 
ميردال . فلقد تينى في البداية موقف القائلين يأن علم الإقتصاد لا علاجة له بالقم والأحكام الشخصية 
وقد آبرز ز هذا في تابات عديدة لكنه عاد عن مرققه هذا وأعان عن آراته بشکل واضح في عاضراته اثلاث 
الى ألقاها قي اب حمعية المصرىة للإقتصاد والقانون بدعوة من البنك اللي المصري عاء ٠۹١١‏ يعنوان ١‏ العنصر 
الباني تي النظرية الإقتصادية ٠‏ . 


T.W. Hutchinson, Posirire Economics and Policy Objectives, (George Allen & Urwin Ltd., (¥) 
London 1964), p. 2. 
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ب ) اقتصاد سياس تطبينى » يعنى بقضايا عملية للوصول الى أهداف خحدّدة » 
ويمكن الإستفادة الى حد كبير من البيانات والاحصاءات عموما » وبالذات البيانات 
المتعلقة بالمؤسسات الفاعلة في الحال الإاقتصادي . 


ج) قم ومعائر أخلاقية )Ethieal Norms)‏ لازمة من أجل اقتراح سیاسات 
اقتصادية ١(.‏ 


لكن (كيتز) لا يستقر على رأي حول القضية التي طرحناها »> فبينا يصرح بأنه 
« يتوجب عاینا أن کون لدينا عل الإقتصاد السياسي الواقعي الذي يته بصورة خالصة 
ما هو کان ... وأنه ليس من مهام العم ن يعطي أحکام ا أخلاقية ٠".‏ وأن أن عم الاقتصاد 
کعام واقعي (ع11اScien-Extr2)‏ کن أن يقال عنه بناءٌ عل ذلك بأنه مستقل عن 
الأحلاق » » نرى (كينز) يستدرك بسرعة فيقول « انه من الواضح أن أي مناقشة عملية 
ها صيغة اقتصادية لا يكن فصلها عن الأخلاق ( المخل ) . واقتصار عملية الحمع على 
المعلومات الاقتصادية وحدها من النادر ان تؤدي الى حل كامل شامل للمشاكل 
العملية » .(". 


ولعل هذا التردد الذي وقع فيه (کینز ) بعكس مدى القلق الذي يساوره حول 
هذه القضية الخطيرة . بيا مارشال اتخذ خطاً حر . والحتق أن مارشال 
)A1fe4 Marsh)‏ هو الذي ظن أنه قد أحسن صنعاً عندما انتشل علم الإقتصاد 
السياسي من مساره الاإجتاعي والسياسي » وراح يطلق عليه اسم الإقتصاد › وادعاثه بأن 
عم الإقتصاد بمکن منطقته والوصول به ال مستوی العلوم الطبيعية ‏ () 
أا بيجو (دهعز۴) أحد كبار زعاء المدرسة الكلاسيكية الحديثة 
-اClsica-Neo- ‏ فيحاول اسکات اللحدل الذي ار حول « إقتصاديات 
الرفاهıة‏ « (Economic Welfare)‏ « بطرح افتراضات قليلة عامة ‏ فرض أو 


N. Keynes, Tlie Scope and Method of Political Economy. 4th Ed,., 1917, pp. 31-6. (1) 
Ibid. p. 60. (Y) 
Ibid p. 60. (FT) 


)4( تتمیز کتابات ( مارشال ) عادة بالغموض » وموقفه قارب کثړاً من موقف ( کیتر) . لكنه هو الذي صرح 
لأرل مرة ٻأن عم الإقتصاد بمکن أن یصبح علماً على غرار العلوم الطبيعية . 
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فرضان س تلقی قبولاً جاعیاً لدی العقلاء ‏ على حد تعبیره ‏ تكنی لوضع سیاسات 
إقتصادية بدون اللإعتاد على معابير حكية . (ا”ء«عع لن[ ساة۷) . ومذا الأسلوب 
يصبح « الإقتصاد علماً وضعياً تم ما هو کائن ولیس علاً معياريا يهنم ما يحب أن 
يكون » . لكن ( بيجو) نفسه يقع ضحية المعايير والحكم الشخصي » عندما يفترض أن 
الرفاهية الإنسانية تعتمد كلية على الرفاهية الإقتصادية بإعتبارها المقياس الوحيد 
للرفاهية .”“ كا أعتمد بيجو على معطيات نظرية المنفعة الحدية . 

ولقد فتحت نظرية القيمة المبنيّة على فكرة المنفعة الحدية وما تلاها من تحليل لسلوك 
المستهلك وتفضيلاته بين السلع » أفقاً جديداً استغل في غير موضعه وبطريقةٍ ساذجة . 
فلقد قيل بأن الاشباع وتقيم المستهلك لاختياراته ينبنيان على عوامل شخصية نسبية › 

1 بيا الاقتصاد الوضعي يخلومن هذه‎ )Relative and Subjective) 
مني على افتراض‎ >» a aS وإمعاناً ني سوء الفهم‎ 
ااي اي ء الذي يبحث عنه المستېلك به بغض النظر عن آي شيء آخر‎ 
2 فرشت « المنفعة ») أو الإشباع من أي مضصمون أحلاي . وقيل لا انه ينبغي عل‎ 
الرقصادي أن اغد اُذواق السلكين ج هي . ولیس من حق الاي أن‎ 
يبدي را حول ارا الستبلك وذوقه » کأن يقال إن کان هذا الإاختيارعملاً أحلاقاً‎ 
شريفاً أو عملا حاطقاً شائناً . والمنطق نفسه جرت غاولة تطبيقه على غايات السياسات‎ 
. الاقتصادية‎ 

ویشترك الاقتصادي الایطالي باریتو )٣۵٣٣٥(‏ مع ( پيجو) في حاولة نني أي 
صبغة حكية عن علم الإقتصاد » ويصر على أن علي الإقتصاد علم وضعي . وقد هاجم 
بعبارات نابية زملاءه الاإقتصاديين الذين يضعون مكانة للقم . ورفض رفضا قاطعا 
وبصورة خحاصة » اراء الإقتصادي الفرنسي ليون فالراس (ك4ء !او 0۸ه1) الذي 
قسّم علم الإقتصاد السياسي إلى ثلاثة أقسام قريبة الشبه بتقسم (كيتز) هي : 

ا اللإاقتصاد (Pure Economics) dll‏ أو التحليل الحرد لسريان الموذج 
التنافسي . 

ا الإقتصاد التطبيني الذي د بضع القواعد لرسم السياسات الاقتصادية للوصول 
بالا نتاج ‏ ومن ثم الرفاهية س أقصی مدی . 
Alfred Marshall: Purples of Economics. §th Ed. 1920, p. 13. 0)‏ 


A C, Pigou, Lononucs of Helfare, 3rd Ed () 
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۳ الاإقتصاد الإجتاعي الذي يضع المباديء والمعايير لإطار يحكم موضوع ملكية 
موارد الإنتاج »> وموضوع توزيع الدحل توزيعا عادلاً. 

ولقد ظنٌ ( باريتو) أنه تحرركلباً من الأحكام القيمية ع 
باريتو » ( )Pareto Optimum”‏ . والحى أن هذه القمة تعتمد على أحکام قيمية . 


وكان لانتشار الإتجاهات العلانية في الغرب أثره الكبير في تجرؤ إقتصاديين مرموقين 
أمثال ( روبتز) ني بریطانیا »> و ( سامولسون ) و ( فریدمان ٩)‏ في آمریکا بأن يعلنوا أن 
عم الإقتصاد لا علاقة له البتة بالقم والأحلاق » وان عليه حاي بين الوسائل والغايات . 


ویقول اللورد روبتز (ءمناطه‌۸ .ا) بأقٌ علم الإقتصاد محايد بين الغايات 
والوسائل » وكذلك بين الغايات ذاتها « أنه لا تم بالغایات کغایات » ٩7.‏ 


هذه الثفة المفرطة في علم الإقتصاد كعلم وضمي ٠‏ أثارت شكوكاً لدى عدم ليس 
بالقليل من الإقتصاديين البارزين . ومتابعة الأدب الإقتصادي المتعلق بهذا الموضوع اليوم 
توحي وكأ عل الإقتصاد لم يطرح هذه القضية من قبل١٠‏ . 


من بر ز النقاد جونار ميردال (هلءر8 .6) الذي وقع لفترق من الزمن 
تحت وطأة سحر المنطق الوضعي » وتبنى موقفاً ماثلاً تقريباً لوقف روبنز . في مقدمة 
الترجمة الاإنجليزية لكتابه : « العنصر السياسي في النظرية الإقتصادية » يقول : « يتخلل 


)0 للتعرف على آراء ميلتون فريد مان حول عام الإقتصاد وأنه بجحب آن يصيح في مستوى العلوم الببحتة الطبيعية : 
أنظر مقالته الشهيرة « منهج الإقتصاد الوضعي » والتي تشرها مع جحموعة مقالات في عام ۱۹٩۴‏ ثي كتاب 
بتفس العتوان صدر تي العام التالي » وطيم آکثڑ من ست مرات » ولم غير فريدمان رأيه في القضية ء 
وينتمي فريدمان إلى مدرسة تسمى بمدرسة شيكاغو في الإقتصاد » ويشاركه في الرأي برقسور جورج 
ستجلر. وهذه المدرسة تدافع عن التظام ار والناقسة الكاملة » وتعارض تدحل الحكومة في النشاطات 
الإقتصادية . وللمرء أن يحكم بعد هذا على مدى موضوعية فريدمان ورآيه تي علم الإقتصاد . 
Milton Friedman, Essays in Positive Economics, (The University of Chicago Press,‏ 
Chicago 1969). PP. 3-43.‏ 
L. Robbins, The Nature and Significance of Economic Science, 2nd Ed. 1935. ()‏ 


أا سامواوسون (ه0واعدسه8 #سه۳)_ فهو قطمي تي رأيه بأن الإقتصاد علم واقمي » وقد أبرز هذا في 

کتاباته وخحاصة رسالة الذكتوراه الي قدمها لحامعة هارقارد وطيعت قي كتاب باسم أسس الإقمصاد › 

واستمر في الموقف تفه تي مقالات لاحقة وقي عاضرته عن الإقتصاد الأمريكي عام ٠۱۹1١‏ 
(۳) سكتقي عرض موجز لآراء أربعة منم فقط . 
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تابي هذا فكرة تذعى أننا إذا تخلصنا كلية من العناصر الغيبية 
ail « (Metaphysical Elements)‏ یوار لنا بعد ذلك کیان صحي من النظرية 
الاقتصادية الوضعية » تلك ا اي س باستقلال ۽ تام عن کل القع . . كث هذا 
الإعتقاد الضمني المستتر الذي يدعي بأن 8 معرفة علمية بمكن استخلاصها بصورة 
مستقلةٍ عن القم والإعتبارات » هذا الإعتقاد كا أراه الآن مفرط في السذاجة ۾ .() 
ويعود ( ميردال ) الى نفس الموضوع ويطرح رأيه بصراحةٍ كاماةٍ في كتاباته اللاحقة 
اذ قول « إن الإعتراف أن أفکارنا في جوهرها حبلی بالقم )Value Loaded)‏ معناه 
انپا غير قابلة للتعريف() والتحديد الا من خلال تقی‌ات سياسية .ِن مقتضبات الدقة 
العلمية تستدعي أن نعلن ونبرز هذه القم بوضوح . إا تمثل الخلفيات الثالية 
)Value-Premises)‏ للتحليل العلمي" . وخلافاً للإعتقاد السائد فان هذه 
الخلفيات المالية ( القيمية ) ليست لازمة للوصول إلى نتائج عملية ( أي رسم سیاسات 
اقتصادية فحسب ) بل إن التحليل النظري نفسه يعتمد بالضرورة علا »0). 
ويي عحاضرة له مام جمعية الاقتصادیين الأمریکیین (.۸.۴.۸) > يعبر 
جورج شاتز (2٤اسطS‏ .6) وزير الخزانة الأمريكية السابق عن دهشته البالغة » كيف 
ان الاإقتصاديين الأكادييين وأقرانيم العاملين في الحالات العامة الحكومية ‏ يلجأون 


إلى الإستعانة بإعتبارات غير إقتصادية لتدعم آرائيم والسياسات التي ينصحون بها( . 


ا ا 
G. Myrdal, The Political Element in Economic TheorY, Translated by P. Streeten, 1953.( 1 )‏ 
(۲) وعلى سبيال المثال آنظر : .)1972 {gamsr the Stream, (Cambridge University Press,‏ 

“Human Values in the Economic Equation" : مقالة مشتقة من كتابه والمقال بعتوان‎ 


Economic Impact, No. seven, pp. 56-60, and see also, G. Myrdal. The International Econonir 
(New York: Harper & Bros, 1955). 
وحول هذه النقطة تری ( مسز روشین ) (0۸ءاهR ۸طم[) انه من غير اللتائر لنا الإدعاء بأتنا‎ ۳) 
نستطیع آن تفکر أو ثناقش المشاكل الإنسانية دون أن ندخل في إعتبارنا اع الأحلاقية » کر في مکان انحر‎ 

تقول : « حقاً إن الصطلحات الإقتصادية ملونة عقائدياً ... « ولكننا لو أحذنا نطاماً إقتصادياً معیناً کا هو ۔ 
تستطیح أن نفسر الخصائص الفنية لسريانه ١ a‏ ولکتنا لا نستطيم أن نصنف نظاماً دون 

اللجوء إلى الأحكام القيمية » . وهذه العبارات فما بعض التناقض . نظ کتابہا 

Mrs. Robinson: £Erononue Philosophy. 1962 & Collected papers. Vol. VII, 1960. 

)( ویذھب ( ہوں ستریتن ) ای إستتتاج هام . وهو د أن الفصلل التام:بي ( ١ا‏ عب وبين ما هوكائن ) وهو سمة 
تتميز بها النظرية الليبرالية المعاصرة » والفلسفة. المعاصرة عموماً أمر لا يمكن قبوله . كا لا يمكن قبول الإدعاء 

بأن هذه النظرية مبرأة وحايدة بالنسبة لقم الأحلاقية » وأن الفصل التام ما بين الوسائل والغايات مر 

. » مستحیل‎ 
a ٣ “Reflections on Politics & Economics” Economic Impact, No. seven, )( 


۳ 


فثلا عندما ينصحون باتباع سياسة إقتصادية معينة فإنم يعترفون بأ هذه السياسة تضر في 
الأجل الطويل بالمستبلك » وعلى فاعلية جهاز الأسعار» وتقلل من محمل الناتج 
القومي ... الخ » . ويخلص الى الإستنتاج إلى أن أي تطبيق لمباديء الإقتصاد مجحب أن 
يراعي فكرتين لا غنى عا : العدالة > وإمكانية القبول السياسي » .() 


ویعبر برفسور ارٹر 'میٹز (e9طااص؟‏ urطArt)‏ استاذ وريس قسم 
الإقتصاد السابق مجامعة هارقارد عن تذمره من موقف روبتز » ويب بالإقتصاديين أن 
يكفوا عن محاولات لا طائل من ورائها لمعل الاقتصاد علماً-- 

› وذلك بمحاولة تنقیته من القم وحبسه في قفص التحليل الحرد‎ )Scientific) 
بل أن النظرية الإقتصادية نفسها لا تخلو من القم . ويقول « إن أية نظرية اقتصادية لا‎ 
بمکن أن تکون مياه من لمسات عقائدية ( ايديولوجية ) « وأن وضع حتّر فاصل مر بين‎ 
). التحليل وبين معطياته كسياسة ام صعب الاإلترام به ۾‎ 


وني مقال جديد يخصّصه هيلبرونر (۴۲١0٣ط!ز1)‏ لمعالحة القضية نفسها » وني 
وضوح وصراحة بطر التساؤلات الشائكة التي طالما حاول عدد' من الإقتصاديين الثرب 
من مواجھتها مباشرة . ويعلن منذ البداية بأ مهمته تنحصر في تخطئة مفهوم يحول 
البعض اقحامه في علم الإقتصاد وهو أن مهمة العلم تنحصرفي تعريف أو شرح أو توضيح 
الأشياء التي توجد مستقلة بذاتما عن القع والإتجاهات التي يعتنقها الملاحظ الحلل » أي 
أن « العم هو دراسة لا هو كائن وليس لا بحب أن یکون » . 
a e‏ أن یکون خلواً بشکل کامل 
من الإعتبارات القيمية أوالأحكام المهجية" من لون أوآخر » ووجود الأحكام القيمية 
ليس عيباني علي الإقتصاد » بل عل العكس إن وجودها , يغني علم الإقتصاد » وجب أن 
نعترف بان الم لازمة ٠‏ وتعتبر جزءاً لا ينفصم من عملية الببحث الإجتاعي . ذلك لان 
علاقة الباحث الإجتاعي بالموضوعات التي يناقشها ليست علاقة جامدة صاء کا هي 


Ibid. P. 17 (1) 


Arthur Smithies, Economics and Public Polier. in Economics and Public Policy, (۲) 
Brooking Lectures, 1954. pp. 2-3. 


(۳) تال ( پول سامولسون) حظا من النقد اللاذع الذي وجهه هيلبرونر إلى مدرسة الإقتصاد الحض في مقالته 
الجديدة . 


الحال بالنسبة لعلاقة الباحث في العلوم الطبيعية مع موضوعاته . إن سلوك الوحدات في 

التحليل الإجتاعي لا بتفق ولا يحب أن يتطابق مع سلوك عقرب البوصلة . إذ أن 
خصائص الوحدات الإجتاعية » الإختيار والإحساس بالذات والإدراك » والغرضية 
والمزاجيّة كذلك . وهذه الخصائص هي التي تتطلب أن يكون التحايل الاقتصادي مثقلاً 
بالأحكام القيمية وهي التي تجعل التنب بالسلوك الإنساني أمراً في غاية الصعوبة ١‏ . 

وهذه الخصائص يضطر الإقتصادي الى وضع فروض حول سلوك المستبلك 

کافتراض ن حاول تحقیق أقصی أشباع وان المؤسسة تحاول خقيق أقصی أرباح 

والمال تحقيق أعلى أجور . إن فكرة مثل فكرة تعلية اعزاء )Max¡n14)10۸(‏ تؤخذ 

کا »> ولکن هل ا تتصرف الوحدات حسب هذه الافتراضات ۲ ؟ . 


إن القوانين الإقتصادية تدخلها الأحكام القيمية من زاويتين حسب ما برى 
هیلبرونر . 


اوا : أن الاإقتصاديين يفرضون على المنطق الاقتصادي قوانین (14۷) هم 
يعرفون أكثر من غيرهم نها في أحسن الحالات تصف جانا سيا من الحقيقة الفعلية »› 
وني أسوأً الحالات فإنها تخطىء المدف تماماً. 

ثانیاً : أن الاحتفاظ بفرضية التعلية أو التكث )Maxİmiation) )١‏ يدخل في 
حد ذاته احکاماً قيمية Judgement)‏ ueا۷)‏ من س اخحر» غاراةً لاعتناق معظم 
الاقتصاديين ميداً « الاسترادة خحير» . وهي I‏ مشکول فا الآن في حالات كثيرة › 
فن ذا الذي يدعى ا على للنمو أفضل من معدل آدنی منه . اذا کان الأول 
يدي الى مزب من تلوت اليثة مثلا؟ . 

ویذهب هیلبرونر إلى أبعد من ذلك فیری أن کل عام إجتاعي لا بعارس موضوع 
تحليله إلا من خلال رغبة في نفسه ظاهرة أو مستترة » في أن بثبت س حسب ميوله س إن 
كان هذا النظام الإجتاعي الذي يقوم باستقصائه قابل للتطبيتق وللبقاء م بعتره عکس 
ذلك . ويحاول العام الإجاعي إنتقاء البيانات الي تتوافق مع وجهة نظره المسبقة 
لإستخدامها للإثبات . إل الإدعاء بالحياد الكامل هو نوع من التفاق . وعلى هذا ينبغي 


Robert Heilbroner, “Economics How Scientific a Science", Economic Impact, No. two, (1) 
p. 55. Ibid. p. 56. (۲) 


کک ت 


على العام الإجتاعي أن يعلن عن انتاءاته وتفضيله نظاماً اجتاعياً على آأحر » شريطة أن 
کون هذا ا ظاهراً لا مستتراً و 

ويٽاء عل وجهة النظر هذه » فان التحليل الإاقتصادي كله حتوي على عناصر 
معيارuة (Normative Elements) . an‏ „ 

ولكن هل معنى هذا أنه قد كتب على عام الإقتصاد أن يبتعد عن اليج العلمي في 
تناوله لقضايا التحليل والسياسات الاقتصادية ؟ « إن وجود المعايير بتطلب الإستعانة 
با مج العلمى الذي يستخدمه العام الطبيعى » من حيث الدقة في احتيار الوحدات ذات 
العلاقة »> وبترتيب المراحل » والمنطق في التحليل » وإعادة النظر في الافتراضات 
والحاكمة العقلبة ها » والقيام بعملية تقيم مستمر للنتائج التي نتوصل الا . إن المطلوب 
ئ M0‏ صمًاء على طريقة العلوم الطبيعية » .() 

وهکذا بتضح أن قضبة القم ي التحليل الاقتصادي ليست قضة مکن تجاوزها 
اور ان لقا جا ل بررط عم الاتادي ا ده . ولعل تلك الأهمية 
البالغة لدور اله م تشفع للباحث أن أفرد هما حيرا ليس بالقليل . ذلك أن قضية القم 
تطرح املا واسعا لاستكشاف نظرية إقتصادية إسلامية تنطلق أساساً من خلال المغاهم 
الذاتية لاإسلام . 
مباديء عامة لتوجیه الموارد في الإأقنصاد الإسلامي (الانتاج والرفاهية ) : 

يعمل النظام الإقتصادي الإسلامي من خلال الرؤيا الشاملة للكون والإنسان 
والحياة . وهذه النظرة المتميزة هي التي تجعل الإقتصاد الإسلامي معنیرا عن غ٠‏ 

والنظرة الإسلامية الشاملة ا اساسا من خلال معاییر وموازین ومفاییس 
وأحكام وتشريعات وردت في القرآن الكريم والستة المطهرة أو ما يعرف باسم ( الشريعة 
الإسلامية ) . والشريعة تأمر بالأعال والنشاطات الإنسانية المرغوب فيا والنافعة حقاً 
وتصفها بأنها ( حلال ) . ولا تقبل بأعال ونشاطات أخرى وتصفها بأنها ر حرام ) (") 
Ibid, p. 57. (1)‏ 


(۲) هالك ميزة رئيسبة لقم )Norms & Values)‏ الاإسلامیة تجعلھا تتفوق على الق ف النظم الأحرى . 
فإذا کان للقم دورفي تسيبر الإقتصاد فإن القم الإسلامية أجدر بتحقيق نتائج أفضل من غيرها لأنبا تتشكل 4 


اک 


اذن الإقتصاد الإسلامي من مهامه الرئيسية تنظم اللشاطات الانسانية في الات 
الإنتاج والتوزيع والتبادل والإستهلاك مسترشداً بقاعدتي التلال والحرام وما يتفرع عنها . 
وعكننا تقس الاإنتاج إذن الى نوعين : 


۲ س الإنتاج غير المباح . 


والإسلام لا ينظر إلى الإنتاج النافم كمسألة ثانوية في حياة الفرد ‏ واحتمع س »› 
بل يعتبره واجباً لا يكل الواجب الديني بدونه . بل أنه يضني على العمل انتج قيمة أخرى 
تتعدى العائد المادي _- على شكل أجور وأرباح - تتمثل في المردود النفسي »› فتصبح 
للعمل قيمة جالية تغذي في الإنسان نوعاً من الشعور الوجداني بالإنتاء والتكامل مم 
الشيء المنتج > بحيث تترقى العملية الإنتاجية إلى الأفضل لأن الأفضل مرغوب 
لذاته )٩(.‏ 


والقاعدة الذهبية .التي يتمسك بها الإقتصاد الإسلامي والتي تجعله متميزاً عن غيره 
ابتداء > هي أن الموارد الإقتصادية بحب أن تتوجه وتتركز في إنتاج السلع والخدمات التي 
تشبع الحاجات السوبة للإنسان . فالرفاهية هنا ها مفهوم ومضمون يختلف عن الفهو 
والمضمون السائد في النظم الاخحرى » فليس كل ما يشبع حاجة أورغبة قابل اتاج . إن 
الرفاهية في الإسلام تتشكل حسب طبيعة الذوق والميول النفسية التي تصوغها وتكونها 
الفاهم الإسلامية . 


وهذا الحصر لمفهوم الرفاهية ومضمونما بعطي الموارد الإقتصادية في أي وقت › 
وتحت أي مستوى فني للإنتاج » مقدرة أكبر لإشباع الحاجات الإنسانية الضرورية وغيرها 
اللازمة لتحسين مستوى العيش . ذلك لأن تطلعات الإنسان للإستلاك النامي تظل 
» 

أ القع الأصلية الثابتة التي تبنى على النصوص الواردة في القرآن والسنة . 

ب - القم المترتبة عليما أي القع الإنسانية التي يضيفها فهم الإنسان واجتماده . ولا كان الاسلام غناً بالقواعد 
الحدّدة ‏ الثابتة ‏ فإن حال التحيز والخطاً احمل في ابلحانب الإنساني للقم أقل » ما يجحعل تأثير القم على 
النظام الإقتصادي من وجهة تحليلية أكثر إجابية بينا النظم الأحرى » لأنها وضعية أساساً ولا تستند على معابير 
الهية ابتة تعتمد بشكل شبه كامل على التجربة الإنسانية > فإن محال الخطاً والتأثير اللي أوسع . 

١ (‏ ) هذا العنى متضمن في حديث لارسول عليه السلام « إن الله بحب إذا أتى أحدكم عملا أن يتقنه ١‏ . 


۳ي 


منضبطة في إطار الحلال والحرام a‏ ا من شأنه أن يسد مناففذ الشهوات 
والتطلعات الضارة للإستلاك > والتي تستنز کا من الموارد النادرة("٠‏ . يقول الرسول 
الكريم ١‏ لعن الله الخمر وشاريما وساقما وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعصرتما وحاملها 
وامحمولة اليه » . 


والواد ضح أن التحريم م ينصب على شرب الخمر وحده بل شمل كل النشاطات 
الإقتصادية التي تجعل شرا مکنا ء ٠‏ على عملیات وتسوبق الإنتاج اى 


فاا على هذا يحرم كل إنتاج ضار بصورة مباشرة بماثل في آثاره الضارة الخمر 
وأيٌ حرم ورد فيه نص . 

وقد يكون الإنتاج اا في حد ذاته كإنتاج الأقشة والأطعمة » ولكن الموسسة 
ت ا السوق وتارس سياسة إحتكارية » وهنا لا بحرم 
الإنتاج في حد ذاته وإغا بحرم الفعل اللاحق ڪاي لابد أن تراعي المؤسسات المنتجة 


واموزعة أحكام الشريعة . وقد تد التحريم الى الطريقة التي يتم بموجما تشغيل العناصر 
النادرة في العملية الإنتاجية كأن رأسمال TT‏ وعلى هذا 


)١(‏ لبس معنى ذلك أن دالة الإستملاك ر للفرد وابلهاعة ) تبقى دون تغير وأن عط الإسلاك جامد في الجتمم 
الإسلامي ٤‏ بل على العکس » التطلعات نو تسين الإستبلاك وزيادة الرفاهية مر مرغوب فيه . وقد فصل 
الفقهاء أقرالاً كثيرة في هذا المعنى . إنما المقصود أن الإنتاج الحدود سيتوزع في الإقتصاد على البدائل 
الممكنة المشروعة لاإسلاك أي الحاجات س وخلال فترة معينة كلا اتسعت دائرة الحاجات . 
أي البدائل کلا قل نصیب کل بدیل في الإستلاك . وقاعدة التحرر يم امباشر أو النبي عن الاإسراف في المباح 
فلص الداثرة ‏ أي البدائل س ما يتيح ال أوسع للرفاهية ا بديل . أما في ام وبالذات 

في الرأسالية . فإن الإعلان التجاري غير اموجه والحاكاة غير المنضبطة بقواعد أخحلاقية ثابتة ٠‏ تعمل 
پإستمرار على خلق حاجات ورغبات جديدة وتفتح الحال مام الأفق الإستهلاكي للتمدد ميث ا الموارد 
أقل قدرة على سد إحتياجات البدائل بصورة معقولة » أي أن قدرة الحاجات عل القدد تميل إلى التغلب 
على قدرة الإتاج . أوآن نة حاجات كثرة تخلق ضارة إجتاعياً وضارة إقتصادياً من حيث إستتزاف جانب 
من الاإنتاج والموارد على حساب الحاجات المشروعة . 


(۲( يالنسبة لاستقصاء ء نظريات سعر الفائدة ونقدها ي الفكر الإقصادي والتعالم الدينية أنظر : 
یمد أحمد صقر س المصارف ف وء التشريع الإسلامي . حثٰ أي ف أسبوع ندوة التشريع الاإسلامي 
الذي انعد تحت اشراف الحامعة الليبية بمدينة البيضاء عام ۱۹۷۲ . ححاصة ابليزء الأول من الببحث . هه 


N E E 


فإن العملية الإنتاجية في الإسلام لابد أن تكون متكاملة ذاتباً من حيث المضمون والشكل 
اي : (Consistent from within and without)‏ 
١‏ أن بقع الشيء المتتج ‏ والسلعة أو الخدمة ‏ في دائرة الحلال . 
۲ س أن يكون الإطار الذي ينظم الإنتاج ‏ المؤسسة ‏ منسجاً مع داثرة 
الحلال . 
ان تكون وسيلة جمع عناصر العملية الإنتاجية ‏ كالمويل أو معدل 
الاجرس منسجمة مع دائرة الحلال .(0 


وبلخة فتية » في نطاق الإقتصاد الإسلامي »> يراعي مبدأً الايراد الإجتاعي 
كان س ف له اشاح ويس لابرد المي 

(Social Versus Private Renu)‏ > فقد محقق إنتاج سلعة معينة ر ع 
شخصيا للمنتج) . لكن هذه السلعة تلحق أضراراً كبيرة باحتمع . والأضرار التي 
يضعها الإقتصاد الإسلامي في الحسبان ليست الأضرار المادية فحسب » لكنها قد تشمل 
أضراراً أحرى كالمساس بعقيدة الحتمع وأحلاقه . 


ي الدول الرأسمالية فطن تفر من الإقتصاديين والباحثين الإجتاعيين مؤخراً . الى 
خطورة الإعتاد على مقياس الاإيراد الشخصي وحده في توجيه الإنتاج والموارد » وأحذوا 
ينون الى الأضرار الأخرى التي يلحقها المنتج _ أو المؤسسة المتتجة ‏ كتلوث البيئة › 
وإفساد اهواء وتسمم محاري الأنهار» واندثار الثروة السميكة » بفعل الفضلات الي 
تقذفها المصانع في الممرات المائية » وغير ذلك . تلك الأضرار التي تعتبر نفقة إجتاعية 
باهظة (51هC‏ اهiه8)لا‏ يدخلها صاحب المشروع ضمن نفقات الإنتاج التقليدية). 


- وأنظ ر كذلك بحثاً شاملا عن ١‏ الربا » للعلامة اليل المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة ء ألقى ني نفس الؤغر 
المذكور. وانظر : 
M.N. Siddiqui, Banking without Interest, (Islamic Publications Ltd, Lahore).‏ 
١ (‏ ) بالطبع فإن جال الاإنتاج الحلال اسع وکبیر . وال الإنتاج الحرم محدود . وقد أشار القرآن إلى الخمر . وعلى 
اية حال يخضع الإنتاج المباح إلى نقدير الحتن منمثلا فا تضعه الدولة د لوائح وقوانين وسياسات لتشجيح 
إنتاج بإاستىخدام وسائل عديدة 4 وعدم تشجیع إنتاج انحر ۹ والمقياس الاساسي هو خقیق الصالح العام الدي 
حرص الإسلام على إبرازه . 
(۲) , سمى هله الآلار بوفورات الإنشاج أو عدم وفورات الإنشاح 
External Economics and DisEconomics )‏ ) كان التحليل الإقتصادي پرکز عل جانب الوفورات 
الاقتصادي. على المستوى لري دون الظر سى وحهذ كلية .. وهناك أمثلة كثيرة تلبت كيف أن الإسلام ى 


به ی 


ومن هذا التصور فإن سلامة الأوضاع الإقتصادية لا بمكن الإستدلال علا داعا 
بإستخدام معدل الغو أي زيادة الإنتاج ‏ كمقياس » اذ أن المهم النظر إلى طبيعة 
هذا الغو وتركيب السلع » واذا ما كان هذا النو يتم على حساب استتزاف الطاقات 
الرجوةة د الادية والبشرية - معدل غير سلم . وأذا ما كانت نوعية ة السلع المنتجة قق 
مزیداً من الرفاهية الإقتصادية التي تنسجم مع مضامين ومعطيات الثل والأخلاق 
الإسلامية . 
اللكية ودورها في البنيان الاقتصادي : مقارنة بين النظم : 


تعتبر قضية الملكية وما يترتب علا > من المعالم البارزة الي مز نظاماً إقتصادياً عن 
لحر » وبالنسبة للنظام الرأسالي فان هم خحصائصه » حرية العلك » وحرية الإختيارات 
ف بالات الانتاج والتوظف ( العمل ) والإستملاك . وني ضوء هذه الحريات يعمل 
جهاز الأسعار )Price System)‏ الذي يدعي الضارة ا محل العديد من القرارات 
المعقدة في سراق اح الإستلاكية والانتاجية > وي محال توزیع عوائد الاإنتاج . وهذا 
التوازن الذي يدعى أنه بتحقق في میدان الانتاج والاإستملاك وتوزيع الدخحل » > يتم بصورة 
غير شخصة )1mpersona1 Relationship)‏ وارك لمو الراً اسمالية هو دافع الربح في محال 
الإنتاج » وزيادة الإشباع في ميدان الإستهلاك » وزيادة الأجر والدحل في مدان 
التوزيع . 

وقد أضفى ( آدم “ميث ) والمدرسة الكلاسيكية وبالأحص ساي (ره؟ .8 .[) 


يراعي مبداً الايراد الكلي الإجتاعي .من اروف فقهباً لوان بترا للاء لا بعكن الوصول اليا 9 من خلال 
الروربأرض يتلكها شخص آخحر » فإنه يزم شرعاً نح مر وطريق إلى من برغب في الوصول إلى الماء . ولا 
يستطیم امالك أن تج بان الأرضٍ تخصه هو .. وحادثة أحری نستلهمها من إرشاد الرسول الكريم ووصیته 
حول حسن الحيرة › فلو أن شخصاً اتی بفاكهة ‏ أو أي ی ا ادرو ا اول الوسم » فعليه 
أن براعي وضع جاره بحیٺ إن لم يطعمه ما > لا یلیق به أن ترك ابناءہ مثلا یتمتعون بإستپلاکها على مرأی 
من أبناء اللحار » فقد يؤدي ذلك إلى ايذاء الحار »> أي قد تتح عن هذا التصرف آثار غير حميدة إجتاعاً 
منبا : التأثير السلي على رفاهية ابلبران . والتل الثاني يبين أن رفاهية المستهلك لا تتوقف على كمية ونوعية 
ا اتی پستہلکها » > بل آنا تتأثر سلباً أوإجاباً بجا یستېلکه الآحرون . وهذه قضية لم يفطن ها الإقتصاديون 
1 مۇلخراً . وهکذا پتبین أن الإسلام يراعي مدأ القداحلية )1nter-dependence)‏ ي الانتاج وني 

. الإسلاك‎ 
George N. Halm, Economic System : A Comparative Analysis, Holt, Rinehart and (1) 
Winston, Ltd., New York, Pp. 15. 


کے 


هالة من اللإطراء والجيد » على هذه الحركة الميكانيكية غير المرثية التي قيل أنه يتم وجا 
التوازن والتطابق بين الصالح الخاص والعام » بحيث اعتبر جهاز الأسعار بمثابة اليد 
السحرية الي تد إلى کل إعوجاج اقتصادي فتفومه بلمسة واحدة » والى كل داء 
کكالبطالة س فتبرئه . 


ولقد ظل الفكر الإقتصادي الرأسمالي أسيراً لعطيات الحربّة الإقتصادية » وسخرت 
أدوات التحليل الإقتصادي لتصبح مطبّة للدفاع عن مصالح المالكين » وطلب للناس أن 
يستسلموا للقدريات التي يفرضها جهاز الاسعار. 

ولا كانت الثروة والدخحل الناتج عا » قد سقط في يد طبقة إجتاعية صغيرة › 
عكس جهاز الأسعار ثقل هذا الوضع فازداد الأغنياء غنى » وازداد الفقراء فقراً ء 
وضاقت قاعدة الملكية واندثر الكثير من الصناعات والمشروعات الصغيرة › وتعاظم شأن 
الاحتكارات الكبيرة . 


ولم يقتصر تسخير ادوات النظرية الإقتصادية لمصلحة الرأسمالية على المستوى الحلي › 
بل ان تلك الأدوات سخرت لتفريغ القدرات الإقتصادية في العام الخارجي لتصب ثراء 
في الدول الرأسالية . وانبرى الإقتصاديون الغربيون للتوسع ني الحديث عن مزايا 
التخصص الدولي وتقسم العمل » وأثره على زيادة الإنتاج والرفاهية العالية . وفرض مط 
قري ناصيص التدول .طلقا لمات فة اة السبية 

)€0mparative Advantage)‏ ليعمل لصالح الدول الصناعية المستعمرة » وفي غير 
صالح الدول الفقيرة المستعمّرة . 

لكي العام استيقظ على أزمات إقتصادية من أبرزها الکساد الکبیر عام ٠۹۲۹‏ 
والذي أدى الى تعطيل الملايين في الدول الرأسالية » وأحدث هذا هزة عنيفة في مسلات 
الفكر الإقتصادي وني مزايا جهاز الأسعار ال . وخحرج (كينز) بنظرية التوازن الكلي › 
وهاجم بعنف المنطق الكلاسيكي وتطبيقه مباديء التحليل المحزي على الإقتصاد 
العام .() 

وقد فتح الفكر الكيتزي ممالا رحباً للسياسة الإقتصادية للدولة » وخاصة سياستها 
المالية التحقيق التوظف الكامل . 


J. M. Keynes, General Theory of Employment, Interest and MoneY, (1) 
(Harcourt, Brace and Company, Inc., 1936). 


کے 


وعلى الرغم من أن الدولة في البلدان الرأسمالية تلعب الآن دوراً كبيراً في الحال 
الإقتصادي من خلال اليزانية العامة الضرائب والنفقات س وتطبيق نظام التأمينات 
الإجتاعية » الا أن فلسفة الملكية الفردية بمفهومها المطلق س إلى حد كبير ما زالت 
السمة البارزة هذه الحتمعات . 

ومة عنصرٌ جديد ألقى ظلالاً كثيفة على التتائج التي توصلت الها النظرية 
الإقتصادية فما يتعلق برفاهية المستهلك ‏ والتي تبنى أساساً على توافر حرية الاختيار 
الرشيد . اذ تحولت هذه الحرية إلى محرد مظهر صوري لا مضمون له ء بعد أن نمت 
وسائل الدعاية والإعلان وتنوعت أساليما وأغاطها > واستعانت بقواعد التحليل التفسي 
والاحاء اللاشعوري » ما مك امتتجين من تطويع المستبلك لأنغاط السلع المتتجة) . 
وهمكذا سلب المستهلك حريته » وأحيل الى كتل متصارعة من المشاعر والتطلعات المتحةرة 
الى كل ما هو جديد » بغض النظر ان كانت السلعة التى ينفق علا دخله تعقتق له اشباعاً 
حقيقياً أو وهمياً . ٠‏ 

وباختصار » فان نمة شكاً ي مزايا الملكية الفردية في العام الرأسمالي . والنظرية 
الإقتصادية » وقد وقعت في السابق في حطاً عدم افتراض وقوع البطالة العامة » تقع في 
حطاً جديد عندما تغفل هذه النظرية قوة جديدة أضافتها اللكية الفردية إلى أسلحتا ‏ أل 
وهي القوة المائلة للدعاية والإعلان الإقناعي لا التثقيى) . وغدا جهاز الأسعار مثقلاً 
معطیات جديدة بالإضافة الى معطيات الملكية ذاتها . فهل بعد هذا يصح أن يقال أن 
جهاز الأسعار بدي دوره بصورة لا مرثبة وموضوعية وغير شخصية ؟. 


)١(‏ ظلت النظرية الإقتصادية في الغرب تحلل توازن المؤسسة المتتجة بإفتراض أن الط العام ميكل السوق هو 
المنافسة الكاملة ) (Perfect competition‏ وظللت صورة اللؤسسة (Representative frm) alll‏ 
التي رسمها خيال الفرد مارشال هي النوذج في التحليل . ولكن في الثلائينات طلع بروفسور شامبرليي 
)E.hambri)‏ بنظرية المنافسة الإحتكارية )Monopolistie Competition)‏ أا هي الط 
السائد في المحياة العملية البوم . واستمر يدافم عن أفکاره ي کتاباته اللاحقة التي حمعها في تاب « پعنوان 
نحو نظرية جديدة llقيnة Towards a New Theory oڑ 1ale)‏ 


(۲) بحتبر جوزیف شومبیتر من أوائل من نموا إل أن المنتج هو الذي يتحكم إلى حد كبير في ذوق المستيلك عن 
طريق إنتاج السلعة أولا ثم طرحها في السوق وإقناع المستلك بشرائہا ۰ وعندما کتب هذا شومبیتر فی کتابه . 
(الدورة العجارية ) ۸ يكى فن الدعاية والإعلان قد استفحل حطره إلى المستوى الذي وصل اليه الوم . حيث 
تحولت الحتمعات الرأسمالية بحق إلى محتمعات اك llكإر‏ . (Mass Consumption Societies)‏ 


EA 


أما الماركسية الشيوعية فإنما ترد كل الشرور الإقتصادية والإجټاعية الى وجود اللكية 
الفردية » وتفسر التاريخ البشري تفسيراً ماديا ينبعث من الستوى الذي تكون عليه وسائل 
الإتتاج وعلاقات الإنتاج . ويځوي کل نظام , تناقضاً داخلباً لا يلبث أن بنقله الى 
اقيض » وهو ما امي بالديالكتيك . وان اصراع الطبتي بين الرأسماليين والمال سيستمر 
لأن الرأسالي حاول خحفض الأجور وزيادة فائض القة . وهكذا مع الوقت تضعف 
القوة الشرائية ويزداد تعطل العإال ون بزداد البؤس اناي ۲ وتندثر الصناعات 
الصغيرة ولا يبقى في ميدان الاإنتاج إل الإحتكارات العملاقة . وعندما تصل الرأسالية 
إلى مرحلة النضوج يكون « جيش البطالة الإحتياطي » قد اتسعت قاعدته بفضل التركز 
الصناعي » والذي يؤدي بدوره الى جميع اعداد كبيرة من المال في المدن الصناعية 
الكبرى) . ما يدفع بالمتعطلين إلى أحداث إنقلاب دموي يطيح بالنظام الرأسمالي . 
وتتحول ملكية الإنتاج إلى الطبقة العاملة ٠‏ وبذلك تنتهي مرحلة الصراع الطبقي ويصل 
الحتمع إلى الرفاهية الشاملة )١.‏ 


وهكذا فان النظرية الاركسية بتبنها فلسفة التفسير الادي للتاريخ 
(Materialistic Interpretation of History)‏ »> وجزمها بان العلاقات 
الإجتاعية » وكل القع الفنية والدينية في كل مرحلة من مراحل التطور البشري » ما هي 
الا إنعكاس لطبيعة الإنتاج السائد وعلاقاته ‏ لتهمل كل المؤثرات المعنوية والنفسية 
والدينية الي يمکن أن تغیر من وجهه ة ابجتمع ومساره الحضاري . وبذلك تلغي دور الفكر 
الإنساني والإحساس المتميز للإنسان وتجعل O‏ عن إرادته . 


ومن المفارقات أن محدث الإنقلاب الشيوعي الأول في بلد زراعي متخلف ۾ 
ينصج 4 بل م یکن له وزنٴصناعي » ومن العجب أيضاً أن الذين يقاومون الثورة هم 
من صغاراللاً SRT‏ 


Karl Marx, Das Kapital — Cıirigue of Pulical Econom  & see also Karl Marx and (1 ) 
Friedrich Engles, Commun! Manifesto. 


(۴) طلللمقارنة بين الر أسالية والاإشتراكية آنظر ابأ ; Joseph Schumpter, Capitalhm. Socialism anl‏ 


PDemocrucY 
ولتحليل آراء اشومبيتر في هذا الخصوص أظر آرتر سميٹز حلد حاص أصدرته حامعة هارفارد . حیت کان‎ 


Im Memory of Prof. Joseph Sehumpvte Harvard University : gyi شومبیار يعمل أستاذاً‎ 
Press Mass. 


(۴) ومثال صارخ فترة حكم ستالين وما تخللها من مامي إجتاعية » ذهب ضحينها عدد كبير من كبار القادة 
والمفكرين السوفييت . 


EE 


ثم ان وجود الاللة بالرجة نفسها في حتمعین › لا يعي أن الحياة الإقتصادية والاجتاعية 
لکلہ] لابد أن تكون نسقاً وانخداً . ولقد أثبتت الأحداث البعيدة والقريبة في روسيا ذاتما 
والصين والدول الاشتراكية > أن ل الملكية الى جاعية يبط المشكلة الإنسانية › 
ويضعها في معادلة رياضية ساذجة وهي ان الحياة مادة › وأثبشت E‏ أن قضية الانسان 
قضية معقدة تحتاج إلى حل شامل متكامل . 

اللكبة في النظام الإسلامي 


الإسلام لا ينظر الى الملكية الفردية من الزاوية الإقتصادية وحدها » لكنه ينظر إلى 
الملكية من عدة زوايا بعضها فردي نفسي › وبعضها إجتاعي واقعي › وبعضها لحفظ 
التوازن السياسي » وبعضها لأغراض حركية تطورية تحفظ لظ الحاة الإسلامية مته 

Yl (Positive Existence) ةıعقl, الاقتصادي الإإسلامي من وج‎ E 
يقوم إل على أساس الملكية الفردية(') » با في ذلك حرية المّلك والتصرف في الملكية‎ 
وطرق تنميتها وحرية الإنتفاع من هذه الملكية » أي منافذ إنفاق الدخل . كل هذا ضمن‎ 
. الإطار العام للتصور الإسلامي‎ 

وحق الملكية الفردية في الفهرم الاإسلامي لیس ا طارئاً أو موقوتاً او ا 
وليس حقاً يتعلق بفترة زمنية دون أحرى > ونظام مرحلي يتوقف وجوده أو عدمه على 
طبيعة المرحلة الاقتصادية والاإجتاعية التي يبلخها الحتمع الإسلامي . إن الملكية الفردية 
ركيزة عضوية تضرب عميقاً ٤‏ صمم البنية الإسلامية التكاملية .") وبتعبیر آحر فان 


(۱) لایلب جهاز الأسعار دوراً يذكر في الاقتصاد الإشتراكي » فقرارات الاإنتاج تخضم ا للقراراث الي 
يتخذها املس الأعلى للحزب » وهكذا فإن توجيه الموارد بم بصورة شبه كاية تنفيذاً للقرار السياسي . 
وكذلاك الحال بالسبة وع الدحل . أما ف سوق السلع فإن الأسعار أيضاً تتحدد في الغالب بفعل قرار 
سيامي » ولا سمح للأسعار أن تتكيف طا حال العرض والطلب » ويمعنى آلحر فإن الاإنتاج والإستبلاك 
كلا موجهان بصورة مباشرة . 

ر( من المعروف أن فلسفة الملكية الفردية في الاإسلام هما مضمون متميز . فالله سبحانه هو المالك الحقيقي والأفراد 
مستخلفون في هذه الملكية . ولازخشري نظرات ثاقبة في تفسير معنى الإستخلاف . وتجد الكثير من الآبات 
القرآنية تنبه إلى ضرورة مراعاة الصالح العام عند مارسة حق الملكية . کا وردت آيات عديدة تسند. الأموال 
إلى ابلهاعة كقوله تعالى هل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ‏ » ( النساء آية ٠۳١‏ ) . وس 
هذا المنطلق حرم الإسلام لنمية الأروة ‏ او إنفاق عائدها _ بوسائل غير مشروعة . 


0+ 


الملكة الفردية بعثارة ضصمنية ة تتشكل تلقائاً ‌ احتمع الاإسلامي وتظل ملازمة 
وا سیر ید انتفاء الملكية الفردية » فهذا معناه إنميار قاعدة مادية حياتية 
يستند علا الكيان الاإقتصادي الإسلامي كله » بل والكيان الإجتاعي والسياسي . 


ولقد سبق لنا أن بنا في بداية هذا الببحث ُن الإإسلام ينظر الى الاإنسان على نه 
حموعة طاقات . وان الإإنسان لا يشعر بهذه الإنسانية الأ اذا استغل هذه الطاقات بر 
متوازنة . وهذا الإستغلال من العبث أن يقوم له تصور دون أن يکون الإنسان را 
SS‏ . والحرية في المفهوم الإسلامي هما مضمون متكامل ومرتكزات 

»> بعضها ينيع من الإحساس الذاتي للمسام الذي استقر بوجدانه أن الأمر كله لله › 
وعا TT‏ . وبعضها ما کان چحاله کر من 
ذات الفرد › انه المحط الإجتاعي وما پزخر به من علاقاتٍ متشابكة اوی أصح 
للحرية شطران لابد أن يتكاملا : 


. س شطر يتعلق بالموقف النفسي والذهني للإنسان‎ ١ 

۲ شطر يتعلتق بالقواعد الموضوعية التي يقوم علبيا بناء الحتمع . 

والملكية الفردية('“ تندرج تحت الشطر الثاني ووظیفتا من هذه الناحية » استكال 
مقومات وجود الحرية والحقاظ علما » وذلك بتحقيق التوازن أو التعادل من زاويتين : 


. س التعادلية (التوازن) بين الفرد والسلطة‎ ١ 
. س التعادلية بين قطاعات الأإنتاج المختلفة‎ ۲ 


: س التعادلية بين الفرد والسلطة : الحوانب الاقتصادية‎ ١ 


تستند الحياة السياسية في الحتمع الإسلامي على قاعدة الشورى › أي المشاركة 


)١(‏ أنظر الشيخ علي الخفيف .«"نلكية الفردية وتحديدها في الإسلام ٠‏ جحمع البحوث الإسلامية المزء 
الأول » القاهرة ۱۹۷١‏ » وأنظر كذلك : محمد عبد الله العربي -- ملكية الال وحدودها في الإسلام . 
محاضرات في النظم الإسلامية » معهد الدراسات الإسلامية ‏ القاهرة 1۹۹١‏ » وكتاب الدكتور مصطفى 
السباعي إشتراكية الإسلام ٠‏ الطبعة الثالثة > ومن أهم المراجع القديةكتاب الأموال : لأبي عبيد . وأنظر 
كذلك : 


M. N. Siddiqui, Some Aspects of the Islamic Economy, (Markazi Maktaba Islami, Delhi, 1972) 
& see M. Umar Chapra. The Economic Syslem of Islan, (The Islamic Cultural Centre, London, 
1970), and see also, M. A. Mannan, Islamic Economics Theory and Practice, (Sh. M. Ashraf, 
Lahore, 1970). 


ییک ا کے 


الإيحابية الواعية : بل المزمة للأفراد والماعات في تحمل مسئووليات البناء الإجتاعي 
hk‏ مع السلطة السياسية > باعتبار أن السلطة السياسية ممثلة للمثل الاسلامية 
CNY‏ حقیق الخير للجميع . وهذه القاعدة وردت في نصرص صرحة في القرآن 
الكريم ب وأمرهم شوری م 4% .)0 

وما من شك ني أن الحارس الأول للحرية في ظل الشورى » هو وجدان الفرد 
کمحکوم > ووجدان المؤسسة الحاكمة كدولة »> ولكن الوجدان وحده لا يکي › 
ا عندما پتعلق الأمر بموضوع شائ ك ركموضوع السلطة » فالسلطة اقرب السلع ا 
التلف » بقول الرسول الكريم ٠‏ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة .. وأولا الحكم 
وأحرها الصلاة » . 


والملكية الفردية هي المؤسسة الموضوعية التي تعمق مفهوم الشورى » وتجعلرٍ ٠‏ 
السياسي متنفساً موضوعياً له منافذ ملموسة وشن فة مثالة لا دا مادا ها 
اَن توزع القوى الاقتصادية بسبب وجود الملكية الفردية » وما تتيحه من فرص 
والبدائل في محالات العمل والإنتاج والإستهار .. من شأنه أن يشكل ضابطاً موضوعياً » 
وقيداً إجتاعياً > بحفظ سلطة الدولة الإقتصادية في حدود معينة . 


واحتلاف الرأي والنظر الى القضايا الإستراتيجية أو اليومية فا يتعلق بإدارة مصالح 
احتمم أمر واقع لا محالة . وحاولة طمسه بصورة تعسفية » تعنى تجميد الفكر وتبديد معلى 
وجود الحتمع) . واذا ما تحر الأفراد ‏ والمؤسسات س من أن يكونوا جميعاً أجراء 
وفعلة لأجهزة السلطة › فان مناخ الحرية الإقتصادية وما يستتبعه ني االات السياسية 
والاجتاعية » يظل مناخ صحاً › وول 2 الحتمية بين المؤسسات عا فيا 
الدولة » إلى وسيلة للإصلاح والتقدم °١.‏ 


رإ) سورة الشورى الاية .١۸‏ 

(۲) محمد أحمد صقر » نظرية التوازن الإجتاعي في الإسلام ‏ محاضرة ألقيت في الموسم الثقاضي لوزارة الإعلام 
الأردنية ‏ عان ٠۱۹۷۳‏ . 

)١(‏ يقسم الفقه الإسلامي ملكية الأموال إلى ثلاثة أنواع رئيسية : أموال محتق للأفراد تملكها وهي مدار اللكية 
الفردية . وأموال لا يحت للأفراد تملكها بل تظل ملكا للجاعة كالأنهار والمساجد . وأموال تمتلكها الدولة 
وتديرها لصالح ابلهاعة كالطرق والمرافق العامة والمناجم . وينصب التحليل تي هذا البحث على النوع الأول 
فقط . لانه موضع الحدل والإحتلاف بين المدارس الفكرية المختلفة . 


o 


والنظام الاإقتصادي الذي يلغي الملكية الفردية ياغى توأمها بالضرورة » فلا حال 
للحرية بعد ذلك » فالرأي المخالف مها كان منطقباً > سيكلف صاحبه كثياً لتعرض 
صاحبه في الغالب للحرمان من العمل واكتساب لقمة العيش . وني مثل هذه الحتمعات 
تتحول الساطة السياسية إلى أداة بطش » تقتل في الحتمع روح الإبداع والمنافسة والتعاون 
والجدارة القيادية . 
۲ التعادلية بين القطاعات والمؤسسات الاقتصادية : 

توزع القوى الإقتصادية بين أفراد الحتمع ومؤسساته يتيح مزيداً من الفرص لخلق 
نوع من التعادلية الحركية بين نشاط القطاعات الإقتصادية المختلفة » كا أنه يعين على 
خلی نشاط حرکي في دائرة كل قطاع قي الط اراي ب » يتنافس المنتجون فما 
بيهم على تحسين إنتاجهم وتسويقه بصورة تحقق تحقق أكبر قدر من الرفاهية للمستلكين > من 
حيث السعر ومواءمة السلعة لرغباتہم . وهذه عملية حركية() . لأن المتنج لا يستطيم 
الصمود طويلاً مالم يعمل على تحسين الإتاج . وهذا التحليل نفسه ينطبق على العملية 
اللحركبة الي بمکن أن تحدث داخل القطاع اي و الإقتصادية الأخرى . 
فالعاملون ي کل 8 يتنافسون دالحل ا تنافاً داخلاً > ويتنافسون مع القطاعات 
الأخرى تنافساً ا . وحصلة هذا كله » أن تتوجه الموارد والقدرات الإبداعية نحو 
القطاعات الناجحة » ما ور طا اا لبث روح الحركة والتغيير في جمیع الأئشطة 
الاقتصادية الأخرى . 


السياسة الإقتصادية : دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي 


من الصعب تحقيق بعض الإحاطة برتكزات ومفاهم الإقتصاد الإسلامي دون 
الإشارة الى دور الدولة . 
يعتبر الاإسلام الدولة مؤسسة عليا لا غنى عنا لانتظام نعط الحياة الإسلامية") ء 


)١(‏ هذه الحركية والتعادلية تتخذ طريقها بفعل وجود « جهاز الأسعار » . وهتالك ضوابط أخلاقية تخفف من 
آثاره السلبية التي لابد من وقوعها . كا أن النظام الإقتصادي الإسلامي يحتوي على ضوابط موضوعية أخرى 
تعمق من فاعلية جهاز الاسعار سنبينها في الحزء اللاحق . 

(۲) من المراجع القدية المامة الي تبحث في واجبات الدولة . أنظر : تن الدين بن تيمية . السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية ( دار الكناب العربي الطبعة الثانية ء القاهرة ) . وس المراجع الحديثة أنظر : 


Mohammed Asad, Principles of State and (orcrnment in Ilam, California Universily Press, 
U.S.A. 1961. 
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وهوفي هذا يختلف جذرياً مم كل من الرأسمالية ومع النظرة الشيوعية للدولة . فالدولة في 
النظام الرأسمالي الحر قدر ها أن تظل مايدة من الناحية الاقتصادية ٠.‏ ولقد أدت 
الأزمات الإقتصادية الحادة الى إحداث تعديلات ف هذه النظرة وأصبحت الدولة تلعب 
دوراً كبر في ابحال الإقتصادي . ومع ذلك فا زالت الدولة في النظام الرأسمالي أسيرة 
معطيات الواقع الإقتصادي المعين وأداة في يد الإحتكار للحفاظ على مصالحه . ذلك لأن 
النظرة إلى فلسفة الملكية ما زالت دون تغيير . وما زال 3 ار هو الأقوی . ولا تتدحل 
القم الاجتاعية في ضصبط طاقة المنتجين الكا رالا قلیلاً وبالأصح طوعت الق الإجتاعية 
ذاتما لتنسجم مع مصلحة الحتكرين إلى حل كبير. 

كا يخالف الإسلام المرطقة الشيوعية التي تعتبر الدولة نتاجاً برجوازياً »> ووجودها 
دليل على الإستغلال والتحكم » وان الحتمع الشيوعي الناضج ينتني فيه وجود الدولة . 


بمكن بلورة دور الدولة الإسلامية في عبارة واحدة ألا وهي « تحقيق الرفاهية 
المتواز نة للمجتمع « )Harmonious Social Welfare)‏ وكلمة متوازنة في التصور 
الإسلامي » معتاها الأحذ من كل مكونات الرفاهية وروافدها بقدررملائم دون إفراط أو 
تفربط › خصوصاً في جاليا الرئيسيين الروحي والمادي . كا تعني صياغة نعط من التوافق 
الإجتاعي الذي من شأنه أن حفظ للفرد کینونته واحترامه » في الوقت الذي يراعى فيه 
الحی العام للمجتمع › وف الصفحات المتبقية من هذا الببحث نتعرض بامجاز لدور الدولة 
الاقتصادي . 


: تقيق تشغيل أمثل للموارد الاقتصادية‎ ١ 
امن واجب الدولة الإسلامية توفير كافة المستلزمات لتشجيع الإنتاج وتوظيف‎ 
عناصر الإنتاج بصورة كاملة : بشرية كانت أم مادية . وهذا يستدعي توفير المناخ الأمني‎ 
 ةيدرفلا والاإطار القانوني والتشريعي والضرائي لتشجيع القطاع الخاص - الملكية‎ 
ومده بحوافز جديدة ليلعب دوره البناء ي تطوير الحتمع . وهذا يقتضى بالطبع توفير مامي‎ 
» برأس الال الإجتاعي التحتي (ءإناه»ما؟ aإ#م1) كشق الطرق » وبتاء الموانيء‎ 
وتوفير الطاقة والخدمات الأخرى الأساسية » التي من شأنها أن تشجع المؤسسات الخاصة‎ 
على ارتياد بحالات انتاجية جديدة عن طريق إغرائما بزايا الوفورات الخارجية‎ 
ويدخحل ضمن هذا المعاونة عل إمجاد السات‎ (External Economies ) 


Adam Smith, Wealth of Nations. (١1) 
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الاقتصادية الي تنسجم ت المضامين الاسلامية » کالبنوك اللاربوية ومؤسسات المويل 
والتسويق ونشر التعاونيات الإنتاجية والإستهلاكية .() 


وإذا كانت سياسة الدولة الإسلامية تهدف إلى تشغيل 7 الإنتاج وتنمية 
القدرات الإنتاجية ٠‏ فان هذا لا يعني أن يكون الهدف هو تحقيق أقصى إنتاج » اذ أن 
معدل العو بحب أن يراعى عدة اعتبارات هامة أغفلها الدب الاقتصادي الحدبث » فقد 
يكون من مصلحة الحتمع تحقيق معدل نمو أقل عن المعدل الممكن . 


. عدم تشجيع استنزاف طاقات الحتمع وخاماته ومواده الأولية معدل سريم‎ - ١ 
وذلك عن طريق ترشيد الإنتاج والإستبلاك بالوسائل التاحة . فلا يجري التخلص من‎ 
السلع المعمّرة أو الآلات أو الأدوات المرلية قبل أن تستلك بقدر معقول . أي محاربة‎ 
. الإسراف والتبذير الإنتاجي والإستهلاكي‎ 


۲ عدم إرهاق الطاقات البشرية واتاحة عالات العتع الباح بمباهج الحباة . 
بمعلی أن التيسير وعدم اللإرهاق محقق متعة ‏ تفوق ‏ المتعة المادية > بعد الوصول إلى 
زقطة إنتاج أو ساعات عمل معينة . 


اسح الحاجات i‏ 
أطلق العنان للمبادرة الفردية التي تنجذب بسرعة نحو الإنتاج الكالي . 


وخا الوا عدب اال الإنتاج الفنية المستخدمة وبين العناصر الإنتاجية خاصة 
عرض العمل . فقد يحقق أسلوب فني معدلا أعلى للنمو لأنه يعتمد على تكثيف كبير لرأس 
لمال والتكنولوجيا المتقدمة › بين يفضل أسلوب آخر یراعې ضرورة الاستفادة من مزايا 
إدخال التكنولوجيا المتطورة بقدر معين » لكنه يتيح الا أكبر لإستخدام فائض العنصر 


)١(‏ هالك كثر من الشواهد الدالة على إهام الدولة بتوفير المتطلبات الإجتاعية وصيانة الأموال وتشجيع تلميتها 
بوسائلها المشروعة » فلقد نقل عن عمر قوله بما معناه : لوأن بغلة ‏ أو عتزا ‏ عثرت في أرض العراق » 
لخفت أن يسألني الله عنما يوم القيامة لملم تمهد ها الطريق يا عمر » . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولادته 
أن يعينوا المزارعين وبمدوهم بالمال اللازم لزراعة أراضيم وتحسين إنتاجهم » وتسديد ديون الغارمين ‏ حتى 
وإن انوا أصحاب أعال ‏ شاه لا بمحتاج إلى دليل . 


E 


1 
مباءة للفساد الإجتاعي . ويعتبر العنصر البشري أولى بالرعاية » وباختصار ليس المهم 
حجم الإنتاج . ولكن لمهم الوصول بالاإنتاج إلى الحجم الذي يراعي الإعتبارات 

الإجتاعية . 


۲ توجيه النفقات العامة لتحقيق المنافع العامة : 


شري . م ان معدل العو في الثاني اق ٠‏ . ذلاك لان الاإسلام ارب البطالة ويعتبرها 


أوجب الإسلام على الحكومة أن تدقق في أوجه صرف الأموال العامة حيث نحقق 
الانفاق أقصى نفع إجتاعي ممكن بمعنى : ١‏ أن لا تنفق الأموال لتحقيق منافم 
شخصية للجهاز الحكومي بل توجه للصالح العام . ۲ س الإختبار بين البدائل المتاحة 
للإنفاق بحيث بختار البديل الذي محقق اقصى منفعة إجتاعية) . 


۳ تطبيق مقاييس للانتاج ومواصفات للسلع وللإعلان التجاري : 


قد يلجأ المتتجون والبائعون إلى إنقاص الوزن » أو تغيير مواصفات السلع . أو 
الغش في الركيب باستخدام مواد رخحيصة ودون المستوى › وعدم مراعاة الشروط 
الصحية . وتدحل الدولة لماية المستهلك أمرٌ واجب » وإن قصرت عن القيام به » فهي 
إا ظالمة للرعية > وما ضالعة في عمليات الغش والتدليس . 


وقد عرف هذا التدحل في الإسلام بنظام الحسبة . والحسبة : هي «الأمر با معروف 


)١(‏ ظهر مؤخراً كناب بخطيء فكرة تحقيق أعلى معدل للنمو بأقلام بحموعة من الإقتصاديين المعاصرين نشره 
برفسور ولم (William Boumo!l) Jae‏ &ىت Ihe Cost ul Lenunmne Growth. U.S.A. jIje‏ 

(۲) يقل الدكتور النبهان الحادثتين التاليتين من كتاب الأموال لإبن سلام . قال رجل لعمر بن الخطاب : يا أمير 
امؤمنين لو وسعّت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى , فقال له عمر : أتدري ما مثلي ومشل هؤلاء كمثل 
قوم کانوا في سفر فجمعوا منهم مالاً موه إلى واحد ينفقه علييم » فهل يحل لذلك الر جل أن يستأثر عنام 
من امواشم ؟. 
ورای علي بن أبي طالب عمراً يرول مرة وراء بعير فسأله : « إلى أين بأ أمير المؤمنين ؟ فأجابه عمر : بعير د 
من إبل الصدقة أطلبه . قال له علي » لفد أتعبت الذين سيجيئون من بعدك ‏ فقال عمر والذي بعت محمداً 
باحق . لو أن عتا ذهبت بشاطيء الفرات لأحذ عمر بها يوم القيامة ٠‏ . 
تری هل وصل الاإنسان في كشير من دول العام اليرم غنيه وفقيره في نظر السلطة الى بعض ما وصلت اليه عثز 
في ضمير عمر ؟ وهل يا ترى هنالك بصيص من الأمل لوقف اغتيال الأموال العامة بإعتبارها سائبة مباحة لإ 
تنشط الهم غالباً إلا لإفتراسها ١‏ -- الباحث ‏ أنظر : د . محمد فاروق البنبان . الإتجاه الهاعي في 
التشريع الإسلامي ( دار الفکر بیروت ۱۹۷۰) ص ۳۳۷ ٤٠٠١‏ ., 
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إذا ظهر تركه والنبي عن المنكر إذا ظهر فعله » . وقد ظهر هذا النظام وترقيّ في المحتمعات 
الإسلامية . ووظيفة جهاز السبة ٠‏ مراقبة الأسعار حتى لا بحدث تلاعب فما » أوغش 
ي السلع » كا يراقب ارباب الصناعات والمهن على اختلاف اانواعها ويدقق في صحة 
اموازين والمكاييل » كا يطمئن على النظافة العامة بالنسبة للخبازين والحزارين الى غير 
ذلك . ويتأكد من دقة ونظافة الأدوات الصحية لدى أطباء الأسنان والأطباء عموما » 
وغير ذلك . 


وا محتسب ليس إسا لشخص كا قد يتبادر الى الذهن » » بل هو رمڑ لنظام متکامل ۽ 
إذ أوجب الفقهاء على الحتسب » « أن يستعين معاون مختص, لكل حرفة من احرف خبياً 
بصناعة أهل الحرف » را ی ی و کی کک کان ا ن 
منع ما خحفى من الغش والتدليس . ٠0‏ 

وقباساً على هذا » فإن من واجب الدولة الإسلامية أن تضم وتطبق مقابيس وأنغاط 
للإعلان التجاري . بحيث تحول دون تحوله الى قوة رهيبة في يد المنتجين لتصريف 
مبیعا م ٤‏ عن طريق اام المستلك » وإغرائه زايا ومية في السلعة » والعبث عشاعره 
وغرائزه واستثارتا بصورة مدمّرة لصحته المادية والعقلية والئفسية ©١.‏ 


)١(‏ يعبر هذا الوضوع من أبرز الوضوعات التي دارت حوها أبحاث الفقهاء والفكرين في كل العصور الإسلامية 
السابقة » حتى أصبح موضوعاً مستقلاً بذاته تكتب فيه الحلدات وتدور حوله المناقشات العلمية . وير جع 
ذلك إلى أن الإسلام وإن كان يقر بمبداً الملكية الفردية ويعتبرها ركيزة هامة في الحتمع الإسلامي » لكنه بيد 
مفهومها نحيث تراعي الصالح العام . فلا جوز إطلاق أيدي المنتجين والبائعين للأضرار بالستبلك : والنظام 
المطبق حالياً في الدول الصتاعية ‏ للمقاييس والمواصفات ‏ أخذ بكامله من كتابات علائنا . بل إن ثمة 
سبقاً وتفصيلاً في الموضوع لم تصل بعد إليه الدول الحديثة . حذ مثلاً الرقابة على الأطباء : بقول محمد بن 
القرشي « الطب عام نظري وبشري أباحت الشريعة تعلمه لا فيه من حفظ الصحة ودقع العلل » عن هذه 
البنية الشريفة » وبنبغي أن يكون هم مقدم -- أي نقيب للأطباء من أهل صتاعتيم - إذا دل الطبيب على 
الريض سأله عن سبب مرضه .. ثم يرتب له قانوناً من الأشربة والعقاقير ء ثم يكنب نسخة لأولياء الريض 
بشهادة من حضر معه .. وإذا كان من الغد حضر ونظر إلى دائ وقارورته وسأل الريض هل تناقص به امرض أم 
لا » م يرتب له ما ينبغي ... ويكتب له نسخة يسلمها لأهده .. وهكذا إلى أن يرأ امريض أو وت » فإن 
بریء من مرضه آنحذ الطبیب أجرته وكرامته . وإن مات حضر أولياؤه عند ال ىكم المشهور وعرضوا إليه النسخ 
التي كتا مم الطبيب فإن رآها على مقتضى ال محكة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصيي من الطبيب . 
قال هذا قضى بفروغ أجله . وان رأى الأمر بخلاف ذلك . قال هحم خذوا ديتكم من الطييب » ۽ فاته هو 
الذي قله » . أنظر محمد بن محمد بن أحمد القرشي معام القربة في أحكام الحسبة ص ٠۷١-۱۹٩١‏ . 

(۲) من أعظم الكتب قيمة في موضوع الحسبة أو وظائف الدولة . تفصيلاً وتحليلاً ومثاراً للدهشة علي ما ورد فيه 
من إحاطة ودراية نظرية وعملية كتاب : محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( معام القربة في أحكام السبة ) ب 
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: التدحل في السوق وتحديد الأسعار‎ ٤ 
. يتحدد سعر السلعة في الظروف العادية عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب‎ 
وفي الإقتصاد الإسلامي يترك لحهاز الأسعار أن يلعب دوره التلقالي بالسبة لتخصيص‎ 
الإنتاج وتوزيعه . أما إذا حدث تلاعب مقصود في السوق لإنقاص العرض بغية إحداث‎ 
ارتفاع في السعر بصورة تعسفية > أو حدثت ظروف استفناثية كاروب والكوارث‎ 
الطبيعية » فان من واجبات الدولة التدحل في السوق وتحديد الأسعار » بل وتوزيع السلم‎ 
كمياً على المستهلكين . كا بحت للدولة التدحل لرفع الأسعار ني حالات الوفرة الكبيرة في‎ 
الإنتاج » في بعض الحالات » مثل حدوث فائض كبير في الإنتاج الزراعي . إذ أن ترك‎ 
السعر منخفضاً سيؤدي إلى خسارة المزارعين » وهجرتهم إلى المدن ما هدد البنيان‎ 
الإجتاعي ويتسبب في ازدحام المدن » وقد يضع المركز المويني الاستراتيجي في وضع‎ 
وهناك نقطة لا حال للتفصيل فا » وهي ضرورة أن تراعي السياسة الالية والنقدية‎ 
للدولة الحافظة على الإستقرار النقدي وتثبيت مستويات الأسعار أو الماح هما بالتغير في‎ 
¬ الذي نقله وصححه وتر جمه ونشره بالعربية والإنجليزية روبن لیوی الاستاذ مجامعة كامبردج عام‎ » 
باباً » الباب الأول ني شرائط السبة ووظيفة السب » ثم ترد الأبواب الأحرى نذكر‎ ۷١ والكتاب يقع في‎ 
نبا باب في معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل » وباب في الحسبة على الطحانين » والفرانين » والخبازين‎ 
والطباحين » وباب قي الحسبة على الخياطين والرفاقين » وآنحر على المهامات . وباب على الأطباء والكحالين‎ 
والحرائحيين وباب على مؤدبي الصبيان » وباب في الحسبة على الصيارف » وباب بالشسبة لأصحاب السفن‎ 
. وامراكب » وباب الحسبة على معاصر الزيوت . وباب الحسبة على النجارين والبنائين .. الخ‎ 
وس الكتب الشهيرة القديمة كتاب 0 علي حمد الماوردي « الأحكام السلطانية ولاحمام آي حامد الخزالي‎ 
: فصل الحسبة قي احياء علوم الدين » وابن تيمية » كناب السبة أو وظيفة الدولة في الإسلام . وابن القع‎ 
. الطرق اللكية‎ 
الدكتور إسحق موسى السيني »› الحسبة . والشيخ علي الخفيت » عاضرة عن الحسبة‎ a ومن المراجم‎ 
» والدكتور محمد فاروق التبهان‎ . ۱١١١ نشرت في كتاب أسبوع الفقه الاسلامي المنعقد في دمشقق عام‎ « 
التشريم لماعي ف الإسلام 4 دار الفکر بہیروت ۰ --. والأستاذ ملد المبارك نظام الإسلام الإقتصادي‎ 
. )۱۹۷۲ مبادىء وقواعد عامة ( دار الفکرس بیروت‎ 


)١(‏ إستند عدم جحيزي التسعير إلى واقعة » غلت فيا الأسعار على عهد الرسول بلق » فقالوا يا رسول الله سر لنا 


فقال عليه السلام : ١‏ إن الله تعالى هو القابض والباسط والرازق والمسعر وإتى لأرجو أن أل الله وليس أحد 
يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال » رواه أبو داود والترمذي . ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب لرفض هه 
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حدود معقولة . إذ أن التضخم يؤدي غالباً الى تدهور مستوى المعيشة بالنسبة لمال وذوي 
الدحل الحدود . ويتحيز إلى جانب رجال الأعإل حصوصاً القطاع التجاري . 


ه ‏ ماربة الإحتكار وتشجيع المنافسة بين المنتجين : 
في التحليل الاإأقتصادي المعاصر › يستدل على e‏ »> مدی ا 
عفردها » أطلق على هيكل السوق « الإحتكار الكامل » . واذا زاد العدد قلیلاً هي 
« باحتكار القلة » . 


وهذه مسألة شكلية تنصب على العدد > بينا امهم المارسة للسياسة السعرية . وني 
بعض الحالات قد يكون من الأفضل للمجتمع أن یوکل الاإنتاج 2 واحدة فقط » اذا 
کانت السوق لا تحتمل التجزئة › أو أن الحالة التكنولوجية تنح المؤسسات الكبيرة 
وفورات الاإنتاج الكبير» أو أن طبيعةالساعة أو الخدمة تقتضي استمرارها كالكهرباء ولا 


تحتمل السوق أية هزة وانقطاع بسب النافسة . 


< الرسول عليه السلام التسعير. أولا : لترسيخ حرية السوق وترسيخ مبدأً البادرة الفردية في الإقتصاد 
الإسلامي حی لا یکون الاإعتداء على حرية السوق كبش الفداء الذي تسارع إلى ذه الخكومة عند إقلاس 
سياستبا المترجلة . ثاناً : رماكان هناك شہة شبية في أن ارتفا الأسعار تاج عن إرتفاع تكاليف السلعة أوندرتا 
الطبيعية . ما إذا كانت الاجة حقيقية إلى التسعير » قانه يعتير بمثابة دفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى 
خصوصاً عندما يضعف الوازع الديني . فالتوسع في التشريع والتقتين دالة معاكسة الاجلترام الديني 
والأحلاقي وقد ذهب إلى هتا » الإمام إين تبمية وقدم ليلا مدعا ! !د قول : و فاذا كان الناس بيعو 
سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم متبم ء وقد ارتفع السعر إا لقلة الشيء » أو لكثرة الخلى قهذا إلى 
اله » قإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق » .. وأما الثاني فشل أن يتتع أرياب السلع من بيعها 
مع ضرورة التاس إليا إلا بزيادة على القيمة العروقة » قهنا حب عابم بيعها بقيمة الثل » ولا معنى السعير 
إلا ازام يقيمة الثل فيجب أن بلترموا عا ارم آله به ٠‏ . 
وبمكن صياغة ما تقدم بلخة إقتصادية » قاللالة الأول الني أوردها ابن تيمية : إرتقاع السعر نتيجة لنقص 
العرض تلقائياً » أولزيادة الطلب على جدول عرض ثايت بسيب زبادة السكان . والإرتفاع قي السعر هنا أمر 
طبيي ولا بال فيه للتدخل . آما 1-الة الانية غهي تحكم البائع قي العرض بصورة قسرية » خحصوصاً إذا 
كانت السلعة ترورية ومروتة الطلب قليلة » ما يودي إلى ارتفاع كير قي السعر . وقي مثل هذه الحالة جي 
التدخحل والتسعر ۔ 
آنظر شيخ الإسلام تي الدين أبي العباس بين تيمية : الحسية في الإسلام أو وظيفة الدولة الإسلامية ر المكبة 
العلمية ‏ المدينة النورة ب .ت) ص ۱۹-۱۹ . 
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ف هذه الحالات ومشلاتپا › لا مانم مر من أن تنفرد مؤسسة وأحدة س أو عدد 
قلیل س بالاٍنتاح شر بطة أن تحدد الحكومة سعراً عادلاً وزيا بالنسية للمستملكين وبالنسبة 
hn 1‏ ین 

أما الحرم . فهو مارسة أساليب الإحتكار المشهورة عن طريق إقفال الأسواق 
والتحكم ف اتاج عن طریق منع مؤسسات اخری من استخدام المواد الخام او 
منعها من استخدام منافذ التسويق ٠‏ واغراق الأسواق لتدمير المإسسات المنافسة 


والدولة ي هذه الحالات علا واجب التدحل بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
لتفسح الحال امام و ا جديدة لترشیكد العملية الانتاجية ْ وتحسين السلع » 
وفيض السعر» اذ ن هم مزايا المنافسة تحسين الاإنتاج وتخفيض التكاليف .() 


س سياسة الأجور والتدحل في سوق العمل : 

من الناحية المبدئية بتحدد الأجر تبعا لظروف السوق أي عرض العال والطلب 
علیم > وتتفاوت الأجور تبعاً لطبيعة الإنتاج ومتطلباته وقوة أو ضعف الطلب عليه . 
ولهارة المال وقدراتيم ولاستعدادهم الفطري أو المكتسب » واطول فترة التدريب 
والتخصص أو قصرها . 


والأصل أن الال أحرار في اخحتيار العمل الذي يريدون مارسته » وصاحب العمل 
حر في توظيف الال ٠.‏ ولكن العمل الإنساني له مكانة كبرى في الإسلام . يقول 


١ (‏ ) يقول القرشي في كتابه معام القربى : « وإذا رأى الحتسب أحداً قد احتكر من سائر الأقوات وهو أن يشتري ذلك 
في وقت الغلاء ويتريص ليرداد في نمه » ألزمه بيعه إجباراً لأن الإحتكار حرام واشحتكر ملعون » . وقد استند 
القرشي في ذلك إلى حديث لرسول اله مزل بحرم فيه الإحتكار . والملاحظ هنا أن الإحتكار يتعلق بالبيى 
والمارسة ويقاس على هذا التحكم المباشر للمنتج ( أنظر القرشي المرجع السابق ص ٩٩۲‏ ) . وجدير بالذكر أن 
الرسول ملل نبى عن إحتكار الشراء أيضاً . ويقول القرشي « ولا يجوز تلتي الركبان وهو أن تقدم قافلة فيلتقمم 
إنسان خارج البلد فيخبرهم بكساد متاعهم ليبتاع منهم رخيصاً . فإن الني باه نبى عن تلتي الركبان ٠‏ وذبى 
عن بيع السلع حتى تبط إلى الأسراق . فن فعل ذلك فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق ٠‏ . ( أنظر 
امرجم السايق ص ۲۷ ) وبلغة إقتصادية يرى الرسول عليه الصلاة وم أن یکون السعر معلوما لدى البائ . 
فلا يلحق ٻه غین . وان تتوافر المعلومات الكاملة لدى البائع والمشتري . أي أن يتفي إحتكار الشراء بسبب 
الحهل بأحوال السوق . وهذه الحالة يطلق علبما الإقتصاديون شرط العرفة الكاملة بأحوال السوف . 

(۲ ) یری اہن تيمية أن من واجبات الدولة الإسلامية ‏ الحاكم -- تأمين كافة الأعال -- الاعات والنشاطات 
الأحرى - التي تسد حاجة الحتمع وأن على الدولة إجبار التاس على الأعال التي تعتاجها الأمة إذا امتنعوا 
طواعية عن ذلك . شريطة أن تدفع مم أجر الل . 


لرسول عليه الصلاة والسلام « ما أكل أحد طعاماً قط خياً من أن يأكل من عمل 
يده » ا J:‏ أعطوا الأجير ا قبل أن حف عرقه ) ,)( 
ومن الناحية الحردة . لا يعكن مقارنة قوة العمل مع قوة رأس الال . إن قوة رأس 
المال ترجح » والعامل في مركز ضعيف . ما قد يضطره الى القبول بأجر مححف؟ . ذلك 
لأن العمل هو أقرب السام الى التلف وعرضه بصورة مباشرة يتأثر مقتضيات سد حاجة 
العامل للعيش والارتزاق . 
والدولة الاسلامية علا واجب حاية اسهم العنصر الإنساني » وذلك بالتدحل في 
سوق العمل اما بصورة و ر شباشرة کان تسن القوانين ين الي تحدد ساعات العمل وإجازات 
العال ومکافاتہم السنوية 6 وي حالة امرض أو اصاباٽت العمل 5 وتحسين ظروفهم 
الصحية والترفيهية والثقافية والتدريبية » وتحديد سن العمل بتحريم تشغيل الأحداث › 
وما بصورة مباشرة عن طریق تحدرد الأجور. وذلك بوصم سول ادنی عام 
للأجور على مستو ی الاقتصاد الكلي ٤‏ أو تفرض مستوء ی للاجرف بعض الصناعات 8 اذا 
اتضصح أن هنالك استغلالاً للعال من قبل رجال الأعال . 
والدولة الإسلامية وهي تتدحل لنم إحتکار الشراء عل توظیف العال من قبل 
امسات تحرص اشا أن تلعب ا بصورة متوازنة بين العال وازنات الأعال 
ا العمل ا العال والتي قد تفرض ا 
قسربة دون اعتبار لحالة الطلب العام على المنتجات أو حالة الاقتصاد القومي . فارتفاع 
الأجور دون مراعاة لعو إنتاجية العامل سيودي ا ا حالات التضخم ۰ وما يتبعه من 
شرور إقتصادية وإجتاعية » كا أن ارتفاع الأجور الصطنع قد يؤدي الى إشاعة روح 
الكسل والعرد وتقليص معدل المو اللازم للاقتصاد القوعي 
وقد آجاز ز ابن تيمية وغيره(" تسعير العمل . قیاساً عا ى تجويزه تسعير السلع . ويبدو 
١ (‏ ) رواه البخاري وأحمد . 
( ۲ ) رواه این ماجه عن عمر . وأنظر : محمد فهر شقفة » أحكام العمل وحقوق الال ف انام ر دار اراق 
بیروت ۱۹٩۹۷‏ ) . وأنظر كذلك لبيب السعيد . دراسة إسلامية في العمل والمال ر الميئة المصرية العامة للقأليف 
والنشر القاهرة )۱۹۷١‏ . 
١ (‏ ) بقول إين تيمية « وامقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أمل الصناعات على ما بمتاج إليه الاس من صناعاتيم 
کكالفلاحة والحيا كة والبنابة فإنه يقد ر أجرة المثل . فلا مک ن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ٴ ولا 


يعكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب » . أنظر . کتاب 
الحسبة في الإسلام - ص۲۷ . 


ت 


أن الفقهاء الذين أجازوا تسعير العمل أجازوه إذا إقتضى المحال في صناعات معينة . 
وقدروا أن يكون الأجر مساوياً لأجر امثل » وبلغة إقتصادية حديثة » مساوياً لأجر الفرصة 
llضlعcة (Opportunity Cost)‏ . 

وهذه الإجازة بعينها تفتح باباً تستطيع بموجبه الدولة أن تحدد الأجور في قطاعات 
معينة » وكذلك e‏ للأجور على المستوى الكلي . وذلك لمنع استغلال جهل 
العال محالة السوق » ولحفظ مستوى لائق من المعيشة هم » وترشيد العملية الإنتاجية عن 
طريق تحسين نحطط دراسة المشروعات والتخطيط ها بشكل جيد » اذ أن وجود حد أدنى 
للأجور يفرض على المنتجين قدراً أكبر من الحدية . وأخيراً فان الإحتفاظ مستوى معين 
للأجور يعتبر بمثابة خط دفاع هام لإبقاء قوة شرائبة في يد الفثة الغالبة في الحتمم 
لاستيعاب جانب من الانتاج . ما يقلل من حدة الأزمات الإقتصادية في اوقات 
الكساد . 


۷ تحقيق توزيع عادل للدخل والثروة ومراعاة مبداأً تكافو الفرص : 

إذا سلمنا بأن الملكية الفردية هي القاعدة ة التي بقن عل نيان الإقتصاد 
ا للتتائج الي سقر عا 9 جهاز الأسعارء ومقدرته الربط بن اسواق 
المتتجات وأسواق عناصر الاإنتاج . ولا كانت الملكية ‏ كذلك الاإنتاجية ‏ منفاوتة بين 
الناس . فلا مناصضص م حدوٹ تقاوت ي ونی الدخول الفردية والتقاوت ٤‏ الدحول 
لیس عا ف ذاته e‏ اد انه یشکل دافعاً حرکیاً لتحسين الإاتتاجية والمتافسة . . ويسمح 
يإحداث تفاوت معقول قي الأذواق . الذي يؤدي بدوره الى تتوع الإنتاج وترقية العملية 
الاإنتاجية . وباخحتصار فان تفاوت الدخحول في هذا المعنى يفسح ايحال للتنوع ويشحذ 
الحواقز للإبداع . أما التساوي التام في الدخول فإنه يؤدي الى تجميد العملية الإنتاجية - 
ويصيب الاقتصاد عالة من السكون والحمود . 

ولكن هذه المزايا المترتبة على تفاوت الدحول يمكن أن تتحول الى أحطار محدقة اذا 
كانت فجوة التفاوت كبيرة ء وتركزت الروة قي بدي آقراد قلائل . وهڌا کک 
أن تد اثاره السيئة الى النواحى الإجماعية والسياسية فضلا عن النواحى الإقتصادية . 
تركيز الروة بمكن أن يقتل بقتل اواز وروح الإتتاء قي الحتمع » ھک لفثة قليلة من 
تصیخ الياة السياسية والثقافية والفترة ميث توجه سباسة الدولة لاية مصا لها i‏ 


. 
ع 


المستوى الاإاقتصادي فاته يمنح فة غنية قليلة » الفرصة للإستمتاع بیخرات الحتمم وتسخبر 
طاقاته لاشباع حاجاتها الترفيهية . وانذاك رز بطان للاستېلاك : نط کالي تتوجه نجوه 

معظم الموارد الاقتصادية . ونمط بدالي شعي - حظه يسير من الموارد . ذلك 
القوة الشرائية سبترك بصاته واضصحة بالنسبة لتو جيه الموارد . وي مثل هذا الحتمع تتحو 
مؤسسة الشور ی الى جرد شبح لا مضمون حقيتي له . ویورٹ aT‏ 
طاقات حبيسه مكبوتة يمكن أن تعصف به كليةً في أبة لحظة . 

ولکي تبقی الییاة الإقتصادية والاجياعية الإسلامية قادرة على الاحتفاظ بقوة 
دفعها أعطى الاإسلام للدولة وسائل عديدة لتحقيق توزیع للدحل اكز عدالة . وهذه 
الوسائل تنقسم الى نوعين : 


انوع الأول : وسائل ضمنية في صم النظام . 
انوع الثاني : وسائل نخضع للقرار السياسي وتقدر حسب حاجة احترم 1 


أما الوسائل الضمنية فأبرزها : : ١‏ س الزکاة ۲ نظام الإرٹ ۴ الإنفاق 


بأنواعه والكفارات والأوقاف . أما النوع الثاني ج فرض الضرائب وتطبيق نظام 
الضان الإجتاعي وتحديد الملكية الزراعية والعقارية أو التجارية . 


النوع الأول : التوزيع بأساليب غير مباشرة . 

وبالنسبة للنوع الأول » سنتناول الزكاة بشيء من التفصيل . 
الزكاة كأداة لتوزيع الدخول : 

الزكاة > التزام مالي نقدي او ورد في القران الكريم » وفصلت 
الأحاديث النبوية الشريفة مقدارها ومطرحها ‏ أي وعاءها س » وتوقيتا » و شروطها . 


)١(‏ لا تتناقض هنا بين القول بأن الملكية الفردية ضرورية لوجود الحرية » وبين إمكانية حرفا إلى أداة لطمس 
معام الحرية . إن الملكية الفردية شرط لا غنى عنه ء لكنها في حاجة إل مقومات أخرى . إذ بالإضافة إلى 
ضرورة أن پستقر مفهومها في وجدان المحاکمين وانحکومین فان تحقيق العدالة الإجاعية ورفع مستوى العيش 
للمواطنين جميعاً شرط أساسي لا غنی عنه . ومن الظلم حقاً أن يظن البعض عدم إمكانية تحقيق العدالة 
الإجتاعية والتقدم إلا بالقضاء على اللكية الفردية . إن العبقرية الحقيقية تنمثل في ذلك الحتمع الذي 
يستطیم أن يضمن تحقيق العدالة الإجياعية » بمضاميا كلها وليس بالمضمون الإقتصادي وحده » في ظل 
حرية العلك . 
للتوسع في هذا الموضوع أنظر : امرحوم سيد قطب . العدالة الإجتاعية في الإسلام ( مكنبة وهبه -القاهرة ) . 


۳ 


وتغترق الزكاة عن الضرائب بخلودها واستمراريتما وثباتها . فهي غير قابلة للحذف 
ولا لتغيير معدلاتما . وهذه الحقيقة تمنحها ميزة كبرى . إذ أنها تمثل موازناً ضمنباً مستدعاً 
ف النظام الاقتصادي الإسلامي ) )Auton0mous Built in Stabilizer‏ والزکاۃ لا 
نمس القشرة الخارجية للروة . أي لا تقتصر على الدحل كا هو الحال في معظم آنواع 
الضرائب المعروفة » لكا في حالات عديدة نمس السطح وتتغلغل بعيدا في صمح راس 
المال والمورد الإنتاجي .() 


وعکن متابعة حركة الزكاة في توزيع الدحل من زاويتين : 
١‏ س الزكاة وتوزيع الدخحل من خلال (Distribution Through Prod.) : gil|‏ 


الزكاة المغروضة على الأرصدة التقدية والمسكوكات الذهبية والفضية والمدخحرات 
والمكتنزات معدل /.۲,١‏ سنوباً شأنها أن تحفز رأس المال للببحث عن الات استثار 
حزية » ولا تعرض الرصيد النقدي للتناقص المستمر والفناء ”مع الزمن 5 تصوره 


المعادلة التالية : دالة تناقص 
الرصيد النقدي 


َ 


علد السنوات , 

وتبين الدالة الطريقة التنازلية التي يتناقص وجا راس الال مع الزمن . 
وزيادة الإستثار والإنتاج توسع قاعدة الدخحل وتريد فرص التوظف . والزكاة موجهة من 
حيث اثارها لحفظ الإقتصاد في حالة بمو وحركة بمعدلات عالية تريد عن معدلاث 
الزكاة . والحديث عن عدالة التوزيع ونحسين مستوى المعيشة » يصبح عميقاً ادا م تتوسح 


س = | 


الرصيد النقدي في نماي سنة = س ( ١‏ ع )۵ 
حيت س = راس المال او الرصيد النقدي 
ع = معدل الزكاة 


ن = عدد السنوات 


صيد النقدي 


(۱) محمد أحمد صقر ١‏ الزكاة والفرائب المعاصرة » بحث ألني في أسبوع ندوة التشريع الإسلامي تحت » إشراف 
جامعة بنغازي ( البيضاء . ۱۹۷١‏ ) . وللتوسع في هذا الموضوع » أنظر : ابراه فؤاد أحمد علي . الموارد الالية 
في الإسلام » ( مهد الدراسات الإسلامية » القاهرة ۱۹۷١‏ ) . وأنظر الدراسة الموسوعية المعروفة : يوسف 
القرضاوي - فقه الزكاة جزان . ( دار الإرشاد بيروت ۱۹1۹) . 
ومن المراجع القدية الي لا تنضب قيمتا : القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهم . كتاب الخراج المطبعة 
السلفية ومكتبتبا ٠۳٠١‏ ه) . وأنظر كذلك تقرير اللجنة العلبا لراجعة التشريعات وتعديلها وفتاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية بعنوان الوثائق والدراسات الخاصة بتطبيق أحكام الشريعة الأسلامية ‏ الحلد الأول 
( الحمهورية الليبية إبريل 14۹۷۲ ) ص ١١ا‏ - ۱١١‏ . 


ا 


قاعدة الإنتاج في الحتمع وکن أن نسمّى هذا الأثر توزيع الدخل من خلال 
النتاج . (Income distribution through production)‏ 


۲ س تأثير الزكاة على التوزيع بتخصيصها الإنفاق : 
الصدقات للفقراء والمساكين . والعاملين علا » والمؤلفة قلومم . وني الرقاب » والغارمين 
ف سیل ا وابن السبيل فريضة من الله »> والله علم حکم چ .0 


وواضح ان المستفيد الأعظم من الزكاة الفئات الحتاجه أو الفقيرة . وتخصيص 
الإنفاق وربطه لسد احتياجات رأس امال البشري » يبرز مدى حرص الإسلام على 
الانسان . فلا بد أولاً سد الجاجات الانسانية ا > ولا تبدد حصيلة الزكاة على 
مشاریع أقل أهمية » وة مر على غاية من الأهمية « وهو أن حصيلة الزكاة محصنة الى حل 
كبير من تناقص القوى الشرائية . فكون زكاة الثروة الحيوانية ‏ الأنعام ‏ والزرع تدفع 
على شکل عيني o‏ يوازي القيمة النقدية السائدة في تلك الفترة » فان هذا من شأنه 
أن محفظ القوة الشرائية للمستفيدين من التدهور في وجه حالات التضخم وارتفاع 
ا وهذه مشكلة تتعرض ها الضرائب . واصبح عدد من المفكرين المعاصرين 
الغربيين يطالب بعلاجها وتسمى مشكلة التشبيت .”) (0۸اexaفم!)‏ 


أا طريقة توزيع الثروة » وتفتيت الملكيات الكبيرة عن طريق نظام الإرث الإسلامي . 


)١(‏ إتساع وعاء الزكاة وكونها تفرض على مصادر إنتاجية واسعة بجعلها تنمتع بمقدرة أكبر من الضرائب لتحقيق 
هدف التوزيع العادل » فهي تفرض عل الإنتاج الزراعي معدل ٠١ - ١‏ » وعلى الإنتاج الحيواني 
بععدلات متفاوتة . وعلى اللإنتاج الصناعي بمعدل /٠١ - ٠‏ . وعلى صافي غلات العقارات السكنية والمتاجر 
بنفس النسبة السابقة » وعروض التجارة ۲,١‏ وعلى الأسهم والسندات س الدين غير الربوي ‏ والأرصدة 

بنفس ال معدل . وكون مصادرها متعددة بمنحھا قدرا کبیا من المرونة . فلو فرضنا مثلاً أن الأرباح قد وصلت 
إلى الصغرفي امجح ٤‏ إن حصيلة ضرائب الشركات تصبح صفراًفي تلك الستة . بيا تظل حصيلة الزكاة 
رق موجباً » لأن الزكاة تفرض على الرصيد النقدي وإن لم بحقق رعا بسبب عدم استغلاله . 

(۲) خحاضت الدولة حرباً لصالح الفقراء في عهد أبي بكر رضي الله عنه » عندما رفضت بعض القبائل أداء الزكاة 
وأجبروا في الناية على دفعها بالقوة . 

(۳) أنظر نص الرسالة التي نشرتما جريدة ال لحارديان البريطانية المرسلة من اللورد باودين والدكتور الحسيني حول 
ثبات القوة الشرائية للزكاة . 


Lord Bowden & S.T.S. Al-Hasani, “The Prophet and the loss, or a fair Shower of the proceeds”, 
The Guardian, Thursday June 5, 1975, p. 12. 


ے0 سے 


فلا حال لتفصيلها هنا . ويكني القول أنها صام أمان ثابت غير قابل للتغير ٠‏ فتوزع التركة 
حسب الأنصبة الشرعية الواردة في القران الكريم ا يبوزع منيع الدحل على 
كل الفروع القريبة ٠‏ مما يوسع من قاعدة المستفيدين . أما فروض الإنفاق كإلزام الإبن 
بالإنفاق على أبيه . فإنها أيضاً تساهم في نفس الإتجاه من الناحية الإقتصادية . 
النوع الثاني : التوزيم بأساليب مباشرة : 

يدخل في هذا التوع فرض ضرائب جديدة جنباً إلى جنب مع الزكاة . أما أنواع 
الضرائب » كالضرائب المباشرة وغير المباشرة وضرائب التركات » ومعدلاتما التصاعدية 
والنسبية » فإن للدولة الإسلامية أن تفرض ما تراه كفيلاً بتحقيق مصلحة ابلهاعة » شرط 
أن تكون المصلحة قطعية وعامة . بمعنى لا تخدم مصلحة الحاكمين » وإنما يراعى في 
فرضها شرط ضرورة تلببة الحاجات الاإجتاعية . وللرسول الكريم قول مأثور : 

« إن في الال حقا سوى الزكاة )(١‏ 


واذا توافرت المصلحة القطعية للمجتمع ‏ لا الظنية ‏ جاز للحكومة ان تتدحل 
في الملكية ذاتبل") » كأن تضع حدوداً للملكية الزراعية والصناعية .() 


. سنن الترمذي‎ )١( 


(۲) لزيد من التوسع في هذا الموضوع أنظر : سيد قطب - معركة الإسلام والرأسهالية والعدالة الإجتاعية في 
الإسلام وأنظر : محمد قطب » شبات حول الإسلام والإنسان بين المادية والإنسان . 


(۳) وقد عالج الدكتور عبد اللحميد أبوسليان قضية حق الدولة في تحديد الملكية بصورة تحليلية وتاريخية مستشهداً 
بوقائع من التاريخ الاإقتصادي للمجتمع الإسلامي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » ودل على رأيه 
بأحاديث نبوية عديدة » مبرزاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وزع الأرض في بالات عديدة » 
حصوصاً توزیعه في بني النضير » إذ أعطاها كلها للمهاجرين » ولم يعط الأنصار شيعا » بإستتاء رجلين كانا 
فقيرين . ويتفق الدكتور أبو سلهان مع المرحوم الدکتور مصطفی السباعي في حت الدولة تأمم بعض 
الصناعات والأنشطة إذا تطلبت مصلحة الحتمع ذلك » شرط أن تعوض المالكين بطريقة عادلة . غير أن أبا 
سلمان یصرح بوضرح في عدة أمكنة من جحل القع ب بان الأصل هو الملكية الفردية واساح الال لقوی 
العرض والطلب أن تلعب دورها في السوق . وأريد أن أضيف أن من حق الدولة أن تضع حداً أدنى 
للملكية حتى تحول دون تفتيت اللكية حصوصاً الرراعية منها في الريف » بسبب توزيع الزكة”لحسب 
الإرث الشرعي > عن طريق اشتراط اشتراك الورثة في جميعه تعاونية زراعية أو غير ذلك » حقى يمكن 
استغلال الأرض في وحدة إنتاجية معقولة . 


Abdul- Hamid Ahmad Abu-Sulayman, The Theory of rhe Economies of Islam. Proceedings 
aj the third East Coast Regional Conference, Theme. Contemporary Aspects of Economic and Sucial 


Thinking in Islam, Moslem Students Association, Holiday Hills, April 12, 1968, pp. 26-83. 


ل س 


۸ - تقيق الضمان الإجتاعي لأفراد الحتمع : 
كان بالإمكان دمج هذا البند مع البند السابق لكننا أردنا إفراد حير صغير من هذا 
البحث لإبراز أحميته . تضمن الدولة لكل مواطن فبا مسلماً أو ذمياً حق العيش الكريم 
اذا کان متعطلاً بصورة إجبارية ) (Compulsory Unemployment‏ . أو 
به مرض أو عاهة يقعده عن كسب رزقه . كا تضمن المسكن اللائق والعلاج . استناداً 
الى قول الرسول الكريم : «من ترك كلا فإلينا ومن ترك مالا فلورئته » . 
وإذا لم تكف موارد الزكاة › فللدولة أن تفرض على أموال الأغنياء الترامات إضافية 
کالضرائی() لسد احتياجات الجحتمم کا سا ۳ 
ولا بد من الرد على اعتراض قد يثور » بأن إتباع مثل هذه السياسة السخيّة لإعادة 
توزیع الدحل » ستعمل على تحويله من فثات ميلها الحدي للإدخار مرتفع ( أي 
الأغنياء ) الى فثات. ميلها الحدي للإستبلاك مرتفع » ما يضعف من معدل التكوين 
الرأسمالي والهو. 
واللتقيقة أن فكرة التعارض الموهوم بين الهو وتحسين مستوى المعيشة للغالبية كانت 
إحذى السات التي قررها الإقتصاديون الكلاسيك وأقرانهم الحدثون جرا 
and Neoclassica!)‏ اCssica)‏ للا تتوافر حتی یومنا هذا دراسات ميدانية 
تطبيقية لاإثبات صحة هذه المسلّمة . ولا زال المحال متاحاً لأمحاث مبدانية للتعرف حقا 
على العلاقة بين إعادة توزيع الدخل وتأثيره على الإدخار » وكذلك تأثير ذلك على عنصر 
الغمل كاحد مدخلات الانتاج »> ومدى اتباع سياسة تتميز بالعدل الاإجتاعي على كفاءة 
العمل وتحصينه ضد عوامل اللامبالاة والاهمال واسيب . 


(۱( خصص عمر بن الخطاب عطاء ‏ منحة دورية ‏ لكل طفل » وقد عمّم هذا بعد أن عل أن الناس 
أصبحوا يعجلون فطم أطفاهم لينالوا المطاء . كا منح عطاء بمحميع كبار السن _ غير القادرين على العمل 
والكسب ‏ من أهل الذمة وأعفاحم من الحرية . 
لإستعراض مسهب مع الشواهد . أنظر : محمد فاروق البنبان : الأنجاه المجاعي في التشريع الاإقتصادي 
الإسلامي › ص ۳۹۷-۳۸۰ . 

(۲) وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد غير قليل من الفقهاء والفسرين كالشاطي والزمخشري وان حزم وغيرهم . وعلى 
سبيل الثال » يقول إبن حزم في الحلى ص ٠٠١‏ : « وفرض على الأغتياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائيم وتجبرهم السلطان على ذلك إن م تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم » فيقام هم يما 
يأكاون من القوت الذي لابد مئه » ومن اللباس للشتاء والصيف بشل ذلك » وعسكن يكتهم من المطر 
والصيف والشمس وعيون المارة ٠‏ . 


کا ¥ 


وهذه أحد الأمثلة الى تظهر كيف أن النظرية الاقتصادية الغربية قد أخحضعتفي 
مناسبات كثيرة لتبرير مصالح جھات liذة ,(D (Pressure Groups)‏ 


: التخطيط الإقتصادي وتنفيذ برامج والتطوير الزراعي‎ ٩ 


لا بعطي الفقه الإسلامي الدولة التق في أن تضع الخطط والبرامج لتطوير 
الإقتصاد الوطني وبناء الصناعات والتوسيع في الاإنتاج الزراعي وتزويد الحتمح بالخبرات 
الأكاديية والمهنية وتشجيع البحث العلمي وملاحقة التطور التكنولوجي فحسب »› بل إنه 
يعتبر الدولة التي تقصر في إتخاذ السبل والوسائل نحو سد حاجات الحتمع من كل هذه 
المتطلبات في الحاضر وتدبير الأمر للمستقبل آنمة » ويأثم معها الحتمع كله . وهناك 
قاعدتان في الشريعة الإسلامية عرفتا باسم المصالح المرسلة وقاعدة سد الذرائم » تمان 
الدولة من اتخاذ السياسات» اللازمة لمواجهة الظروف المتطورة » والتى تبدف الى تحقيق 
الازردهار الإقتصادي للمجتمع . وللشاطي نظرات ثاقبة في هذا اهال ,۲ 


ولکن مدی اتساع أو ضيق التخطيط الإقتصادي والإجتاعي » يتوقف على الحالة 
العامة للإقتصاد القومی وعلى مدی استجابة القطاع الخاص للتدابر غير المباشرة الى 
تتخذها الحكومة لتشجيع انتاج معين . ومکن a a aS‏ 
ودراسة السوق والمسح العام والتنبؤ ( عن طريتق الإحتال ) بأحوال المستقبل وتأثيرها على 
الوضع الإقتصادي . كا يمكن أن يكون التخطيط موجهاً لالجاد قطاع عام حصوصا في 
قطاع الخدمات العامة (#59ناناةاا منااسا۴) كالكهرباء والغاز" . وبعض 
الصناعات الثقيلة وصناعة الأسلحة . 
Gunnar Myrdal, Against the Stream. Published by Pantheon press, Cambridge University )۱(‏ 
Press, 1972.‏ 


(۲( من أعظم الكتب الي تتسم بالفهم التعمق لفلسفة المسؤولية ابلهاعية » كتابا ٠‏ الإعتصام ٠‏ و « الموافقات » 
لأبي إسحق الشاطي . 

(۳) بتفتق مع هذا الرأي فقهاء كبار » أمثال إبن تيمية » والغزالي ٠‏ وإبن حزم » والكاساني . واستند الفقهاء إلى 

: قول الرسول بإ « الناس شركاء في ثلاثة : د الماء والكلا والثار » . لإباحة تلك الدولة موارد إنتاجية ها 

صفات مماثلة » في هذا الشأن يقول الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع'«أوأرض الملح والخاز والثفط 

ونحوها » ما لا يستغني عنما المسلمون لا يجوز لاإمام ‏ أي الدولة س أن يعطيا لأحد لأنما حى لعامة 

السلمين » وني الأقطاع إبطال -لقهم وهذا لا يجوز» أنظر : علي عبد الواحد واني . التكامل الإقتصادي في 
الإسلام ‏ ممع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة ۱۹۷۱ . 


ب کے 


وي كل الحالات لا يحب ان يصل التخطيط إلى المدى الذي يمكن ان بيد نظام 
لملكية الفردية » ويقضي على الحوافز الفردية وتتحول الدولة بالتدريج الى مالكة لوسائل 
الاإنتاج . الدور الحكومي مطلوب لسد النقص في النشاط الخاص فقط وليس التنافس 


: العمل على تحقيتق التكامل الإاقتصادي للأمة الاسلامية‎ - ٠١ 


م يعرف اللإسلام في صدره الأول وني عهد إزدهار المسلمين قضية الحدود ابحغرافية 
والسياسة والإقتصادية . وكانت الوحدة الإسلامية لا تتمثل في المعتقد فحسب » بل وي 
الحياة السياسية كذلك . وظل الفقه الاسلامي فترة طويلة لا يعرف بالبيعة الا لإمام واحد 
يرعى صالح جميع المسلمين . 

أا اليوم فقد انقسم العام الإسلامي الى دويلات متعددة »> وهذا الإنقسام 
السياسي ما هو الا تعبير عن الإنقسام الفكري والتشتت الغقافي والتخرط الأيدلوجي الذي 
آرنك للامة الاسلامية ان تتجرعه . 


وعلى ية حال » فإن من واجب أية دولة تأحذ عفاهم الاإسلام المتكاملة وما 
المفاهم الإاقتصادية > أن تضع في اعتبارها ضرورة تحقيتق التكامل الإقتصادي للاأمة 
الإسلامية . وللتكامل جوانب عديدة » نبرز بعضاً من جوانبه الإقتصادية . التكامل 
يساعد الى حد بعيد على حل مشكلة ضيق السوق الى تعتبر قيداً على إدخال الصناعات 
الکبیر ة الي تتمتم بوفورات الاٍنتاج (eا2›$ (Economies 0f‏ . کا أنه ساعد على 
إدخحال الفن الإنتاجى المتطور ذلك لأن هناك أحجاماً لا يمكن إدخاما في بلد صغير 
كإنتاج الطائرات والسيارات . كا يور التكامل الفرص لسد النتقص في بعض العناصر 
كالعال والخبرات الفنية وراس الال . ويوفر في نفقات التنمية ذاتها عن طريق الإستغناء 
عن مشاريع كثيرة ومتكررة لا تتمتع جزايا حقيقية . وهذا من شأنه أن يسمح بقيام نمط 
من“ التخصص في البلدان الإسلامية بحيث يتخصص كل بلد حسب طبيعة موارده 
ومزاج سكانه . ما يسمح ببناء قاعدة صناعية تسير جنباً الى جنب مم تطوبر الزراعة . 

رسالة الولف للدكتوراه بعنوان « الإندماج الإقتصادي وغو الدول غير النامية » . 


Mohamed A. Sakr, Economic Integration and the Growth of Less Developed Countries, 
Ph. D. Thesis, Harvard University Cambridge, Mass. 1964. 


۹ 


لتأمين احتياجات الغذاء ومتطلبات التنمية من المواد الخام الزراعية ما يكفل نجاح خحطة 
التنمية . ومحصلة هذا كله تحسين رفاهية المستلك عن طريق الاإنتاج الحيد والسعر 
امقول . 

وهذا العو الصتاعي في ظل التكامل الإقتصادي سيحل مشكلة خطيرة تتعرض ها 
الأمة الإسلامية فيا يتعلق بإنشاء الصناعات العسكرية . إذ أن الصناعة العسكرية الحديثة 
باهظة التكاليف خصوصا من ناحية الإنفاق على البحث العلمي والتجارب » وغط 
الأسلحة ي تطورمستمر . وبناء صتاعة عسكرية تسد احتياجات الدول الاسلامية يعتبر 
شرطاً لاغنى له للتخلص من سيطرة الدول الكبرى عل اختلاف أنظمتا » التي تستخدم 
قضبة تزويدنا بالأسلحة كأسلوب ابتزاز لإإحداث توائم سياسي ينسجم مع مصلحة الدول 
الصدرة للسلاح . وكثيرا ما يتعارض هذا مع مصاحة الاأمة الإسلامية . 


وباتحتصار فان التکامل هو السبيل للإستقلال الاقتصادي وتحسين شروط التبادل م 
ا »> وتعمیق e‏ الإإقتصادية في الوطن الإسلامي . الذي يعتير ركيزة 


ولابد الآآن من كلمة اخ موجزة عن الببحث . فلعلنا قد وفقنا مي ابرار اهام 
الإسلام بمسألة النشاط الإقتصادي › وأن الإنتاج المادي والحث عليه جزء من العقيدة 
الاسلامية الي تاحذ الاإأنسان ‏ وبيئته ‏ وتعامله بصورة شمولية » تضمن له وحتمعه 
وا متوازیا هادفا . 

و زنا دور القم ي التحليل الإقتصادي وني تفم الأنظمة الإقتصادية 
والإجتاعية » وكيف أن هتالك إتجاهاً قوياً بين الإقتصاديين لتأكيد الإعتراف بالدور 
الحوهري للمعايير والقم في تشكيل منهج الباحث الإجټاعي . ومعنى هذا أن العام 
الإقتصادي اي وطن من رقف ب تبنی على فا وفلسفة النظرة الاإسلامية › إنما 
کارشن کا طا ويلتزم منهجاً علمياً مفيداً » حتی کون لتحلیله وللسیاسات 
الإقتصادية التي يقترحها قابلية للقطبيتق وتحقيق الأهداف الي تنسجم مع طبيعة المحتمح 
الإسلامي : 


(۱) ولإيراز أحمية التكامل بالنسبة للتصتيع الحربي قي الصرإع ضد المركة الصهبونية التوسمية . أنظر محمد أحمد 
صقر ٠‏ أثر حرب رمان على الإقتصاد الإسرائيي » بحث قدم في ندوة حرب أكتويبر _ التي إنعقدت تحت 
اشراف جامعة القاهرة . اکتوبر ٥‏ ر( تحت الطيع ) . 


تک 9 کے 


ومن خلال التحليل المقارن للأنظمة الإقتصادية » تبين من البحث ان الملكية 
الفردية في الاإسلام هما مفهوم ومضمون متميز بجعلها أقرب الى الوديعة في يد المالك 
لاستغلاها وتنميتها والقتع بعائدها > مراعياً امالك في كل الحالات ميدأ الابراد 
الاجتاعي . وتوجيه الملكية ( والموارد الإقتصادية ) من خلال هذه الرؤبا مجعلها أقدر على 

تحقيق الرفاهية المثلى . إذ أن الإنتاج سيتوجه لسد الحاجات الضرورية والحاجات اتی 
تتطور مم الزمن . شريطة أن تكون اارغبات والحاجات سوية . والدولة في الإسلام ليست 
غاٿية عن المسرح الإقتصادي فلها آدوار رئيسية وهامة . تتلخص في التحفظ لأبة اثار 

سابية تنجم عن سريان نظام جهاز الأسعار . وتوفر للمجتمع متطلبات الو والتقدم 

العلمي والإقنصادي . وتوفر العمل وتتدخحل في عملية توزيع الدحل محيث تحقق مستوى 
لائقاً للعيش لحميع المواطنين 

والاإسلام يعبر اللإستغار في الإنسان أرقی أنواع الاإستمار . خلافا لمعطيات النظرية 
الرأسالية الي افترضصت ا ف مرحلة الثورة الصناعية دون وجه حق ‏ أن 
التكوين لرأسمالي والتطور الصناعي . لا يت يتحقق إلا على حساب تدهور مستویات العیش. 
اله العاملة .إن الموارد وما ينجم عا سخرها الخالق جل شأنه لرفاهية الإسان ورفع 

نه . فكيف جوز أن يسخر الانسان ا للحياة الاقتصادية حسب 
المادية الضيقة ؟ . 
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المذهب الإقتصادي ي الاإسلام 


للدكتور محمد شوق الفنجري 


عهید 


۱ س منشاً الاقتصاد الاإسلامي 

تناول الإسلام حياة البشر ي عثلف نواحہا روحب كانت أو مادية ٴ فلم يقتصر 
الإسلام على محرد العقائد والمداية الروحية » وإنما جاء أيضاً بتوجيه سياسي واجټاعي 
واقتصادي للمجتمع . 

وهذا ما نعبر عنه بإصطلاح أن الاإسلام (دين ودنيا) أو أنه ( عقيدة 
وشريعة ) ..... ومن هنا كان منشأً الإقتصاد الإسلامي . 
۲ _ الإقتصاد الاإسلامي قدیم قدم الإسلام : 

جاء الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حاتماً للاأديان ومن ثم فقد جاء کاملاً لا بقتصر 
شأن المسيحية على مرد الهداية الروحية 0 وأن ( اءط ماله لله وما لفيصر لقيصر) ¢ واا 
جاء لتنظم حياة البشر في محتلف نواحما سياسية كانت أو إجتاعية أو إقتصادية . 

فلم یکن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نبياً هادياً فحسب » ولكنه كان أيضاً 
حاكماً منفذاً في محتلف محالات الحياة .... ومن هنا كان الإقتصاد الإسلامي قدياً قدم 
الإسلام . 
۳ حداثة مادة الإقتصاد الإسلامى : 

بالرغم من قدم الإقتصاد الإسلامي قدم الإسلام نفسه » ورغم ما أبداه عديد من 
العلاء ‏ حتى من غير المسلمين ‏ أن الاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد متميز له ذاتيته 
المستقلة » وأن الأصول والمباديء التى جاء با تلى احتياجات العصر وتكفل سعادة البشر 


٭ المستشار مجلس الدولة بالقاهرة وأستاذ الإقتصاد الإسلامي المنتدب بكليني التجارة والشريعة بجامعة الأزهر . 
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في الدنيا والآخرة . بل ورغم تحمس المسلمين شعوباً وقادة لإعال تعالم الإسلام التي 
تتضمن مباديء الاإقتصاد الاإسلامي ... فإنه ما زالت موث الاقتصاد الإسلامى الى 
ا و E‏ و ا 
للغاية ولا بتجاوز حالياً جامعة الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز .() 


إن جامعات العام الإسلامي تدرس الإقتصاد الرأسالي والإقتصادي الإشتراكي › 
ولا تدرس الاإقتصاد الإسلامي . واننا ني مصر مثلا ننشيء كليات متخصصة للإقتصاد 
ككلية الإقتصاد والعلوم السياسية » دون أي ذكر أو إشارة لدراسة الإقتصاد الإسلامي . 
بل نقم معاهد متخصصة للدراسات الإسلامية كمعهد الدراسات الإسلامية العالي ء ولا 
تدرس فيه مادة مستقلة للإقتصاد الإسلامي التي هي أجدر الدراسات الإسلامية بالاهتام 
والرعاية . 


لقد كانت جامعة الأزهر هي اب محامعة الرائدة الاولى في تدريس الإقتصاد الإسلامي 
كادة علمية مستقلة . ولم يتقرر ذلك إلا حدیثا بمقتضی القانون رقم ٠٠۲‏ لسنة ۱۹١۱١‏ في 
شأن إعادة تنظم الأزهر واميثات التي يشملها » حيث تقرر تدريس الإقتصاد الإسلامي 
في كليتين منها هما كلية التجارة ( ضمن مواد الدراسة بالفرقة الرابعة بقسم الليسانس ) » 
وكلية الشريعة ( ضمن مواد دبلوم السياسة الشرعية بقسم الدراسات العليا ) . ثم كانت 
جامعة اللك عبد العزيز هي الحامعة الرائدة الثانية في تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي 
كادة مستقلة بإحدى كلياتبا وهي كلية الإقتصاد . 


حا قد تعتذر الحامعات والمعاهد الإسلامية المتخصصة عن تدريس مادة الإقتصاد 
الإسلامي بأنها مادة حديثة » ولم تتضح معالمها بصورة كافية » ومراجعها المباشرة 
محدودة . ولكن اليس ذلك أولى بأن تنشاً بالحامعات الإسلامية والمعاهد العالية كراس 
متخصصة هذه المادة » فيقبل علا طلابما المتخصصون ؟ ؟ وحينئذ تتعدد أعانما 
وتتسع » وتنشط دراساتها وتعمق » وتفرض وجودها على الفكر الإنساني » وتلعب دورها 
الفعال في خدمة الإسلام وتوجيه حياة المسلمين . 


)١(‏ هذا حتى تاربخ إنعقاد المؤعر في فبراير سنة ۱۹۷١‏ » وكان لتوصيته بتدريس مادة الإقتصاد الإسلامي في 

الحامعاتالإسلامية أثرها المباشر » حيث أدخلتما جامعة الإمام محمد بن سعود الكبير بالرياض مادة أساسية في 

معهدين تابعين ها هما المعهد العالي للقضاء الشرعي والمحهد العالي للدعوة الإسلامية إعتباراً من العام الدراسي 
7 . 
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: إغفال تطبيق الإقتصاد الإسلامي‎ ٤ 
a يشمل العام الإسلامي أكثر من ۰ ملیون مسام وأكثز من‎ 
وترتبط هذه ابلحموع والأوطان الاسلامية بتعالم الاإسلام عقائدیاً وفکریاً ونفسیاً > کا‎ 
. ترتبط با سياسياً واقتصادياً‎ 
ولا يشك أحد في إيان المسلمين بالإسلام » ولا ينازع أحد في إيانيم بسلامة‎ 
المباديء التي يقوم علبما هذا الدين › لا سا في حال تنظ الحتمع في مختلف أوجه النشاط‎ 
. السياسي والإجتاعي والإأقتصادي‎ 
ورغم أن المسلمين؛ قادة وشعوباً يتمسكون بالإسلام ويرون تطبيق الشريعة‎ 
› الإسلامية » نرى أغلبهم يتلمس حلوله لمختلف المشاكل الإقتصادية خارج الإسلام‎ 
متخبطة محتمعاتم بين الاإقتصاد الراسالي والاقتصادي الإإشتراكي » غافلة عن اقتصادها‎ 
. الإسلامي‎ 
وليس ذلك إعراضاً عن الإسلام أوشكاً في تعالمه الإقتصادية » ولا هو غفلة من‎ 
المسلمين أو ردة من القادة المسثولين » وإنما لأن الحلول التي تقدم باسم الإسلام لحل‎ 
المشاكل الإقتصادية لعصرنا ا مالي » وهي مشاكل إقتصادية معقدة هي حلول ساذجة أو‎ 
غير عملية » ذلك أن أغلب هذه الحلول تقدم من بعض رجال الدين غير المتخصصين في‎ 
الشئون الإقتصادية » مستندين في ذلك الى تفسيرات واجتهادات بعض الأنعة والفقهاء‎ 
: القدامى وهم بذلك يتناسون أموراً أساسية‎ 
أوفا : أن الإسلام لا يعرف رجال الدين » فكل المسلمين رجال دين » وإنما يعرف‎ 
aS a ES رجال العلم . . وأنه لا يكني اليوم أن يكون المرء ذا ثقافة‎ 
حتی یتصدی لاإفتاء ي المسائل الإقتصادية الحديثة المعقدة » بل لابد أبضا الى‎ 
جوار ذلك أن یکون ذا ثقاقة إقتصادية متخصصة تلم بأصول علم الإقتصاد‎ 
. وتفاصیله‎ 
ثانيها : أن اجتادات أعة الإسلام السالفين والفقهاء القدامى » رغم قيمتها الكبرة » لا‎ 
تؤحذ على إطلاقها » اذ هي في ذاتها ظنية . هذا فضلا عن أن أغلب هذه‎ 
الإجهادات قيلت في زمان غير زماننا » وي ظروف غير ظروفنا » ولشاكل غير‎ 
مشاكلتا . وأتنا مطالبون اليوم بالإجتهاد مثلهم للكشف عن حكم الإسلام في‎ 
المعاملات الالية اللحديدة ولمشاكل الإقتصادية المستحدلة‎ 
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الا : ونضيف شا ال وهو أن کثراً من یکتبون اليوم في الاقتصاد الإسلامي يقصرون 
ونه على موضوعات ححدودة › تدور اساسا حول الربا وترم القائدة » وشركات 
التأمين والعمليات المصرفية › كا لوكان الإقتصاد الاإسلامي يقتصر على موضوعات 
لرا والفائدة . بل حتى في معابلعتيم ذه الموضوعات وإنتبائيم غالبا الى التحريم 
المطلى وعدم الشرعية » دون تفرقة بين تلف العمليات المصرفية › فإن الكثرر ميم 
لا يقدم لنا دراسة دقيقة للبديل العملي لا بحرمه . وي ذلك كله سد للابواب 
ومصادرة على المطلوب . 


هذا فضلاً عن أن البعض يخلط بين الإقنصاد الإسلاني وبين علم اللالية 
الإسلامي . فهو بعنون بعبارة الأقتصاد الإسلامي ثم هو یعالج فرصرعات الخمس 
والنيء والعشور والخراج وشرکات الأبدان وشركات الوجوه . ورغم أن أغلب هذه 
الموضروعات ات ذأت قيمة تاريخية › فإنه لا يقدم لنا دراسة جدية يعتد بها في 
محاولة ربطها با هو واقع في عالمنا المعاصر. 


ومرد المشكلة في النباية . أنه لا يوجد عندنا علاء متخصصون في الإقتصاد 
الإسلامي . وهنا قي رأينا يكن الداء » وهنا الحلقة الفقودة . فاقتصاديونا الفنيون تعوزهم 
الدراسات الإسلامية العميقة » ومن ثم فهم یعزفون ن تلقائاً يا عن دراسة الأصول الإقتصادية 
في الاإسلام » أذ تلمس الخحلول اللإسلامية لمشكلات العصر الإقتصادية . وعلاء الدين 
عندنا تعوزهم الدراسات الاقتصادية الفنية » ومن ثم فوم لا بحسنون الكشف عن 
الأصول الإقتصادية الاسلامية أو إعاها با يتمشى ومقتضيات العصر وربطها با اورا 
فعا بعالمنا الاإقتصادي المعقد الحالي . ومن هنا فإن المسلمين اليوم › شعوباً وقادة » 
يدورون في حلقة مفرغة » يتطلعون الى الإقتصاد الإسلامي ويطالبون بالحلول 
الإسلامية » ثم يتوزعون بين الإقتصادين الرأسمالي والإشتراكي » ويطبقون الول 
الرأسمالية أو الإشتراكية . وني النهاية يعيشون قي كنف أنظمة أجنبية لا يرتااحون ها أو 
يطمئثون إلا . 

وليس من سبيل لعلاج هذا الحال » أو التخلص من هذه الحلقة المغرغة » إلاً 
بإعداد العالِم في الإقتصاد الاإسلامي › الذي يجمع بين « الثقافة الإسلامية الففهية 
الواسعة » وبين الثقافة الإقتصادية الفنية المعاصرة » . ولن يكون ذلك عن طريق 
استصراخ الهمم » أو مناشدة علاء الدين بالتخصص » وإنما عن طریق إنشاء کرای هذه 
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المادة بالحامعات الاسلامية ومعاهد الإاقتصاد والادارة وكليات التجارة والشريعة 
والقانون ... الخ » فيتوافر ها طلابما المتخصصون . وبمذا الأسلوب العلمي المنظم نستطيع 
ان نبرز أاصول الاإسلام الإقتصادية بلغة العصر » ونستطيع أن نبين كيفية تطبيقها با يتفق 
وحاجات الحتمع المتغيرة . وهذا الأسلوب وحده نضع حداً لكافة او رغال او 
التحسر » ونمكن الإقتصاد الإسلامي من الم والإزدهار مساهماً في حل مشاكل العام 
واقرار السلام 


إن الدعوة الى ( اقتصاد إسلامي ) » هي دعوة الى تصحيح أوضاع والى إقامة 
إسلام صحبح » ذلك لأن الإقتصاد هو الحال الذي تظهر فيه انطباعات الحتمع الروحية 
وامادية » وفيه تتجلى خحصائص الام وتتكشف عناصر الخير أو الشر فبا . فهي دعوة الى 
تحرير امحتمع الإسلامي من أية تبعية شرقية كانت أو غربية » بقدر ما هي دعوة إلى 
إستنقاذ أحلاق وتصحيح عقيدة وبعث أمحاد . 
ه ‏ ماهية الإقتصاد الإسلامي : 

في الحال الإقتصادي » جاء الإسلام » بمباديء وأصول معينة تنطوي على سياسة 
إقتصادية متميزة . وقد جرى تطبيقق هذه المباديء وتلك السياسة في عهد الرسول ا 
بدقة » والتزم بها من بعده الخلفاء الراشدون » كا ارتبط بها حكام وأعة المسلمين 
بدرجات متفاوتة » ليس هنا محال الحكم علبها . وإنما كل ما يمنا بيانه أن الإقتصاد 
الإسلامي هو الذي يوجه النشاط الإقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام وسياسته 
الإقتصادية . 

وغلص من ذلك أن الاقتصاد الإسلامي › دو وجهين : 

أ )رجه تابت ( الأصول أوالمذهب ) : وهو عبارة عن محموعة المباديء اسل 
أو السياسة الإقتصادية التي جاءت با نصوص القرآن والسنة » ليلتزم بها المسلمون في كل 
زمان ومان . ومن قبيل ذلك قوله تعالى : بل وأحل الته البيع وحرّم الربا ٠(4‏ . وقوله 
تعالى : ب للرجال نصيب ما إكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسين #) . وقوله تعالى : 
ل وات ذا القربى حقه والمسکین وإین السبیل ۲€" . وقوله تعالى : کي لا یکون دولة 
)١(‏ سورة البقرة » الاية ۲۷٠١‏ . 


(۲) سورة النساء» الابة ۲ 
(۳) سورة الإسراء » الاية ٠١‏ . 
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بين الأغنياء منكم ٠(4‏ . ومن قبيل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل المسام 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ") . وقوله : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد .على 
فقرائہم ) . وقوله : (لا باس بالغنی لمن اتقی )0) . 


فقد جاءت نصوص القرآن والسنة في امحال الإقتصادي متضمنة أصولاً ومبادىء 
معينة » بمكننا أن نعبر عنما بلغة العصر على نحو ما سنرى بمبداً الحرية الإقتصادية المقيدة › 
أو تحريم بعض أوجه النشاط الإقتصادي متى كان ضاراً أو متعدياً »> ومبدأ الضان 
الإجتاعي أو ضان حد الكفاية أو المستوى اللاثق لمعيشة كل فرد » ومبداً نحقيق التوازن 
الإقتصادي بين أفرا اد الحتمع » ومبدأ الملكية المزدوجة الخاصة والعامة » ومبداً تدحل 
الدولة في النشاط الاقتصادي والتخطيط ... الخ. 


فهذه الأصول أو المبادىء الإقتصادية وردت في نصوص القرآن والسنة وتنطوي 
على سياسة إقتصادية معينة . فهي إلية حضه أي من عند الله تعالى هل لا بأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم حمید ٨)‏ . ومن غم فهي متزهة من الط » وغوه 
قابلة للقغير أو التبديل > ويخضع ها المسلمون في کل زمان ومکان » ویلاحظ علیما امران 
اسان کے 
أوها : أنها قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين عَداً. 
ٹانیپا : آنا عامة تتعلتق بالحاجات الأساسية لكل متمم . 

ومن ثم كانت صالحة لكل زمان ومكان » بغض النظر عن أشكال الإنتاج السائدة 
ي الحتمع » وبغض النظر عن درجة تطوره الإقتصادي . 

وتعتبر هذه الأصول وم تنطوي عليه من سياسة إقتصادية متميزة ٴ هي سر عظمة 
الاقتصاد الإسلامي وخلوده » ونعبر عا بالتعبير الحديث بإاصطلاح ( المذهب 
الاقتصادي الإسلامی ) . ومهمة الباحث ف هذا الخصوص هو عاولة الكشف عن هذه 


. ۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 
. صحیح مسلم‎ )۲( 

٠ )(‏ الفنحيحين. البخاري وسم 
)٤(‏ مسند الإمام احمد بن حنبل . 
)٠(‏ سورة فصلت › الاية ٤۲‏ . 
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المبادىء وتلك السياسة بلغة عصره وحتمعه » أي عرضها وشرحها وبيانها بالصيغة 
الملامة . 

ب ) وجه متغير ( التطبيق أو النظام ) : وهو عبارة عن الأساليب والخطط العملية 
والحلول الإقتصادية التي تتبناها الساطة الحاكمة في كل بحتمع إسلامي › لإحالة أصول 
الإسلام وسياسته الإقتصادية إلى واقع مادي يعيش الحتمع في إطاره . ومن قبيل ذلك 
بيان العمليات التى توصف آنا ربا أو صور الفائدة الحرمة » وبيان مقدار حد الكفاية أو 
الحد الأدنى للأجور » وإجراءات محقيقق التوازن الاقتصادي بين آفراد الحتمم > وپيان 
نطاق الملكية العامة ومدى تدحل الدولة في النشاط الاقتصادي ونحطط التنمية 
الإقتصادية .. الخ 

وهذه التطبيقات اجادية ۰ فهي من عمل الحتهدين في الاقتصاد الإسلامي > وهو 
ما بختلفون فيه تبعاً لتغير ظروف الزمان والمكان » بل في الزمان والمكان الواحد باختلاف 
فهمهم للأدلة الشرعية . وتعتبر هذه التطبيقات في الاإصطلاح الشرعي كاشفة عن حکم 
الله » وذلك حسب ظن الحتهد واعتقاده لا حسب الحقيقة والواقع التي لا يعلمها إلا اله 
تعالى . 


إنه بناء على النصوص الإسلامية القليلة التي وردت في الحال الإقتصادي أقام 
الخلفاء الراشدون البنيان الإقتصادي للدولة الإسلامية > وأدلى الفقهاء القدامى لوهم 
الإسلامية لشاکل عصرهم . . وأن أو الأمر وطلاب الببحث الوم ¢ مطالبون عتابعة 
المسيرة واستظهار الحلول الإسلامية لخثلف المشاكل الإقتصادية المعاصرة مقدرين أن 
فيه . 

ولا شك أن في إمكان تباين تلك التطبيقات » في نطاق وحدود الأصول 
الإفتصادية اللإسلامية الثابتة » يكن سر مرونة الإسلام وملاءمته لكل محتمع أو تطور . 
بل هوي نظرنا جوهر وصمم الإسلام . ومن ثم فإن قفل باب الإجتباد » أو محرد الوقوف 
عند تطبيق معين » هو ني إعتقادنا أكبر عدوان على الإسلام وأشد إضرار به . 

وكا عبّرنا عن المباديء والأصول الإقتصادية الثابتة بإضطلاح ( المذهب 
الإقتصادي الإسلامي ) › فإننا نستطيع أن نعبر عن التطبيقات المتغيرة لتلك المباديء 
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والأصول باصطلاح ‏ النظام أو النظم الإقتصادية الإسلامية ) . ومهمة كل باحث في 
الاقتصاد الإسلامي بكل دولة إسلامية > هو محاولة استظهار النظام الإقتصادي 
الإسلامي » والذي خلت دف اکل اجات جه . وکل ما بطلب منه ان 
يكون النظام أو التطبيق ملتزماً أو متفقا وأصول الإسلام وسياسته الإقتصادية » وإن 
احتلف هذا النظام أو القطبيق عا هومتیع بع دولة إسلامية أخحری . فھو أمر جائز بل ومطلوب 
شرعاً > عبر عنه الفقهاء القدامى بقوم ( تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة ) » 
وقوهم : (هذا خلاف زمان ومكان لاحجة وبرهان) . 


ونخلص ما تقدم أن الإقتصاد الإسلامي مذهب ونظام « مذهب » من حيث 
الأصول ١‏ ونظام » من حيث التطبيق . وعلى نحو ما سنبينه تفصيلا . ليس في الإسلام 
سوى مذهب إقتصادي واحد . ولكن في الإسلام أنظمة إقتصادية متعددة بإختلاف 
الأزمنة والأمكنة . وأن المذهب الإقنصادي الإسلامي . أي الأصول الإقتصادية 
الاسلامية « الهية ٠‏ محیث لا جوز بأي حال من الأحوال الخلاف حوما ٤‏ وهي صالحة 
لكل زمان ومكان . وغير قابلة للتغير والتبديل . بخلاف الأنظمة والتطبيقات الإاقتصادية 
الإسلامية . فهي ١‏ إجتادية » بحيث جوز الخلاف حوها . وقابلة للتغيير والتبديل 
باخحتلاف الأزمنة والأمكنة . 


> طرق البحث في الإقتصاد الإسلامي : 


مهمة الباحث ي الاقتصاد الإسلامي » ليست عملية إنشاء المذهب الإقتصادي 
في الإسلام أو ابتداع الأنظمة الإقتصادية الإسلامية » وإنما هي عملية الكشف عن 
المذهب الإقتصادي الإسلامي واستظهار الحلول الإقتصادية الإسلامية فا يعرض 
للمجتمع من مشاكل إقتصادية . ۰ 

فدور الباحث في الاقتصاد الإسلامي » هو دور الكاشف لا المنشيء . فهو ليس 
كأي باحث إقتصادي » حر في بحثه وإنما هو مقيد في الكشف عن حكم الله في المسائل 
الأقتصادية بنصوص القران والسنة » وذلك إذا وجد النص » فإن لم يوجد فهو مقيد 
بالاجتهاد لاستظهار الحلول الإسلامية في تلك المسائل وذلك بالطرق الشرعية المقررة من 
قياس واستصلاح واستحسان واستصحاب ..الخ . 


وعليه فإن أية محاولة لدراسة النشاط الإقتصادي » خارج نصوص القرآن والسنة » 
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أو بغير الطرق الشرعية المقررة » لا تمت الى الإقتصاد الاسلامى بصلة . ولا يوصف 
المذهب الإقتصادي أو النظم الإقتصادية المختلفة » بأنها إسلامية إلا بقدر تعبيرها عن 
نصوص القران والسنة والترامها للطرق الشرعية المقررة . 
وهذا يعود بنا الى ما سبق أن أكدناه بأنه لا یکتفی في الباحث في الاقتصاد 
الإسلامي الام بالدراسات الإقتصادية الفنية . وإنما أيضا الإ مام بالدراسات الإسلامية 
الفقهية وعلى رأسها أصول الفقه والقييز بين النصوص الشرعية . ويكني للدلالة على ذلك 
الإشارة على سبيل الال الى ماورد في السنة النبوية : (من كان له أرض فليزرعها أو 
لمنحها أحاه ولا يكرا ) . فقد اعتبر الإمام ابن حزم بأن هذا النص O‏ 
بحكمة المسلمون في كل زمان ومكان . - ومن ثم فهو بمنع بصفة مطلقة كراء الأرض أي 
اجا - ویقرر في عبارات صارمة بكتابة ( امحلى ) آن الأرض لن يزرعها() . بيا 
يذهب أغلب الفقهاء بأن هذا النص هو تشريع خاص موقوت بتوافر ظروف معينة ٠‏ . 
واستدلوا على ذلك بأنه حين هاجر الرسول لله إلى المدينة وكانت تتمثل الثروة العامة في 
الأرض وزراعتها وكانت يومئذ في يد الأنصار وحدهم . ومنہم من كان يلك ما فوق 
حاجته ويعجز عن زراعة ما كان بملكه فيؤجره لغيره . فرأى الرسول عليه السلام أن 
الصلحة تقضي بالنبي عن كراء الأرض وأشار على من عنده فوق طاقته أو حاجته منا أن 
ينح الزائد أحاه يقوم على زراعتها دون أجر يؤحذ منه نظبر ذلك . توسعة على المهاجرين 
بامجاد عمل هم و » حتى إذا تغيرت المصلحة واستقرت الاأمور ووجد الفقراء 
من المهاجرين هم ر باح لأصحاب هذه الأرض كراءها لغیرھم کا کان الال قبل 


مدمه . 

ومن هنا يتبين أن الخلاف حول فهم الأدلة الشرعية » أدى الى حلاف خطير في 
امحال الإقتصادي » ولا بحسمه سوى الدراية الدقيقة بأصول الفقه ومعرفة سبب نزول 
النص وأحوال تطبيقه . 
۷ المذهب الإقتصادي في الإسلام : 

وموضوع مح اليوم هو المذهب الإاقتصادي ي الإسلام أي محاولة عرض أهم 


. ۷ أنظر الى لابن حزم ۰ الزء التاسع » المسألة رقم‎ )١( 
أنظر فضيلة الأستاذ الشيخ علي الخفيف في بحثه عن الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام » المقدم لور علاء‎ )۲( 
. ٠۲۸ المسلمين الأول المنعقد بالقاهرة في مارس 4 م کتاب لوغر ص‎ 
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المباديء والأصول الإقتصادية التي جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا » وهي أ يضاً 
عحاولة الكشف عن السياسة الإقتصادية في الإسلام. 

وعلل ضوء الأصول والمباديء » ويمعايير تلك السياسة نستطيع أن نحدد 
موقف الإسلام بالنسبة للمذاهب والأنظمة الاقتصادية الوضعية المعاصرة . 
هذه الأصول والمباديء نستطیع ایشا أن نحکم ع( ى أي نظام في العام e‏ س أ 
کان وصفه ‏ بأنه تعد أو بقترب من التطبيق الاسلامى الصحيح . 

ومن الطبيعي س والذي أرجو أن يكون واضحا للسادة أعضاء المؤ عر ان غرض 
محشنا الحالي . في الحدود المقررة والمسموح بها وأقصاها جو سبعين صفحة لایطمع أکثر 

من القاء الأضواء على موضوع المذهب الإقتصادي في اللإسلام . ولذلك فلا يكتفى فيه 

هذا الببحث ولا بعدة محوث . كا أنه يتطلب للإحاطة به مساهمة كل الباحثين في ف 
الإقتصاد الاإسلامى . هؤلاء الباحثين الذين لا يكنى فيم غرد الإحاطة بالدراسات 
الإسلامية والفقهية العميقة . بل أيضا وعلى نفس المستوى الإحاطة بالدراسات الفنية 
والنظم اللإقتصادية المعاصرة . 


وعلى ضوء هذا المهيد نعالج موضوعنا في فصاين رئيسين . نعرض في اوها لأهم 
المباديء والأصول الإقتصادية الي جاء با الإسلام » ونعرض في انما لأهم خحصائص 
ا ا ی ر رو ا 
الاإسلامي . 


وبذلك ينقسم مثا الى ثلاثة فصول . 
الفصل الأول : تطور دراسة الإقتصاد الإسلامي . 
الفصل الثاني : أهم المباديء والأصول الإقتصادية التي جاء با الأسلام . 
الفصل اثالث : أهم خصائص السياسة الإقتصادية الإسلامية . 

وأسأل الله تعالى ان يتقبل عملنا بقبول حسن » وأن مجعله خالصاً لوجهه › نافعاً 
لمن أراد الإنتفاع به . 


— A — 


الفصل الأول 


تطور دراسة الإقتصاد الإسلامي 


مرت دراسة الإقتصاد الإسلامي بثلاث مراحل :- 
الموحللة الأولى : إزدهار دراسة الإقتصاد الإسلامي في العصور الإسلامية الأولى . 
المرحلة الثانية : نكسة دراسة الإقتصاد الإسلامي بقفل باب الإجتاد . 
المرحلة الثالثة : صحوة دراسة الإقتصاد الإسلامي في العصر الحديث . 
ونعالج كل متها بإختصار في فرع مستقل : 


الفرع الأول : ازدهار دراسة الاقتصاد الاإسلامي في العصور الاسلامية الأوى 
وأهم مراجعة القديمة : 


جاء الإسلام منذ أربعة عشر قرناً > بمباديء جديدة وسياسة متميزة توجه حياة 
البشرني كافة نواحي نشاطهم سياسياً كان أو إجتاعباً أو إقتصادياً . وني الحال الإقتصادي 
کان لاوسلام منذ البداية اصول إا معينة » تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة . 
وكان النشاط الاقتصادي وقئتذ محدوداً « فم يعن علاء المسلمين القدامى بالكشف عن 
أصول الإسلام الإقتصادية » وإعًا تركزت إجتاداتہم في محاولة بيان حكم الإسلام ف 
المعاملات الحارية وقتئذ أو استظهار الحلول الإسلامية فيا يعرض مم من مسائل أو 
مشکلات اقتصادية . : 


ومنذ بدأت کتب الفقه الإسلامي تظهر في القرن الثاي اهجري ¢ وهي ملىثة 
بالأحكام التفصيلية في تنظم وجه النشاط الاقتصادي › وغنية بالأفکار الاقتصادية 
المختلفة لا سيا ما تعلق منها بتحريم الربا والإإحتكار » أو بتحديد الأسعار أو عدم جواز 
ذلك » وحکم شركات الأموال وتنظم السوق » وما إلى ذلك من المسائل الإقتصادية التي 
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عرضت للمسلمين وقتئذ » وحاول فقهاؤهم بحا على ضوء تعالم الإسلام متمثلة في 
نصوص القرآان والسنة . ولكن ظلت هذه الأفكار والتطبيقات الإقتصادية متناثرة بين 
فصول كتب الفقه وغيرها من الكتب التي تبحث في الأحكام دون ان تدرس کموضوع 
مستقل قوامه الاقتصاد الإسلامي 

ولعل من أهم هذه الكتب الفقهية الإسلامية التي عرضت بعمق لكثير من امسائل 
الاقتصادية : 


أولاً : في الفقه الالكي : 
١‏ - المدونة الكبرى » للإمام مالك بن انس ( ۱۷۹/۹۳ ه) » رواية الإمام 
سحنون » ويقع ٤‏ اى عشر جزءاً طبع القاهرة . 


۲ بداية الحتبد ونباية المقتصد ‏ للأمام أبي الوليد محمد بن رشد ( الحفيد ) › 
المتوفى عام ٥۹١‏ ه » ويقع في جزئين طبع القاهرة . 

۴۳ الجاع لأحكام القران ¢ لاومام عبد الله القرطي المتوى عام ۷ه" 
ويقع في عشرین جزءاً طبع القاهرة . 


٤‏ الشرح الكبير › للإمام أحمد الدردير . المتوفى عام ٠۲١١‏ ه » ويقع في 
أربعة أجزاء طبع القاهرة بتحقيق الدكتور مصطفى كال وصن . 


ثانياً : في الفقه الحنني : 
١‏ أحكام القرآن » للإمام أبي بكر الرازي ابلحصاص » المتوف عام ۳۷۰ ه > 
ويقع في ثلاثة أجزاء طبع القاهرة . 


۲ - المبسوط » للإمام شمس الدين السرخسي » المتوفى عام ٤۸۳‏ ه » ويقع في 
ٿلاڻين جزءا طبع القاهرة . وقد الف السرحسي کتابه هذا شرحاً لكتاب الكافي للحاكم 
الشهيد أبي الفضل بن محمد المروزي إمام الحنفية قي عصره ( المتوفى عام ٣۳١١‏ ه) . 
ويعتبر المبسوط للسرحسى من أكبر ما صنف في الفقه الحننى وكذا في الفقه المقارن . ونزداد 
إكبارا مؤلف هذا الكتاب إنه قد أملى أغلبه من ذاكرته وهو سجين بفرغانة في خراسان › 
وكان سبب سجنه نصحه الأمير بنصيحة .غضب عليه بسبيا وأمر بسجنه . 
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۳ تحفة الفقهاء » للإمام علاء الدين السمرقندي » المتوفى عام ٠٤١‏ ه» 
ويقع في ثلاثة أجزاء طبع دمشق بتحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر. 


٤‏ -- بدائم الصنالعٍ ف ترتبب الشرائع 1 امام علا الدين الكاساني ٤‏ المتوفى 
عام ١۸۷‏ ه ويقع في سبعة أجزاء طبع القاهرة . وكان الكاساني يلقب بلك العلاء » وقد 
صنف کتابه هذا شرا لكتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي وامتاز بحسن ترتيبه ووضوح 
أسلوبه > وهو فريد في تقسماته وطريقة عرضه للمسائل . 
ثالفاً : في الفقه الشافعي : 

١‏ - الأم » لاإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ۰/۹ ١ه)‏ ويقع في سبعة 
أجزاء ء طبع القاهرة . ویعتبر من أجمع وامسل کب الفقه . 

۲ انجموع > للإمام حي الدين بن شرف النووى » التوفى عام ٠۷‏ ه » ويقع 
ي تسعة أجزاء ء طبع القاهرة . 

۳ الأشباه والنظائر › لاومام جلال الدين السيوطي . المتوفى عام ٩۱۱‏ ه› 
وقد طبع مراراً ني مكة والقاهرة . 

؛ ‏ نهاية الحتاج الى شرح اناج » للإمام شمس الدين الرملي » المتوفى عام 
EAT:‏ ویقع ف حلد ل واحانٍ طبع القاهرة . 
رابعاً : في الفقه الحنبلي : 

١‏ المغي a‏ امتوفى عام ۹ه ویقع ي عشرة 
أجزاء طبع القاهرة . ويعتبر من أجمع ما صنف في الفقه الحنبلي وكذا في الفقه المقارن . 

SS‏ . امتوفى عام ۷۲۸ هھ » ویقع 
المتوفى 2 ۱ه »› ویقع نلاثة اجزاء القاهرة ٠‏ 


e:‏ الطرق الحكية في السياسة الشرعية » للإمام شمس الدين بن القم 
الحوزية › امتوفى عام ١ھ‏ › ويقم ٤‏ محلل واحلٍ طبع القاهرة . 
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خامساً : في الفقه المقارن : 


| الى ٠‏ للإمام أبي محمد بن حزم ( الظاهري الأندلسي ) . المتوفى عام 
٤٩‏ هھ » ويقع ي احدی عشر جزءا طبع القاهرة . 


۲ المبسوط ¢ للإمام السرحسي › وقد سبق الإشارة اليه ضمن كتب النفية . 
۳ المغني ٠‏ للإمام ابن قدامة » وقد سبق الإشارة اليه ضمن كتب الحنابلة 


؛ - نيل الأوطار» اا ا ا ای ا 
امن ) › امتوفى عام ۹ هھ » ويقع ف عانىة أجزاء طبع القاهرة . 

ولا شلف أنه حین تستخلص الأحكام الاقتصادية من بين نايا هذه الكتي 
الفقهية » وتدون في أمحاثر مستقلة » يتوافر لدينا ما نسميه بالإقتصاد الإسلامي » وهو 
اقتصاد يتضمن دراسات عميقة سواء في حال الكشف عن المباديء الإقتصادية الى جاء 
بها الإسلام ( أي المذهب الإقتصادي الإسلامي ) » أوفي محال بيان حلول الإسلام 
لمشاكل ذلك العصر الإقتصادية وكيفية إعال مبادثه ا (أي النظام او النظم 
الإاقتصادية الاإسلامية ) . لقد عالج ابن حزم في کتابه ال » الترام الدولة بضان حد 
الكفاية لكل فرد » متجاوزاً بذلك كل فكر إقتصادي متقدم . ولقد عرضت اذاهب 
الفقهية المختلفة لمبدأً الحرية الإقتصادية وحدوده » ولدى تدخل الدولة في النشاط 
الإقتصادي » ولنطاق الملكية الخاصة والعامة .. الخ > ولقد اختلفت بينها الحلول 
بإختلاف ظروف الزمان والمكان » مؤكدة بذلك مرونة الاقتصاد الإسلامى » وأنه في 
حدود القواعد الكلية التي تقررت في الكتاب والسنة محال واسع للإجتهاد بترخص فيه 
المسلمون وفقاً مصالحهم التغيرة . بل لقد رأينا الإمام الشافعي حين قدم إلى مصر ووجد 
بحتمعاً مغايراً » أحذ بفتي بتطبيق تلفي عا سبق أن أفتى به في العراق . 

على أنه رغم تناثر أغلب الدراسات الإاقتصادية الإسلامية بين ثنايا كتب 
وجوانب الموامش والمتون » فقد وجدت بعض المؤلفات الإقتصادية المستقلة . بل إن أو 


» تطبيق‎ ٠ التعبير التعارف عليه هوإصطلاح « مذهب » في حين أن الدقة العلمية تقضي التعبير عنه بإصطلاح‎ )١( 
أو « إجتاد » ذلك لأن العقيدة أو المذهب هو الإسلام > وإجتهادات الفقهاء ليست إلا تطببقات تخثلف‎ 
بإحتلاف الزمان واكان . هذا فضلاً عن أن إصطلاح التطبيق أو الإجتهاد يقضي على غلواء التشيع الذي‎ 
. بثيره إصطلاح المذهب‎ 
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الدراسات الإقتصادية في العام ظهرت في ظل الإسلام » وعلى يد الكتاب العرب منذ 
القرن السايع الميلادي . 

[e V1] س فھذا کتاب الخراج › لأبي يوسف » امتوفى سنة ۱۸۲ هھ‎ ١ 
وكان قاضي قضاة الخليفة هارون ل الرشيد . وطلب منه أن بضع له کتاباً جامعاً يعمل به في‎ 
جبابة الخراج والعشور والزكاة وغير ذلك مما مجحب العمل به . فوضع ابو بوسف کتاب‎ 
الخراج . ويقول في مقدمته محخاطباً أميرالمؤمنين هارون الرشيد : ( وقد كتبت لك ما آمرت‎ 
وشرحته لك وبیتته . فتفقهه وتدبره وردد قراءته حتی تحفظه . فاني قد أجتهدت لك في‎ 
ان‎ e ذلك و الك والمسلمين شا ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه . واڼي‎ 
عملت بما فيه من البيان أن يوفر الله للك خراجاك من غير ظلم ملم ر و‎ 
lb. لك رعيتك ) . ويقارن الدكتور صلاح الدين تامق عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر‎ 
جاء بكتاب الخراج لأبي يوسف في القرن الثامن الميلادي . با كتبه دالتون أستاذ المالية‎ 
العامة في الضرائب في القرن العشريند()‎ 


۲ وها كتاب الخراج » ليحى بن آدم القرشي › التو سنة ۲٠۴۳‏ ه 
YY]‏ م( . وأول من نشر هذا الكتاب هو المستشرق ت . و. جونبیول في ۱۸۹٩‏ م 
بمدينة لبون نقلاً عن النسخة المخطوطة الوحيدة الي ملکها شارل ر ع ی 
العلمي ومدير مدرسة اللغات الشرقية بباريس . وقد حققه ووضع فهارسه الأستاذ أحمد 
محمد شاكر طبعة المطبعة السلفية ٠۳۷١‏ ه بالقاهرة . 

۴ وهذا كتاب الإكتساب في الرزق » لاإمام محمد الشيباني » را 
A1‏ م [A Y4]‏ . ويقرر الدکتور زکكي محمود شبانه وكيل جامعة الازهر سابقا أن 
مقدمة ابن خلدون الي ظهرت سنة ٤ھ‏ فيا ب بين القرن الثالكث عشر والرابع ‏ عشر 
الميلادي > هي صورة ماثلة لكتاب ( ثروة ة الأم) الذي كتبه أبو الإقتصاد الحدیتث 
مث سنة 7 م“ وأنه رغم أن إبن خلدون سبق آدم مث بخمسة قرون فقد بحت في . 
مقدمته مقومات الحضارة ونشوءها ٠‏ وإنتاج الأروة وصور النشاط الإقتصادي ونظريات 
القيمة وتوزيع السكان » وأنه لا يختلف الكتابان اا اختلافا پیا ٤‏ کا د ينتهي المرحوم 


)١(‏ أنظر الدكتور صلاح الدين نامق في تقديه أؤلف الدكتور علي عبد الرسول : الباديء الإتصادية في الاإسلام 
والبناء الإقتصادي للدولة اللإسلامية » دار الفكر العري سنة ۸م 


)( نظ الدكتور زكي شبانه في حاضرات له غر مطبوعة 1۹4 عن التظم الإقتصادية « بالستسل ص (e‏ . 
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الدكتور محمد صالح عميد كلية الحقوق بالقاهرة سابقاً في دراسة عن الفكر الإقتصادي 
العربي في القرن الخامس عشر » أن كتابات إين خلدون والمقريزي والعيني والدلحي في 
أواخر القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر اليلادي » تعتبر نقطة البدء للمدرسة 
العلمية في الإقتصاد الحديث' , 


الفرع الثاني : نكسة دراسة الإقتصاد الإسلامي بقفل باب الإجتاد : 


منذ منتصف القرن الرابع المجري » إنقسمت الدولة الإسلامية إلى عدة دول 
يتناحر رۇساؤها وولاتا وأفرادها على السلطة » فشغل أولي الأمر والناس معهم بالفتن 
والنفاق وإتقاء المكائد أو تدبير وسائل القهر والغلبة . فدّب بذلك الاإنحلال العام وانتشرت 
الفوضى . وكا يقرر فضيلة المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف رئيس قسم الشريعة 
الإإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة » انه في مشل هذا الحو تصدى لإفتاء المسلمين فشا 
المغرضين وابمحهال » عابثين بنصوص الشريعة وبحقوق الناس » كا ظهر الفساد بين الا 
أتفسهم فكان إذا طرق أحدهم باب الإجتاد فتح على نفسه أبواباً من التشهير » وحط 
آقرانه من قدره . وبذلك م يرتفع في الشريعة عامة وفي الإقتصاد خاصة رؤوس ٠‏ وانټی 
العلاء إلى التقليد »> فقفل باب الإجتهاد وعولحت الفوضى بالحمود) . 

وبقفل باب الإجتهاد عطلت المبادىء الإسلامية عامة والإقتصادية خاصة عن 
مواجهة حاجات الحتمع المتغيرة . إذ لم يعد العلاء فا عرض هم من وقائع جديدة 
یر جعون الى المصادر التشريعية الأساسية لإستنباط الأحكام من نصوص القران والسنة › 
ونا يرجعون إلى إجتهادات الابمة السابقين فيازمون الناس با دون مراعاة أنها وضعت 
لزمان غیر زماننا ولشاکل غير مشاکلنا » بل ودون اعتداد با کان عرص على تأکیده 
هؤلاء الأعة بقولمم لا تأخذوا عنا وخذوا ممن أخذنا عنم » بمعنى أرجعوا مثلنا إلى الأصل 
وهو الكتاب والسنة . 


ولذ 2 التخلف بالسلمين ¢ ادعی خصوم الإسلام أنه حجر عارة صد التطور 


() أنظرالدکتورمحمد صالح عددي مارس وأکتوبر ۱۹۲۴ م ن غل قاو واماد ي بسند رما اء هيدة 
التدريس لكلية الحقوق جامعة القاهرة . 

)۲( أنظر تفصيل ذلك لدى فضيلة الأستاذ عبد الوهاب خلاف في مؤلفه : علم أصول الفقه وتاريخ التشريع 
الإسلامي » الطبعة الثالثلة ۱۹٤۷‏ ص ٠۲٤١‏ . 
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والتقدم . بل لقد شاع الشك بين المثقفين أنفسهم » لقعود علائهم عن الإجتاد وقصور ما 
يعرضونه ‏ نقلا“ عن الأعة السابقين ‏ عن تلبية حاجات العصر المتطورة . 

وإذ ننادي اليوم بالعودة إلى تعالم الإسلام وبضرورة تطبيق مبادئه الاقتصادية 
ا اد اااي ف ل اکن اال فاه يتعين علينا قبل ذلك ا 
وو ا م 4 وأن نفتح باب الإجتهاد في كيفية ,إعاها وتطبيقها با حقق مصلحة 
كل محتمع بحسب ظروف الزمان والمكان . 


الفرع الثالث : صحوة دراسة الإقتصاد اللإسلامي وأهم انجاهاته ومراجعه 
الحديلة : 


منذ قفل باب الاجتاد في نحو القرن الخامس المهجري » إنقطعت صلة الحتمعات 
الإسلامية بالتطبيقات الإسلامية الصحيحة » كا توقفت الدراسات الإقتصادية الاسلامية 
حتى نسي الناس بل أنكر البعض في عصرنا الحالي با فم الملقفون أن هناك ما يمكن أن 
نسميه « الاقتصاد الاإسلامي ) . وقد احسر الاإسلام وتطبيقاته إلى دائرة حدودة للغاية > 
هي دائرة العبادات والأحوال الشخصية » وبصورة الأسف ما زالت بعيدة عن روح 
الإسلام . 


0 مها استمر الظلام بخم على العام الإسلامي وطال رقاده » فإنه لابد للفجر 
أن ببزغ ولابد للنائم أن يستيقظ . وقد بدأت الأصوات الآن تعلو بين كافة الدول 
والشعوب الاإسلامية بضرورة العودة إلى تعالم الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة 
االات الإجتاعية والسياسية والإقتصادية . 


على أن مثل هذه الدعوة » والتعصب ها أحياناً » تغدو أمراً عميقا بل وخطراً مالم 
تبذل ال جهود في ابراز تعالم الإسلام السياسية وال جتاعية والاقتصادية بر العصر › ومام 
تبين كيفية إعاها وتطبيقها با يحقق مصالح الحتمم المتغيرة . وحینئا بدلا من أن نحاول 
فرض تعالم الإسلام بالتعصب ولكلام › دون توضیح كاف فمذه التعالم باسلوب 
الإقتصاد الحديث وكيفية تطبيقها في إطارات الواقع العلمي المعاصرء ستتمكن هذه 
التعالم الإلهية > إذا ما فهمت على تحقيقتا › أن تسود لا العام الإسلامي فحسب ولكن 
العام أجمع . 


mA 


وني محال الإقتصاد الإسلامي » رغم قلة الدراسات العلمية الحديثة » فان نة 
حاولات جديرة بالإعتبار » وقد أخذت باكورة هذه الحاولات أحد اتجاهات ثلاث : 


: س الانجاه الأول : الدراسات الاقتصادية الرئية‎ ١ 


كمحاولة دراسة جانب من جوانب الاقتصاد الاسلامى والكشف عن أحد 
LSU TSE AN e OTS‏ 
والملكية العامة > والحرية الإقتصادية وتدخحل الدولة في النشاط الاقتصادي والحسبة 
والتكافل الإجتاعي ... الخ . 


وهذه الحاولات عديدة » وقد جاء الكثير منہا على مستوى عال نحص بالذكر منا 
تلك البحوث التي قدمت لأسبوع ألفقه الإسلامي الدولي الأول المنعقد في باريس سنة 
٠. ١‏ والثالي المنعقد في دمشق في ابريل سنة ۱۹١١‏ » والثالث المنعقد بالقاهرة في 
مايو سنة ۱۹٦۷‏ . وكذلك البحوث الاقتصادية الى قدمت لؤغرات علاء المسلمين والى 
إنعقد منها منذ سنة ۱۹١4‏ » حتى الآن نمانية مؤمرات بالقاهرةءوقام بحمع البحوث 
الإسلامية بنشرها . وكذلك حلقة الدراسات الإجتاعية والإقتصادية للدول العربية والتى 
عقدت بدمشق سنة ١١١‏ . وكذلك ندوة مناقشة المباديء الإقتصادية في الإسلام > 
التي عقدها الحلس الأعلى لرعاية الفنون والآآداب والعلوم الإجتاعية بالقاهرة في يناير سنة 
۷ . هذا بالإضافة الى المؤلفات الفردية والكتب التزايدة لمؤلفين ثقاة » فضلا عن 
رسائل الماجستير والدكتوراه في محتلف موضوعات الإقتصاد الإسلامي والي كان لنا حظ 
مناقشة بعضها بكليتي التجارة والشريعة مجامعة الأزهر . 


۲ الاتجاه الثاني : الدراسات الإقتصادية الكلية : 


بمحاولة دراسة الاقتصاد الإسلامى ككل » والكشف عن أصوله وسياسته 
الاقتصادية . 


وهذه الحاولات محدودة » نذكرأمنها على سبيل المثال حاولة المرحوم الدكتور حمد 
عبد الله العربي في كتابه ( الإقتصاد الإسلامى والإقتصاد المعاصر) › والأستاذ محمد باقر 
الصدر في كتابه ( إقتصادنا ) » والمستشرق الفرنسي جاك أوسترى في كتابه ( الإسلام 
والتقدم الإقتصادي ) والدكتور محمد شوق الفنجري في كتابه ( المدحل إلى الإقتصاد 
الإسلامي ) » والدكتور علي عبد الرسول في كتابه ( المباديء الاإقتصادية في الإسلام ) › 
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والدكتور محمد المبارك في كتابه ( نظام اللإسلام الاإقتصادي ) » والدكتور راشد البراوي في 
كتابه ( التفسير القرآني للتاريخ ) > والدكتور محمد فاروق النبهان في رسالته للدكتوراه 
ر( الاتجاه الجاعي ي التشريع الإقتصادي ا > والدكتور ابراهھم الطحاوي في 
رسالته للدكتوراه ( الإقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً) » والأستاذ رفعت العوضي في 
رسالته للاجستير ( الاإقتصاد الإسلامي والفكر المعاصرس نظرية التوزيع ) .. الخ . 
۳ الاإتجاه الثالث : الدراسات الاقتصادية التاربخية : 

وتعنى هذه الدراسة بتحليل النظام الإقتصادي في فترة زمنية معينة › أوتليل الفكر 
الاقتصادي لدى أحد أعة الإسلام » والكشف عن مدى تعبير هذا النظام أو ذاك الفكر 

عن أصول الإسلام وسياسته الإقتصادية . 


وهذه الحاولات ما زالت أيضاً محدودة وأكثرها عن النظام الإقتصادي في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب » وعن الفكر الإقتصادي لدی الاإمام ابن حزم أو لدی شیخ 
الاإسلام ابن تيمية أو لدى المفكر الإسلامي إبن خلدون . ونذكر في هذا الخصوص على 
سبيل الخال عاولة الدكتور أحمد الشافعي في رسالته للدکتوراه ( النظام الإقتصادي في 
عهد عمر بن الخطاب ) » والدکتور ابراه اللبان في بحثه عن ابن حزم بعنوان ( حق 
الفقراء في أموال الأغنياء) > والمستشرق الفرنسي هنري لاووست في كتابه الضخم الة 
ر المذاهب الإجتاعية والسياسية لدى إبن تيمية ) » والدكتور محمد المبارك في كتابه ( آراء 
ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في احال الإقتصادي ) » والدكتور محمد على نشأت في 
رسالته للدكتوراه ‏ الفكر الإقتصادي في مقدمة ابن خلدون ) » والدكتور محمد حلمى 
مراد في بجحثه ( رائد الفكر الإقتصادي إبن خلدون ) » والدکتور محمد صالح في بحوثه عن 
الفكر الإقتصادي العربي في القرن الخامس عشر الميلادي ..الخ . 


الفصل الثاني 
أهم الأصول الإقتصادية الإسلامية 


تضمنت نصوص القرآن والسنة مباديء وأصولاً إقتصادية معية . وقد حاول 
الفقهاء القدامى استخلاص هذه الباديء والأصول » مسلطين الأضواء عل بعضها أك 
من البعض الآحر» وذلك بحسب متطلبات كل عصر ومشكلاته . فكانت أغلب 
الدراسات الإقتصادية القديمة » تركز على أصول الكسب الحلال » وضروب الحرام > 
وأنواع الربا والإحتكار... الخ . 

وة ارف اليوم أن يسط الأضواء على الباديء والأصول الاقتصادية 
الإسلامية التي تهم متطلبات اليوم ومشاكل العصر. ومحاولة ملا ئي هذا ا لجال » نبرز ثلاثة 
مباديء او اصول إقتصادية إسلامية رئيسية هي :ن 

. س التلمية الاقتصادية الشاملة‎ ١ 

۲٠‏ س الضان الإجتاعي أو ضان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد. 

۴۳ س الحرية الإقتصادية وتدخحل الدولة في النشاط الإقتصادي . 


٠‏ الفرع الأول : التنمية الإقتصادية الشاملة 
أولاً”: ‏ الإسلام بضع المشكلة الإقتصادية حيث يحب أن توضع : 


جاء الاسلام منهج كامل للحياة ٠‏ هتم بالحانب المادي في حياة البشر بقدر ما يعنى: 
بالحانب الروحي » ذلك لانه لا قوام بحانبٍ دون انحر وكلاهما بتاثر بالاخر ويؤثر فيه . فإذا 
كان حقاً ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان » فإنه أيضاً بدون الخبز لا يستطيع أن يجيا 
الإنسان . 


لذلك وضع الإسلام المشكلة الإقتصادية » وهي مشكلة الفقر والتخلف ‏ وذلك 
منذ البدء وقبل أن تنطور الأحداث وتفرض المشكلة نفسها ‏ حيث يجب أن توضع في 
الأساس وي المقدمة . ومن قبيل ذلك أنه اعتبر امال زيئة الحياة الدنيا وقوام الحتمع › 
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وأنه العون على تقوى الله »> وان طلب المال الحلال فريضة وجهاد في سبيل الله . بل إِلّه 
ساوى بين الفقر والكفر › ولم يستعد الرسول ڪول من شي ء بقدر استعاذته من الفقر فيقول 
عليه السلام : كاد الفقر أن يكون كفراً) () وقول : الهم إ اي أعوذ بك من الكفر 
والفقر) » قال رجل : ( أيعدلان) » قال ( نعي ٩)‏ > بل إن الإسلام حيین طالب 
الناس بالعبادة وذكر الله › علله في القران بقوله تعالی : ل فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )0 » وأن موسى عليه السلام حين دعا اله بقوله : 
۾ رب اشر دري :ور ي أمري ڳي) »> قرنه بقوله : ۾ کي نسبحك کثراً 
ونذكرك کثیراً » بل اعتبر الإسلام محرد ترك أحد أفراد الحتمع ضائعاً أو جائعاً هو 
تکذیب للدین نفسه » فیقول تعالی : ل أرأيت الذي يکڌب بالدين » فذلك الذي يدع 
اليتى › ولا محض على طعام المسكين ب . 

ثاناً : التلمية الاقتصادية فريضة وعبادة : 

م يخلتق الله الإنسان في هذه الحياة عبثاً أو حرد أن يأكل ويشرب » وإنما خلقه 
لرسالة بژدا › هير أن يكون خليفة الله في هذه الارض » يدرس ويجاهد » وينتج 
ويعمر› عابداً شاكراً فضله » ليقابله في نهاية الطاف بقلب سلم ونفس مطمشتة راضية . 
فیقول الله تعالى : لإ إني جاعل في الأرض خليفة ) » وبقول سبحانه لإ هو أنشأكم 
من الارض واستعمركم فما 0 » آي کلفکم بعارتها . أنه سبحانه وتعالی سخر له ما في . 
السمرات وما في الأرض فإ وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض جميعاً منه ٠‏ ۹« 
وذلك ليعمر الدنيا وحیما وینعي بخیراتپا ويسبح بحمده لل فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله »> واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 ". 


. آخرجه الطبراني في الأوسط والسيوطي في ابلحامم الصغيبر‎ )١( 
. خر جه أو داود والنسالي وإبن ماجه‎ (۲( 

(۳) سورة قريش »› الآية ۳ » 4 . 

۲٣ » ۲١ سورة طه » الابة‎ )٤( 

,۳١ ۳٣ سورة طهء الاية‎ )١( 


.۳-٠١ سورة الماعون الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة البقرة » الآية‎ )۷( 
. ٦١ سورة هود » الآية‎ )۸( 
. ٠١ سورة احاثية » الآية‎ )٩( 
. ٠١ سورة ابلحمعة . الآية‎ )٠١( 
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بل لقد بلغ حرص الإسلام على التنمية الإقتصادية وتعمير الدنيا أن قال الرسول 
عليه الصلاة ة والسلام : (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة س أي شثلة ‏ 
فاستطاع E‏ تقوم حتى يغرسها » فليغرسها فله بذلك أجر)( . وجاءت کل تعالم 
الاإسلام حاثة على العمل والاإنتاج » فالله تعالٰی قول : : 8 وقل اعملوا فسیری الله 
ورسوله والمؤمنون 4 » ویقول الرسول ( اعملوا فکل ميس لما خلق له )7 . بل إن 
العمل وزيادة الإنتاج في نظر الإسلام عبادة » والفرد العامل قريب من الله ومثاب على 
عمله الصالح في الدنيا والآحرة » فالله يقول : بل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله 4 » ويقول الرسول عليه السلام : ( العمل عبادة) › 
وقول : ( ما عبد الله ثل عمل صالح ) » وقول : ( من أمسى کالاً من عمل بده 
ا مغفوراً له يوم القيامة ) ٥‏ وروى أن الرسول عليه السلا قبل يدا ورمت من كثرة 
العمل وقال : (هذه يد محبها الله ورسوله ) . 


اکرش ذلك » اعتبر الإسلام السعي الى الرزق وخدمة امحتمع وتنميته أفضل 
ضروب العبادة . فقد ذكر للني عليه السلام رجل كثير العبادة فسأل من يقوم به » قالوا : 
أحوه . فقال : أخوه أعبد منه . وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله 
تعال » فقال له الرسول عليه السلام : ( لا تفعل قإن مقام أحدكم في سبيل الله أي 
في خدمة الحتمع وتنميته ‏ أفضل من صلاته في پيته ستين عاماً ٩0)‏ ۽ ویقول عليه 
السلام : (لكل أمة سباحة وسباحة أمتي الحهاد في سبيل الله ٩)‏ . 

ونخلص ما تقدم إلى أن التنمية الإقتصادية في الإسلام هي فريضة وعبادة » بل 


هي من أفضل ضروب العبادة » والمسلمون قادة وشعوباً مقربون إلى الله تعالى بقدر 
تعميرهم للدنيا وأحذهم بأسباب التنمية الإقتصادية . ولقد لخص سيدنا عمر ابن 


. أخرجه البخاري وأحمد‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الاية ٠٠١‏ . 

(۴۳) حدیث مشهور . 

٠۲١ سورة الشورى »› الاية‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبراني في الأوسط . 

)٠(‏ أنظر المستدرك على الصحيحين في الحديث لاإمام أب عبد الله محمد النيسابوري المعروف بالحاكم . لناشره 
مكتبة الصر الحديثة بالرياض . الحزء الثاني . 

(۷) المتدرك للحاكم ٠‏ المرجم السابق > الحرء الثاني . 
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الخطاب نظرة الإسلام إلى الإنتاج والتنمية الإقتصادية .بقوله : ( والله لقن جاءت 
الأعاجم بالأعال وجئنا بغير عمل » فهم وى بمحملر منا يؤم القيامة ٠)‏ . 
ثالتاً : المفكرون المسلمون أول من عالج قضايا التنمية الإقنصادية : 

عالح الفقهاء القدامى قضايا التنمية الإقتصادية › مبينين بجلاء أا ليست عملية 
إنتاج فقط › وإعا .هي عملية كفاية في الإنتاج مصحوبة بعدالة في التوزيع . وإنها ليست 
عملية إقتصادية حتة »> واعا هي عملية إنسانية تبتغي تنمية الإنسان وتقدمه المادي 
والروحي معا 

ولسنا هنا بصدد دراسة فنية لقضايا التنمية الإقتصادية في الإسلام > أو نادد تتبع 
أفكار الفقهاء ء القدامى في قضايا التنمية » وما هي مقوماتها » وما هي أهدافها » وما هو 
مقباسها » وما هي وسائلها »> وما هي أوليات التنمية » كل ذلك ما لا يتسع له ججثنا . 
ونما كل ما يهمنا هنا بيانه أن التنمية الإقتصادية قد شغلت المقام الأول من فكر المسلمين 
القدامى » وإنما بحثت تحت لفظ عارة الأرض » وهو اصطلاح يشمل مضمون التنمية 
الإقتصادية وزيادة › فيقول سيدنا علي بن ابي طالب في کتابه الى والیه بمصر ٠‏ 
نظرك في عارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج » لأن ذلك لا تدرك إل 
بالمارة » ومن طلب الخراج من غير عارة أخرب البلاد» . 

لقد كانت أولى المؤلفات الإقتصادية العالمية في محال التنمية الإقتصادية هى لكتاب 
مسلمين سبقوا الكتاب الأجانب بعدة قرون . وص بالذكر ابن خلدون الذي عالج 
قضية التنمية الإقتصادية في مقدمته ۷۸٤‏ هتحت عنوان « الحضارة وكيفية تحقيقها » . 
و الفقيه الاأقتصادي أحمد الدبي ي كتابه إالفلاكة والمفلوكون أي الفقر والفقراء › 
ا في القرن الخامس عشر الميلادي لقضية الفقر أي بتعبير آحر لقضية التنمية 
الإقتصادية وذلك بتفصيل وإحاطة وعمق نادر بحسب زمانه . 


رابعاً : شرعية الملكية باعتبارها وسيلة إنمائية : 


وائ نسجل غق أن الإسلام في اعترافه للملكية سوا#كانت خاصة أوعامة » وني 
نظرته إلا وتنظميه ضما › ا أقامه بإعتبارها وسيلة إغائية أي حافزا“ من حوافز التلمية › 


٤ ۱) )‏ أنظر الدكتور سلمان محمد الطاوي > عمر بن الخطاب وأصول السياسة والأدارة الحديثة » الطبعة الأول سلة 
4۹ . دار الفكر العربي بالقاهرة . 
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حیث تسقَط شرعية الملكية سوا ء كانت خاصة أو عامة » إذا م بحسن الفرد أو الدولة 
e‏ هذا اال امتا ا ف ا اللهاعة . وقد e‏ ذلك أصدق تعبیر 


aT 
. » الباق‎ 


ومن هنا ندرك : 

أ( لاذا نى الإسلام بشدة لا مثيل ها عن اكتناز المال وحبسه عن الإنتاج 
والتداول بقوله تعالى : ل والذين يكتزون الذهب والقضة ولا ينفقونما في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم > يوم جمی علا في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوم 
وظهورهم » هذا ما كترم لأنقسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون ڇ() > ويقول الرسول عليه 


السلام : « من جمع ديناراً أو تبراً أوفضة ولا ينفقه ني سبیل الله » فهو کتز یکوی به یوم 
القيامة » . 


ب ) ومن هنا ندرك أيضاً لماذا ينهى الإسلام بشدقربالغقرعن صرف الال بغير حق 
في ترف أوسَقَعٍ حتى أته وصف المترفين باحرمين بقوله تعالى هل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وكانوا بحرمين 4 » ووصف المبذرين بأنہم إخوان الشياطين بقوله تعالى : ل إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورا 4 » وكيف انه أجاز الحجر 


على السفيه . 


ج ) ومن هنا ندرك كذلك اذا لا 2 الفقهاء ء اكم بزع املكية الخاصة أو 
التوسع في الملكية العامة » إا و تقتضيه المصلحة العامة وأخصها العمران والتنمية 
الاقتصادية › OAV E‏ 


د ) ومن هنا ندرك أخيراً لذا ربط الإسلام بين الإبان والإنفاق في سبيل الله » أي 
في سبيل الحتمع وتعميره . بل إنه جعل ذلك الإنفاق أو التعمير هو علامة الإمان 
والتقوی » وهو شرطه الأساسي > حتی انه ما من آية او نېوي يتكلم عن اللإمان 
والتقوی الا ویقرنه بالانفاق في سبيل الله أي ي سبيل احتمع وتلميته . 


9 سورة التوبة ‏ الآبة Fog‏ 
(۲) سورة هود . الآية 1١١‏ . 
(۳) سورة الإسراء . الاية ۷۷ . 
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خامساً : التنمية الإقتصادية في الإسلام هي مسؤولية الفرد والدولة : 


في الإقتصاد الرأسمالي التنمية الإقتصادية هي ني الأساس مسؤولية الفرد أو القطاع 
الخاص . 


بخلاف الإقتصاد الإشتراكي فإن التئمية الإقتصادية هي في الأساس مسؤولية 
الدولة أو القطاع العام . 


ما ي الإقتصاد الإسلامي فإنها في الأساس مسؤولية الفرد والدولة معاً آي القطاع 
ا کک > کلاهما یکل 2 واکل ری محاله » ولا أو تقل مسؤولية أي منبا 


ومن هنا كان من أهم الأصول الإقتصادية الإسلامية مبدأ إزدواج الملكية 
رال . فقد جاء الإسلام فأقر الملكية الخاصة »› بل وحاها إلى حد قطع يد 
السارق معلناً أن کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ٠١‏ » وأنه « لا يحل مال 
امريء مسام له بطيب نفسه ٠»‏ . كذلك جاء الإسلام فأقر صور الملكية العامة التي 
كانت معروفة وقتئذ ؛ كملكية الدولة للأرض التي لا مالك هما > والمعادن في باطن 
الأرض » والمرافق الأساسية كالمياه والكلا والقوت الضروري كالملح وما يقاس عليه ٠‏ بل 
لقد استحدث الإسلام صوراً جديدة من الملكية العامة تكن معروفة من قبل سواء في 
صورة المساجد ونزع الملكية الخاصة من أجل توسيعها » أوفي صورة أرض الحمى »› أ 
في صورة الوقف الخيري » أوفي صورة ة الأراضي المفتوحة ورفض توزيعها على امحاربين 
واعتبارها ملكية عامة وما بقاؤها في أيدي واضعي اليد من أصحابما الأصليين إلا مقابل 
دنع الخراج أي أجرة الأرض .وإذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام م ت 
في الملكية العامة فذلك لأن ظروف امحتمم وقتئذ ودرجة تطوره الإقتصادي لم تكن 
تتطلب ذلك . على أنه منذ قيام دولة الإسلام ف أواخر عهد الرسول عليه السلام واتساعها 
ي عهد الخليفة أبي بكر ومن بعده الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهها » وما 
صاحب ذلك من زيادة موارد الدولة واتساع النشاط الاإقتصادي وظهور مشاكل 
إقتصادية جديدة » وجدت تطبيقات عديدة لا سما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
و عقتضاها في إعال ميدأ الملكية العامة . 


() رجه الشيخان البخاري ومسام . 
(۲() رجه اساي . 
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المهم أن مسؤولية التنمية الإقتصادية في الإسلام » هي مسؤولية الفرد والدولة معا . 
ومن ثم قرر الإسلام ‏ منذ البدء ‏ اللكية المزدوجة الخاصة والعامة يساهان معاً عل 
قدم المساواة في عمليات التنمية » كلاهما كأصل وليس استثناء » وكلاهما ليس مطلقاً بل 
هو مقید بالصالخ العام أي باعتبارات العمران والتنمية » وكلاهما يكمّل الآخحر فلكل 
محاله بلا تعارض أو اصطدام »> حيث لا تقوم الدولة إلا بأوجه النشاط الإقتصادي التي 
يعجز الأفراد عن القيام بها كمد السكك الديدية وتعمير الصحاري وصناعة الأسلحة 
وغيرها . وهنا بتبين لنا وجه هام ييز الإقتصاد الإسلامي عن الإقشصاد الرأسمالي 
والإقتصادي الإشتراكي : 

أ( في الاقتصاد الرأسمالي الأصل هو الملكية الخاصة » والإستثناء هو الملكية 
العامة > إذا اقتضت الظروف توي الدولة بعض أوجه النشاط الإقتصادي . فاللكية 
الخاصة هنا مقدمة اذ ھی ي نظره الباعث على النشاط الإاقتصادي وجوهر الحياة » ومن 
م وحدها الأساس في التنمية الإقتصادية . 

ب ) وبالعكس في الإقتصاد الإشتراكي الأصل هو الملكية العامة »> والاستثناء هو 
اللكية الخاصة لبعض وسائل الإنتاج بعترف بها النظام بحكم ضرورة إجتاعية . فاللكية 
الخاصة هنا غير مصونة إذ هي في نظره سبب كل المساويء والمشكلات الإجتاعية » ومن 
ثم يرى عدم الإعتداد بها في حال التنمية بحيث تكون الملكية العامة هي وحدها الأساس 
في التنمية الإقتصادية. 

ج( اما في الاإقتصاد الإسلامي > فھ وکا سبق أن أُوضحتا » يعترف بنوعي الملكية 
الخاصة والعامة » وكلاهما کأاصل ولیس استشناء › ولکل حاله في التنمية الإقتصادية 
بحيث يكمَّل كل منها الآحر » وكلاهما ليس مطلقاً بل هو مقيد باعتبارات المصلحة 
والتنمية . وعليه فقد تتوسع إحدى الدول الإسلامية في إعال الملكبة العامة في محال التنمية 
الإقتصادية فلا يلها ذلك إلى دولة اشتراكية » وبالعكس قد تضيق من إعال الملكية 
العامة في محال التنمية الإقتصادية فلا حيلها ذلك الى دولة رأسالية » طالا كانت ظروفها 
تقتضي هذا التوسع أو التضييق في الملكية الخاصة أو العامة بحسب متطلبات التنمية ودون 
إنکار أو اهدار لاحدی اللكيتين . ويظل بذلك الخلاف بيا ھوکا سبق أن ألحنا » 
خلاف زمان ومكان لاحجة و وهو ما نستطیع أن نعبر عنه أخذاً عن شيخ 
ل ابن تيمية ا انه ( اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد)( . 


(۱) انظر فتاوي إبن تيمية جزء ٦‏ ص ٥۸‏ وجزء ۱۳ ص ١۲‏ . 
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هذا وقد عبر القران عن الفائض الاقتصادي الذي هو جوهر عملية العويل بتعبيرات 
العفو والفضل › وهو كل ما زاد عن الحاجة بغير ترف أو سرف . ودعا إلى ضرورة إنفاقه 
کله في سبيل الله أي في سبيل الحتمع وتنميته › بل جعل ذلك كا أسلفنا علامة الإسلام 
وشرط الإيمان . ولذلك لا نعدو الحقيقة إذا قلا انٌَ دولة الإسلام هي د التنمية 
الإقتصادية بفهومها الشامل الذي يسنهدف صلاح الفرد ماديا وروحياً » وأنْ قيمة أي 
حكم في أية دولة إسلامية هو بقدر ما بحققه حتمعه من تنمية حقيقية بشقبها الرخاء 
والعدل » وتهيثة الفرص للتقدم المادي والروحي لكل مواطن . 
سادساً : التنمية الاقتصادية والحهاد المهدس : 

اا ت ا ف کی فا عر إعداد جل التنمية » ولا 
محرد متابعة تنفيذها لدى افطع الخاص أو العام » بل لايد من تعبئة جميم المواطنين ها 
يٹ تکون مطلباً شعیاً ملحاً يعي کل فردي مسؤوليته الحددة فا وبدرك ره المؤكدة 
من نجاحها . إن من هم عوامل عدم نجاح التنمية في بعض البلاد النامية أن الأساليب 
امستخدمة لم تستطع أن تحرك الأمة كلها لواجهة معركة التخلف . 

واذا كانت مشكلة التخلف اا > هي من اول المشكلات التي تواجه 
الشعوب العربية والإسلامية اليوم » فلا بد من تعبثة كل قواها وطاقاتبا للمعركة ضد 
التخلف من أجل التنمية . وأرى لذلك ضرورة ربط التنمية الإقتصادية بفكرة الحهاد 
المقدس تفجياً للطاقات المختزنة في القرد المسام وتقيقاً للتتمية الإقتصادية باحالما إلى 
ممارسة دينية وواقم ااي . ذلك أن قوا ا الإسلامي ٤‏ هو الأمر بالمعروف والنمي 

عن المنكر كنم حير أمة حرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر ى ,0 

والأمر باعروف ن ي رأينا بصفه أساسية تحقیق التنمية الاقتصادية › والہي عن 
المنكر يشمل اساسا القضاء على هم صوره الا وهو التخلف الإقتصادي » ذلك التخلف 
الذي يؤدي الى كثير من المساويء الإجياعية والانحرافات الخلقية . 


فلا بد ان نعيء النفوس ونعلها حرباً مقدسة ضد التخلف ومن ن أجل التنمية 
الإقتصادية › سیا تی لاحظنا أن التحدي الذي نلقاه من قبل اسرائيل ليس تحدياً 
نا ف واا هوأساساً خراقتصادي . فاسرائيل تنشد السيطرة ة الاإقتصادية على المنطقة 


. ٠١١ سورة آل عمران» الالة‎ )١( 
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العربية » ومعركتنا مع اسرائيل ليست مقصورة على إزالة آثار العدوان » ونما تتصل 
بتخلفنا الاإقتصادي › وما تتطلبه من ضرورة e‏ الاقتصادية العاجلة › واي حب أن 
نجند ها كافة قوى وإمكانيات الشعوب العربية ا الخطر الحقيقي الذي نواجهه ليس قوة 
اسرائيل» ولكن تاذل العرب وغلفهم ولا سما إقتصادياً رغم ما لديہم من إمکانيات 
بشرية ومادية غير سحدودة . ولا شيء اقام اسرائیل وطمع فينا سوى تخلفنا . وجهادنا 
المقدس اليوم هو جهاد ضد التخلف ومن أجل التنمية الاقتصادية الشاملة . وصدق الله 
العظم ل وأعدوا حم ما استطعتم من قوة ... ٠74‏ » وهو مالا يتحقق أساساً إلا عن 


طريق التنمبة . 


سابعاً : ضرورة التنسيق في خحطط التنمية الإقتصادية على المستويين العربي والاسلاهى : 


وهنا ننبه إلى مسألة هامة كثيراً ما يغفل عنما امسرولون في كل بلد عربي أوإسلامي » 
عند وضع خطط تنمية جاتيم › فام يحب أن براعوا فيا التتسيق بين إمكانيات كل 
بلدرعربي أو إسلامي » بحيث يكل كل منا الآحر وهو ما محقق أكبر استفادة من . 
إمکانیات کل دولة عربية ة أوإسلامية دون فاقل رأوضالر > وهو في النهاية يودي إلى ارد 
والى التضامن اوی . ذلك لأن هذه الوحدة وذلك التضصامن › ا قاناً أدبا 
بمحکم وحدة اللغة أو وحدة العقيدة الإسلامية › إلا أن ما حققه ماداً ویژکده ویعمقه › 
هو التعاون والتكامل الإقتصادي . وما أحوجنا اليوم إلى دراسة علمية دقيقة في هذا 
الحال » وإلى المبادرة بوضع خحطط تنمية واضحة المعالم والقسمات نحدد فبا ما تلتزم 
بتحقيقه كل دولة عربية أوإسلامية بحيث يتم التعاون والتكامل بينم لا الفرقه والتضارب . 
ولعل الخطوة العماية لذلك هو عقد مور عربي إسلامي يتصدى لناقشة برامج تنمية 
مدروسة على أساس علمي ورؤيةواقعية لنقط الضعف والقوة من أجل البناء المشترك 
والمتكامل للوطن العربي ككل والعام الإسلامي ككل . إننا لا نرى أي تناقض بين الوحدة 
العربية وبين التضامن الإسلامى وبين التعاون العالمى » بل كل مها هو خحطوة أساسية 
لتحقيتق الأخرى » وذلك طلا كان هتاك تنسيتق دقيتق للتعاون والتكامل لا للتصارع 
والتضارب » وحينئذ تسود الإنسانية جمعاء أملها المنشود في الحياة الثى والذي لخْصّه 
القران ف اصطلاحي « العزة » و « الطمأنينة » . 


م 
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الفرع الثاني : الضان الاإجتاعي 
آو ضبان حد « الكفاية ) ل «الكفاف » لكل فرد 


أولاً : ماهية الغمان الإجتاعي : 
لعل من أهم ما جاء به الإسلام في الحال الإقتصادي مبداً الضان الإجتاعي بمعنى 
كفالة المستوى اللائق لمعيشة كل فرد » وهو ما عبر عنه رجال الفقه الإسلامي القدامى 
بإصطلاح حد الكفاية Sane‏ 1ھ .ك صuصنطاM‏ تييزا له عن حد الكفاف 
۷ نان . بعنى أن لكل فردروجد في محتمع إسلامي إحتياجات ضرورية 
للمعيشة تحتلف بإختلاف الزمان والمكان » فإن لم تسعفه ظروفه الخاصة كمرض أو 
شيخوخة أو تعطل عن العمل عن تحقيق هذا المستوى اللائق > تكفل له بذلك بیت الال 
أي خزانة الدولة » وذلك أا كانت جنسية هذا الفرد وأا كانت ديانته . وكلنا يعرف قصة 
اا رن اا ری ا ع الشيخ الضرير الهودي حيث ثبت له عجزه 
وحاجته فقرر له راتا مستمراً من بيت الال وذلك إعالاً لقوله تعالٰی : }ا الصدقات 
للفقراء والمساكين .... ه() ؛ وقول تعال : وي أمواشم حق للسائل واحروم ) » 
وقول الرسول عليه السلام (من ترك ديا أو ضياعاً أي أولاداً ضائعین لا مال هم 
فالي وعلي » وني رواية أخری ( من ترك کلاً فليأتبي قأنا مولاه ) أي من ترك ذريةً 
ضعيفة فليأتيني بصفتي الدولة فأنا مسؤول عنه كفي به . 


وجدیر بالبیان أن حد الكفاية يختلف بإاختلاف ی روت کل ن « 
فهو في مصر غيره في السعودية › وهو في بلد أفريتي غیره في بلد أوروبي . . الخ . کا أنه 
بختلف باختلاف الزمان » فهو في ارتفاع مستمر بحسب تطور الزمن وتحول الكثير من 
احاجيات بل والكاليات إلى ضروريات لا غنى عنها » ومن ثم فإن حد الكفاية في مصر 
او السعودية أو أوروبا اليوم حلاف حد الكفاية بالأمس . ويعتبر حد الكفاية بثابة الحد 
الأدنى الذي تكفله الدولة للمواطن » إذا عجر بسب خارج عن ارادته عن تحقيقه 
لنقسه . وني اعتقادنا أن معيار الحكم في الاإقتصاد الإسلامي على أي بلد » ليس هو 
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بعقدار ما بملكه من ثروة مادية أو بشرية ولا هو بقدار ما بخص كل فرد من الدحل 
القومي » وإنما هو بالحد الأدنى الذي يتوافر أو تضمنه الدولة لأقل أو أضعف مواطن . 
هذا ور بطلق البعض إاصطلاحات التأمين الرجاعي» والضان الإجتاعي 
والتکافل الإجتاعي »› کا لو كانت مترادفة »> في حین أن بيا فروقاً اة + 
أ( فالتأمین الإجتاعي : تتولاه الدولة والأفراد > وهو يتطلب مساهمة المستفيد 
يژد ¢ 2 له ي امین e‏ 4 آنا کان ê‏ تی توافرت | فيه 
ب ) آما الضمان الإجقاعي : فهو الترام الدولة نحو مواطنيا > وهو لا يتطلب 
تحصيل اشتراكات مقدماً» وتلترم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين في الحالات الموجبة 
تقد مها متى لم يكن همم دحل أو مورد للرزق . والأخذ بالضان الإجتاعي هومن قبيل 
تطبيق النص . 
ج ) أما التكافل الإجتاعي : فهو الترا م الأفراد بعضهم نحو بعض » وهو لا یقتصر 
ف الاإسلام عل عرد التعاطف المعنوي من شعور ا لحب والعطف والأمر بالعروف والهي 
عن المنكر » بل يشمل افا التعاطف المادي بالتزام كل فرد قادر بعون ا الحتاج › 
وتم فا يسمیه رجال الفقه ای حى القرابة > وحق الحوار › وحق الماعون » 
وح الضيافة ¢ وواجب الصدقة أو الانفاق ف سبیل الله ... الخ . 
ونخص ما تقدم بأن الإسلام هو بحق دين التكافل الإجتاعي من حيث التزام 
الأفراد > وهو دين الضان الإجتاعي من حيث الدولة . 
ثانا : منرلة الضان اا ف الاإسلام : 
الضان الإجتاعي بعنى التزام الدولة الإسلامية بكفالة حد الكفاية لا الكفاف 
لکل مواطن فما › ایا کانت دیانته أو جنسیته > متی عجز بسبب ر خارجر عن ارادته أن 
يوفر لنفسه المستوى اللائق للمعيشة » يعتبر من أوليات الإقتصاد الإسلامي » بل يعتر 
الضان اللإجتاعي في نظر الإسلام فوع الدين › وأن برد إنکاره أو إهداره هر 
تكذيب لرسالة الإسلام لقوله تعالى ل أرأيت الذي یگذب بالدین > فذلك الذي يدع 
اليتم ولا محض على طعام المسکین ب" ءوقوله سبحانه : ل ليس البر أن تولوا وجوهكم 


.٠-١ سورة الماعون ء الآية‎ )١( 


E O 


ل الع رق رالغر ولك ار من امن باه واي اا خر وة الاب وا ۽ 

وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وي الرقاب »› 

قم الصلاة › وآئى الزكاة ٠4‏ . وقوله ل : ( ليس جؤمن من بات شبعان وجاره 
جالع إلى جنبه کک > وقوله عليه السلام ( أيمًا أهل عرصة أصبح فيم أمرؤ 
جائعاً فقد ئت مهم ذمة الله ورسوله )7 . 


ويعتر الحق الناشيء عن الضان الإجتاعي > هو حق الله الذي يعلو فوق كل 
الحقوق . ومن ثم فهو حتق مقدس بلتزم به كل جحتمع إسلامي » لو أدى الأمر في بجتمع 
فقير تشح فيه الموارد والثروة الا محصل احد على اكثر من حاجاته الضرورية » وهو ما 
عبرت عنه الآية الكرية بقوله تعالى : لإ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ي0 » أي ما 
زاد عن الحاجة بمعنى الكفاية . وعبر عنه الرسول يل بقوله : ( إن الاشعريين إذا أرملوا 
في الغزو أو قل طعام عيالمم في المدينة » حملوا ما كان عندهم في ثوب واحار ثم اقتسموه 
بيهم ي إناء والح . فم مني ونا منپې )() . وعبر عنه الخليفة عمر بن الخطاب 
بقوله : ( إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسم بعضنا لبعض » فإذا عجزنا 
تاسینا في عيشنا حتى نستوي في الکفاف ٩)‏ . وعبر عنه الصحابي أبو ذر الخفاري بقوله : 
( عجبت لن لا جد القوت في بیته » كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه )) . وعبر 
عنه الأمام الشافعي في عبارة فقهية دقيقة مشهورة عنه بقوله : (إن للفقراء أحقية 
استحقاق في لمال »> حتى صار بمنرلة الال المشترك بين صاحبه وبين الفقير) . 
الا : الزكاة هي مؤسسة الضمان الإجتاعي في الإسلام : 

م يكتف الإسلام بمجرد الدعوة إلى الضان الاإجتاعي بال الستوى اللائق 
a SID‏ 
بالتعبير الحديث مؤسسة الضان الاإجتاعي . تلك المؤسسة التي لم يقف دورها في العهد 


.۷۷ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيراني والبيقي . 

(۴) أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك . 

. ۲١١۹ سورة البقرة › الابة‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري و 

. أنظر الدكتور سلمان محمد الطاوي » عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الخديثة » مرجع سابق‎ )١( 
. أنظر عبد الحميد جوده السحارء أبو فر الغفاري » مطبوعات مكتبة مصرء الطبعة الثانية‎ )۷( 


ت ۷ ت 


الاسلامى الأول على محرد سد حاجة الفقير العاجز »> وإنا إعطاء فرصة العمل للقادر عليه 
إذ كثيراً ما أعطى الفقير ما بمكن أن نسميه برأس مال يبدأ تجارة ينميا أو يشتري آلات 
لصناعة يعرفها . بل لعبت مؤسسة الزكاة في العهد الإسلامى الأول دورها في تحقيق 
الأعباء العائلية #8امنانسه؟ «مناهمهااة » من ذلك ما قرره الخليفة عمر بن الخطاب 
من إعطاء کل مولود مائة درهم ويزيد العطاء كلا غا الولد. 


وتعقيقا لذلك اعتبر الاسلام أداء حق الزكاة » أي حق الضمان الإجتاعي › بثابة 
الركن الثاني قي العقيدة بعد الصلاة › فالقرآن الكريم يقول : ل وأقيموا الصلاة واتوا 
الرکاة ي( . وورد قي السّة الصحيحة ان الصلاة غير مقبولة ممن لأ حرص على إيتاء 
الزكاة . وتعتبر حرب أبي بكر لانعي الزكاة » اول حرب تي تاریخ خوضها دولة في سبيل 
الضان الإجتاعي » إذ عقب وفاة الرسول إمتنعت بعض قبائل العرب عن أداء حق 
الزكاة > فقرر بو بکر قتاهم › وحين اعترض على ذلك عمر بن الخطاب قاثلاً كيف 
نقاتلهم وهم مسلمون يؤمنون بالله واليوم الآلحر ويقيمون الصلاة » يبه أبو بكر في عزم 
وتصمم ( وله لأقاتلنّ من يفرق بين الصلاة والركاة ) ع ر ن اا ور 
( فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح ضرأب بكر للقتال » فعرفت أنه الحى ) . 

فالزكاة في الإسلام ليست محرد إحسان متروك لإختيار امسلل » وإنما هي فريضة 
الزامية تستوفيما الدولة » بخلاف الضرائب الآحرى التي قد تحصاها حابن التراماتہا محيٹ 
لا جوز استعال حصیلتا إلا ي أهداف الضان الإجتاعي » والي عبرت عا الاية 
الكرية بقوله تعالى : طط إنا الصدقات للفقراء » وامساكين › والعاملين علبيا »> وا مؤلفة 
قلوہم »> وق الرقاب ٠‏ والخارمين ٠‏ وفي سبيل الله »> وابن السبيل > فريضة من 
لته 04 . وح الزكاة مقرر شرعاً بواقع ٥‏ من رأس الال المنقول كالنقود وعروض 
التجارة » وما بين ٠ ٠و /.١‏ من الدحل بحسب ما إذا كان يجهار أو بغير جهد لقول 
الرسول عليه السلام : ( ما سقته الساء ففيه العشر › وما سني بقرب أو آله ففيه نصف 
العشر )۳ » وبواقع ۲١‏ من الركاز وما يستخرج من باطن الأرض أو من البحار . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ۸۳ : 
(۲) سورة التوية ء الآية ٠٠‏ . 1 
ر٣)‏ الديث متفق عليه وعلى إختلاف في ألفاظه . 
)٤(‏ بخالف ذلك فقهاء النفية فيرون أن حمس الركاز والعادن ليس بزكاة . ون مصرفه هو مصرف النيء وليس 

مصرف الزكاة . أنظر حاشية إبن عابدین » جزء۲ ص ٥٩‏ . 


ل — 


وانه من السام به أن ذلك القدر والذي يتراوح بين ٠ر۲./على‏ رأس الال المنقول وما بين /.٠‏ 
و ۲١‏ على الدحل » هو الحد المغروض لاستمرار قيام مؤسسة الزكاة تحتاج 
لمهاعة إلى غير حصيلته » أما إذا عجزت مؤسسة الزكاة في حدود المقرر ها شرعا أن تقوم 
بالتزاما تما كمؤسسة للضان الإجتاعي فان للشارع أن e‏ المؤسسة ومحصل ها من 
أموال المسلمين ما يتجاوز هذا الحد وبالقدر الذي مکنا من أداء رسالتہا بكفالة کل 
ع 2 . وقد عبر عن ذلك سيدنا علي ب بن ابي طالب بقوله : ( إن الله فرض على 
الأغنياء في آموامم بقدر ما یکن فقراء‌هم ٩)‏ » وعبر عنه إبن حزم بقوله ( وفرض على 
الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بفقرائہم » وبرهم السلطان على ذلك إذا م تق تقم الزكاة 
0 


جدي#بالبيان أن نصاب الزكاة هو ما زاد عن حد الكفاية › إذ القاعدة الشرعية 
أن الزكاة لا تكون إلا عن ظهر غنى>ء وكا يقول الففهاء : المشغول بالحاجة الأصلية 
كالمعدوم . وعليه فإ كل من زاد دخله عن حد الكفاية يمخضع للزكاة » وكل من قل 
دخله عن هذا الحد استحق من الزكاة بالقدر الذي يبلغ به الكفاية أي نصاب الزكاة 
الذي دونه عفو لا بتحقق به يسار وکا سق أن أوضحنا بختلف حد الكفاية أي نصاب 
الزكاة باختلاف الزمان واكان . فلا بد للمشرع في کل بلد إسلامي أن يتدحل 
لتحديدة » وهذه مسألة هامة بحب أن تتنبه إلى معال تا دول العام الإسلامي حتی یستقر 
واجب کل مسام او بالنسبة للركاة . وقد روى عن الصحابة انهم كانوا يعطون من 
الركاة من بملك عشرة الاف درهم من الدار والفرس والسلاح والخدم » وذلك باعتباران 
هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لابد للإنسان ما" . وعندما سثل الإمام احمد 
عن الرجل الذي له عقاريستغله أو صنعة تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو 
أكثر ولكنما لا تقوم بكفايته ومن يعومم فقال يأحذ من الزكاة١)‏ . وقد لخص الخليفة 
عمر بن الخطاب نظرة اللإسلام إلى حد الكفاية بقوله : ( إذا أعطيتم قأغنوا) > ومن ثم 
ذهب ي عام الرمادة إلى إباحة الزكاة لمن هو مالك لائة شاة لا ا شاة كالأصل « 
وذلك لأن هذه المائة وقد أصابما ابمحدب والعجف لظروف عام الحاعة لا تغني عن أربعين 


. ۷٠١ المحزء السادس المسألة رقم‎ ٠ أنظر الى لإين حزم » مرجع سايق‎ )١( 
. أنظر امرجم السابق‎ )۲( 
. ۹٩ص‎ ۲ حاشية إبن عابدین جزء‎ )۳( 


(+) الغني مع الشرح الكبير جزء ١‏ ص ١ه‏ . 
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شاة في الخصب() كا نقل عن الخليفة عمر بن عبد العزيز قوله ( أله لابد للمرء السام 
من مسکین یسکنه » وخادم یکفیه مهنته » وفرس یجاهد عليه عدوه » ومن أن یکون له 
الأثاث ي بیته » فاقضوا عنه فانه غارم . 


رابعاً : حدالة نظام الضمان الإجتاعي في العام وقدمه في الإسلام : 

من المعروف أن نظام الضان الإجتاعي » حديث في عالمنا الحاضر » فهو نتاج 
صراع الطبقات وغره المشاكل الإجتاعية التولدة عن الثورة الصناعية والتطور 
الإقتصادي . بخلاف الأمر في الإسلام > فقد قرره منذ أربعة عشر قرنأًء كضرورقر 
حتمية للقضاء على البؤس والفقر وتحرير الاإنسان باسم الدين من عبودية الحاجة . 

ولقد أوضح الفقهاء القدامى وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تبمية سيب اهتام 
الإسلام بالضان الإجتاعي مثا ي مؤسسة و باه ُء مکن ان تستقم العقيدة وتنمو 
الأحلاق إذا م يطمش الفرد في حياته ET‏ الحتمع الإسلامي بقف معه وبؤمنه عند 
العجز أو الحاجة . 


إن ترك أحد أفراد امحتمم EEE‏ 
الله تعالی وتکذیے للاین . حتی ال الإمام ابن حزم بقرر أن للجائع عند الضرورة أن 
بقاتل شن ملعد كه ي العام اران جنك رة فإف ذل الال فل قات المضاص ۽ 
وإن قتل المانعم فإلى لعنة الله ولا دية له لأنه منم حقا وهو طائفة باغية )0 . 


وقد عير المفكر الإسلامي الزائري مالك بن ني ع حی الضان الإجتاعي ي 
الإسلام في عبارة جامعة صارخحة بقوله : (كيف أصلي وأا جام ) . 


خاساً : الفمان الإجتاعي والحتمع الإسلامي اليوم : 

وضي اعتقادنا أن أي محتمع إسلامي ببتعد أو بقترب من الوصف الإسلامي اا 
يكفل لكل مواطنرفيه حد الكفاية لا الكفاف . ولو أدى الأمر كا سبق أن أسلفنا -- 
ف حتمم فقیر تشح فيه الموارد والثروة ألا صل أحدٌ على أكثر من حاجاته الضرورية . 
فالاإسلام ۷ يتصور الغنى إلا بعد.ازالة الفقر والقضاء ء على الحاجة > ومن ثم کان للإسلام 
(۱) الأموال لأبي عبید » مرجع ساہق »> ص ۳۷۴ ۰ 


(۲) الرجع السابق ص ١١ء ٠‏ 
)۳( الى لابن حزم » مرجع سابق » ارء السادس » المسالة رقم VY‏ . 
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سياسته الخاصة في التوزيع والتي قوامها أن لكل حد الكفاية أولاً كحق إلهي مقس » م 
لكل تبعاً لعمله مها بلغ بعد ذلك مقدار ما بحصل عليه من ثروة أو دحل عملا بالحديث 
النبوي ( لا بأس بالغنى لمن أتقى ) ) . ولقد لخص الخليفة عمر بن الخطاب سياسة 
التوزيع في الإسلام أدق تلخيص بقوله : ( إن حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما 
اتسع بعضنا لبعض فإذا عجزنا تأسينا ي عيشنا حتى نستوي في الكفاف ) . وقوله : 
(مامن حل الآ وله في هذا الال حق الرجل وحاجته .. والرجل وبلاؤه) 


لقد أدرك الإسلام منذ البداية أن مشكلة الفقر لن جلها الإحسان الفردي » ولن 
تتداركها الاإجراءات الإصلاحية التي تستدف تسكين الالام أو تحفيف الحرمان » بل 
لاب من حل جذري . ومن هنا كانت نقطة البداية في الاقتصاد الإسلامي »> بالاضافة 
إلى الحث على إتقان العمل وزبادة الارنتاج ورفع التنمية الإإقتصادية إلى مرتبة العبادة » ما 
قرره من ضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فردي أي المستوى E ES‏ 
ظروف وإمکانیات محتمعه » تکفله له الدولة عن طریق مؤسسة الزكاة وذلك إذا م مگنه 


ظروفه الخاصة من مرض أو شيخوخة أو تعطل عن العمل عن تحقيق هذا المستوى . 


الفرع الثالث : الحرية الإقتصادية وتدخحل الدولة في النشاط الإقتصادي 
تمهيد : 


|) في الاقتصاد الرأسالي : الأصل هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم 
الإقتصادي »> والاستشناء و الدولة وقيامها ببعض اوچه هذا النشاط منتى اقتضت 
الضرورة ذلك e‏ أن تقدير هذه الضرورة من حيث التضييق أو التوسيع من تدخحل 
الدولة وقيامها ب ببعض وجه النشاط الإاقتصادي > مرده ظروف الزمان والمکان » ولكن 
بظل الإقتصاد رأسالا“ طا : يعد الاستشناء هو القاعدة . 


ب ) وف الاقتصاد الاإشتراكي : الأصل هو ل الدولة وانفرادها بالنشاط 
الإقتصادي > والااستشناء هو ترك الأفراد في تمارسة بعض أو النشاط الإقتصادي . وهو ۰ 


استثناء قد يضيق أويتسحم « باختلاف ظروف کل محتمع > ولكن يظل الاقتصاد إشتراكياً 
طالما لم يعد الإستشناء هو القاعدة . 


ج) اما في الإقتصاد الإسلامي فإن الحرية الإقتصادية للأفراد وتدحل الدولة في 


س 4 ت 


النشاط الاإقتصجادي وإنفرادها ببعض أوجه ذلك النشاط » كلاهما أصل بتوازيان وكلاهما 
يكل الآحر ولكل عاله > وكلاهما مقيد وليس مطلقاً ء ونبين ذلك فيا بلي : 
أولاً : الحرية والتدخل كلاها أصل بتوازيان : 

فقد رأينا كيف أن الإسلام يقرر حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الإقتصادي وأنه 
یعرف مج بالملكية الخاصة بكافة صورها الإستلاكية والإنتاجية با في ذلك العقارات 
والمصانع والاأراد ضى الزراعية » وذلك بغير حدود › اذ ُن القيود التي يقررها الاسلام على 
الملكية الخاصة -- وهذه نقطة اساسية كثراً ما تدق على الباحثين لا تتعلنی بتحدیدها 
أو وضع حد أعلى ها ء وإ نما تتعلق بكيفية إستعاها . بل إن الإسلام يتشد في حاية 
الملكة الخاصة معنا ن : (کل المسام عل السام حرام دمه وماله وعرضه ٩7)‏ › وان : 
(من قل دون ماله فهو شهيد )) »> وذلك باعثبار الملكية رة العمل والحهد الفردي . 
ولعل من أبرز صور هذه الماية قطعه يد السارق وتنظيمه للميراث سواء في صورة أموال 
استبلاك أو إنتاج . 

کذلك رانا کیف أن الإسلام يتطلب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي سواء 
لمراقبة سلامة المعامالات وشرعية النشاط الإقتصادي عن طريق المحتسب > أو تحقيق 
التنمية الاقتصادية عن طريق الملكية العامة ومباشرة بعض وجه النشاط الاإقتصادي كلا 
اقتضى الأمر ذلك » أوكفالة حد الكفاية لكل مواطن عن طريق مؤسسة الزكاة » أو 
حتی التأمم أو نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة كتوسيع المساجد أو الشوارع أو إقامة 
المرافقق العامة . 

ويهمنا هنا أن نشير إلى أن الأصل الأول هو الرية الاقتصادية »أن الأصل الثاني 
هو تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي » وأ كلاما يكل الآخر ولكلر بحاله . 


ثانياً : الحرية الإقتصادية والتدخل كلا٧ا‏ يكيل الآخر ولكلر باه : 

تحقيقا للباعث الشخصي وإعالاً للحوافز الفردية وضاناً لحسن سير المشروع 
الاإقتصادي » يصير« فرض كفاية » أن بقوم الأفراد بكافة أوجه النشاط الإقتصادي 
الذي يتطلبه امحتمع . 


. رجه الشيخان البخاري ومسام‎ )١( 
. أحرجه اللساني‎ (۲( 
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فإذا عجز الأفراد عن القيام ببعض أوجه هذا النشاط كمد خطوط السكك 
الحديدية أو إقامة الصانع الثقيلة كالحديد والصالب 1 أوإذا أعرض الأفراد عن القيام 
تف ار هذا النشاط التي لا تحقق هم رعا كتعمير الصحاري وإنتاج الأسلحة 
الحربية » أو إذا قصروا في القيام ببعض وجه هذا النشاط كعدم كفاية المدارس ۴ 
المستشفيات اللخاصة اة مصاريفها › فاته في مثل هذه الأحوال ١ E‏ فرض 
عين » على الدولة أن تتدخحل وان تقوم بأوجه هذا النشاط . 


ومن الواضح أن هذا اتل لیس مصادرة او اة أو حتى ماف حرية 
الأفراد أو حقهم في القيام عختلف أوجه النشاط الإقتصادي › ونا هو للتكامل والتعاون 
من أجل الصالح العام ٤‏ ا ی ان وز ذلك التدخل في سببه ومداه بقدر ما بتطلبه 
الصالح العام » دون تعسف أو مساس لحرية الأفراد في القيام بمختلف أوجه النشاط 
الإقتصادي . 


الثاً : الحرية والندحل كلاهما مقيد وليس مطلقاً : 


فقد رأينا كيف أن الإسلام يضع قيوداً عديدة على حرية الأفراد في تمارسة نشاطهم 
الإقتصادي بحسب ما يقتضيه الصالح العام . فلا جوز مثلا إنتاج الخمور» أو مارسة 
الإحتكار» أوكتز امال وحبسه عن الانتاج والتداول » آوحتی صرفه بغیر حق في ترف أو 
سفو وإلاً جاز الحجر على صاحبه . . الح وهذه من المفاهم الاسلامية ا 
مشلا في كافة المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية . ذلك أنه ي ظل أي نظام رأسالياً 
کان أو إشترا تراکیاً إذا حصل المرء ء على ثروة بالطرق المشروعة بحسب ذلك النظام > فانه 
رکرت ا في إستعال ماله کیا شاء کأن ینفقه کله على شهواته وملذاته بخلاف الأمر ني 


ظل الإقتصاد الإسلامي » فإنه لا يستطيع أن بصرف ماله على غير مقتضى العقل في ترف 
او تبذیر والا جاز ا حجر عليه . 


E ٤ a النشاط‎ E فن حق الدولة‎ e 
بان‎ Ek تنفرد رد بالقیام ا اللشاط الإقتصادي > بل ك ذلك‎ 


عن القيام بذلك النشاط أو يعرضون عنه أو بقصرون فيه > وذلك على نحو ما أوذ 
بالفقرة السابقة . 


ومن هنا نتبين أن الدولة الإسلامية لا نملك أن تصادر أو توم نشاطاً فردياً محرد 
هة ة أو الترام مبدأً التأمم » بل لابد أن يثبت إنحراف هذا النشاط أو إضراره بالصالح 
و اذ أن تدحل الدولة مقي شرعاً کا جب أن بنظر في تعویض أصحابه اذ لا جوز 
أكل أموال الناس بالباطل . 
رابعاً : الخلاف حول سند ومدى تدخل الدولة في النشاط e‏ 
حاصة“ ¿ حول مدا بغر 0 ي النشاط الاقتصادي ا مراقبة ا 


لذلك النشاط > ولکن ثور الخلاف pe‏ حول السند الشرعى ذا ای ¢ وحول مدی 
هذا التدحل وحدوده , 


فيرى البعض كالأستاذ محمد باقر الصدر() » أن الأصل التشريعي لتدخل الدولة 
ني النشاط الإقتصادي هو قوله تعالى :م أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو الأمر منكم ‏ » 
وأنه لا حلاف بين المسلمين أن أولي الأمر هم أصحاب السلطة الشرعية في الحتمم 
الإسلامي > وإن اخحتلفوا في تعییم وتحديد شروطه ج وصفا تم و فمذه السلطة حق 
e‏ اة الحتمم وتحقيق التوازن الإسلامي فيه .أ عن حدود هذا التدحل فیری أن 
مقي بدائرة الشرع المقدسة بحيث لا يجوز للدولة أو ولي الأمر أن يبيج الخمر أو بحلل الربا 
أو يعطل قانون الإرث » أما بالنسبة للتصرفات والأعال المباحة في الشريعة كاحياء 
الأرض وإستخراج المعادن والتجارة وغيرها من ألوان النشاط الإقتصادي › فإن لولي الأمر 
أن يتدخل فيمنع القيام بشيء من تلك التصرفات أو بأمر به وفقاً للمثل الإسلامية 

بيا برى البعض كالأستاذ الدكتور محمد عبد الله العري ١‏ أنه محسب الإسلام 
امال كله لته تعالى»سواء تمثل في ساع حرة أو سلع إقتصادية وأ الإنسان هو خليفة الله في 
أرضه وهو فيا لديه من مال حائز لوديعة أودعها الله بین يديه » وقد مره خالقه بالاٍنتفاع 
بهذا المال للوفاء محاجاته وإصلاح معاشه › على أن يتفق هذا الاإنتفاع مصلحة الحتمع 
الذي یعیش فيه وأنه محاسب بنص القرآن على ذلك » محيث إذا أخل' الفرد امالك 


(1) أنظر الاستاذ باقر الصدر» إقتصادنا › مرجع سابق »> ص ۲٣۳‏ . 
(۲) أنطر الدكتور محمد عبد الله العربي : الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد المعاصر » مرجع سايق ص 
۷Y — 4‏ 
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بمسؤوليات هذه الخلافة وتلك الوديعة حق للدولة أن تتدحل كا في حالة صرفه ماله على 
غير مقتضى العقل لقوله تعالى :ل ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » 
أو أہقی ماله عاطلاً بغير استفار يعود بالتفع على ذاته وعلى امحتمع وكان هذا التعطل دون 
مبرر وطال أمده أکثرمن ثلاث سنوات لقول الرسول عليه السلام ( ليس لمتحجر حق بعد 
ثلاث سنوات ) . LÎ‏ عن حدود تدخحل الدولة في النشاط الإقتصادي » فيرى الدكتور 
العري أن سنة الإسلام في اع Sa as‏ بمقتضى العقيدة 
عن رغبة واخحتيار » فإذا صدع هما الأفراد حفت مهمة الدولة › وإذا اجا عن ٿنفيڏها 
بدا تدحل الدولة »> بحيث لا توجد قاعدة جامدة يتقيد بها ولي الأمر رأي الدولة ) ي 
تحديد تدخله لتنفيذ تعالم الإسلام » إن هذا التدخل ينقبض وينبسط تبعامستوى السلوك 
الخلتي السائد في الحتمع ومدى الترامه تلقائياً بتلك التعالم » بالإضافة الى الظروف 
الاستشنائية التي قد تعرض للمجتمع وتدد كيانه وتتطلب التوسع في التدحل . 
ونرى أنه من الصعب أن نحد دليلا شرعياً معينا يستند اليه مبداأً تدحل الدولة في 
النشاط الإقتصادي » إذ الحاصل أن هذه الأسانيد الشرعية متعددة ومتغايرة » تبعاً لتعدد 
وتغاير ما يفرضه الاإسلام على الدولة من التزامات على نحو ما سبتق أن أوضحناه تفصیلاني 
بحالات التنمية والضان الإجټاعي ومباشرة الدولة تلف أوجه النشاط الإقتصادي التي ' 
يعجز أويقصر الأفراد ي القیام بها .أ بخصوص مدى هذا التدحل وحدوده › فاته من 
الصعب أبضاً تحديده » إذ مرده ظروف الزمان والمكان بحسب ما تقتضيه المصلحة 
عهد الرسول عليه السلام لم تكن الحاجة تنطلب التوسع في التدحل لسببين رئيسيين 
أا : بساطة الحياة وضعف النشاط الاإقتصادي » إذ كان يقوم وقنئذ على الرعي والتجارة 
المحدودة . 


یسین 


ثانبها : قوة الوازع الديني ومراقبة الله في كل تصرف » وبالتالي سلامة النشاط 
الإقتصادي وتحقق التكافل الإجاعي تلقائباً ما كان يغني عن تدخل الدولة . لقد 
کان کل مسلم یلتزم الصدق ني معاملته بل ويتنافس في البحث عن کل عاجزے 
بکفالثة ابتغاء مرضاة الله ¢ بل کان آثرياء المسلمين يتسابقون ف القيام 
بأخص الترامات الدولة »> فهذا عیان بن عفان بقوم بتجهیيز جيش العسرة »> وهذا 
عبد الرحمن ابن e‏ لإاعتاق الرقيق و کل چاج 
و تكن المسارعة إل البذل وقنئذ من شان المكرين وحدهم > بل کان ذلك أبضا 


۱۰ س 


من المقلین حتی کان منم من بؤرون على أنفسهم ولوان بهم خصاصة » وفيم 
نزل قوله تعالی : ب ویوٹرون على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة & . 

وني عهد الخليفة أبي بكر الصديق » ومن بعده الخليفة عمر بن الخطاب »› 
باتساع الدولة الإسلامية » وما صاحب ذلك من زيارة الموارد وتنوع النشاط الإقتصادي 
وتعقده » وجدنا تطبيقات عديدة يتوسع بقتضاها في إعال حق الدولة في التدحل في 
النشاط الإقتصادي . ولا شك أن دائرة هذا التدخل تتسع كلا ضعف الوازع الديني أو 
الخلتي وانحرف الأفراد في مارسة نشاطهم الإقتصادي لا يبغون سوى الإحتكار أو 
الإستغلال على النحو الذي قد نشاهده اليوم في بعض مالات التجارة والصناعة 
وخحدمات التعلم والصحة وغيبرها . 
خامساً : التخطيط الاقتصادي : 

ولا شلك أنه إزاء تطور النشاط الإقتصادي اليوم واتساعه وتعدده وتعقده » فإن 
تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي إغا يرتفع اليوم إلى مرتبة التخطيط الإقتصادي 
الدقيق . ذلك التخطيط الذي هو مطلب شرعي بإعتباره من قبيل إعداد العدة الذي أمرنا 
به بقوله تعالى : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ا » وهو أيضاً من قبيل الأمر 
با معروف والنبي عن المنكر الذي هو قوام الحتمع الإسلامي بقوله تعالى : هل ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بامعروف ) » وهو في النهاية اذ برسم خطط المستقبل 
لفغرات متتالية وآجال متعاقبة إنما بنفذ ما أثر من الاسلام (إعمل لدنياك كأنك تعيش 
اپدا) . 


هذا وفرق بين التنبؤ بالغيب وهو مني عنه » وبين التخطيط وهو مطلب شرعي . 
ذلك أن التنبؤبقوم على إعتبارات شخصية قوامها الحدس والتخمين » أما الخطبط فيقوم 
على اعتبارات موضوعية قوامها الأرقام والإحصائيات . فالتخطيط ليس تنبا بالغيب وإنما 
هو وسيلة لضبط الأهداف وتحديد وسائل تحقيقها في اقل فترةر ممكنةر وباقل جه أو 
تكلفة . وأنه حيث يوجد التخطيط تكون ا حدية والإيجابية والوعي والتقدم » وحيث يني 
التخطيط يكون العبث والسابية والضياع والتخبط . والفرق اليوم بين الحتمعات المتقدمة 
والحتمعات المتخلفة »> هو فرق التخطيط والمتابعة . 

. ٠٠ سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
. € سورة آل عمران » الأية‎ (CY) 
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فالتخطيط أياً كانت صورته » وأياً كان مداه محسب طروف الزمان والمكان هو 
مطلب شرعي . وقد يصل تدخل الدولة في هذا انحال إلى حد التخطيط الإقتصادي 
الشامل . ولا يعني ذلك مصادرة حق الأفر اد الأصيل في الإسلام بشأن حرية النشاط 
الإقتصادي وقيام الأفراد بمختلف المشروعات الإنتاجية » ذلك لأن التخطيط الشامل لا 
ينفي نشاط الفرد أو وجود القطاع الخاص » ونما التنسيق بين نشاط الفرد والدولة 
والاإستعانة بالقطاع الخاص وفقا للخطة المرسومة لتحقيتقى أهداف التنمية الإقتصادية وهو 
ما بتطلبه الإسلام . 
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الفصل اثالث 


أهم خصائص السياسة الإقتصادية الإسلامية 


محاولة الكشف عن السياسة الإقتصادية في الإسلام > هي في نظرنا ضرورية 
واساسية 0 وذلك من عة وجه همها :س 


. الاإحاطة الكلية باهية الإقتصاد الإسلامي وإستظهار أهم خصائصه‎ ١ 

۲ الوقوف مقدماً على رأي الإسلام بالسبة لمختلف المسائل والمشاكل 
الإقتصادية . 

۴ س معرفة موقف الإسلام بالنسبة للمذاهب والأنظمة الإقتصادية المختلفة 
السائدة . 


وقد سبق أن عابلحنا موضوع ( ذاتية السياسة الإقتصادية الإسلامية ) في الحزء الأول 
من كتابنا ( المدحل إلى الإقتصاد الإسلامي ) » ثم تعرضنا له من زاوية أخرى أمام مؤتمر 
علاء المسلمين السابع المنعقد بإشراف محمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في سبتمير 
۲ م . ويقتضينا الأمر هنا » وحن بصدد الكشف عن (المذهب الإقتصادي في 
الاسلام ) » أن نتعرض لأهم خصائص السياسة الإقتصادية في الإسلام » وذلك 
باختصار وبالقدر الذي بتطلبه امقام . 

وي رأينا أنه بمكن رد السياسة الإقتصادية في الإسلام » الى ثلاثة خحصائص رئيسية 
هي : 

. الحمع بين الثبات والتطور» أو خاصة المذهب والنظام‎ ١ 

۲ ابحمع بين المصلحتين الخاصة والعامة » أو خاصة التوفيق والموازنة بين 
المصالح المتضاربة . 

۳ س اللحمع بين المصالح الادية والحاجات الروحية » أو خاصة الإحساس باه 
تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي . 

وا ی ل ل 
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الفرع الأوك : الحمع بين اللبات والتطور : 
أو خاصة المذهب والنظام 

السياسة الإاقتصادية في ا هي سياسة « إلهية ا من حيث أصوها ( ووضعية » 
من حيث تطبيقها . ومؤدى ذلك آنا « سياسة ثابتة › وهي نفس الوقت سياسة 
متطورة » . 

أ ( e‏ ابتة e‏ من حبت الاقتصادية اي وردث e ٤‏ 
کل ا بغض u i‏ وأشکال السائدة وبغض النظر عن 
تطور الحتمعم من حيث تقدمه أو تخلفه › وهو ما عبرا عنه باصطلاح ر المذهب 
الاقتصادي الإسلامي ) 1 

ب ) وهي سياسة متطورة : وذلك من حيث تفاصيل تطبيق هذه الأصول عا 
يتلاءم وظروف الزمان والمكان . ومن ثم تتعدد أو تختلف التطبيقات الإسلامية باختلاف 
اجتمعات » وهو ما عَارنا عنه باصطلاح ( النظام أو النظم الإقتصادية الإسلامية ) . 

ونخلص من الخاصية الأولى للسياسة الإقتصادية الإسلامية إلى ثلاث حقائق 


ريسية : 
١‏ س الاقتصاد الاإسلامي هو إقتصاد ( إلهي » من حيث المذهب »> ١‏ ووضعي » 
۲ ۲ اذهب N‏ الاإسلامي 4 ا ج لکل زمان رومکان ولا برتبط بمرحلة 
تاريخبة معينة . 


۳ النظام الاقتصادي الإسلامي . يختلف بإحتلاف الزمان والمكان ولايقتصر 
على صورة تطبيقية معيلة . ۰ 
أو : الإقتصاد الإسلامي هو إقتصاد « الهي ١‏ من حيث المذهب ١‏ وضعي » من حيٺ 
النظام : 

فالأصول الإقتصادية الإسلامية إ نما تستقىمن نصوص القرآن والة . وقد جاءت 
نصوص القرآن والشة في الحال الإقتصادي محدودة وعامة » ومن ثم فقد استلزم الإجتهاد 
ي إعاها وملاءمة تطبيقها بإاخحتلاف ظروف الزمان والمكان . 


۱4 س 


والأنظمة أو التطبيقات الإقتصادية الإسلامية » وإن كانت « وضعية » باعتبار 
جهود الأعة في استنباطها وإستقرائما » إلا أن مرجعها ومصدرها هو الله تعالى » فعمل 
ا > كا سبق أن أسلفنا » هو تطبيتي لا إنشاي » ذلك لأنه 
لا ينشيء ء ولا يثبت حكاً من عنده » ونما هو يظهر ويكشف حكم الله في الألة 
المطروحة » وذلك حسب ضظنه واعتقاده . 


وإنە لہا كانت حاة کل مذهب » هي في تطبيقاته : a‏ 
الإجتهاد وكافاً عليه » حتى جعل للمجتمد أجرين إن أصاب وأجرً إن أخطاً وهو أجر 
اجتاده . بل لقد ذهب e‏ أكثر من ذلك »> فأعتبر الاجتاد هو مصدره الثاني بعد 
القرآن والمنة . ولا شك أن أكبر ضربة وجهها السلمون أنفسهم الى الاإسلام > هي قفل 
باب الا جتاد منذ أوا خر القرن الرابع امجري » فنذ ذلك الحين كا سبق أن المحنا » 
توقفت الدراسات الشرعية وتجمدت التطبيقات الاسلامية عند مرحلة تاريخية معينة . 
ومن ثم كان الإدعاء الظالم بأن الإقتصاد الإسلامي » هو إقتصاد بدالي لا يتناسب والقرن 
العشرين » والعيب مرجعه إلى قصورنا ع الاإجتهاد ولال الباديء والأصول 
الاقتصادية الي وردت بنصوص القران والسنة عا یتلاءم وظروف کل زمان ومکان . 


حقا قد لا توفق بعض الاإجتهادات الشرعية فلا بكون سبيل إبطاها التنديد بقائلما 
أو تجرحهم » وإنما مقارعتها بالحجة من ذات نصوص القرآن والكة واظهار فسادها 
بالطرف الشرعية المقررة من قياس واستحسان واستصلاح . ويظل المعول عليه دابا هو ما 
تتبناه السلطة الشرعية في البلاد »> ووا تعن أن تتضافر كافة الحهود لتأیده إن کان 
ج وتصويبه إن کان فاسداً . 


ثانياً : المذهب الإقتصادي الإسلامي > صالح لكل زمان ومكان › ولا برتبط بمرحلة 
تاريخية معينة : 

فالمذهب الإقتصادي الاإسلامي بأصوله وسیاسته االالهية > صالح “لکل زمانٍ 
ومکانٍ > ولا يعني ذلك كا تصور البعض 8 الإقتصاد الإسلامي يمد النشاط الاقتصادي 
عند مرحلة تاريخية معينة › E E O e j‏ 
يصلح لعصر اليوم عصر الفضاء والذرة > كا لا يعني كا تصور البعض الآخر › أنه يضم 
قيوداً على العقل تحد من حركته . ذلك کله منت » می لاحظنا آمرین اساسیین : 


اوها ٤‏ أن هذه الأصول أو المباديء الاقتصادية الاسلامية ٴ قليلة وحدودة » وجاءعت 
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عامة كلية لا تتعرض للتفاصيل . وقد قررها E‏ الأديان لتکون دلیل 

الإنسانية للحركة المتطورة نحو أهدافها . فهي ليست للا نورا پت بستضيء به العقل عند 

کیره + ولیس في :الاب إل معام وحطوطاً عريضة تصل بالفرد وامحتمع إلى 

سعادة الدنا وال حرة : 
انيا : أن هذه الأصول أو المباديء الإقتصادية الإسلامية » لا تتعلق إلا بالحاجات 

الأساسية اللازمة لكل فرد أو حتمع » بغض النظر عن درجة تطوره أو مدى 

النشاط الإقتصادي أو نوعية أدوات ووسائل الإنتاج . 

وعليه فإن المذهب الإقتصادي الإسلامى لا يرتبط برحلة تاريخية معينة أو شكال 
بذاتما للإنتاج . وتعتبر هذه النقطة في نظر بعض الباحثين في الإقتصاد الإسلامي كالأستاذ 
المرحوم الدكتور عبد الله العربي وفضيلة الاستاذ محمد باقر الصدر هي اأحد مراكز 
الإختلاف الرئيسية بين الإقتصاد الإسلامى والإقتصاد الماركسى » ١‏ اذ يقرر الاقتصاد 
اماركسي الصلة الحتمية بين تطو رات الإنتاج والحياة الاجتاعية »> مدعياً أنه من 
الستحيل أن بحتفظ مذهب إقتصادي بوجوده على مر الزمن أو ان يصلح للحياة الاإنسانية 
في مراحل متعددة . « ولقد تحدى الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانية في عهدها الحيد 
منطق الماركسية التاريخي وحساباتها ا مادية » اذ لم يكن هذا الواقع الإنقلابي الذي خلق 
أمة وأقام حضارة وعدل من سير التاريخ وليد أسلوب جديد في الإنتاج أو تغير في أشكاله 
وقواه ۲() . 
ثالاً : النظام الإقتصادي الإسلامي » يختلف بإختلاف الزمان والمكان › ولا يقتصر على 
صورة تطبيقية معينة : 

فليس في الاإقتصاد الإسلامي نظام معين بُلترم به كل بحتمع إسلامي . بل بالعكس 
ينبغي ان تتعدد التطبيقات الإقتصادية الإسلامية بحسب ظروف كل بحتمم > وذلك في 
إطار مباديء وسياسة الإسلام الإقتصادية . 

ومن هنا ندرك خطاً الكثيرين حين ينادون بالعودة الى النظام الإقتصادي أيام 
الخلفاء الراشدين . ذلك أن هذا النظام ليس إلا برد نموذج لتطبيق إسلامي . حقاً قد 


)0 أنظر فضيلة الأستاذ محمد باقر الصدر ؛ إقتصادنا > مرجع سابق » ص ۰.۸۷ و ص ۳١۱‏ 
وأنظر افا الدكتور محمد عبد الله العرني ٤‏ الاققصاد الإسلامي ¢ والاقتصاد المعاصر ٠‏ مر ساب 5 
ص ۲۷۹ . 


س ۱۹ س 


يكون التطبيق الإقتصادي الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين هو تطبيق نموذجي لباديء 
E‏ وأصوله الاقتصادية » ولكنه تطبيق عوڏذجي محسب ظروف ذلك العصر »› وأنه 
ا اتسع النشاط الإقتصادي وتنوعت صوره وتشابكت الملصالح المادية وتعقدت 
الحياة الإجتاعية > قد لا يصلح هذا النوذج لیحکم حتمعنا المعاصر . وان الاقتصاديين 
المسلمين مطاليون داعا باد الصيغة الملامة لكل محتمع إلاعال الباديء والأصول 
الإقتصادية الاإسلامية . 

ومن هنا ندرك أيضاً خحطاً بعض الحتمعات الإسلامية حين تنصور أن النظام 
الإقتصادي الذي تتبعه هو دون غيره ‏ التعبير الحقيني عن الإسلام . ذلك أن 
تعدد التطبيقات الاقتصادية هو من لوازم المذهب الإقتصادي الإسلامي »> وذلك 
سيب اختلاف ظروف كل جحتمع » ويكون الحكم على تطبيق إقنصادي معين بأنه 
إسلامي أو غير إسلامي مرده مدى الإلتزام بأصول الإسلام وسياسته الإقتصادية . 


عل انه مها تعددت الماذج أو التطبيقات الإقتصادية الإسلامية ومها اتس 
الخلاف بينها » فهو اختلاف ني الفروع والتفاصيل لاي المباديء والأصول إذ كلها 
تستمد من معين واحارٍ »> هو نصوص القران والسنة . ومن هنا كان الحديث النبوي 
( احتلاف علاء أمتي رحمة )() . وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام إبن تيمية بأنه 
( اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد) . 
الفرع الثاني : ابحمع بين المصلحتين الخاصة والعامة أو خاصة التوفيق والموازنة 

ین المصالح المتضاربة 

ہدف کل مذهب أونظام إجټاعي أو اقتصادي الى تحقيق المصلحة » مجلب النفح 
ودفع الضرر . ولكن المصلحة قد تكون خاصة أوعامة »> وقد تتعارضان . ومن هنا تختلف 
المذاهب والنظم الاجياعية والاإقتصادية بحسب سياستها من هاتين المصلحتين . 


أ( فبعضها كا ذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه کالرأسالية > مجعل الفرد هدفها 
فم عصلحته اول وتقدمه على على ايحتمع . 


ا اوبعضها کالدهب الجاعي والنظم المتفرعة عنه كالاإشتراكية » مجعل ٤‏ مجعل امحتمم 
هدفها فم عصلحثه اوا وتقدمه على الفرد . 


. المحامع الصغير للسيوطي‎ )١( 


۱۷ س 


ج ) وينفرد الاإسلام من البداية بسياسة اقتصادية متميزة لا ترت ز أساساً على الفرد 
شان المذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه . ولا على احتمح قحب شان اذهب لماعي 
والنظم المتفرعة منه ٠‏ وإغا قوامها التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة 
المحتمع . وهو ما قد نعبر عنه بانها سياسة وسط آخحذا من قوله تعالى TT‏ 
أمة وسطاً (). 


وہمنا هنا أن ان هذه الوسطية والتي تعني الإعتدال وا ملا عة » ليست وسطية 
حسابية مطلقة في كافة نواحى الخحياة » بل ھن وة إجماعية نسبية . إذ الاعتدال وهو 
سمة الإسلام وأسلوبه في كافة نواحی الحياة » لا بمكن أن يوضع في قالب جامد أو صيغة 
محددة » ولكنه أمر اعتباري ان باحثلاف ظروف الزمان واكان . 


غير انه في الظروف اللإستنائية أو غير العادية كحالات الحروب أو الاعات أو 
الأوبثة »> حيث يتعذر التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة › فانه بالٍ جاع تضی 
اللصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة . تلك المصلحة الأخيرة التي هي حق الله الذي 
يعلو فوق كل ال حقوق , 

ونخلص من الخاصة الثانية للسياسة الإقتصادية الاسلامية الى ثلاث حقائق 


رئيسية : 


. س مناط الإقتصاد الإسلامى هو المصلحة‎ ١ 
. تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة عدم إمكان التوفيق‎ ۴ 


أولاً : مناط الإقتصاد الإسلامي هو المصلحة : 


فالاقتصاد الإسلامي » شأن الارسلام کله > مناطه هو المصلحة » وقد عبر عن ذلك 
الأصوليون بقوهم ( حيث وجدت المصلحة فثمة شرع الله ) . ويقول فضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد الوهاب حلاف في كتابه ( السياسة الشرعية ) وإعا ترتبط جميع الأحكام بالمصالح إذ 
الغاية مها جلب المنافع ودرء المفاسد > حتی إن الرسول کان یہی عن الشيء لصلحة 
تقتضيه م یبیحه إذا تغيرت الحال وصارت المصلحة في إباحته ... فغاية الشرع هو 


. ١٤۳١ سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 


۱۱۸ س 


e gS 
. () الرای‎ 
) لرأي‎ 


وتحقيق المصالح يختلف باحتلاف الظروف » فا بعتبر مصلحة في ظروف معينة » 
لا يعتب ركذلك في ظروف أخری . وي هذا المعنى قول الإمام الشاطي في كتابه الموافقات 
(ان الشأن في معظم النافع وامضار أن تكون إضافية لا حقيقية » فهي منافع ومضارنفي 


حال دون حال » وبالنسبة إلى شخص دون شخص › أو وقت دون وقت) . ) 


وترتب المصالح التي يقصدها الشارع بحسب أهميتها » فيقدم ما هو ضروري على ما 
هو حاجي › ويقدم ما هو حاجي على ما هو تحسيني . بل أن الضرورات ليست قي مرتبة 
واحدة » فلا يراعى ضروري إذا كان في مراعاته إخلال بضروري هم منه » وبالئل 
الحاجیات والتحسينات . ومن ثم فقد بیج شرب الخمر اذا اضطر إلا كظماً شدید 
غعافظه على النفس و یراع حفظ العقل > لأن حفظ النفس ضروري هم من ضرورة 
حفظ العقل . وأبيح كشف العورة إذا إقتضى هذا علاج طي لأن ستر العورة تحسيني 
والعلاج ضروري . 


ثانياً : التوفيتق بين مصلحة الفرد ومصلحة الباعة في حالة التعارض : 


أ) الاقتصاد الرأسمالي : مجعل الفرد هدفه فم بمصلحته أولأويقدمّه عل الحتمع . 
ومن ثم فهو يمنحه الحرية الكاملة في مارسة النشاط الإقتصادي وني الملك واستعال 
الملكية . وهويبرر ذلك بأنه حين برعى مصلحة الفرد وحدها إنما قق بطريقة غير مباشرة 
مصلحة الماعة »> اذ ليس الحتمع إلا محموعة أفراد متمعين . 

وإذا كانت هذه السياسة الإقتصادية الرأسالية قد أدت إلى مزايا أهمها : إطلد 
الباعث الشخصي والمبادرة الفردية وبواعث الرقى » فضلاً عن انطلاق النشاط 
الاقتصادي وة وسرعة موه . إلا انا ادت ال مساويء اهمها : تجاه النشاط 
الإقتصادي إلى تحقيق أكبر قدر من الربح بغض النظر عن الحاجات العامة الأساسية › 
وانتشار البطالة والأزمات الإقتصادية » فضلاً عن أن أفراد الحتمع ليسوا على درجة 


)١‏ أنظر : فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب حلاف » السياسة الشرعية » طبعة القاهرة المطبعة السلفة نة 
(۱) : يخ عبد الوها : ية »> طبعة القاهرة المطبعة السلفي 
۰ هھ ص ۷-١‏ 


(۲) أنظر: الموافقات للإمام الشاطيي ابلزء الثاني ص ۲۰۹ و ۲٤۱‏ و ۲٣۸‏ و٣١٠٣.‏ 


۱۹ س 


واحدة من الكفاية أوالذكاء أو القدرة ما دى الى سيطرة الأقوياء واسئثار الأقلية ببخيرات 
الحتمع » وبالتالي سوء توزيع الثروة أو الدحل وتفاقم ظاهرة التفاوت والصراع بين 
الطبقات . 


ب ) أما الإقتصاد الإشتراكي : فهو يجعل الحتمع هدفه فيم بمصلحته أولاً ويقدمه 
على الفرد . ومن ثم تدحلت الدولة في كل نشاط اقتصادي ومنعت الملكية الخاصة.لوسائل 
الإنتاج . وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى مصلحة الحتمع وحدها إنما يحقق بطريقة غير 
مباشرة مصلحة الفرد إذ الفرد لا يعيش إلا في بحتمع وأن قيمته هي بحسب قيمة محتمعه 
وأن تقدمه وتفتح ملكاته هي بحسب درجة نمو هذا المحتمع وتطوره . 

وإذا كانت هذه السياسة الإقتصادية الاشتراكية قد أدت الى مزايا أهمها : ضمان 
إشباع الحاجات العامة وتنظم الإنتاج وتلافي البطالة والأزمات الإقتصادية » فضلاً عن 
رعاية مصلحة الأغلبية العاملة ومعابلحة سوء توزيع الثروة » إلا أنها أدت الى مساويء 
همها : : ضعف الحوافر ز الشخصية والمبادرات الفردية وبواعث الري الاقتصادي فضلا عن 
الضغوط المختلفة والتعقيدات الاإدارية وتحكم البيروقراطية وضياع الحرية الشخصية التي 
هي جوهر الحياة الإنسانية . 


ج) أما الإقتصاد الإسلامي : فإن له سياسته المتميزة التي لا ترتكز أساساً على 
الفرد شأن الإقتصاد الرأسمالي » ولا على الحتمع شأن الإقتصاد الإشتراكي » وإنما هي 
ترعى المصلحتين الخاصة والعامة وتحاول المؤامة بينه) . وأساس ذلك عنده هو أن كلا 
اللصلحتين الخاصة والعامة يكل كلاهما الآحر » وفي حاية أحدهما حاية للاخر . ومن م 
کفل الإسلام كافة المصالح الخاصة والعامة > وحفق مزايا رعاية كل ما وخلص من 
مساويء إهدار أحدها. 

فقوام السياسة الإقتصادية في الإسلام هو حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الماعة . وهذا ما عبرت عنه الآية الكرعة بقوله تعالى : ل لا تظْلمون ولا تظلّمون ( . 
وقول الرسول عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار)“ . وقد أعطانا الرسول ل صورة 
بسيطة ولكنها عميقة المعنى ني التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة بقوله : ( إن قوما 


. ۲۷۸ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 
. مسد الإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 


ا 


ركبوا سفينة فاقتسموا » فصار لکل منم موضع ۰ فنقر رجل منهم موضعه بفأسه » فقالوا 
له ماذا تصنع . قال هذا مكاني أصنع فيه ما أشاء . فإن أخحذوا على يده نجا ونجوا وإن 
ترکوه هلك وهلکو)( . 

وتطبيقاً لذلك فإن الحلول الإقتصادية تعتبر إسلامية بقدر ما تحقق مصلحة الفرد 
ومصلحة الهاعة » دون إهدار أحدها . وهي بذلك تتميز عن الحلول الرأسمالية التي لا 
تتم إلا بمصلحة الفرد » كا تنميز عن الحلول الإشتراكية التي لا تتم إلا مصلحة ابلهاعة . 
وقد رانا رة هذا التوفيق dM CD E‏ 
لهم الأصول والباديء الإقتصادية الإسلامية سواء في محال التنمية الإقتصادية والملكية 
الخاصة والعامة » أو محال الضمان الإجتاعي وكيفية التوزيم » أو في محال الحرية 
الإقتصادية وتدخحل الدولة في النشاط الإقتصادي ما نحيل اليه منعاً للقكرار. 

وجدير بالذكر أنه من الخطأً الكبير محاولة الحاق الإقتصاد الإسلامي بأحد 
الإقتصادين الرأسمالي أو الإشتراكي » أو تصور السياسة الإقتصادية في الإسلام أنها مزاج 
مركب بين الفردية ( الرأسمالية ) وبين الماعية ( الإشتراكية ) تأحذ من كل مها جانباً . 
وأا هو اقتصاد متميز › ا ا رو وم عل ماه اة ن لت ي 

تقوم علا الرأسالية أو الاإشتراكية . واذا كان في السياسة الإقتصادية الاسلامية 
« فردية » > فهي فردية تختلف عن فردية الرأسمالية ء إذ لا تذهب إلى إقرار الحرية المطلقة 
للفرد ي النشاط الاإقتصادي وني استعال الملكية واذا كان ف هذه السياسة « جاعية » ٠‏ 
فهي جاعية نختلف عن جاعية الإشتراكية « إإذ لا تسلم بحتق الدولة المطلق قي التدخل في 
النشاط الاقتصادي أو الحد من اللكية الخاصة . 

ا قد ثداحل الاقتصاد الإسلامي ى غيره من اذاهب والنظم الإقتصادية 
الوضعية » وقد تتفق بعض الول أو التطبيقات الإقتصادية الإسلامية مع غيرها من 
الحلول الرا أسالية أو الإشتراكية . فلا يعني ذلك اقتباس الإقتصاد الإسلامي من غيره › 
طالا الثابت أن هذا التداحل أو التوافق عارضر“ وفي التفاصيل بجيث يظل الإقتصاد 
الإسلامي متميزاً بسياسته التفردة وتظل حلوله متميزة بأصوفا الخاصة . 
ثالتاً : تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد في حالة عدم إمكان التوفيق : 

وإذا كان قوام سياسة الإسلام الإقتصادية هي التوفيق أو الموازنة أو الملاءمة بين 


. البخاري والرمذي‎ )١( 


ا س 


المصلحتين الخاصة والعامة؛ ا أنه إذا تعذرت هذه الملاءمة لظروف غير عادية كحالة 
الحرب أو الحاعات أو الأوبئة » فإنه بالإجاع يضحى بالمصلحة الخاصة وتقد م اللمصلحة 
العامة باعتبارها حق الله الذي بعلو فوق کل الحقوق . وهذا ما عبر عنه الأصوليون بقومم 
( يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) أو قوم ريل الضرر الأدنى ن 
الأعلل). أو قومم ( إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضر را بارتكاب أحقها ) 


ولا شك أنه في مثل هذه الأحوال الإستئنائية وهي حالات الحروب والمحاعات 
والأوبثة » قد يتجاوز التطبيتق الإقتصادي الإسلامي أكثر المذاهب والنظم ابلماعية 
تطرفا وليس معتى ذلك أن الإسلام يتفق مع هذه المذاهب والنظم طالا الثابت أن شل 
هذا ا لحل لا یکون إلآي الظروف غير العادية › أي لا يلجا إليه إ9 إستشناء وکعلاج مقت 
وبقدر الضرورة . 

وعليه فاننا نرى أنه في الحتمعات الفقيرة التي يغلب على أفرادها الضياع واحرمان « 
لا يجوز لسم أن محصل على أكثر من كفايته » ويتعين على الدولة اللإسلامية أن تتدخحل 
لتأحذ من فضول الأغنياء بالقدر الذي يوفر لكل مواطن حد الكفاية . وأنه متى توافر حد 
الكفاية لكل مواطن ني الحتمع الإسلامي فإنه طبقاً للحديث النيوي ( لا بأس بالختى لمن 
اتقی ) . 

وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم وأن نحدد نطاق الآية الكرعة لإ يسألونك ماذا 
م و . وكذلك قول 
الرسول عليه السلام قي حالة سقر : (من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر 
له » ومن کان له فضل زادٍ فلیعد به على من لا زاد له ۲٩)‏ »> ویضیف الرواة أن الرسول 
ریه ذكر من أصناف الال ما ذكر حتى رأيتا أنه لاحق لأحار ينا في فضل . وقول عمر 

هک : ( لولم أجد للناس ما يسعهم إلا أن ادحل على آهل كل بيت 

تہم فيقاموهم آنصاف بطونهم حتی بآتي الله با حا » فعلت فإنہم لن بہلكوا على 
أنصاف بطو م 0 . ونستطيع ضا أن ندرك ماهية تلك الإجراءات الخاصة التي أقرها 
جمهور الفقهاء لزع الملكية الخاصة لتوسیح المساجد أو للمتفعة العامة > وكتسعير الخليفة 


. ۲٠۹ سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


(۲) راه مسلم . 


(۳) الدكتور سلمان الطلاوي . عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديئة » مرجع سابق . 


— ٣۷ 


عمر بن الخطاب لبعض السلع ومصادرته لصالح بيت امال كل زيادة غير معقولة في 
وال ولاه جا فيم سعد بن ابي وقاص بطل القادسية وخال الرسول عليه السلام وابو 
رة ات اول رادت امشهور » وما ذهب إليه الإمام مالك بأنه ( ججحب على 
الناس قداء أسراهم وان استغرق ذلك أمواهم )) » وما ذهب اليه الإمام إبن حزم بأنه 
( إذا مات رجل جوعاً في بلد اعتبر أهله قتلة وأحذت منم دية القتيل ) (. وما ذهب 
إليه الإمام الشاطي بأنه ( إذا خلا بيت الال وإرتفعت حاجات الحند إلى مالا كفم 
فللإمام إذا کان عدلاً ان يوظف على الأغنياء - أي یفرض علہم ضرائب ‏ ما يراه 
كافياً ههم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت الال . .. ووجه المصلحة هنا ظاهرة فإنه لو نم 
يفعل الاإمام ذلك بطلت شوكته وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار) . 
الفرع اثالث : الحمع بين المصالح الادية والحاجات الروحية أو خاصة 
الاحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط إقتصادي 

في كافة النظم الإقتصادية الوضعية ‏ فردية كانت أو جاعية › e‏ 
الاقتصادي على تحقيق الاح المادية سواء كانت هذه المصالح الادية هي تقيق تحقیق اکر 
قدر من الربح کا هو الشأن في الاقتصاد الرأسمالي ٤‏ أو إشباع الحاجات العامة وحقق 
1 زاء المادي كا هو الشأن في الاقتصاد الإشتراكي . فالنشاط الاإقتصادي ذو صبغة مادية 
حتة . ون اختافت صورته باختلاف النظام المطبق رأسمالا کان هذا النظام أو 
إشتراكيا , 

أما في الاقتصاد الإسلامى » فإن النشاط الإقتصادي وإن كان ماديا بطبيعته الا أنه 
مطبو بطابع ديني أو روحي . هذا الطابع قوامه الإحساس بالته تعالى وخشيته وإبتغاء 
مرضاته . وأساس ذلك أنه بحسب الإٍسلام لا يتعامل الناس بعضهم مع بعض فحسب ۰ 
واا يتعاملون اساسا مع الله تعالى . فإذا كانت الإقتصاديات الوضعية تقوم على أساس 
المادة وهي وحدها التي تصوغ علاقات الأفراد بعضهم ببعض . فإن الأساس ي 
الاقتصاد الاإرسلامي هو الله سبحانه وتعالی وان خشيته وابتغاء مرضاته وإلترام تعالعه هي 
ال تي تصوع علاقات الأفراد بعضهم ببعض . 

ويترتب على هذه الخاصة الثالثة للسياسة الإقتصادية الإسلامية › والتي تقوم على 
)١(‏ أنظر: تفسير القرطي لآية (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ولمغرب ) . 


(۲) انظر: محمد الغزالي ء اللإسلام والأرضاع الإاقتصادية » الطبعة الثاللة ٠۹٠۲‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) أنظر: الإعتصام . للإمام الشاطي » جزء ۰۲ ص ٠۹۰١‏ . 


— ۳ 


أساس الإحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط إقتصادي » عدة آثار ينفرد بها 
الإقتصاد الإسلامي نجملها فا يلي :س 

۲ س إزدواج الرقابة وشموها . 

۴۳ _ تسامى هدف النشاط الإقتصادي . 


وا : الطابع الإياني والروحي للنشاط الإقتصادي  :‏ , 
في ظل النظم الإقتصادية الوضعية » راسمالية كانت أو إشتراكية » لا يتجاوز 
النشاط الاقتصادي حدود الادة . وخطا هذه النظم انپا تصورت الانسان مادة 
فحسب » وأن حقيقة العام تنحصر في ماديته » وأن الكسب المادي أو الكقاية المادية هي 
كل حياة البشر. ومن ثم كان هذا الفراغ الروحي أو ذاك الافلاس النفسي الذي تعانيه 
الحتمعات التي تدين بهذه النظم . 
وني ظل الإقتصاد الإسلامى .» فإنه الى جانب إعانه بالعامل المادي » وأن النشاط 
الاقتصادي لا بمكن إلا أن يكون مادياً » غير أنه لا يغفل الحانب الروحى في الكيان 
البشري . وكل ما يفعله الإسلام بهذا الخصوص » هو أن يتجه الرء بنشاطه الإقتصادي 
الى الله تعالی ابتخاء مرضاته وخشیته . اذ یقول الته تعالی : ل ولا تکونوا کالذین نسوا الله 
فأنساهم آنفسهم ٠‏ » ويقول الرسول عليه السلام : ( إن الله عز وجل لا يقبل من 
العمل إلا ما كان حالصا وابتغى به وجهه ) » إذ الأم ركا يقول الحديث النبوي ( إنا 
الأعال بالنبات ١)‏ » وهو ما عبر عنه الأصوليون بقوحم ( الأمور بمقاصدها) . 


ومؤدى ذلك أن نمة عاملاً ميزاً في الإقتصاد الإسلامى »> هو الإتجاه بالنشاط 
الإقتصادي إلى الله سبحانه وتعالى » ما يضفي على ذلك النشاط الطابع الاياني 
والروحي » وشعور الرضا واللإطمئنان . وهنا تبرز نقطة هامة كثيراً ما تدق على الكثيرين 
ومنهم المتخصصين » وهي أن الإسلام لا يعرف الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي › 
ولا يفرق بين ما هو دنيوي وما هو آخروي . فكل نشاط مادي أو دنيوي بباشره الإنسان 
هوني نظرة اللإسلام « عبادة » طا لما كان مشروعاً وكان يتجه به إلى الله تعالى . وعكى أن 


.1١ سورة الحشرء الاية‎ )١( 
. رجه اپو داود والسالي‎ (۲) 
. البخاري ومسلم‎ )۴( 


— ۳4ا س 


بعض الصحابة رأى شاباً قوياً يسرع إلى عمله » فقال بعضهم ( لوكان هذا في سبيل 
اله ) فرد الي : ( لا تقولوا هذا » فإنه کان حرج یسعی على ولده صغاراً فهو ني سبیل 
الله » وان خر ج یسعی على أبوین شیخین کبیرین فهو ف سبیل الله > وان کان خرج یسعی 
على نفسه يعقها فهو على سبيل الله »> وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان ) . 


ثانياً : ازدواج الرقابة وشمرها : 


ي ظل النظم الأقتصادية الوضعية » الرقابة في مباشرة النشاط الاقتصادي هي 
اساسا رقابة خحارجية مناطها القانون . 


وني ظل الإقتصاد الإسلامي › فإنه إلى جانب رقابة القانون أو الشريعة » حرص 
في نفس الوقت على إقامة رقابة أخرى ذاتية أساسها عقيدة الإيان بالله وحساب اليوم 
الآحر . ولا شك أن في ذلك ضمانة قوية لسلامة السلوك الاجتاعى وشرعية النشاط 
الإقتصادي » لشعور الؤمن بأنه إذا استطاع أن بفلت من رقابة ومساءلة القانون أو 
الشريعة » فإنه لن يستطيع أن يفلت من رقابة ومساءلة الله تعالى . ومن هنا كان أساس 
المسؤولية في اللإسلام ( أن أعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فهو يراك) () . وكان 
تأكيد الرسوم عليه السلام بأنه : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السار 
حين يسرق وهو مۇمن) . )١‏ 


ومؤدی ذلك أن نة عاملاً میزاً في الاقتصاد الإإسلامي »> هر اعتداده بالوازع 

الديي في توجيه النشاط الاقتصادي باستشعار السام رقابة الله تعالى في كل شرت من 
تصرفاته ومسوولیته عنه » محیٹ يلترم امام تعالم الاإسلام الاقتصادية تلقااً بباعث 
العقيدة والا مان أي عن رغبة وإختيار بغير حاجة إلى سلطان الدولة لانفاذه . وهذا بعكس 
ما هو سائد ني النظم اا ا ل و ن ی 
توجيه النشاط الإقتصادي . ويبدو أثر ذلك في محاولة الكثيرين في ظل هذه النظطم الرب 

من التزاماتم أو الانحراف بنشاطهم الاقتصادي كلا غفلت عين الدولة أو عجزت 
عن رقابتېم ومساءلتهم . 
)١(‏ مسد الإمام أحمد بن حنبل المزء التاسعم تحت رقم ٠١١١‏ . 
(۲) اخرجه البخاري ومسام . 


ے000 ب 


الا : تسامى هدف النشاط الاقتصادي : 

ف كافة النظم الإقتصادية الوضعية . المصالح للمادية سواء 
ا ی فر ی اکر ققدر من الربح (كالظم 
الفردية ٠‏ او ايق اة وار عا المادي (كالنظم الماعية). 
هي مقصودة لذانها . وقد أدی ذلك إلى هذا الصراع المادي المسعور الذي تعاني منه 
الحتمعات الرأسالية » وإلى انجاه التحكم والسيطرة الذي هو طابع الحتمعات الاشتراكية 
المادية . وأنه رغم ما حققه الإأقتصاد المادي السائد في العام رأسالیاً کان أو إشتراكياً ٤‏ 
من مكاسب ورخاء مادي » إلا أن هذه اللكاسب وذلك الرحاء أصبح هوني ذاته مهدداً 
ا محکم هذا الصراع العنيف الدائر بين ذات هذه النظم الاقتصادية المادية ء طالا 
أن الادة فيا مقصودة لذاتا . 

وني الإقتصاد الإسلامي » المصالح المادية وإن كانت مسنهدفة ومقصودة إلا أنها 
ليست مقصودة لذاتها »> وإنما كوسيلة لتحقيق الفلاح والسعادة الإنسانية »> ذلك أنه 
محسب اورا ساي الدنا هي مزرعة الاخرة > والاأنسان هو خحليفة الله في أرضه » 
وأنه مطالب داعا بأن يرتفع الى مستوى الخلافة بتعمير الدنيا واحيائها وتسخير طاقاتما ٠‏ 
لخدمة الإنسانية . وصدق الله العظم : ل وابتغوا من فضل الله . Maf...‏ » وقوله 
وابتغ فما اناك الله الدار الآخرة ) > وقوله اف جاعل في الأرض 
حليفة . Ng.‏ »> وقول الرسول عليه السلام i):‏ العون على تقوى الته المال ) وقوله : 
( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم ) وقوله : ( إن الدنيا حلوة نضره وأن الله مستخلفکم 
فیا فناظر كيف تعملون )۱ . 

ومؤدی ذلك أن تمة عامل مرا ي الاقتصاد الاإسلامي ٤‏ هو أن الملادة وان كانت 
مطلوبة » الا أنا ليست مقصودة لداتیا . کا أن اهمدف من النشاط الإاقتصادي هو تعمير 


الدنيا وإحياؤها وأنْ ينم المحميع بخياتيا » وليس هو التحكم أو السيطرة الإقتصادية أو 
استٿثار بخيرات الدنيا کا هو الشأن في كافة النظم الاقتصادية الوضعية . 


٠١ سورة الحمعة » الاية‎ )١( 
. ۷۸ سورة القصص › الآية‎ )۲( 
.۳١ سورة البقرة » الاية‎ )۴۳( 


(؛) أنظر المستدرك للحاكم . 


ت 


ى 


خاعة 


: الإنجاهات الإقتصادية العاصرة والإتجاه الإسلامي‎ ١ 


إن العام اليوم : يتجاذبه إتجاهان : الإ تجاه الفردي الرأسالي » والإتجاه المجاعي 
الإشاراكي . وقد رأينا ان لكل منها سياسة اقتصادية معينة ها حاسنها وما مساوتبا . وقد 
رأينا أن أصوله الاقتصادية الخاصة » وأن له سياسة اقتصادية متقردة تتمیز بأنا شاملة 
منضبطة تنظر إلى جميع الحوانب وتدخحل في إعتبارها كافة الحاجات البشرية وتوفق بينها 
بأسلوب جدلي ( ديالتيكي ) حاص . ذلك أن الإسلام يقر كافة التناقضات الإجتاعية : 
الثبات والتطور » مصلحة الفرد ومصلحة الحتمع > المصالح المادية والحاجات الروحية 
ولكن وهذه. نقطة الخلاف الأساسية بحسب تجليلنا - بين الإسلام وكافة المذاهب راسم 
الوضعية السائدة › ان هته التناقضات هي في نظر الإسلام للتكامل لا للصراع ومن ثم 
فهو يعمل › حلاف لكاقة المذاهب والنظم الوضعية » E‏ 
إحداها على الأحرى 1 


ومن هنا ثبرز أهمية الإقتصاد الإسلامي » ودوره بالنسبة للعا)م أجمع من حیٹ 
إعتباره كافة الحاجات والمصالح والتوفيق بينها . وإذا كان هذا الدور لم محقق حتى الآن 
فرده قصور علاء المسلمين عن إبراز المذهب الاقتصادي في الإسلام وبیان اصوله وسیاسته 
الإقتصادية » ثم عحاولة ربطه بالواقع الذي نعيش فيه وبمشكلاتنا المعاصرة . وقد حرص 
جلالة املك فيصل رحمه الله على التنبيه على ذلك في كلمته بمناسبة تاسيس جامعة املك 
عبد العزيز سنة ۱۹۹٤/۱۳۸١‏ اذ يقول : ( ان ما ينقصنا اليوم أا الإحوان » هو أننا 
ولسوء اللعظ أصبحنا مقصرين في تفهم وتدبر شريعة الإسلام الي ندين بها » وبالتفقه في 
ديننا وبالتنقيب عن معانيه الغالية السامية الرفيعة ) . 


على آنه رغم الأضواء الضئيلة والحالات الحدودة لإبراز بعض جوانب المذهب 
الإقتصادي الإسلامي › فإننا أصبحنا نسمع أخيراً أصواتاً أجنبية ها وزنها في العام » 
تدعو إلى الأخذ بالمذهبية الإقتصادية الإسلامية وكان ذلك لحرد أن وضحت أمامها 
إحدى جوانيا »> فا بالك لو وضحت كافة الحوانب : 


— ۳۷ 


أ( فهذا هو المفكر الإشتراكي العالمي برناردشو » وقد أبهره في الإسلام مواءمته 
وتوفيقه بين المصالح المادية والحاجات الروحية » يردد بعد دراسة دقيقة قوله : ( إنني ارى 
في الإسلام دين أوروبا في أواخر القرن العشرين ) . 

ب ) وهذا هو أستاذ الإقتصاد الفرنسي جاك أوسترى » وقد أبهره في الإسلام 
مؤامته وتوفيقه بين المصالح الخاصة والمصالح العامة » ينتهي في مؤلفه ۱۹١١‏ ( اللإسلام 
ف مواجهة التقدم الاقتصادي (L, Islam Face Dev.‏ ال أن طرق الاغاء 
الإقتصادي ليست محصورة بين الإقتصادين المعروفين الرأسمالي والإشتراكي » بل هناك 
إقتصاد راجح هو الإقتصاد الإسلامي الذي يرى هذا المستشرق أنه سيسود المستقبل لأنه 
على حد تعبیره اسلوب كاملل للحاة n Mode Totale de Vie‏ عمقت كافة المرايا 
ويتجنب كافة المساويء . 

ج) ونلمس الآن لدى الكثير من المستشرقين وأخصهم بالذكر لويس جارديه 
Raymond Charles Jl دiyelıg La, Moslmane alî û Louis Gardet‏ 
في کتابه 231 D01 Mus]‏ 16 ااحا بضرورة العودة الى تعالم الإإسلام ودراسة قواه 
الكامنه خحاصة السياسية والاقتصادية . 

۲ مذهب إقتصادي راحد وأنظمة إقتصادية محتلفة : 

ونخلص ما تقدم أن الإقتصاد الإسلامي « مذهب ونظام » » وأنه لا يمكن أن 
بتصور في الإسلام سوى مذهب إقتصادي واحد » وإنما بمكن أن يقوم في ظل الإسلام 
نطم إقتصادية متعددة . 

فليس ني, الإسلام سوى مذهب إقنصادي واحد هو تلك الأصول والمباديء 
الإقتصادية التي جاءب بنصوص القرآن والسلة » معيرة عن سياسة إقتصادية معينة . أما 
كيفية إعال الأصول والمباديء الإقتصادية الإسلامية وأسلوب تطبيقها » فهو ما جوز 
شرعاً أن يختلف فيه كل باحث وفقاً لظروف محتمعة بإختلاف الزمان والمكان . وتوصف 
هذه التطبيقات أو النظم الإقتصادية بأنها إسلامية بقدر التزامها بأصول الإسلام 
وسياسته الإقتصادية » وذلك حسما كشفت عنه نصوص القرآن والسنة ووفقا للطرق 
الشرعية المقررة . ۰ 


ولقد رأينا شيخ الإسلام إبن تيمية ومن قبله الإمام إبن حزم يتخذان إتجاهاً فردياً . 


۱۸ س 


ورغم أن الأولين اعترا بالاصطلاح الحديث مفكرين إشتراكيين » واعتر الأخير 
اع الحديث مفكراً رأسالاً » فقد ظل کل منم مفكراً إقتصادياً إسلامياً » طالا 
الثابت أن كلامهم يتحرك في الإطار الإسلامي ملترماً أصول الإسلام ومبادئه 
الاقثصادية » والخلاف یم هوي اسلوت تطبيق هذه المباديء بحسب حاجات اتمم 
المتغيرة . فھو کا سبق أن قلنا حلاف زمان ومكان لاحجة وبرهان › و هو بتعبیر شيخ 
الإسلام أبن تيمية هو « خلاف تنوع لا خلاف تضاد» . 


۴ س صعوبة البحث في الإقصاد الإإسلامي : 
والبحث في الإقتصاد الإسلامي بشقيه : مذهباً ونظاماً » هو اليوم من أشق الهام 
وأعسرها وذلك لسببين رئيسيين : 
أوها : قفل باب الإجتهاد منذ نحو عشرة قرون » وبالتالي كا سبق أن أوضحنا » تعطلت 
المباديء الاإقتصادية الاسلامية عن مواجهة حاجات اتمم المتغيرة . کا ندرت 
الدراسات الإقتصادية الإسلامية بالمعنى العلمي المعروف » حتى وجدنا الكثيرين 
من المثقفين لا يتصورون وجود إقتصاد إسلامي بستطیع أن بلي حاجات الحتمم 
اديت او يقف في مقابلة الإقتصادين السائدين الرأسمالي والإشتراكي . 
ٹانپ) : د تعمد الحياة الإقتصادية يٺ يعد یکتفی في الباحث څرد الاحاطة بالدراسات 
الإسلامية والفقهية الواسعة ء» بل أصبح يتطلب منه وعلى نفس المستوى الإحاطة 
بالدراسات الإقتصادية الفنبة الدقيقة والنظم الإقتصادية العاصرة . 
٤‏ السبيل إلى إحياء الإقتصاد الإإسلامي : 
وحتی کک إحياء الاقتصاد اإسلامي ٤‏ ا َ په 
متظافرة في الین : 


أوفها : الكشف عن الأصول والمباديء الإقتصادية الإسلامية بلغة العصر. 

انيما : إعال هذه الأصول وربطها با هو واقع فعلاً بعالمنا اللإقتصادي المعقد الحالي . 
وهذه المهمة بشقما » كا سبق أن ذكرنا يعزف عا تلقائاً إقتصاديونا الفنيون إذ 

تعوزهم الدراسات الإسلامية العميقة » كا يقصر عنها علاء الدين اذ تعوزهم الدراسات 


۱۹ س 


الاإقتصادية الفنية . فلا بد اذن من إعداد باحثين في الاقتصاد الإسلامى مجمعون بين 
الثقافتين الإسلامية والإقتصادية : وهو ما لن يتأتى إلا عن طريتق إنشاء كراسي هذه المادة 
الخامعات الإسلامية وتعمم تدريسها بكافة كليات ومعاهد الحقوق والإدارة والشريعة 
والإقتصاد٠‏ . وحينئذ يقبل علا طلابما الخصصون » فتتعدد أحانما وتتسع » وتنشط 
E RES AE SES‏ ا 
الاإسلام وتوجيه حياة المسلمين . 


ويوم أن تنشاً في جامعات العام الإسلامي ومعاهده المتخصصة كراسي للإقتصاد 
الإسلامي » فإنه سيكون على شاغليا مهام شاقة ومتعددة > أخحصها : 


أولاً : التوافر على دراسة نصوص القرآن والسنّة ذات الصلة بالياة الإقتصادية وبيان 
كيفية إعاها با يتلاءم وظروف الزمان والمكان » وإقتراح اللحلول الإسلامية لمختلف 
مشكلات العصر الاقتصادية . 

ثانياً : القيام بدراسات مقارنة بين المذهب الإقتصادي في الإسلام والمذاهب الإقتصادية 
الأحرى » ومدى تباين التطبيقات الإقتصادية نتيجة الإحتلافاث الموجودة بيا › 
مع اجراء تقويم لكل منا. 

ثالثاً : الرجوع إلى مؤلفات فقهاء الشريعة الإسلامية > وإستخراج آرائهم التفصيلية في 
اموضوعات الداخحله في الحال الاقتصادي » وعرضها بالصيغة المستخدمة حالياً في 
الدراسات الإقتصادية الحديثة مع التعليق علا . 

رابعاً : تتبع الفكر الإقتصادي لدى جمهرة العلاء المسلمين في تلف الأزمان والأقطار 
الإسلامية » واستخلاص ما يوجد بينها من تباين مع تحقيق أسانيد كل رأي منا 
وتقوبه . 

خاصساً : الإشراف على تكوين مكتبات علمية تضم الؤلفات والبحوث والرسائل 
والدوريات العلمية المعنية بالدراسات الإقتصادية في الاإسلام . 


)١(‏ متر علاء اللسلمين السايع في سبتمير سنة 1۹۷۲ » تادينا بضرورة تدريس مادة الإقتصاد الإسلامي كادة 
مستقلة بمختلف كليات وجامعات العام الإسلامي ء وصدرت منه توصية بذلك . إلاً أن هذه التوصية لم تجد 
سييلها إلى التتقيذ الحقيقي إلا عقب المزتمر العالمي الأول للإقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة في فبراير سنة 
47 


۳۰ س 


سادساً : تشجيع رسائل الماجستير والدكتوراه في الإقتصاد الإسلامي » والعمل على تنشة 
عناصر شابة من الباحثين الذي يجمعون بين القافتين الإسلامية الفقهية والإقتصادية 
الفنية . 

سابعاً : دراسة الأوضاع الإقتصادية للعالم الإسلامي » وتقصي ما يعانيه هذا العام من 
محلقف » ورسم الطريق المدروس لإقامة صرح إقتصادية إسلامية في العام 
الإسلامي » وتحقيق تعاونه وتكامله الإقتصادي . 


افا ندع بدا » اذ نتطلع الى اليوم الذي تنش فيه بالعالم الإسلامي معاهد 
عالية متخصصة في الإقتصاد الإسلامي . فالإقتصاد هو الحال الذي تتجلى فيه قوة 
الإسلام المادية والروحية » وهو الذي يتحقق من خلاله تماسك الأمة الإسلامية وعظمتا 
ورسالتها العالمية . 


إن مؤعر اليوم للتعريف بالاإقتصاد الاإسلامي تحت إشراف جامعة املك عبد 
العزيز » وبرعاية حكومة المملكة العربية السعودية » هو حطوة رائدة في هذا السبيل . 
راجين أن تسفر عنه نتائج وتوصيات محددة » لعل أهمها في نظرنا إبراز المفاهم الإقتصادية 
الاسلامية » ومناشدة جميع جامعاٹث العام الإسلامي تدربس مادة الاقتصاد 
الإسلامي » وإنشاء كراسي متخصصة ها . 

ونرجو الا ينبي هذا المؤتر إلا وقد اتفق الرأي عل ميعاد انعقاد امور الثاني » ولو 
بعد ستتين » لتابعة ما أسفر عته الممر الأول » ولتبادل الرأي والبحوث لا سا في محال 
تحقيق التعاون والتكامل الإقتصادي على الصعيد العربي خاصة والإسلامي عامة » على أن 
تحدد من الآن على وجه الدقة المسائل المطلوب معالحتما ي المزمر القادم . 

¥ ¥ ¥ ¥ 

مراجع البحث 

أ ) المراجع المباشرة ذكرت باامش . 

ب ) أما المراجع غير المباشرة فقد ذكرت بالفصل الأول الخاص بتطور الدراسات 
الإقتصادية الإسلامية والذي تضمن بياناً تفصيلباً بأهم مراجع الإقتصاد الإسلامي 
القديعة والحديثة . 


س ۱۳۷ س 


مفهوم وج الاقتصاد الاأسلامي 
الاستاذ مناع خلیل القطان" 


الحمد لله »> والصلاة والسلام على رسول الله : 
تنبثتق ألوان النشاط الإنساني في الات الحياة المختلفة في أي محتمع من الحتمعات 
من التصور الاعتقادي هذا الجتمع » فالعقيدة الي تدین بها امة ما دينية أو غير دينية 
هی الى توجه نشاط الامة الاجتاعي او الاقتصادي »> او السیاسى » أو السلوكى » بتاء 
على التصور الإعتقادي » ونظرته الى الكون والإنسان والمياة . وبہذا تفاوتت أوضاع 
الحياة الإجاعية والإقتصادية والسياسية بثفاوت الأم في معتقداتها . 
مفهوم الإقتصاد الإسلامي : 
ومفهوم الإقتصاد الإسلامي الذي ينبثق من العقيدة الإسلامية يرتكز على الأمور 
الاتية : 
١‏ اللكية الأصلية والملكية العارضة : 
توجب العقيدة الاسلامية الإبيمان بأن اله هو الذي خلق الكون با فيه من كائنات 
هذا الخلق البديع العجيب » وقدّره ذرة ذرة . وهو وحده الذي يدير أمره > ويصرف 
شئونه » لا يخرج شيء منه عن إرادته وتقديره . وايات الخلق في القران ‏ وما 
أكزها ‏ تدل دلالة قاطعة على ذلك . 
نا کل شيء خلقناه بقدر ې( . 
م الذي له ملك السموات والأرض ول بتخذ ولداً ولم یکن له شريك في املك 
وخلق کل شيء فقدره تقديرا . 
٭ مدير العهد العالي للقضاء . 


, من سورة القمر‎ ٤۹4 )١( 


(۲) ۲ من سورة الفرقان . 


۳۲ س 


وقد اودع الله ي هذه الكائنات قوى وطاقات » سخرها للإنسان » ودعاه إلى 
1 لبحٹ فیہا والاستفادة منپا » > واستارها وتنمیشا ٤‏ وأباح له الإستمتاع ا فیا 2 
طيبات » والاإستعانة بها في عارة الأرض . 


eS 
الذي اکرمه على سائر خلقه » ومنحه قوة التفكير والنظر › وهداہ إلى طرائق‎ 
ا‎ 
› ورزقه » وملكيته العارية المستردة ء أما الك الحقيني الأصيل » فانه لله الذي خلقه‎ 
وخلتق الكون الذي نعيش فيه »> ویستشمر طاقاته » قال تعال : ف واتوهم من مال الله‎ 
. فأضيف المال إلى الله إضافة ليك حقيني لأنه منه » وهو رازقه‎ f الذي اتاکم‎ 
. وأسند الإيتاء الى المخاطبين لأنہم أهل التصرف‎ 
: الإستخلاف‎ ۲ 

إذا كان الكون لله > وكانت الملكية الحقة له » وكانت ملكية الناس عارية » فإن 
الإإسلام يقرر إزاء هذا نظرية الإستخلاف . فالإنسان هو الذي يمارس التصرف في 
كائنات الله »> غدواً ورواحاً » واستثاراً وكسباً » وقد استخلفه الله على ذلك لیتصرف فيه 
تضرف سحلت ,فلي الال قدا 4 ون هر د ا20 المي اله اة 
وتعالى » والخلائق كلها تدين بالعبودية لله الخالق . ٤‏ 

وتحقيق معنى العبودية ڼ الإستخلاف يقتضي ان يکون تصرف الاإنسان فا 
استخلف فه وفق دين الله › فان غاية الإنسان في الحياة العبادة الي ذکرها الله تعالى في 
قوله : ب وما خحلقت الحن والانس إلا لیعبدون 04 والعبادة التي تحقق معنى العبودية 
لله > تعني إنقياد الناس لمنمج الله ي كل امر من امور اللحياة . وليست العبادة قاصرة على 
الشق الفقهى المعروف بالعبادات : 

( الصلاة والزكاة والصرم والحج ) دون الشق الآخحر المعروف با معاملات . فان هذا 
التقسم اصطلاح فني في التأليف لم يكن معروفا في حياة رسول الله إل » ولا في حياة 
صحابته . إا اصطلح عليه عة الفقه الإسلامي فما بعد » للمقتضيات ألفنية للثأليف » 


(۱) ۴۳ من سورة النورء أنظر تفسير أي السعود ط صيح بمصر ابلزء الرابع صفحة 0۷ . 
(۲) ٦ه‏ من سورة الذاريات . 


۳۴۳۲ س 


التي تستدعي تقسم الكتاب إلى أبواب . وتقسم الأبواب إلى فصول . فقالوا في الفقه : 
العبادات » والعاملات › ولا تنفصل المعامالات عن العبادات » فان القيام عل 
امعاملات في الإسلام لابد وأن يكون وفق دين الله > حتى يكون التصرف تصرةً 
إسلامياً > فيكون المسام متعبداً لله > في مطعمه » ومشربه » وملسبه . وي تچارته › 
وزراعته وصناعته > في کسه » واستهاره ... الغ( 


وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله : « هي إسم جامع لكل ما بحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعال الباطنة والظاهرة ۲(" وبين في موضع حر أن كل ما أمر الله 
عباده من الأسباب فهو عبادةوتفسير الفقهاء »> الأحكام الشرعية العملية إلى عبادات 
ومعاملات يراد به التفريق بين نوعين من الأحكام أحدهما : الأحكام التي ينشنما الشارع 
إبتداء ليتقرب عباده إليه بأدائها »> وهي التي سموها بالعبادات » والأصل فيا التعبد دون 
الإلتفات إلى المعالي والمقاصد . وثاني) : الأحكام التي تنظم علاقات الناس بعضهم 
ببعض في حياتم ومعايشتهم ومعاوضاتهم » وهي التي سّموها بالمعاملات » والأصل فيا 
الالتفات إلى ما وراءها من المعالي والمقاصد » وهذه تلك هي الدين الذي أمرنا الله تعالى 
بإتباعه »> وامتثال أمر الله فيه بنية صالحة عبادة . 


إن الإنسان في هذه الأرض مستخلف على ما فا »> وعلى ما سخره الله له في 
دنياه » ليس له حرية التصرف برايه . أو عا يليه عليه هواه » ومنذ بدء الخليقة في نواتما 
الأولى أذن الله ملائكته بذلك . فقال تعالى : فإ وإذا قال ربك للملائكة إلي جاعل ي 
الأرض خليفة 4 . 

وواقع الحياة شاه على هذا » فإن كل جيل من أجيال البشرية » يستثمر جهده في 
الإنتاج » وجني نمره ذلك . لا يعمر فيه إلى الأبد . ولكنه بأخذ نصيبه منه في حياته » ثم 
يدعه » ويخلفه للجيل اللاحق » وهكذا دواليك » فهي أمانة استخلف الله علا 
عباده » وکل إنسان وكل جيل بخلف من سبقه في حملها يقول تعالى : ل وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض 04 . 
ا اص ر لادی وتر لی ماع انی ر و 
)( ا « العبودية » لإين تيمية ص ۳۸ ط المكتب الإسلامي . 


۳١ )۳(‏ من سورة البقرة . 
)٤(‏ 110 من سورة الأنعام وأنظر کتب التفسير . 


— ۳4 


وحرية الإنسان في هذا الإستخلاف تكون باعال فكره ونظره لتطوير أساليب 
الاإستجار » ووجوه الاإنتفاع وطراتق الكسب في إطار ما شرع الله . وليست له حرية 
التصرف المطلق » وهذا هو الذي يكسب الياة رسوخاً وثباتاً ومحقتق راحة النفس والضمير 
للفرد »> وحياة الإستقرار في الأمة . 


والمياة بكل ألوان نشاطها ء في الإقتصاد وني غيره » قانمة على التلتى عن مبدع 
هذا الكون ومالك امره . الذي لا يضل ولا ينس . لتکون حياة الناس على بصيرة » 
یقول تعالی ي خطابه لنبيه : ل وكذلك أوحينا إليك روحاً ا ا 
الكتاب ولا الابمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتېدي ای 


صراط مستقم » صراط الله الذي له ما في ال اموا وا فالا ر آلا الى الله تصير 


الأمور& 1 

و یستجیش الإسلام بنظر ية الاستخلاف عاطضة المرمن > وهو ملك یله الال 5 
حتی لا یکون الال الها له . ولا یکون بہذا الال إلا . فقول تعالی : ل آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه )0 . 

۳ س ميراث الصالين : 

الملكية الحقه لله . الاس مستخلفون في هذه الحياة . وأحق الناس ذه الخلافة 
المؤمنون الصالحون . انه لا بت يتحقق التناسق بین الكائنات كلها ¢ حي ینخرط کل کائن 
مها في الناموس الذي هيأه الله له » > لبم الإنستجام بين وحدات الکون في الساء 
والأرض ¢ فلا بش ا کان 4 ولا يتخلف عن أداء وظيفته الالهية حلرق . وقد حضصم 
الكون لته تعالى ا استشنينا جانب الاإنسان في تصرفاته الإختيارية ‏ حيث لا 
إختيار لشيء منا ء فتحقق فيا معنى العبودية الخالصة لله 


فالس|ء ء ما فا ی فرفر التي تكتنفها من رياح وسحب وأمطار » 
وحرارة ويرودة » بشحرك کر منا ٤‏ فلکه › ويدور في مداره ۰ ويخصم لسنن الله 
الكونية » فهي تعلن عن عبوديتبا اللخالق المدبر 

والمواء وما فبه من مواد . وما رکب عليه من خصائص »› ونسب.عناصره ي 


٥۳ ۲ (1(‏ من سورة الشورى . 
(۲) ¥ من سورة الحديد. 


18 د 


الغلاف الأرضي قرباً وبعداً يخضع لسنن الله الكونية > فهو يعلن عن عبوديته للخالق 
المدبر. 

والإنسان في أفعاله الاضطرارية التي لا اختيار فيا » كحركة الحهاز الهضمي »› 
والدورة الدموية يسير على سنة الل انحكة التي لا تتخلف كذلك » فينسجم مع الكائنات 
الخافضة ار 

بقيت أفعال الإنسان الإختيارية التي له فيه إرادة وكسب » فهذه الأفعال لم يتركها 
الله سادتی له فہا أرادة شرعية . عٹث ا رسله . وعبرت جسر الحياة ف موکب 
النبوات . حتى انتهت بككاها في الدين . الذي خنم الله به الأديان السماوية » وأكرمنا 
بالاإنتساب إليه . 

فإذا أذعن الإنسان لدين الله > والتزم في حياته شرع الله » كان التناسق في حياته 
الفردية وكان التناسق بينه وبين سائر كائنات الله > ویم هذا التحقيق كال عبودية الكون 

وما كان للكائنات المسحرة أن تتمرد على الله » ولكن الإنسان وحده في أفعاله 
الإختيارية هو الذي ترد ورج على شرع الله > وإتبع هواه » واغتر برأيه » فأدى خروجه 
عن الطاعة » واستعباد الأهواء له » تألهه لذاته . وأدى هذا الى الخلل والاضطراب » 
وتحخبط هذا الإنسان في متاهات لا قبل له با . باسم التجديد والتطور وحرية الفكر 
وصدق الله اذ يقول : هل ولو اتبعم الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فین )0 . 

ومشكلات الياة الإقتصادية المعاصرة رمز هذا التخبط . عندما أحطاً الانسان 
الطريق » وانسلخ من معنى العبودية . 

لذا كان أحى الناس بيراث الأرض وميراث الحياة » أولثك الذين يؤمنون بأن 
اللكية الحقه لله » ونم مستخلفون على ما آناهم الله فيصلحون بالدين الذي هداهم الله 
إليه ويصاح الله بهم هذا الكون . فهم جديرون بالوراثة الحقة لصلاح الدنيا والآحرة › 
وان غلم غيرهم في دنياهم »› فلتنکېم الطريق . وإعراضهم عن شرع الله » ولقد 


. س سورة المؤمنون‎ 4 SD 


— ۳۹١ 


كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرما عبادي الصاللوني 
منيج الإقتصاد الإسلامي : 


وإنطلاقاً من مفهرم الاقتصاد الإسلامي الآئف الذكر 0 يقزر الاإسلام ي مېجه 
الاقتصادي الباديء الاتية 


: مراعاة الغريزة والفطرة في الملكية الخاصة والملكية العامة‎ - ١ 


ا دين الفطره » فهو يرعى الغرائز وينما تنمية متكاملة تشبع رغباتما في 
توازن دون أن یطغی جانب ما على آخر. 

فغريزة حب الملك من الغرائز الأصلية في النفس البشرية » يقرر هذا علاء 
الع ويد ل الواح » فالطفا ل منذ نعومة أظافره بعیش مع أبویه واخوته ولکنه يعد 
من داحل نة شعوراً یدعوه ال أن بمتلك شيا یختص به دون أفراد الأسرة مم حبه 
هم . وحبېم له . وهذه الغريزة ينميا الإسلام بالحث على الكسب وإباحة الملكية الفردية 
من وسائلها المشروعة . 

ولكن الإسلام يرعى يحانب حب الملك » الشعور الإجتاعى الفطري في 
الإنسان » حیث بشع ر کل فرد بأنه عضوفي اة . وان أُسرته عضوف الأسرة الإجتاعية 
الكبيرة » أي في الجحتمع الذي يعيش فيه » ولا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده . فهو 
مدني بالطبع . ولذا يضع الإسلام بازاء الملكية الخاصة للفرد حقوقاً إجتاعية ‏ أو ملكة 
جاعية » للمصالح العامة . 


والإسلام بهذا يختلف عن الرأسمالية والإشتراكية إحتلافً بيا . 


فالرأسالية توه تؤمن بالملكية الخاصة وتجعلها قاعدة عامة لإقتصادها وتسمح للأفراد 
بهذه الملكية في محختلف أنواع الثروة » تبعاً لنشاطهم » وظروف حيا نيم > ووسائل كسم › 
ولا تعترف بالملكية العامة إلا حين تدعو الى ذلك الضرورة الإجتاعية الملحة › الي تفرض 
ملكية مرفق أو أكثر ملكية عامة للأمة > مراعاة لمصلحتا . 


والإشتراكية على النقيض من ذلك . فإن الملكية الإشتراكية فيا هي المبداً ل 
الذي تقوم عليه قاعدة الإقتصاد الإشتراكي » فتجعل أنواع الثروة ووسائل الإنتاج ملكا 


— ۳۷ 


للدولة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة إجاعية قاهرة » في حدود ضيقة )٠(.‏ 


وإذا كان الإسلام يبيح الملكية الخاصة . والملكية العامة » وملكية الدولة » فهذا 

لا يعنى أنه مزيج من الرأسمالية والإشتراكية لأنه لا يتخذ الملكية الخاصة قاعدةٌ عام له 

كالرأسمالية وإن أباحها . كا لا يتخذ اللكية العامة > أو ملكية الدولة قاعدة له 

کالاشتراك > وإن مح بها عند الحاجة » لأن هذا وذاك في الإسلام ! اا یتم في اطار حاص 

من الأسس والقواعد والقم والمفاهم ٠‏ التي تناقض الأسس والقواعد والقع والمغاهم التي 
قامت عليما الرأسمالية الحرة والإشتراكية الاركسية على السواء . 


وني القرآن الكريم إضافة الأموال الى اصحاجا الذين يملكونها ملكية حاصة في كثبر 
من الآبات کقوله تعالى : ب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکہم با 4 . وقوله 
مإ إا أموالكم وأولادكم فتنة 4" وفي الحديث : ١‏ لاح“ مال ٳمريءَ مسلم إلا عن 
طيب نفس منه ٠“‏ . وشرع الإسلام حفظاً لحق الملكية الخاصة حد السرقة . ورتب 
عليه ما رتبه من حقوق ونفقات . 


وني القرآن الكريم كذلك إعتبار الحق المشترك في أموال الأفراد »> فیحجر على 
السفيه أن يتصرف في الخاص ء لا في ذلك من إهدار لحق الأمة . وضياع لثروتبا » 
وذهاباً بقوام حیاتہا > يقول تعای :ض ولا توتوا السفهاء ء آموالکم الي جعل الله لکم قیاماً 
وأرزقرحم ٣‏ معروق “ . فأضاف الله أموال السفهاء الخاصة 
۲ الحرية الإقتصادية امحدودة بلطاق الحلال والرام والقم الأحلاقية 
حين يستنفر الإسلام غريزة حب العلك لتكون حافزاً قوياً على العمل » فإنه لا 
)1 ( أنظر هذا الببحث بح ف : إقتصادنا 4 للأستاذ محمد باقر الصدر في موضوع ۸ اقتصادنا في معاله الرئيسية ) 
س ۳۹٥ - ۲۵۵١‏ , 
۳٠۳ )۲(‏ من سورة التوبة. 
٠١ )۳(‏ من سورة التغابن , 
(٤ (‏ رواه بو داود . 
(۵) ۵م ن سورة الساء وأنظر تفسي الآبة في دار الكشاف » لازخشري ط المكتة التجارية الكبرى صر صفحة ٠٠۴‏ 


اللتزء الأول . ٠‏ وقفسیر آي السعود صفحة ۳٠١۹‏ اللزء ء الأول » وأحكام القرآن « لابن العربي ٠‏ طبعة الحليي 
بعصر صفحة ۳۹۹ اللحزء ء الأول » وأحكام القرآن للجصاص طبعة عبد الرحمن محمد ص ۷١‏ الزء الثاني . 


— 1۳۸ — 


يعطي هذه الغريزة حريتها المطلقة » وإنما بقيّدها بالحلال والحرام والقم الأخلاقية التي جاء 
با الإسلام . 


ودائرة الال ٤‏ الاقتصاد الإسلامي هي الدائرة الأوسع والأرحب 4 فالأصل ي 
الأمور الإباحة ٤‏ اما دا ئرة اترام فهي الدائ رة الضبقة » ولا م ينص الإسلام على فيع 
كل كسب مشروع ي إلا نص على الحرم منه » وحصره في أمور بين الكتاب والسنة وجاء 
هذا التحريم دفعا لضرر ر أو درءاً لظم » أو قا ن فة 2 اوا 


ومېج الاقتصاد الإسلامي ي هذا بختلف عن منج الإقتصاد الرأسمالي > ومنېج 
الإقتصاد الإشتراكي › فالاإقتصاد الرأسالي يعطى للأفراد حرية غير حدودة » والإقتصاد 
الإشتراكي يصادر حريات ابحميع . 

أما الاقتصاد الإسلامي فانه سمح للاأفراد بمارسة حریاتہم ف إطار القم والمثل التي 
تہذب لري وجل أداة حبر e‏ 

امسلك الأول : أن الحرية الشخصية في النشاط الإقتصادي مقيدة ما نصت عليه 
الشريعة الإسلامية » فيحظر على كل فرد أن يمارس أي لون من ألوان النشاط تي 
ى أهداف الإسلام > ومثله الأخلاقية »> وقيمه الروحبة . ولذا ورد الي عن 

من ألوان هذا النشاط كالربا » والاحتكار› والغش » والغبن › وکل عق فيه 

غرر. 

ومن ناحية أخرى أعطت الشريعة الاسلامية لوي الأمر حق التدخل لماية المصالح 
العامة وحراستها بالحد من حريات الأفراد فما بمارسونه من نشاط e‏ قينا دل 
0 دام في نطاق الشريعة ٤‏ لقوله تعالل : يأ لذن ا أطيعوا الله وأطيعوا a‏ 
وأولي الأمر منکم 4 وقاعدة الاسلام ي هذا رلا ضرر ولا ضر را ر » 

والمسلك الثاني : الذي سلکه الاإسلام لحد من حرية النشاط الإقتصادي المطلقة 
بنع من أعاق النفس الؤمنة » في ظل المثل الإسلامية التي يتريى عليه المسلم في جحتمع 
٥۹ )١(‏ من سورة النساء., 


)۲( رواه. ا 


— ۳۹ 


بحتكم إلى الإسلام في مرافق حياته كلها » فهذه التربية » تجعل المسلم رقيق المشاعر » 
مرهف الحس » يؤثر مصلحة إخوانه على مصلحته › فيتوقف عن كل تصرف يعود بالتقع 
الذاني عليه »> ويضر بالاخرين . 

إن هذا الانسان في ظل الحياة الاسلامية الصحيحة بنشاً نا حر پوجه حریته 
توا وا ا دون انش ا تست فعا ا لإن الإسلام قد إحتواه فأصبح لا 
يشعر بحريته إلا في ظل رسالته . 

وقد أتت التجربة الإسلامية في هذا نمارها الطيبة في صدر اللإسلام . فخرج كثير 
من أبناء هذه الأمة عن ماله إبتغاء مرضاة الله . وفجرت تلك التجربة في النفس البشرية 
إمكاناتما الثالية العالية ومنحتما رصيداً روحياً زاخراً بمشاعر العدل والخير والبر والإحسان › 
وبرهنت على كفاية الانسانية وجدارتها بخلافة الأرض » واستأصلت من النفس البشرية 
عناصر الشر والأنانية وحب الذات ›» ودواة فع الظلم والفساد . 


وإذا كان هذا يتعارض في ظاهره مع الدافع الذاني لاإنسان الذي يؤثر بطبيعة 
الصلحة الفردية على المصلحة اللماعية › فإن الاإسلام يوفق بین الدوافع الذاتية والمصالح 
الإجياعية العامة » حيث يعوض المسلم ا عتعه ولذاته ومصلحته الذاتية عا 
برجوه عند الله من نعم دائم »> ومضاعفة للاجر فيكون مفهوم الربح والخسارة عنده في 
مقیاس الا يمان رفع من مفاهيمها التجارية المادية . يقول تعالى ل مثل الذين ينفقون 
أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة »> والله يضاعف 
من یشاء والله واسع عل () . 
۳ التوازن والتكافل : 

من الحقائق التي لامراء فيي أن أفراد النوع البشري يتفاوتون في الصفات الحسدية 
والنفسية والفكرية. » فهم يختلفون في قوة ابلحسم وصلابة العود » ويختلفون في قوة العزيعة 
والقدرة على الصبر والشجاعة . ويختلفون في حدة الذكاء وسرعة البديية » إلى غير ذلك 
من مقومات الشخصية الإنسانية . 


وقد أعتبر الالام العمل أساساً للملكية » وما عداه فان ملكيته تأي تبعاً ني 


١ 0)‏ من سورة البقرة « وأنظر « الفصل السايع » الاإسلام يوحد المدف بين الفرد والحتمم , « من کتاب : الأققصاد 
الإسلامي مذهباً ونظاماً دراسة مقارنة > للدكتور اپراهم الطحاوي صفحة ٠۳١۳‏ الحزء الأول . 


کو 


حالات خاصة › کالاارث › والوصية » وأبة › والئيء › والغتيمة › وحو ذلك . 


وما دام الناس يتفاوتون في مواهہم وامکانا یم . وحصائصهم ابحسدية والروحية 
والفكرية > وما دام الإسلام قد اعثبر العمل اساسا للملكية »> فإن هذا وذاك يسح 
بظهور التفاوث بين الأفراد في الروة . وهذه الحقيقة بعترف ا الإإسلام وبفررها ¢ ولکنه 
بی یی ی من انراز ا جعي يتيح لكل فرد في امحتمع مستوى لائق من 
المعيشة 3 عقارب فبه الأفراد في مستوى معيشم > وان تفاوت الدخل بيبم e‏ 
التناقضات الصارتحة بين مستو بات المعيشة ي امحتمعم الرأسالي 6 ا دا عن 
الأماني التي حلم بها احتمع الإشتراكي في المساواة بين الناس من كل وجه. 

وتحقيقاً هذا الميداً ٤‏ مج الاقتصاد ا شرع الإسلام|أموراكثرة : شس 
الارث تفتتاً للتروة ٠‏ وشرع الركاة حت لا للسائل واحروم اواو على ول الأمر أن 
يسعى لسد حاجات المعوزين . وأن يفرض حم من بيت الال ما ونيم ونبى عن 
الإسراف والبذخ والترف » كي يتقارب مستوى المعيشة بين أفراد الأمة . وبتحقق التوازن 

وشرع الاإسلام أاطاً متعددة للتکافل الاجتاعى . بدات ي ٻناء الحتمع 
الإسلامي الأول با مواحاة بين المهاجرين والأنصار › تلك المواحاة الي بلغت درجة 
الإيثار . فكان الأنصاري يؤثر أخاه المهاجري على نفسه. 


والإسلام لا يعتمد ي تحقيق التكافل الاإجتاعي على الأوامر الصارمة لر إا 
يستجيش نفس المؤمن » ليوقظ فما الدوافع الإ يمانية » التي تحمل تحمل المسلم على أن جود بجا 
لديه من مال » ليكفكف عبرات المنكوبين » ويضمط جراح البائسين »> فيصل الي 
الفقير » وتتد يده إليه في إخاء ورحمة . تستل بواعث الحقد الطب › وتحول دون انتزاع 
امال بالقوة . « من کان له فضل زاد فلیعد به على من لازاد له » ومن کان له فضل ظهر 


فليعك به على من ظهر له ١(۲‏ 

وفي ظل التعاون على البر والتقوى » وبروح التكافل الإجتاعي ٠‏ تنظم ٤‏ 
الإسلامية شؤونها با يكفل تعويض الصابين ونحفيف الوطأة عن المقهورين ١.‏ 
)١(‏ وواه مام . 


)۲( أنظر بالتفصيل ١‏ مسئولية الدولة في الاإقتصاد الإسلامي » من صفحة 11۳ إلى صفحة ٠٤٤‏ من كتاب 
إقتصادنا للأستاذ محمد باقر الصدر. 


ا4ا س 


وبعل :س 

فإن مهمة المسلمين إزاء ما يجدإمن مشكلات .أن يطوعوا الحياة للإسلام لا أن 
يطوعوا الإسلام لمشكلات الحياة . والاإقتصاد الإسلامي سيرتبط إرتباطا وثيقا بالعقيدة 
الاسلامية . ومفاهم الإسلام عن الكون والحياة والإنسان . وهو جزء من الاإسلام الذي 
ینظم شتی نواحي ي الياة ي امتح . فلا يجوز لنا أن تفصل الإقتصاد الإسلامي عن 
رات الإسلام الأخرى . ولا تستطیعم الأمة الاسلامية أن تحقتق أسباب السعادة والرفاه 
إلا اذا أخذت الإسلام كاد لا يتجزاً اق اليه في محتلف شعب الحياة » ولا ننتظر 
أن قق علاج شخبه من أهداف الإسلام حتى اا يا > ووم أن يطبق الإسلاع 
ي بيثة إسلامية تصوغ حیاتہا على اا ام > عقيدة وعبادة »> وشريعة وخا 
ا يوم نقتطف من هذا أعظم العار. 


% 2 3F *# 
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الصلحاالإجتماعية والتمزالعدل 


× الرے العرلے فے البإسدم ۔ 


+ صا عة اسا مية لوانتب س وال الصاوة ابإصعاعية 


— E۳ 


Converted by Tiff Combine 


المن العدل في الإسلام 


الدكتور حسن عمر بلخيه 
مقدمة : 
تنبني فكرة الاإقتصاد الرأسمالي على مبدأً الملكية الفردية . الفرد هو المالك الوحيد 
لكل ما يكتسب » وهو الوحيد بلا منازع الذي يمتلك حق التصرف في كل أو بعض ما 
تلك » أباً كانت طريقة أو وجهة هذا التصرف . أذ الإقتصاد الرأسمالي يبدأ اللكة 
الفردية وإطلاق العنان ها إستتيع تبني مفهومين أساسيين (صاة8۴ : )١١١ ۴١‏ 
ھا : 
١‏ س عدم تدخل الدولة ني الإقتصاد وإقتصارها على القيام بتأمين الاية 
الداخلية ‏ با فيا القضاء ‏ وتوفير الأمن الخارجى . 
۲ س إطلاق عنان النافسة بين الأفراد والياعات . 
أدى هذان المفهومان » عند بعض الفكرين إلى اختلال في البنيان الإقتصادي 
٠۰١-۹ Schumpeter ¥: — o4 : Galbraith)‏ ) إستتبع هذا إحتلاق فكرة 
الإقتصاد الشيوعي . هذا النوع من الإقتصاد ينبني على مبدأً الملكية المشتركة مثلة في 
الدولة . .ولقد لازم إتباع مبدأً الملكية المشتركة الأخذ بنظامين رئيسيين للعمل 
۱٥0-۳ Halim)‏ ) ھا : 


١‏ س إنفراد الدولة بالنشاط الإقتصادي والإنتاجى » بالاضافة إلى وظائفها 


الرئيسية . 
۲ س القضاء على المنافسة بين الأفراد والهاعات . 
نظام الاإقتصاد الإسلامي نظام وسط . الإسلام يبيح الملكية للفرد ,سواء أكانت 
ملكية السلم الاستهلاكية الى تازمه لسد رمقه » أو ملكية السلع الإنتاجية التي تلزمه 


* أستاذ مساعد قسم الإقنصاد كلية الإقتصاد والإدارة ‏ جامعة امك عبد العزيز , 


E TN E 


لكسب قوته . وني الأصل فإن الملكية لله وحده . ولكن الإنسان مستخلف في هذه الملكية 
-(عبد:الرسول : ٠١١ - ٩٩‏ ) ولكن الإسلام في إباحته للملكية لم يطلق للفرد العنان › 
بل فرض على هذه الملكية الفردية القيود الأخلاقية والقانونية أتحدٌ من إنطلاقها وتطوعها 
للإنتظام في إطار المباديء القرانية . هذه القيود والأحكام الأخلاقية والتشريعية نزلت 
ونظمت في ايات القرآن الكريم (المبارك : .)١١-٠۹‏ 
الملكية الفردية : 

املكية الفردية تنشأً بالكسب وتننهي بالإنفاق . والكسب إما أن بكون عن طريق 
العمل » أو عن طريق التجارة » أو عن طريق العمل والتجارة معا » أو أن يكون عن 
طريق المبة والوراثة . أما الإنفاق فإما أن يكون عن طريق الإنفاق على السلع اللإستهلاكية 
أو السلع الإستفارية أو أن يكون عن طريق البة والتوريث . وقد نظمت الأحكام القرانية 
كيفية الكسب وطريقة الإنفاق . 

ترتكز كيفية الكسب في الإسلام على مشروعية تبادل الأفراد للمنافع بالتراضي 
والعدل ( المودودي » ۱١۸ - 1۳١ : ۱۳۸١‏ ) > وكل ما عدا ذلك فلا مشروعية له . 
قال تعالى : فإ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم ې ( النساء : ۲۹) و وتعالى و على الراضي بين جمیم 
الفرقاء في كل العقود التي يزاولونما لأغراض الكسب . أيضاً وقد جاء في الحديث 


الشريف : « المسلمون عند شروطهم » . والركيزة الثانية للكسب في الإسلام هي العدل . 
إذ حب أن يتبادل الفرقاء اع بالعدل . قال تعالى : 3 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 


بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ٤‏ الأرض مفسدین .4 ( هود : )۸٩‏ 
وقال الني عليه الصلاة والسلام « لا ضصرر ولا ضرار ) . 

وكا حدّد الإسلام كيفية الكسب حدد أيضاً طريقة الإنفاق . والإنفاق طبقاً 
للشريعة يكون على أربعة أوجه ؛ الأول : الحياة المعيشية » الثاني : المبة > الثالك : 
الزكاة : والرابع : التوريث . وفي جميع أوجه الإنفاق هذه لابد وأن يبتغى وجه الله . 

ولقد حث الإسلام على الإعتدال في الإنفاق على المياة المعيشية . قال تعالى : 
وۆوالذينإذا أنفقوا : یسرفوا ولم بقتروا وکان بين ذلك قواماً چ ( الفرقان : 1۷ ) ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً ‏ 


س 4١‏ س 


( الإسراء : ۲۹ ) . وفي الإنفاق بقصد البة أمر سبحانه وتعالى أن يكون الإنفاق من 
طيبات الرزق » وأن لا يكون بقصد الإيذاء أو امن . بيا أا الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم e‏ 
( البقرة : ۷ ) أيضاً لإ ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً ويتيماً وأسياً ‏ . el}‏ 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم ا شكوراً 4 . (الانسان : 4-۸) . 


بمدف نظام الإسلام الإقتصادي إلى عدم تركيز الثروات في أي قليلة » 
( المودودي » (٠١۸-٠۴١ : ۱۳۸١‏ » وذلك من أجل مبدأ التكافل الإجتاعي 
( قطب : ۳ » ٠١۳-١‏ ) ونظاما الزكاة والتوريث لي الإسلام يؤديان الى هذا 
المدف ٠١-۱ : Yusuf)  .‏ ) في نظام الزكاة قول سبحانه وتعالى :ل حذ 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ول عليم . (التوبة : )١١۳‏ . وني > 
يقول المولى عز وچا“ : هل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما 
ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً . . (الساء: ۷) . 

بالاإضافة إلى تحديد كيفية الكسب وطريقة الإنفاق » حث المولى عز وجل المؤمنين 
امتقين على الصدقات . قال تعالى ول ليس عليك هداهم ولكن الله يمدي من يشاء وما 


u IG 
. (۲ ت لا تظلمون 4 . (البقرة:‎ 


و لنا الفقرات السابقة الإطار الذي رسمه الإسلام لتحديد موقع الملكية 
الفردية › أي آنا توضح لا إطار النظام الإقتصادي . ي داجل هذا الاطار توجد تعالم 
إسلامية » منصوص علا في القران الكريم » تعالج الأوجه المختلفة لمارسة النشاط 
الإاقتصادي . 


ومحثنا هذا بهم بتوضيح التعلهات الإسلامية في تحديد مفهوم الم العدل . وغالباً ما 
تشجه الكتابات عن التعالم الإقتصادية في اللإسلام نحو التفكير المقارن . وتنحو هذه 
الكتابات منحى مقارنة إطار التفكير الإقتصادي في الإسلام بالإقتصاد الرأسالي 
والاإقتصادي الاإشتراکی . (عبده : ۱۳۹١‏ : الصدر: ۱۹٦۸‏ المودودي : )١۱۳١۸١‏ . 
إلا أن هذا التفكير القارن لا ببرز هذه التعالم . (المارك : >٠١‏ ماني : 
(۱۳-٥‏ . 


۷ س 


ينقسم الحزء الباقي من البحث إلى ثلاثة أفرع ؛ الأول بخص بدراسة مفهومي 
الوفرة ویختص الثاي بدراسة عناصر الارنتاج ا بختص الفرع القالث 
بدراسة امن العدل . 


الوفرة والندرة ٠:‏ 

الوفرة لغوياً هي الكثرة » والندرة هي القلة . تقول العرب وفرة الشيء هي كثرة 
وجوده وندرة الشيء هي قلة وجوده . (البستاني : )۱۸۷١‏ . 

تتصف الحنة بالخلد والوفرة . وكذلك تتصف الأرض بالفناء والندرة . يخص 
امول عز وجل سكنى امحنة بالخلود . بل خحالدين فيها ومساكن طيبة ‏ ( التوبة : ۷۲ ) 
ويخص الحنة كذلك بوفرة الأنهار » ۾ تجري من تتا الأنبار » ( محمد : ۱۲ )» 
وعذوبة المياه واللبن ونقاء العسل وكل المراتٍ . ل مثل ابلحنة التي وعد المتقون فيا انار من 
ماءِ غير آسن وڙ من لين لم يخير طعمه وأنپار من حمر لذ للشاربين ونار من عسل 
صم ولم فيا من كل الثرات ومغفرة من دهم ) e a O‏ 
سبحانه الخلود في ال لحنة فيقول } طوف علم ولدان محلدون بأکوابٍ واتار وکأس من 
معین . لا يصدعون عا ولا بنزفون . وفاكهة ما بتخيرون . ولحم طبر ما يشون ) . 

(الواقعة : ۲١-١۱۷‏ ) › ل وأصحاب المين ما أصحاب المين . ي سدر مخضوج . 

وطلع منضود . وظلٍ مدو . وماع مسكوب . وفاكهةٍ ثور . لا مقطعوعةٍ ولا منوعةٍ ‏ . 
( الواقعة ۲۷ - )٣۳‏ . 


على النقيض من الحنة » فإن الأرض تتصف بالفناء والندرة . الحياة الدنيا فانية . 
کل من علا فانٍ ‏ . ( الرحمن : ۲١‏ ) . ووجود الإنسان في هذه الحياة موقوت . 
ولكم في الأرض مستقر وماع إلى حين ‏ . ( البقرة : )۳١‏ . ومن ناحيةٍ أخرى » 
فإن الرزق في الحياة الدنيا س عند مقارنته بالرزق في الخحياة الالحرة ‏ بتصف بالقلة 
والندرة . قال سبحانه وتعالى : قل متاع الدنيا قليل والاحرة خير 4 ( النساء : 
¥( > ل فا متاح الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل ‏ (التوبة : ۳۸ ). وندرة الرزق في 
الحياة الدنيا تكون من أجل حكة نص علا الموى عز وجل : ا ولو بسط الله الرزف 
لعباده لبغوا في الأرض ولکن یتزل بقدر ما بشاء للشو رى: ۲۷ ) . والأصل في الخليقة 

هو الخلود والوفرة » إذ حي خلتق الله سبحانه وتعالى آدم أسكنه المحنة حيث الخلود 
والوفرة . وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك ابحنة وكلا مناء رغداً حیث شنا & . 


— ۱4۸ — 


(البقرة : )۳١‏ » ويا آدم اسن انت وزوجكف الحنة فكلا من حيث شتا . 
( الأعراف : c(۹‏ وحینا عصی آدم ربه آنزله اى الأرض حيث الفناء والندرة › 
بل قأزها الشيطان عنها قأحرجها ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في 
الارض مستقر ومتاع الى حين ڳه . (البقرة : .)۳١‏ 


ولکن بعد أن أنزل الحی سبحانه وتعالی آدم وذریته ال الأرض لخطيئة آدم ٤‏ 
جعل الله الحياة الدنيا الا لاحتبار الإنسان وقباس مقدار طاعته لأوامر المولى ونواهيه . 
إا جملا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أ يهم أحسن عملا . (الكهف : ۷) . 
ومن آمن واتقی واتبم الأوامر وتجنب النواهي فإن الله وعده بالخلود والوفرة في الحياة 
الأخرة . ل لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنضسهم وأولئك لمم الخيرات 
وأولئك هم المغلحون . أعد الله هم جناب تجري من تنا الأنٻا رخالدين فيا ذلك الفوز 


العظم ‏ . (التوبة : ۸۸ - ۸۹) . 
عناصر ۰ 


تنقسم السلع والخدمات في الاسلا م إلى لالة أنواع : الع الأول وهو الحلال 
0 الثاني وهو الحرام والنوع الثالث . ( المودودي : ۱۹4۸ ) ولا حب على 
المسلم والمسلمه التعامل في غير ما ضرورة بالسلع والخدمات الي تندرج تحت صفة. 
الحرام . مثل هذه السلع والخدمات هي : سلعة الخمر » خحدمة أقراض المال بالربا . 
وارتكاب الفاحشة . 


ولقد نص القران الكريم على السلع والخدمات التي تندرج تحت صفة الحرام ( عبد 
الرسول ٠١‏ - ۱۸ ) » وكل ما عدا ذلك فهو حلال . فإ يسألونك ماذا أحل مم قل أحل 
لكم الطيبات ‏ ( الائدة : ٤‏ ) يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله 
لکم 4 (الائدة : ۸۷) . 

وني هذا المبحث سنستخدم اصطلاح السلع والخدمات ليغطي جميع السلم 
والخدمات التي تندرج تحت صفة الحلال . لإنتاج هذا النوع من السلع والخدمات لاد 
من إستخدام عناصر لاونتاج : الارض ولعمل وراس الال Man«na«n(‏ 
14۷-4 ) › المبارك : ۳٤-۳١‏ › نونللز8 : ۹۳-۹۰ ) . وتوافر عناصر 


س ۱44 — 


ا هذه ضصروري لیتمکن الحتمع الإسلامي من تولید العملية الانتاجية ویتمتم ا 
أحل له الله من الطيبات . 


إن الأصل في ملكية الأرض أنا لله عز وجل : وله ملك السموات 
والأرض ي . (الحاثية : ۲۷ ) ولكن الله سبحانه استخلف عباده في هذه الملكية . 
فإ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض ‏ . ( النور : 00(« 
واستخلاف الله لعبادہ یکو عشیثةه سبحانه وتعالی : ل والته ؤي ملکه من یشاء ‏ . 
(البقرة : ٠ . )۲٤۷‏ 

وإذن لابد للاك الأرض الحدد عباد الرحمن ‏ من توجيه هذه الملكية 
واستخدامها فيا بنفع الصالح العام . لا فرق في هذا بين استخدام الأرض للزراعة أو 
للصناعة . 


وتبدأً ملكية الأرض غير المملوكة بوضع اليد . وطبقاً للتشريع الإسلامي » وضع 
اليد في حد ذاته ليس كافياً لفرض اللك . إذأن التشريع الاإسلامي إشتر ترط منذ بداية 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب أن تستصلح الأرض الممتلكة بوضع اليد خلال مدة معينة 
تبداً ببداية وضع اليد هذا . واجتهد المشرع في تحديد هذه المدة بثلاث سنوات . 
Mannan )‏ : 1۱ - ۱16 ) وتنتق| ل ملكية الأرض من شخص إلى حر عن طريق 
ابيع وابة والتوريث . 


العنصر الثاني من عناصر الاإنتاج هو العمل . يشجع الله بني آدم على التزاوج 
والتناسل : لإ ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا . (الروم : 
١‏ وله جعل لكم من أتفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بئين وحفدة ‏ 
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل بؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون & » ( النحل : (VY‏ 
وني سورة آل عمران قال تعالى فإ ذرية بعضها من بعض والله ميم عليم ي . رال 
عمران : )۳٤‏ . 

کا حث الله سبحانه وتعالی عباده على التزاوج والتناسل › »> حم على العمل وسهل 
هم أمره وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله وا مۇمنون ‏ . (التوبة : )٠٠١‏ 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ‏ › ( القصص : 
۴ ) ل وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخر جوا منه حلية تلبسونها نہا وتری 


س ۵١‏ س 


الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) . ( النحل : ٠١‏ ) فإ الله الذي 
سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ‏ . (الجاثية : 1١‏ ) 
ل أحلت لكم بيمة الام إلا ما بى عليكم ) . (المائدة : )١‏ ج فإذا قضصيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله & . (الحمعة : )٠١‏ ل ولكل 
درجات مما عملوا وما ربك بغافلِ عا يعلمون ‏ . (الأنعام : ۱۳۲) . 


أمر الله سبحانه الإنسان بالعمل والكسب » وف نفس الوقت أمره بأن يكون وطاً 

ني الإتفاق : فل والذين إذا أنفقوا م رفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواماً ج . 
( الفرقان : ٦۷‏ ) بإ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً » إن 

المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان اربه کفوراً ‏ . (الاسراء : ٣۷-۲۹‏ ) 
والدخل الفائض عن الإستبلاك يكون ادخاراً » وطبقا لشريعة القرآن لاب وأن وجه هذا 
الاإدخحار إلى الإستٹار. ( زبیر : ۱۳۹۳ ) › کا أن تراكم الدخل الفائض عن حاجة 
الاستهلاك يكؤن رأس المال . ولقد أنذر الله سبحانه المكتنزين بالعذاب الشديد. « والذين 
كنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ي . ( التوبة : 
ئ( . 

وغصل عناصر الإنتاج على دخلر مقابل مساهمنا في العملية الإنتاجية . إلا أن 
طبيعة دخول عناصر اتاج تلف من عنصم إل آخحر. عنصر الارنتاج الإنساني س 
العمل صل على أجرء أما عنصرا الإنتاج الآحران فیحصلان على عائد سى 
الريع ‏ وهو عائد الأرض والربح ‏ وهو عائد رأس الال . 

وطبيعة احتلاف عوائد عناصر الإنتاج تكون في أن الأجر محدد مسبقاً ى أي قبل 
أن يشترك عنصر العمل في الإنتاج . في حين أن عائدي الأرض ورأس الال يكونان بعد 
اقتطاع الأجر من امن » أي أن الريع والربح يكونان عبارة عن فائض . 


ينص القران في عدة أماكن على الطبيعة المسبقة لتحديد الأجر . [ قل ما سألتكم 
E‏ . (سباء : ۷ ) طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من امنكلفين) 
( ص : ٦‏ ولا تکسب کل نفیں الا علا . (الأنعام : ٤‏ ) یقول سبحانه 
وتعالى في قصة تزويج الي موسى من ابنة الني شعيب عليما السلام : بل إني أريد أن 
أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني نماني حجج » فإن أنممت عشراً فن عندك) 
( القصص : ۷ 
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أما الحزء الفائض من امن بعد دفع الأجر فيقتسم بين الريع والربح . 
والأصل هو أن يزرع الأرض مالكها وكذلك أن يتاجر في امال صاحبه . هذا فإنه يمكن 
التجاوز عن موضوع الريع واعتباره منديا“مع الأجر والربح . إلا أنه من الناحية القانونية 
يحب التفريق بين الريع والربح كفائض للثمن . 

أيضاً يحب التفريق بين فائض امن وفائض القيمة . فائض الن في الإسلام قد 
یکون موجباً أوسالبً »> وذلك حسب تقدير المن بين البائم والمشتري . في حين أن فائض 
القيمة هو مقدار“ موجب يحدد بعرفة الرأسمالي 


ومقدار فائض امن يكون بعد الإتفاق على امن . الفرق بين المن المتفق عليه بين 
البائع والشاري وأجر العمل يكون فاثض امن . في الحزء الباقي من هذا الببحث سننصرف 
إلى كيفية تحديد المن في القرآن . وبالتالي يمكن استخراج كيفية تحديد مكافأة عناصر 
الإنتاج الأرض ورأس الال » أي يمكن استتتاج مقدار فائض القن . 
تحديد المن العدل : 

تنقسم الأنشطة إلى نوعين : أنشطة إقتصادية وأنشطة غير اقتصادية . في أي بحتمعم 
يكون النشاط اقتصادياً »> إذا توافر له الشرطان الآيان : 

۱ س أن کون ادرا . 

۴ س أن يكون ذا فائدة . 

إذا م يتوافر شرطا الندرة والفائدة لأي نشاط » كان هذا النشاط غير إقتصادي . 
احتمع الإسلامي يضيف شرطاً الا ليكون النشاط إقتصادياً > هذا > يكون النشاط 
إقتصادياً ٤‏ الحتمع الإسلامي إذا توافرت له الثلاثة الشروط الاتية : 

١‏ س الندرة. 

۲ س القائدة . 

۴ س أن لا يكون حراماً طبقا للشريعة . 

سلعة الخبز 0 وحدمة الحداد تعتبران من صمن الأنشطة الاقتصادية ف ايحتمم 
الإسلامي اذ أن شروط النشاط الإقتصادي جميعها تتوافر ف سلعتي الخبز ولحدمة 
الحداد. واذا بتوافر أي شرط من هذه الشروط الثلانة ‏ الندرة » الفائدة » عدم 
الحرمة س في أي سلعة أ8 خدمة » إنتفث عنها حخاصية النشاط الإاقتصادي . 


— (0 — 


توافر صفة النشاط الإقتصادي للسلعة أو الخدمة يعطما خاصية أخرى : خاصية 
المن ¢ إذ لكل نشاط إقتصادي عن حقيتي وکن نقدي . المن الحقيقي للسلعة أو الخدمة 


هو عدد وحدات السلم الأخرى الي مکن مقايضتا مقابل ا لحصول على وحدة واحدة من 
هذه السلعة أو اللخدمة . 


من ناحيةرإحرى » المُن النقدي لأي سلعة أو حدمة هو عدد الوحدات النقدية الى 
بمكن تبادها في مقابل الحصول على وحدة واحدة من هذه السلعة أو الخدمة . 


حل الله سبحانه وتعالی المتاجرة ني السلع والخدمات التي تتمتع بصفة النشاط 
الإقتصادي الإسلامي . ۾ واحل الله البيع وحرّم الربا ‏ . (البقرة: .)٠۷١‏ 


امن في المنافسة الكاملة بتحدد عن طريتق تعادل العرض بالطلب . في هذه الحالة 
تكون الوحدة المبيعة أو المشتراه صغيرة الحجم بحيث أنها لا تستطيع التأثير في امن . 
(جلال : ١‏ ) ورفاهية الحتمع الإقتصادية تكون في أقصاها عندئذ . و الإنحياز عن 
لمنافسة الكاملة بؤدي إلى انخفاض في الرفاهية الإقتصادية » كا أن الإنحياز عن الناقسة 
الكاملة يكون بغياب أي شرط من شروطها . 


إشترط القران الكريم أن تم التجارة بالتراضي والعدل .ا أا الذين آمنوا لا 
تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن ترائ منکم ‏ . (التساء : ۲۹ 
وي مواضع عديدة في القران أمر الله سبحانه وتعالی عباده بوفاء الكيل والميزان وبتقاضي 
البائم أو المشتري امن الحقيقي لسلعته . 

في الوفاء بالكيل » ينص القران الكريم : ويا قوم اوفوا المكيال واليزان 
بالقسط 4 . ( هود : ۸6) ل وفوا الكيل والمیزان ¶ . ر الأعراف : )۸١‏ ب وفوا 
الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس الستقم ‏ » ر الإسراء : )٠١‏ فط وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان # . (الرحمن : )٩‏ . 

يأمر الله سبحانه عباده التقين بالعدل في المقايضة وإعطاء الشيء قيمته الحفيقية . 
يقول سيحانه وتعالى في سورة الأعراف : ولا تبخسوا الناس أشياءهم إه . 
( الأعراف : ۸ ) وي موضعین من القران الكريم ‏ سورني هود 
امو ر ا الببخس بالفساد في الأرض . 3 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 


o 


الأرض مفسدين ‏ ( هود : ٥‏ ويتكرر هذا الأمر مرة ثانية : ل ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ي ( الشعراء : ۱۸۳) . 

بعد أن أمر الله سبحانه وتعالی عباده بالوفاء بالکیل والوزن بالقسطاس المستقم 
ومقايضة الشيء بشمنه الحقيتي ٠‏ أنذرهم بالويل في حالة العصيان . بقول سبحانه ا ويل 
للمطففين > الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ‏ . 
(المطففين : .)۳-١‏ 
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صياغة إسلامية لوانب من : دالة المصلحة الاجاعية › 
ونظرية سلوك المستبلك 


الدكتور محمد أنس الزرقاء" 


مقدمة 


ظهرت خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة كتابات عديدة تتناول الخطوط 
العريضة لاإقتصاد في النظام الإسلامي . وقد تركزت غالبية هذه الكتابات في اتجاهات 
لاثة : 

أ( مقارنة الخطوط العريضة للنظام الإقتصادي في الإسلام بالنظامين الرأسمالي 
والإشتراكي . 

ب ) نقد الفلسفات والأنظمة الإقتصادية غير الاسلامية . 

ج ) معابلحة لقضية إقتصادية رئيسية هي قضية الربا أو الفائدة وما يتصل بها . 

وقد لااحظ مفكر إسلامي بارز هو الأستاذ محمد المبارك أنه قد كتب حتى الآن ما 
فيه الكفاية حول البندين ( أ) و ( ب ) أعلاه وأن الوقت قد حان للغوص في النظام 
الاإقتصادي الإسلامي نفسه وفهم خصائصه بتعمق » وصياغتها صياغة حديثة . وآمل 
أن يكون هذا البحث خطوة” نحو هذا المدف . 

ويتألف هذا البحث من قسمين ها : 

القسم الأول : وقد بيّنت فيه كيف أن الفقين الكبيرين أبا حامد الغزالي وأبا 
اسحق الشاطي قدما منذ عدة قرون صياغة إسلامية لما يسمى في علم الإقتصاد : دالة 
المصلحة الإجاعية » وهي ذات أهمية بالغة من الوجهة النظرية ومن الوجهة التطبيقية في 
ميدان السياسات الإقتصادية العملية . 


# مدير تخطيط الصناعة في هيئة تخطبط الدولة بدمشق أستاذ في قسم الإقتصاد _-كلية التجارة . جامعة الرياض . 
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ويعتبر ما قدمه الغزالي والشاطي في هذا الشأن سبقا فكرباً بارزاً في ميدان العلوم 
الإجتاعية . 

ويستنتج من هذا القسم الأول أن دالة المصلحة الإجاعية الإسلامية هي حلقة 
تصل علي الاإقتصاد بالعقيدة وبالفقه الإسلامي » أو هي الإطار الفكري الإسلامي لعلم 
الاقتصاد ١١‏ 


القسم الثاني : تعتبر نظرية سلوك المستبلك شطراً أساسياً يا من علم الإقتصاد الحديث 
في جانبه الحزني Micro Economics‏ وبتضمن هذا القسم صياغة حديثة للعلاقة 


متغيرين هامين في دالة المنفعة Utility Function‏ للمستپلك | 

اسهلاكه من السلع والخدمات » وعقيدته بالثواب والعقاب في و 
وستند هذا اقم الثاني الى بعض المغاهم الي وردت في القسم الأول والى عدد 

كبير من الايات القرآنية الكرمة والأحاديث النبوية الشريفة الي تتعلق بسلوك المستهلك 

والتي أوردتها مرتبة في ملحق بنهاية البحث . 


القسم الأول 
إعادة اكتشاف دالة إسلامية للمصلحة الاجټاعية 

١-١‏ تهيدك: 

ان دالة المصلحة الإجماعية التي يتمنى الإقتصاديون الحديثون التوصل إليها قد 
صيغت قبل نحوستة الى تسعة قرون صياغة أصيلة من قبل مفكرين وفقيهين مسلمين ( وان 
م يسمیاها بهذا الإسم ) هما الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه ٠‏ والامام أبو 
اسحقی الشاطي التو سنة ۷۹١‏ ه* »› فالاٍمام الغزالي هو الذي قدم الصياغة الاصلية ثم 
وسعها الشاطي وشرحها وطورها الى حد بعيد » وهناك عدد من الخلاصات الممتازة 
لأفكار هذين الأمامين في كتابات عدد من الفقهاء المعاصرين كالأستاذ المرحوم محمد آبو 


)١(‏ الأساة محمد المبارك : نظام الإسلام : الإقتصاد ومبادىء وقاعد عامة . بيروت : دار الفكر الطبعة 
الثانية ۱۳۹٤‏ هھ د ۱۹۷4 م. ص ,٠١-١۹‏ 


* الغزالي : المستصفى . ج ۰.۱ ص ٠١١-۱۳۹‏ . والشاطي : الموافقات ۰ ج ۲ ۰ ص ۲١-۸‏ و 
-- 141 . 
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زهرة » والأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء الذي سأعتمد على تلخيصه في هذا الببحث › 
والأستاذ المرحوم عبد الوهاب خلاف والدكتور محمد معروف الدواليي** . 

وإنني مدين لوالدي الأستاذ مصطفى الزرقاء بايضاحات مستفيضة جرت خلال 
مناقشات عديدة هذا ابمزء من البحث» وقد تفضل بتدقيق الأمثلة المبينة هنا والتي قدم 
عدداً منها » ولم أتردد أستناداً إلى معونته ني أن أعطى عند الضرورة أمثلة حديثة لايضاح 
أفکار الاإمامين الغزالي والشاطي . 


: ها المقصود بدالة المصلحة الإجناعية‎ ۲-١ 


بحسن البدء بشرح المعنى الرياضي للدالة ء أية دالة كانت » ثم إيضاح المقصود 
بدالة المصلحة اللإجتاعية . وبعد ذلك التعرف على تصور إسلامي هما 


إذا كان هناك متغیر ( مثلا : درجة حرارة غرفة ولنرمز ها بالرمز : ح ) توؤثر عليه 

بعض المتغيرات المستقلة ( مثلاً : عدد ساعات تشغيل المدفأة : س » ودرجة حرارة الحو 
اخار : د) فإنا نقول بأن رح ) دالة أوتايع للمتغيرين ( س ) و(د) » فتى علمنا 
قيمة التغيرين المستقلين أمكننا ‏ إن كنا نعرف الدالة ‏ أن نستنتج قيمة (ح) أي 
درجة حرارة الغرفة . 

وأحياناً بمكن التعبير عن دالة ما بصيغة رياضبة محددة أي بمعادلة » لكن هذا لا 
يشترط لوجود الدالة » بل موز التعبير عن الدالة بكلات أو بأنظمة مكتوبة بقواعد 
منطقية > فثلاً إن قيمة الطوابع الواجب الصاقها على طرد بريدي هي دالة لثلاث 
متغيرات مستقلة هي LS‏ 
العادي » فتى عرف موظف البريد وزن الطرد ( وهو متغير مستقل قابل للقياس ) › 
والبدد » وطريقة الإرسال ( وما متغيران مستقلان يعبر عنها عادة بوصف ولیس برقم ) ۰ 
رجع إلى الدالة ( وهي هنا أنظمة البيد المكتوبة ) فاستتتج قيمة المتغير التابع أي قيمة 
الطوابعم الواجب إلصاقها على الطرد البريدي . 


X% *%‏ أبو زهرة : مالك (المذهب ) . الزرقاء : المدحل الفقهي العام ٠‏ ج۲ ص ۱۰۳-۱۰۰ وج ۲ص 
٠١ -- ٤‏ . حلاف : أصول الفقه ص ٠١۳‏ وما يليبا . الدواليي : المدخل إلى عام أصول الفقه ء 
ص ٤۱۲‏ - 4۱۸ . 
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ومثال انحر : اذا اعتدی شخص غل ارفا و الحاني هي دالة ( تابح ) 
لتغبرات. مستقلة كثيرة مها : نوع الضرر الذي أصاب الحني عليه » ومقدار الضرر » 
وصفة المناية هل هي عمد أم خطا ء والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة .. الخ › 
وتخت ان يتعرف القاضي على المتغيرات المستقلة ( وهي هنا وق الحناية ومللابساتها ) يعود 
الى الدالة ( وهي تشمل النصوص التشريعية كا تشمل ايشا القواعد الفقهية والمباديء 
العامة ) فيستنتج منها قيمة المتغير التابع ( أي نوع ومقدار العقوبة من حبس أو غرامة ) . 

إن الدوال (جمع دالة ) ٤‏ الأمثلة السابقة جمعها على اختلافها صفة مشتركة 
وهي أن المتغير التابع في كل منها ( درجة الحرارة »> وا > مقدار العقوبة ) يعبر 
عله بقم عددية » وتسمی مثل هذه الدوال : دوالاً jı Cardinal functions ase‏ 
ها عن الدوال الترتaıة Ordinal functions‏ ذات الأهمية الخاصة 4 في النظر بة 
الاقتصادية . 

والدالة الترتيبية تختلف عن الدوال العددية التى ذكرناها في أنا لأ تعطينا قيمة 
عددية للمتغي التابع بل تعطينا له ترتيبا ۲ نستنتج منه ما اذا کان التابع قد ازداد أم 
نقص عا كان عليه . ومن الأمثلة على الدوال الترتيبية : دالة المنفعة للمستهلك › ودالة 
الصلحة الإجتاعية الي سنوضحها بمثال . 

إن دالة المصلحة الإجتاعية اذا كانت محددة ومعروفة تسمح لنا بمعرفة ما اذا كانت 
مصلحة الحتمم تزداد أو تنقص في حالة انتقالنا من وضع إجتاعي معين الى وضع آخر » 
ولنفترض كمال مبسط أن مصلحة محتمع ما ( ص ) دالة لثلاثة متغيرات مستقلة هي : 


متوسط دخل الفرد » ونسبة الفقراء بين محموع السكان وعدد شاربي الخمر . 
ولنفترض أن علينا اختيار أحذ الأوضاع الإجتاعية التالية : 
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إن دالة المصلحة الاجټاعية بحب أن تعطيینا ترتیبا لقم ( ص) يبن أي الأوضاع 
الميحوثة أفضل : 

في بحتمح یرکز جل إهټامه على زيادة دخل الفرد ولا یکترٹ بنتائج شرب الخمر 
نتوق أن تعطينا دالة المصلحة الاجتاعية فيه الترتيب التالي : 

ص أفضل من ص أفضل من ص ونرمز لذلك : ص > ص > ص 
وف کک ٿان وا لكافحة sS‏ على فة شرب ا بع بر الوین 
رغم أن ا الب يقتضي اة پبعض ا ودالة الصلحة الاجياعية ٤‏ هذا 
الحتمع الثاني تعطينا الترتيب الآني : 

ص أفضل من ص أفضل من ص 

س > ص > ص 

ویعنى ذلك عمليا تبني السياسات الإقتصادية والإجراءات الإجتاعية الي تكفل 
الوصول الى ص . 

: دالة إسلامية للمصلحة الإجياعية‎ ۳-١ 

قبل أن نستعرض في الفروع ١ ( - ) ٤ - ١(‏ - ۷) أركان هذه الدالة الإسلامية 
حسما صاغها الامامان الغزاليرٍ والشاطي »> لايد أن نقرر هنا نقطة البدء هذا اون 
وهي : أن الإسلام يرسي أهدافامعينة للحياة البشرية » فكل الأمور ( سواء كانت أعالاً 
آواشیاء) ) التي تساعد على تحقيتق هذه الأهداف تدعى مصالح ¢ أومنافم ْ لأنها تزيد أو 
تید ا الإجتاعي »> وعكسها المفاسد أو المضار. 

إن المصالح الاجټاعية في الإسلام ها ثلاثة مستوبات : الضروريات > 
والحاجيات » والتكيليات ( وتسمى أحيانا التحسينيات ) . 


: الضروريات‎ ٤-١ 
الضروريات تشمل كافة الأفعال والأشياء التى تتوقف علا صيانة الأركان الخمسة‎ 
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للحياة الفردية والاجتاعية الصالحة بنظر الاسلام » وهذه الأركان هى : الدين › 
والنفس » والعقل » والنسل » والمال . وصيانة هذه الأركان من أول مقاصد الشريعة . 

فتشمل الضروريات كافة التصرفات التي لابد منها للحفاظ على هذه الأركان 
الخمسة وكذلك الأوامر والنواهي المتعلقة بمذه التصرفات مثل : 

١‏ س إقامة الواجبات الاسلامية الأساسية وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والدعوة في سبيل الله > وهذه تتعلق بالركن الأول وهو الدين . 

۲ حرمة النفس الإنسانية وما يتصل بذلك من أوامر ونواهي » وإباحة بل 
إحاب الأكل والشرب والس يما يصون الأبدان ويستر السو ات . واتخاذ المسكن » وما 
يتصل جمثل هذه الأمور كالبيع والشراء . وهذا يتعلتق بالركن الثاني وهو حفظ التفس . 

۴ س تحريم الخمر وسواها من المواد الت تحجب العقل والادراك . 

4 مؤسسة الزواج وما يتصل با من أحكام كتحريم الزنى . 

ه ‏ اة الال بمعتاه الواسع وتحريم إتلافه سواء أكان في ملك الشخص أو في 
ملك سواه »> وتحريم العدوان على أموال الآخرين . 

الحهاد للدقاع عن الأهداف السابقة » واكتساب العم والمعرفة بالقدر الذي 
يتوقف عليه الحفاظ على ما سبق » والفعاليات الإقتصادية بالقدر الضروري للمحافظة 
على الأركان الخمسة : كاإنتاج الأغذية مثلا. 

: الحاجیات‎ ٥-١ 
وتشمل الأفعال والأشياء الي لا تتوقف علا صيانة تلك الأركان الخمسة ولكن‎ 
تتطلہا الحاجة لأاجل التوسعة ورفع الحرج » ومن الأمثلة على هذه الفثة المتع بالطيبات‎ 
. التي يکن ان يستغتي عا الإنسان ولكن بشيء من المشقة كالعقود بأنواعها‎ 
ويعتبر من الحاجيات كثير من الحرف والصناعات والفعاليات الإقتصادية الى تقع‎ 


متتجاتا أو الخدمات الي تقدمها ضمن صنف الحاجيات » أي ضمن القدر الكاني 
لإزالة الحرج ودفع المشقة . فعلى سبيل المثال يصعب الإستغتاء عن تغطية أرض البيت 


۰ 


حين البرد ٠‏ فإنتاج نوع بسيط من الأغطية يكني لدفع البرد يعتبر من الحاجيات » وعندما 
تتوافر مثل هذه البسط يعتبر السجاد وصناعات السجاد من التكيليات . 


وتحسن الإشارة إلى أن تغير وسائط العيش وصوره قد تحول بعض الأعال أو 
الأشياء من صنف لحر . فلا تعتبر الحاري العامة في المناطق الريفية القليلة السكان من 
الأمور التكيلية في حين تعتبر من الحاجيات في المدن المكتظة بالسكان الشائعة في الوقت 
الحاضر » اذ لولا هذه الحاري لوقع الحرج والمشقة ولتعرض السكان الى ارم 
وكذلك فان تام وسائط النقل العامة في التجمعات السكانية الصغرة لا بز خا چا بل 
تکيلاً > ئي حين يدخحل في زمرة الحاجيات تأمين وسائط النقل للسفر بين هذه التجمعات 
السكانية . أما في التجمعات السكانية الكبيرة الممتدة على مساحات واسعة فتعتر وسائط 
النقل العامة من الحاجيات > وعند توافرها بصورة مقبولة تعتبر وسائط النفل الخاصة من 
قبيل التكيليات 


وتشمل الحاجيات أيضاً تلك الأعال والأشياء التي لا تتوقف عليما صيانة الأركان 
الخمسة » لكنا تساعد وتسهل سبل المحافظة على هذه الأركان الخمسة فن ذلك : 


أ ) طباعة الكتب امتعلقة ببعض الضروريات (كالدعوة في سبيل الله » أو نقل 

ولوكانت طباعة الكتب يتوقف علما الحفاظ على الأركان الخمسة لوجب تصنيفها 
في الضروريات » لكن المفترض أن من الممكن الحفاظ على هذه الأركان بطرق أبسط 
من طباعة الكتب » كالمشافهة والكتابة باليد . 

ب ) حفظ الصحة والفعاليات المتصلة ہا وت تشجيع التربية البدنية لتقوية الجسم 
( وبلحظ أن حقظ الياة والقعاليات المتصلة به هو من الضروربات ) . 


وآحيراً تشمل الاجيات إكتساب العرفة وتشجيع التربية والتعلم . وتنمية الثروة 


العامة والخاصة الى الحد اللازم للتوصل الى الحاجيات المذكورة آنفا » وهذا هو تطبيق 
مباشر للقاعدة الفقهية الشهيرة القائلة بأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
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: التكيليات‎ ١-١ 
وتشمل الأعال والأشياء الى تتجاوز حدود الحاجيات أو بعبارة أدق تشمل الأمور‎ 
التي لا تتحرج الحياة ولا تصعب بتركها ولكن مراعاتما مما يسهل الحياة أو بحسنا أو‎ 
فن الأوامر التي تقع في هذه الفئة تلك المتصلة بكارم الأحلاق وخحاسن العادات‎ 

کاداب السلوك الإسلامي في الطعام والشراب والكلام واللباس والتحية والنظافة .. الخ » 
وكذلك الأوامر المقصلة بالاعتدال اجالاً وعدم اللإافراط والتفر رط 4 ویشمل ذلك الأمر 
بالإعتدال في الإنفاق لقوله تعالى : 


ف والذین إذا أنفقوا م يسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواماً ٦۷/۲١‏ ومن 
التكيلبات تحسين نوعية العمل والإنتاح لقوله بل : 

(ان الله حب العبد التقن عمله)* 
على أن ترك الإتغان إذا كان يفوت « حاجة » أو« ضرورة ( فإن الإتقان حينئذ يصبح من 
الحاجيات أو من الضروريات . 

ومن التكيليات : الراحة والموايات البريئة » والإستجام والفعاليات المتصلة به 
بالقدر الضروري للمحافظة على راحة العقل والبدن واسترداد اللشاط والقوة . 

وتشمل التكيليات شا مقادیر معتدلة من الأشياء البريئة الي تمن الراحة 4 
وعکن أن يستغني عنا الإنسان دون صعوبة كالسجاد والأثاث الحيد وطلاء المتزل . کا 
تشمل مقادیر مرد َة من الأشياء الى تتخذ للتمتم والرينة کالزھور والحوهرات . 

فإذا تجاوزنا حدود التكيليات »› فإفنا ندحل في منطقة الإسراف والترف الذي 
يعتبره الإسلام مقسدة للفرد وامحتمعم ويهى عنه بشكل واضح 

لخصنا في الفروع ( ١‏ - ۳ ) إلى ( 1 - ١‏ ) الأهداف التي يضعها الإسلام للفرد 


* أنظر ابن تيمية : الكلم الطيب ص ۱ 
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وابلماعة على الحو الذي صاغه الإمامان الغزالي والشاطي » والتي يعتبر الوصول إلبها أمراً 
بفيد ويزيد المصلحة الإجاعية › وأن ما تضمتته هذه الفروع على أهيته لا بول إلا جزءا 
من دالة المصلحة الإجتاعية كا يتصورها الإقتصاديون المعاصرون » إذ أن هذه الدالة 
تتضمن ا ساسا انحر هوقواعد الترجيح‌الي تساعد على حسم الخلاف بين الأهداف 
الإجتاعية المختلفة » فدالة المصلحة الإجتاعية إذن تتألف من جزئين : أولما حموعة 
الأهداف » وثانما قواعد الترجيح » وسنوضصح هذه الفكرة بشيء من التفصيل . 

إن دالة اللصلحة الإجاعية تسمح لنا أن نختار من بين محموعة أوضاع أو أحوال 
إقتصادية و حددة تلك الحالة ( وتسمى البديل ) الي قق المصلحة الاجتاعية 
إلى بعد مدی“» وعندما تکون ا لحالات المعروضة كلها مؤذية للمصلحة الإجتاعية فان 
الدالة المذكورة تسمح لنا بتحديد أيها أقل ضرراّ» ويغلب في الواقع أن بؤدي سعينا 
لتحقيق هدف إجاعي معين إلى إبعادنا عن هدف إجاعي آخر » فالإختيار الإجتاعي 
لوضع مااکثیراً ما يستلزم حسم الخلاف بين الأهداف الإجتاعية المختلفة أو ترجبح 
بعضها على بعض » فلابد لدالة الملصلحة الإجتاعية في عرف الإقتصادیین من أن تتضمن 
قواعد للترجيح تسمح بحسم التعارض الذي قد ينشاً بين الأهداف الإجتاعية . 


والسؤًال الذي يتبادر للذهن في هذا المقام هو : هل يقدم الاإمامان الغزالي والشاطي 
قواعد لترجيح > أي هل يكلان تحديد دالة المصلحة الإجثاعية ؟ الح أن هذين 
الإمامين أكملا تحديد دالة المصلحة الإجاعية ( وان م یسمیاھا طبعا بہذا الاسم 
المستحدث ) وبيان ذلك فيا يلي : 


بنېغی أن نلحظ باديء ڏي ٻدء أن هذين الفقين الأصوليين العظيمين بقدما 
عرد 2 من الأهداف الإسلامية بل قدما ما يسمى في لغة الرياضيات محموعة مرتبة 
(Ordered Set)‏ أي حموعة رتبت عغناصرها بشکل هري ف فی أعلى مستوی نجد 
الضروريات وتلا الحاجيات ثم النكيلبات » ويقدم الإمام الشاطي فضلاً عن ذلك كثرا 
من اللاحظات والتحليلات عن ترتيب العناصر ضمن كل غفثة من هذه الفئات الثلاث 
لكن الشاطي لا يقدم بالطيع ولا بعكن لأحد أن يقدم أصلاً ‏ ترتيباً كاملاً لكل ما 
يكن أن يقع ضمن الفئة الواحدة . 
إن قاعدة الترجيح الأساسية والسهلة التطبيق التي يقدمها هذان الإمامان هي بكل 
ساطة : 


۲ 


إن الأفعال والأشياء المتعلقة بفثة ذاٿٽ مسثوى آدنی تہمل اذا تعارضت مع 
أهداف فئة ذات مستوى أعلى . فلا برای مثلا حکم تکیلي ذا کان في مراعاته خلال 
عا هو ضروري أو حاجيءلأن الفرع لا اف إذاكان في مراعاته والحافظة عليه تفربط في 
الأصل > وبلعحظ أن هذه القاعدة البسيطة ممكنة التطبيق ضمن الفئة الواحدة ا حين 
تكون عناص تلك الفئة مرتبة أي متفاوته في القوة » فبعضها أدنى أهمية وبعضها أعلى . 


ومن الأمثلة المشهورة على هذه القاعدة كا يذكر الفقهاء ‏ إباحة كشف العورة 
شرع لتشخيص الداء أو للمداواة لأن ستر العورة رغم التوكيد عليه ا هومن الاو 
التحسبنية < le‏ التشخيص والعلاج فهو من الضروریات ان کان لابد منه لانقاذ الحياة » 
أو من الحاجيات فیا سوى ذلك . 


إن هذه القاعدة على بساطتا وأهمينها البالغة لا تکنٰي وحدها للترجيح في كير من 
الحالات الواقعية في الحياة E‏ 2 تتصف عل اغالب بان التصرف الواحد فا له 
اا ا کر هدافا اجتاعية کشر فتجسن دف وتء إل آخر > والسوال هو : 
آین نلتمس ال حواب في هذه الحالات ؟ إننا نلتمس الحواب في الفقه الاإسلامي . 
فالاإمامان الغزالي والشاطي فقان أصولیان شهیران ويعتمدان القواعد الفقهية للرجيح . 

وهکذا نجد أن لدينا مصدراً رائعاً وغناً نستمد منه قواعد الترجيح اللازمة لدالة 
امصلحة الإجتاعية هو الفقه الإسلامي الحافل بقواعد تحدد الأولويات وتبين كيفية 
الرجيح عند ا الأهداف الاجتاعية آو e‏ المصالح بين الأفراد ب الفقه 
الإسلامي فضا عن کونه تراثا فکریاً اجتاعاً وقانوناً و ذلك وفوف ذلك نظام 
مفصا" لشم مستمد من الهداية الإلمية التي نعتقد كمسلمين نها المصدر الوحيد الصحيح 
لإصدار الأحكام القيمية أو لترجیح ا بعض الناس على بعض . 


ومن الطريف أن نلاحظ أن الإقتصادي الأستاذ بنجامين وورد  War‏ .8 
من جامعة كاليفورنيا قد أقت. ع ۲ ان ب يبني الإقتصاديون أحكامهم عن المصلحة 
الإإجتاعية على التراث القانوني الأنجلو 8 > وقد أشار الأستاذ ( وورد) إلى بعض 
الصعوبات الي تكتنف مثل هذه الحاولة ولكنه حلص الى التتيجة التالبة : 


« من ابلحدير أن نسعى هذا الهدف لأنه أحلاقي من جهة ومكن التحقيق من جهة 
أخرتی » (بنجامین وورد ص )۲۳١‏ 
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وأكتفى هنا بالإشارة الى أن بعض الصعوبات التي تحدث عنا الأستاذ وورد لا 
توجد في الفقه الإسلامي لاتفاق المسلمين على أنه يستند إلى مصدر إلهى . 


: نائج عن العلاقة بين الفقه وعم الإقتصاد الإسلامي‎ ۸-١ 


أصبح جاياً ما تقدم في الفروع ١‏ - ۴ الى ١‏ - ۷ أن من الممكن القيام بتحديد 
جيد لدالة إسلامية للمصلحة الإجتاعية » وهذا أمر بالغ الأهمية للمجتمع ولصانعي 
السياسات الاقتصادية وللفقهاء والاقتصاديين المسلمين > ونستشھد هنا با قاله في مقام 
ار مفكر مسل معروف هو الأستاذ محمد البرك ( ص ۲۹) : 


) إن الموجه للإقتصاد في النظم المعاصرة هو الربح وفي النظام الإإسلامي هو النفع 
البشري » 

وهذا يدل على أن تحديد ما هو نافع لابو ای کا هرما من وخ ا 
الإسلام هوالأساس الذي لا يستغنى عنه لصياغة أية إقتراحات إسلامية عملية في الحالين 
الإجتاعي والاقتصادي . 

إن هذه الفقرة القصيرة السالفة قد لا توضح لغير الإقتصادبين الأهبية العمية 
العظيمة لدالة المصلحة الإجتاعية » وسأترك هذا الإيضاح لناسبة أخرى ان شاء الله 
وألتفت الآن الى العلاقة بين الفقه وعلم الإقتصاد » وهي علاقة تكشفها الى حد بعيد 
فكرة دالة إسلامية للمصلحة الإجاعية . 

فالفقهاء المسلمون بالتعاون مع المتخصصنن في العلوم الإجتاعية ومنبا علي الرقتصاد 
هم دور رثيسي في تحديد تفاصيل دالة المصلحة الإجتاعية الصالحة للتطبيق في الحتمعات 
المعاصرة »> وبهذا التحديد تنهي مرحلة الضياع الفكري الذي بعاني مته الإقتصادون 
السلمون ء اذ يمكهم أن ينطلقوا من هذه الدالة إلى إختيار مواضيع مشمرة لبحوليم 
الوصa Positive economic studies‏ الإختصاصية وما عل م إلا ان يختاروا تلك 
المتغيرات والعلاقات الوثيقة الصلة بدالة المصلحة الإجاعية الإسلامية . 


قد جا ءکم من الله نور وکتاب مبین » يېدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
٥‏ / 11-10 . 


۵ س 


f.‏ يقدم الاقتصاديون إلى الفقهاء نتا ئج دراسا تم الوصفية الاإحتصاصية والبدائل 
الختلفة للسياسات الإقتصادية الي كن اتباعها » موضحين في كل حالة آثار كل بديل 
على تلك المتغيرات الرئيسية في is‏ الصلحة اللإجتاعية الاسلامية . ويمكن للفقهاء 
والاقتصاديين بعد ذلك وليس قبله أن يستعينوا بالدالة المذكورة » وبترائنا الفقهي العظم 
الذي يرفدها» على تقديم حلول إسلامية للمشاكل الاقتصادية المعاصرة . 


لقد قدم الاإمامان الغزالي والشاطي مساهمة فكرية أصيلة للعلوم الإجتاعية عندما 
صاغا دالة إسلامية للمصلحة الإجتاعية مستمدة من الكتاب المبين وسنة الرسول ملل › 
وما زالت مسا متها وثبقة الصلة جا نهنم به نحن الإقتصاديين الوم > لکن ما قدماه لا جیب 
بالطبع على كل ما نطرحه من أسثلة في هذا الربع الأخير من القرن العشرين . 

لقد ساهم الخزالي والشاطي بنصيبم) في هذا الحال وفي الوقت المناسب اذ ذاك › 
علا رحمة الله > فهل ساهمنا نحن بنصسينا ؟ 


القسم الثاني 
علاقة جزئية في دالة امنفعة للمسلم : علاقة الإستهلاك في الدنيا بثواب الآخرة 


۱-۲ بعض عناصر لوقف الاإسلام من السلوك الإقتصادي للفرد : 

« إن رضا الفرد تابع لمتغيرات كثيرة أحدها هو مقدار ما يسنپلكه الفرد من السلم 
والخدمات  »‏ هذه فرضية وصفية أعثقد انپا مقبولة تماما من وجهة النظر الإسلامية 
وكذلك من وجهة نظر علم الإقتصاد الحديث » لکن ما أن نتجاوزها حت تلظ 
اختلافت موقف ا عن موقف م الإقتصاد الحدیث من السلوك الإقتصادي 
للفرد › ولیس مرد هذا الإختلاف منحصراً ي أن الإسلام نظام قيمي من حيث الأصل 
ت أن ٠‏ الإقتصاد عل وصني من حيث الأصل » بل هذا الإحتلاف أسباب أخرى 

فل الإاقتصاد فرع جزني من فروع المعرفة »> رکز اهټامه على عدد دود من 
المتغيرات أهمها الدخحل والأسعارء یح امتغيرات الأخرى ر المؤثرة على السلوك 
الإقتصادي وعلى دالة المنفعة للفرد ) في زمرة واحدة يسما : الأذراق (tastes)‏ 
ويعتبرها خارج نطاق الدراسة الإقتصادية » كا يفترض أنها خار جيه (4اه٣عع0×م)‏ تإثر 


٩‏ س 


في السلوك الإقتصادي ولا تتأثر به* > فيضع الإقتصاديون الأذواق جانباً ويوجهون 
اهتامهم الاإحتصاصي إلى تحليل تاثرر الأسعار والدخل على رضا الفرد ( أوعلى ما يسى 
دالة المنفعة أو دالة الإختيار للفرد ) » وإلى التحولات التي تطرأً على سلوكه الإقتصادي 
عندما تتغبر الأسعار والدخحل . ويفترض الاقتصادیون في ليله م هذا أن الفرد عقلالي 
يتصرف بحيث يصل الى أقصى ما يستطيع من الرضا أي إل أكبرما يكن من متفعة » 
( وتحسن الاشارة الى أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن أهداف الفرد خسيسة أو مادية حضة 
لأن مضمون المنفعة بترك الاقا تحدیده للفرد ذاته » لکہم یفترضون أنه اول 
الوصول ممنفعته إلى أبعد مدى ممكن وبأسلوب عقلاني ) . 

فإذا انتقلنا إلى الإسلام » وجدنا أنه نظام كامل للحياة يسعى لتحقيق مصلحة 
الفرد وال لهاعة . وهو لذلك يعالج كل متغير بؤثر في هذه الصلحة » بصرف النظر عن 
اشع الحزني من فروع المعرفة الذي نصنف فيه هذا المتغير (کعلم الاقتصاد وعم 
النفس .. الخ) . والمتغرات الوا الي بعثیرها الإسلام خارجبة ا (أي ٹر في 
السلوك وا تتأثر به ) هي القوانين الإلهية الطبيعية ومنما فطرة الإنسان الأساسية . فالإسلام 
و المتغيرات العديدة الأحرى المؤثرة في دالة منفعة المسنيلك 
والمسماة « الأذواق » بل هو يناوا بالنحيص والتوجيه ويؤكد على تأثبرانما المتبادلة فما 
ينها ء كا يكد على النتائج المتعددة للسلوك » تلك التتائج التي تمتد عبر الزمان وا مكان 
والأشخاص . 

ولا بميز الاقتصاديون في تجليلهم بين اخحتيار الفرد الذي تعبر عنه دالة المنفعة ( دالة 
الإإختيار) وبين مصلحته الحقيقية بل يفترضون عادة تطابق الإخحتيار مع المصلحة .*آما 
الاإسلام فيلحظ بل يؤكد الإحتلاف بين الامرين » قال الله تعالى : 


*+ دالة ر تاع ) المنفعة 0۸تاعصم؟ yإانااان‏ في عرف الإقتصاديين الخحديثين هي العلاقة التي تین مدی الرضا 
أو الإشباع الدي يناله العرد مر ن اسنبلاك لكيات من السلعم المختلقة . فهذه الدالة هي التي تعبر عن تفضيل 
المستيلك شمرعة من السلع على كافة المحموعات الأخرى المخاحة له . ويفترض أن تفضيله بجموعة من السلم 
یدل عا لے آنا مته قدراً أكبر من الرضا با مقارنة مم اة مو عة آخری کاں پوسعه ان شترا وبعیار Î‏ 
سه ا سي دالة النفعة اشا » yÎ Preference function « رlت¥! alla‏ دالة التمضيل 
Choice funtion‏ للتا کید عل آنا تعر ع التعرف الذي يفضله الفرد ويحتار العمل به عوضا 
عن تصرفات أخحرى كاد بمكله العمل با في حالة إقتصادية معينة . ويعتير الإقتصاديرن « الأذواق » ما فيا 
من متغيرات كثيرة أنها من جملة ما يؤثر في دالة الاحتيار للفرد. 


٣٣و‎ o ٤ الصشحات‎ Gr انطر :متلا‎  * 


— ۹۷ 


کتب عليكم القتال وهو کر لکم > وعسی أن تکرهوا شياً وهو خير لکم » 
وعسی ان تجبوا شيئ وهو شر لكم › والته يعلم وأنم لا تعلمون 4 البقرة 1/۲ . 
وقد أتى الإسلام لتحقيق أقصى ما بمكن من مصلحة الفرد والمحتمم الحقيقية › 
لكنه مع ذلك يسعی أن يم الأ بالا اراي للفرد ومع مراعاة إرضائه الى أبعد حد 
8 > والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن والحديث . 
والاإسلام ينظر إلى دالة المنفعة لر ل |8 جزء داحلي (endogenous)‏ من 
نظام الاأسلام الشامل »› وهو یسمی سعیاً حثیئاً لحولا على نحو معین ولا یترکها الا 
الفجة > وهي الحالة التي يتقبلها الإقتصا ديون على أنبا مر مسلم به ولا يحون في تحویلها . 
فنجد في الاإسلام کثيرا من الأوامر والنواهي والترهيب والترغيب والت وجات غايا : 
أ( ازاحة ( تحريك ) دالة المنفعة للفرد حيث تتطابق مصلحته الحقيقة 
ب ) إدخال متغيرات جديدة في دالة المنفعة للفرد وتعديلها محيث تزداد منفعة 
الفرد عند تزايد المصلحة الإجتاعية وتتناقص عند تناقصها » لأن الإسلام يلحظ 
الإختلاف الكثير الوقوع بين دالة اللإختيار للفرد بحالتما الفجة وبين مصلحة الحتمع .* 
فالإسلام يحقتي تويلا في دالة المنفعة للفرد محيث معلها تتكامل ‌ المصلحة 
الإاجټاعية وباي أجزاء النظام الإسلامي » وهذا ال يؤدي إلى نتائج ذات 
ر کک ي باي أجزاء ء النظام الإسلامي ¢ مللا ي اسلوب تنظيمه وتو جېه للنشاط 
الإقتصأدي وي تحفيف الطبقية الإجتاعية . 
إن اللاحظات السايقة عن موقت الاإسلام من السلوك الاقتصادي الفردي يمکن 
تلخيصها بكلمتين . إحداهما وصفية والأحرى قيمية : الاإرتباط المتبادل 
(Integration) JlSîlJl, (Interdependence)‏ فالا سلام بلحظ اا“ الارتباط 
امتبادل بين التغيرات المختلفة في نظامه الشامل ومن جملتما المتغيرات المختلفة في دالة 
المنفعة للقرد » ويسعى في تعالمه لتحقيق التكامل بين هذه الدالة وبين باي أجزاء نظامه . 
ولابد من الاأشارة ال أن ما ذکرناه من ملاحظات في هذا الفرع (۲ )١-‏ هو 
تأکیدات ودعاوی عن بعض جچوانب موقف الإسلام من السلوك الأقتصادي الفردي وهي 
حاجة و وبرهنة نتركها لناسية آخری إن شاء الله . 
َ8 


* يراجع في مده السألة التحليل المام لفضيلة العلامة الأستاذ محمد باقر الصدر في كتابه إقتصادنا . الصقحات 
YAS YA‏ 


سد ۸ — 


۳-۲ مقدمة لبحث علاقة جزئية في دالة المنفعة للفرد الم : 
إن من جملة الإحتلافات في دالة المنفعة بين «الإنسان الاقتصادي ٠‏ 
ùlillyg(Homo Economicus)‏ لسم ùÎ (Homo Islamicus)‏ دالة المنفعة للإنسان 
امام يظهر فا متغير جديد هو الثواب (أو العقاب ) في الحياة الاأخرة . 


ويتفاعل هذا المتغير الحديد بقو مع المتغيرات الأحرى الإإقتصادية وغير الاقتصادية 
٤‏ دالة المنفعة ما بکد على ضصرورة بعنابة . وسأتناول ف هذا القسم م الببحث 
العلاقة بین ثواب الاخرة وبين متغير اقتصادي هام بور عل منفعة الفرد وهو جوع 
استېلا که من السلم والخدمات . 


ويستند محثنا هذا الأمر إلى تعالم الإسلام الواضحة في مصدريه الرئيسيين وها 

القران الكريم وسنة الرسول ل > كا استندت إلى بعض الآراء والشروح لعلاء وفقهاء 
المسلمين » وقد اعتمدت الأحاديث الصحيحة والحسنة دون و .وف نماية هذا 
البحث أفردنا للنصوص التي استندنا إلبها > والتي ارز ميعن نصا فلا اا 
صنفت فيه تحت عشرة عناوين رئيسية متوازبة تقريباً مم تسلسل جمثنا هذا » وإضافة 
لذلك » أحلنا ی کل فرع من فروع البحث إلى أرقام النصوص التعلقة به . 
۳-۲ إفتراضات مكنة عن علاقة الثواب بالإستيلاك : 

( انظر حول هذا الفرع النصوص من ١‏ الى ٠١‏ 
من الملحق في نماية البحث). ۸ 

إن ثواب الفرد في الآخرة يتعلق بعقيدته 
ونحصيلة جميع نواياه وتصرفاته في هذه الحياة . 
وسنقتصر هنا على دراسة العلاقة المزئية بين الثواب 
(ث) ونوع واحد من التصرفات هو الإستہلاك 
هھ 


الثواب 


4 الاستبلاك 


قد بتوقع الرء بادئٌ ذي بدء أن يكون الثواب مرتبطاً عكسياً بالإستلاك على صورة 
منحنی کریل (Transformation Cu۷e(‏ کالذي بظهر ي الرسم البياني اجاور . فان 
كنت ترغب في رضا الله وثوابه فلا بد ُن تضحي بشي من‌الاستېلاك نما لذلری- وکا 
ضحيت بكية أكبر من الإستلاك إزداد ثواباك عقدار هذه التضحية . 


— ۱۹٩۹ — 


إن هذه النظرة قد تصدق على بعض الديانات الأحرى لكا بعيدة جداً عن وجهة . 
نظر الإسلام في هذا الموضوع كا سنرى . 

وقد يخطر على بال داري ملم بالإقتصاد الرياضي أن يتصور هذه العلاقة على أنها 
اة عظمى مقيدة (Constrained Maximum)‏ فبحسب هذا التصور يسعى الفرد 
المسلم لوصول باستلاكه إلى أقصى قيمة مكنة مع التقيد بقيود دينية معينة ( بالإضافة إلى 
القيد الشائم لدى الاإقتصاديين وهو عدم تجاوز إنفاق الفرد لدخله الشخصي ) . ولكن هذه 
الفرضية اللحديدة لا تصح من وجهة النظر الإسلامية لأسباب أهمها مناقضتا للمبداً 
الإسلامي القائل بأن ثواب الآخرة هو المدف النهائي للمسلى : 


ب وابتغ فما اتاك الله الدار الأخحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ( القصص : 
۸( . 


فاذا قہلنا بہذا الاإعتراض فقد يخطر في بال المختص في الاإقتصاد الرياضي فرضية 
بديلة هي أن الفرد المسلم يسعى لوصول إلى أقصى قيمة تمكنة لثواب الآخرة مع التقيد 
باستهلاك معين في هذه الحياة » على أن هذه الفرضية الأخيرة وان كانت أبعد عن الخطاً 
من سابقتها » ولكنها ليست صحيحة » فالنظر إلى الموضوع أصلا “على أنه محث عن نهاية 
عظمى مقيدة هو نظر حاطيء ء فيا أرى » ودليلي على ذلك أن من المعلوم في محث النپايات 
العظمى المقيدة في الرياضيات أن تجاهل قید مار ر 3ıjı (bimding constraint)‏ 
النباية العظمى ولا بمكن أن يخفضها › > بيا يعلمنا الإسلام أن تجاهل « القيود » الدينية 
على الإستبلاك أو على السلوك بخفض منفعة الفرد ولا يزيدها » وهذا يدل على أن تصور 
اوامر الدين ونواهيه على أن قيود على السلوك هو تصور حاطيء إذ هي في حقيقنا هداية 
تزيد منفعة الفرد وتؤمن مصلحته الحقيقية في هذه الحباة . وإذا کان عاقلاً وترم بها انه 
يزيد ثوابه في الآخرة أيضاً » فهل بصح بعد ذلك أن نتصور أوامر الدين ونواهيه على أا 
قیود ؟ فلو أن معمل السیارات أوصاني بتغییر الزیت کل کذا کیلو مترا فهل يصح أن أنظر 
هذه الوصية على أنها قيد على سلوكي ! . 


نستنتج مما تقدم أنه لابد من النظر ذا الموضوع نظرة مختلفة عن كل الفرضيات 

السابقة . وارجوا أن أكون ني الفقرات التالية وما بدعمها من نصوص في الملحق قد وفقت 

إل تلخيص أهم تعالم الإسلام عن العلاقة بين « الإستلاك ر ة الفرد بشأنه » وبين ٹواب 
الأخحرة 
خرة . 
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۲ ج ملاحظات عامة حول الرسم البياني : 

مل في هذا الرسم البياني على احور الأفقي كمية الإسملاك ره) في هذه الحياة 
وعلى انحور العمودي ثواب الآخرة ( ث ) » والمسافات على هذين الحورين ترتيبية وليست 
عددية » بمعنى أنها تعبر عن فكرة ( أكثر أو أقل ) ولا تعبر عن كميات رقية محددة . فشا 
النقطة هي قد تبدو في الرسم البياني وكأنها نمثل أربع أضعاف كمية الإستملاك الذي نثله 
النقطة ه ن ار اا ار لا يصح فيه مثل هلا الإستتتاج بل کل ما یدل 
عليه هو ان هي آکبر من هى > وان هپ أصغر من هي وهكذا .. وهذه الملاحظة 
صحيحة اشا عن النقاط على عور الات (ث) . 


ويلحظ على احور العمودي ( ث ) أنه يمثل كلا من الثواب والعقاب . فالثواب 
موجب وتثله نقاط أعلى من مستوى الصفر » والعقاب سالب ونمثله نقاط تحت مستوى 
الصفر » في حين أن مستوى الصفر بالذات يشل وضعاً ليس فيه ثواب ولا عقاب . 
كيف نقرأً الرسم البياني : 

إن أية نقطة على هذا الرسم تمشل وضع إنسان ما » ويقابلها أمران : إسنهلاكه 
المثل على الور الأفتي » وثوبه لمل على احور الممودي » فالتقعلة ( ثي ) تدل على 
إستلاك مقداره ( هھ ۽ ) وعلى ثواب مقداره ( اث ) » والنقطة (ع ) تدل على إستلاك 
مقداره ( هھ م ) وعلى عقاب مقداره (ع) » والنقطة ( هي ) با أنه واقعة على احور 
الأفتي نفسه تدل على إسنهلاك مقداره (ه ) وعلى ثوا مدوم إذ يقابلها على المحرر 
العمودي النقطة صفر . 

وأحياً » النقطة (ب ) نمثل إنساناً يسنبلك ما مقداره (ه ) ويناله شيء من 
العقاب لأنه تحٽ مستوى الصفر . 


: مستوبات الاسنبلاك › من الواجب إل الحرام‎ ٥-۴ 
oT 
. ) الببحث‎ 


حح > ض ض › ك E‏ 
الضروريات والحاجيات والتكيليات التي سبق عرضها في دالة المصلحة الإجتاعية . 


۷۲ س 


فالخط العمودي (چ) يعثل مستوى الإستهلاك الذي لابد منه لحفظ الحياة 
( النفس ) » فلا يمكن أن يوجد أحد إلى يسار هذا الخط » أي لا بمكن أن سيلك 
أحد أقل من هم . 


والخط العمودي (ض ض) ثل مستوی الاسلاك اللازم للحفاظ على باي 
الأركان الخمسة بعد النفس (الدين والعقل والنسل ولال . 


والخط العمودي كك بمثل ١‏ مستوی الكفاية » وهڏا هو مستوی الإستلاك 
الذي يؤمن للفرد الحاجيات الكافية لا يلى : 


أ) بحعله مستغنياً عن الآحرين ماليا > بل قادرا على معونتم عند اللزوء* 
ب ) الله مستغتياً عن الآخرین نفسیا » أي قانماً عا قُسم له » وشاکراً ربه 


عليه » غير حاسلړ من وتوا من الرزق أكثر ما أوني .** وأنظر في ذلك النصوص ۲۲ و 
۳ و ۲۷ و ۲۸ من اللحق . 


ج) عله قادراً على ا 8# الكفاية لن يعوهم شرعاً كالزوجة والأولاد 
والأبوين الحتاجين .. الخ . ومن المخالفة الصرحة لأحكام الشرع ا تمل ارا الام 
ذلك حتى عحجة انشغاله بالعبادة أو بالواجبات الاسلامية العامة . 


وأخيراً » مئل الخط العمودي ( ف ف ) حد الإسراف » أي مستوى الإسنبلاك 
القابل لأقصی حلړمسموح به شرعاً من ن التكميليات . فان نجاوزه الفرد ( إلى المين ) فقد 
دخل في حيز الترف والسرف الذي بنبي عنه الإسلام . ( أنظر التصوص ۲ الى ٤٥‏ من 
احق ني نماية البحث )* . 


ويمكن للمرء أن يستنتج من استعراضنا لمستويات الإستهلاك المختلفة التي نمثلها 


٭ وجدیر بالذكر أنه ليس على السلم أن يستدين لأداء فريضة الحج بل عليه أن يعتمد على نفسه » حتی أنه غير 
ملزم بقبول هدية تغطى تغطى نفقة الج لأنه قد يكون غير راغب في تحمل منة المُهدي . 

J‏ وقد أكد الإمام إين ابلحوزي كثيراً في كتابه صيد الخاطر على أن السام ٠‏ وبخاصة رجل العام . جب أن 
يعمل ویکتسب من الدحل ما يصل به به إلى هذا الحد من الإكتفاء النفسي . 

٭ لااعم أن الإسلام يضعحداً أعلى لدخل القرد أولإتفاقه » وهذا لا يتنافى مع قولنا بوجود حد أعلى للإستپلاك 
هو حد الإسراف والترف . فما يزبد من الدخل عن هذا الحد يحب فما أظن أن ينفق « في سبيل الله » أو أن 


ت 


الخطوط العمودية ( حح »> ض ض . لك لك . ف ف ) أن هذه المستويات ليست مهاثلة 
عند جميع الناس » لأنها تعتمد على العديد من الإعتبارات التي تشمل فما تشمل 
التزامات الفرد العائلية وحالته الصحية والنفسية ومدى ضبطه لنفسه وتقواه . لكن هذه 
الستويات قابلة للتحديد بالسبة لأي شخص معين . 


٦ ۲‏ الاختيارات المتاحة للمستلك : 
نمثل الخطوط الغليظة في الرسم البياني الإختيارات المفتوحة أمام المستهلك » وكل 
نقطة علا نمثل وضع شخص ما » وعكن للمستبلك أن بختار أي مستوئ من مستويات 
ا بیت ب دل فن ن المستويات الممكنة مثلاً ما تمثله التقاط هى ای ھی li.‏ 
ٹوات أو عقاب الستبلك ( العثل على العور العمودي ث ) فلا تحدد ٠‏ بصورة متميزة 
جرد معرفتنا لمستوى استبلاكه* » فلا لو احتار الفرد أن يستبلك ما تدل عليه النقطة 
(ھ ع ) في الرسم فان استلاکه هذا قد يترافق مع العقاب ع أو مع الثواب ( ث c(‏ 
کا بمكن أن يبقى دون واب ولا عقاب عند النقطة ( ه ۽ ) نفسها على احور الأفقي . 
لكن لا تبني أن نستتتج من ذلك أن الراب لا علاقة له الإستبلاك » لأن عدة أجزاء 
من الخطوط الغليظة يعتمد فيه الثواب على الإستلاك » فثلاً الستقم ( ب هي ) العلاقة 
عنده بين الثواب والإستهلاك إمجابية » بمعنى أن زيادة الإستهلاك تريد الثواب ( أو تخفض 
اا ا هى ) العلاقة عنده بينها سلبية » بمعنى أن زيادة الإستهلاك 
تقل الثواب » وكذلك فان العلاقة بيا سلبية عند المنحنيات المرسومة فوق الستقيم 


( ٿث ثي ) . 


۷-۲ درجات الثواب : 

إن الثواب والعقاب في الآحرة هو متخي مستمق وليس متغيراً متقطعاً » ولكننا لتيسير 
امناقشة نخص بالذكر حمس مستوبات حتلفة للثواب على اللإستهلاك وسوف نشرحها في 
الفروع (۲- ١-۷‏ ) إلى (۲- ۷- ه١‏ ) التالية » فستويات الثواب الثلاثة الأول 
هي : 

الثواب المعدوم . 

O) ا‎ 

العقاب الشديد (ع) اي النار. 


. في اللحق‎ )١١ ( وبلغة الرياضيات نقول أن الثواب ليس تابعاً وحيد القيمة للإستهلاك . أنظر النص رقم‎  * 


— 4 


والذي يضع الفرد في أحد هذه المستويات الثلاثة أمران إثنان : عقيدته ونيته حول 
الإستبلاك من جهة وسلوكه الإستملاكي من جهة أخرى » وسنوضح ذلك فا يلي : 
١-۷ - ۲‏ الثواب المعدوم : 

بقابله في الرسم المستقم هى هر الواقعم على احور الأفقي وشل هذا المستقم وضع 
إنسانٍ مسلم خالي الذهن یر بل الحلال دون أن تكون لديه نية صالحة حول هذا 
ا . فلا یثاب عليه کا آنه لا يعاقب لأنه لا يستهلك أي حرام » لكنه إذا 
جاوز و في إستهلاكه النقطة ( هي ) فإنه قد ارتكب عالفة محددة هي الإسراف وهو 
معاقب . 


وا حول الثواب المعدوم النصرص Vg‏ و ٠٩‏ من الملحق ) . 
۲ - ۲-۷ الثواب العظم (الحنة) : 
اطم ن بسي بتاک »لکن یب حه أن تم رده آي أن کو سلا 
حقا . وان مفهوم إسلام النفس لله » يعي في معرض الاسنلاك الأمور التالية : 

أ ) أن يدرك الفرد غاماً إا يستلك من رزق الله وبإذن اله » وأن يكون على 
استعداد للإقلاع عن إستبلاك أي شيء بحرمه الله . والأدعية المأثورة عن الرسول مل 
ليقرأها Sa‏ أو استعاله لمختلف الأشياء إلا تنشيء في تفس السام هنا 
اللإإدراك وتقوي فيه شعور الشكر لله الذي له في الفرد وامحتمع آثار عديدة ( أنظر النصوص 
٥ه‏ إلى ٥۹٩‏ من للملحق) . 

ب ) أن يكون الفرد شاكراً لله ويظهر شكره بأن : 

. س يغير نمط إستهلاكه بحيث يستعيض عن المرام بالحلال‎ ١ 

۲ أن يشرك الآحرین معه في استپلاكه إلى الحد المفروض شرعاً كتأدية الإكاة 
وسواها » ولا يطلب منه شرعاً إشراك الآحرین معه إلا إذا کان مقتدراً على أن بتجاوز 
حد الكفاية ك لك ( أنظر حول الثواب العظم النصوص ١‏ إلى ٤١‏ > واا إلى 4ه 
وحول اشراك الأحرين النصرص (Tg‏ . 


س ۷0 


۲ - ۳-۷ العقاب الشديد (اللار) : 
واي اریخ ا رع ( . إن الأفراد الذين يقفون عند هذا الخط ليس 
سبب وجودهم عنده آم کون اکر من الأفراد الذين e‏ 
ثې )بل السبب أنهم رفضوا أن يسلموا أنفسهم لله على النحو الذي شرحناه آنفاً حتى 
من الممكن لبعض من يقفون عند الخط (ع ع, TT‏ 
الأمورالحلال » > لکنہم لا یستیلکون الحلال لأن الہ آباحه کا ہم لا یبالون أن پستپلکوا 
الحرام لوكانوا حبونه . وهذه النوايا المستكنة في النفوس يعطينا القرآن أمثلة علا > وهي 
إجالاً فاط من التصرف تدل على نسيان الله وتجاهله » أوكفران نعمت أو عدم الإكتراث 
بالآحرة . ومن أمثلتها : 


أ ) إستهلاك الحرمات . 

ب ) عدم الاکتراث باحتاجين والضعفاء ء ي اتمم عموماً وبيڻ. الأقارب 
خحصوصاً . وعم الاکتراٹث هذا معاقب حتی عندما يتعلی ہا لحیرانات امحتاجة كا هو 
واضح ي أحاديث نبوبة عديدة , 


ج ) رفض الانسان إشراك الآحرين في بعض إستهلاكه في الحدود التي يفرضها 
الاإسلام . (أنظر حول العقاب الشديد النصورص ۱ و Y=‏ من الملحق ) . 
ha‏ 2 والکسل 
قل م" YT‏ ال حد الكفاية . فهو 
إما أن یکون میسور الحال لکنه پبخل على نفسه › وإما أن یکون فقیاً لکن پإمکانه أن 

ل . فامتناعه عن الوصول اليه دون عذر واضحٍ یدل 

› ا کول أو بخيل أو زاهدٌ زهداً افا وهو معاقب يي هذه االات كلها‎ lz 
لان مستوی الكفاية رلك ك ) هوالحد الأدنى من الإسنلاك الذي مجحب أن يسعيى السام‎ 
. للوصول. إليه إن استطاع ولا يقبل الزهد قبل الوصول إلى هذا الحد‎ 

فعندما يتحرك الفرد من النقطة ( ب ) ي انجاه النقطة ( هي ) بزداد ٹوابه » أو على 
الأصح يقل عقابه » لأنه يزيد استلاكه و ا 


— ۷١ 


الكفاية ( ك ك ) فإن نيته اما أن تبقيه عند النقطة ( هي ) ذات الثواب امعدوم » وإما أن 
ترفعه الى مستوی الثواب العظم (شې). 


لكن من الناس من لا يستطيع الوصول إلى حد الكفاية ( ك ك ) رغم ماولته 
ذلك . فهو فقيرّوليس في يده حيلة . ومثل هذا الإنسان لا يستحق عقابا اخرويا على ترك 
الكفاية لأنه فقير » ولكن في مصيره تفصيل بحسب نيته : فإن كان خالي الذهن وقف عند 
مستوى الثواب المعدوم » ون كان ذو نية صالحة ارتفع إلى مستوى الثواب العظع » وإن 
كان ذو نية سيئة هبط إلى اتعس منطقة في الرسم البياني وهي الممثة با مستقم (ع عي ) 
فهنا بقع الفقير ذو النية السيثة » فهو حروم في الدنيا ومعاقب في الآخرة ( النص ١ه‏ من 
الملحق ) . 


أنظر حول الزهد الأعجمي والكسل والبخل النصوص 1۸ إلى ۷١‏ » و١‏ إلى ۴ ء 
وه و۸ و ۱۰ و۱۹ من اللحق). 


: الاينار والزهد الإسلامي‎ o—~V~¥ 
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ر ا ا و ی ا‎ TT 
بغية تحقيق هدف نبيل » فقد يكون هذا ادف معونة الآخرين الالية أو‎ ) E 
الانفاق ي سبيل الله أو تخصیص بعض جهوده لأهداف ي إجتاعية نبيلةٍ عوضاً عن أن‎ 
بخصصھا لاكساب المزيد من الرزف الحلال . والمفهوم ضما أن هذه الأهداف النبيلة‎ 
التي يسعى مشل هذا الفرد لتحقيقها تنجاوز الحد 4 المغروض شرعاً على كافة‎ 
. المسلمين‎ 


ومن الضروري ني هذا امقام إيضاح مفهوم الزهد الإسلامي التميز عن الزهد 
الأعجمي . إن حرمان النفس من الحلال محرد الحرمان لا يثاب عليه المسلم بل لا يقر 
الإسلام أصلاً . أا الحرمان الذي يثاب عليه فهو الذي لابد منه لتحقيق هد نبیل,ٍ 1 
ذلك أن ترك ااال رازةه هرد لرك او لاق اتن فين أجى ع العام ٠‏ 
فالحرمان وسيلة ولا بمكن أن يكون غاية أبداً > وهذا هو فرق جوهري بين الإسلام 
وديانات أخرى تشجع حرمان النفس حرد الحرمان . 


— ۷¥ 


فالمنحنيات المرسومة فوق المستقم ( ثل ثي ) تل الإحلال اللإحتياري للثواب 
حل الإستهلاك عن طريق الإيثار وعن طريق الزهد الإسلامي . ومثل هذه التصرفات 
الإحتيارية الطوعية بحبذها الإسلام ويشيد بفاعلما ويثيمم الله علا ثواباً عظيماً . 

ويلحظ أن المنحنيات المذكورة حدّبة نحو نقطة الأصل لتظهر المبدأً الاسلامى 
الذي يتضمنه الحديث الشربف : 

« درهم سبق الف درهم » 

أي أن تضحيةٌ قليلةٌ من الل قد تنال ثواباً أعظم من تضحية أكبر يقدمها غني . 

كا بلحظ أيضا أن المنحنيات لا تقطع المستقم (لكك) بل ثقاربة قارب لأن 
الإسلام عادة ١‏ 2 صدقة ی من م بصل بصل الى مستوی الكفاية ۰ والاإستئناءات الي 


قد بستشهد مہا حلافاً هذا المبداأ والني تؤكد أن الإسلام حبذ مثل هذه التضحيات عحصورة 
فیا فيا أظن حالات طارئة فردية واجتاعية كالحالات التثالبة : 


أ ) حالة الحرب وغيرها من الطواريء الإجقاعية والتي تقع حارج نطاق السلوك 
العادي للمستهلك . والإسلام يقدم ثل هذه االات الإستثنائية توجيهات محددة تحرج 
عن نطاف عئنا هذا . 

ب ) لإنقاذ شخص آخر من ضرر عظم أو دائم فني مثل هذه الحالة يسمح الشرع 
للغرد بأن يضحي إلى حار قد برجع به إلى دون مستوى الكفاية ( ك ك  )‏ لأنه يعطي من 
هو اشد مله حاجة . 

في هذه الحالاثت الإستشنائية يمکن للمنحنيات المذكورة أن تقطءع لع المستقم 
(لكك) وان تقارب مستقم الضروريات (ض ض). 

وهذا فما أرى تأويل تمل للنصوص ٠١‏ و ا من الملحق » والته عام . 

: نائج‎ A— f 
لقد تركزت مناقشاتنا في هذا القسم الثاني من الببحث على العلاقة المباشرة فقط بين‎ 
الاإستلاك والثواب من حيث كونهما متغيرين من جملة المتغيرات التي تدحل في دالة المنفعة‎ 

للفرد المسلم . ونستخلص الآن بعض النتائج العامة من المناقشة السالفة : 


— ۱۷۸ س 


أولاً : إن من أهداف الإسلام الرئيسية أن ساعد الإنسان على جحابمة حقيقة كبرى هي ان 
E EE‏ > وهذا الثواب أعظم بکثیر من أي خر بمکن أن پناله 
الإنسان في هذه المحياة . كا أن عقاب الآحرة أشد بكثير من أي شقاء يكن أن 
ينزل بالاإنسان في هذه الحياة . إن هذه الحقيقة الكبرى بل المائلة قد تحمل الإنسان 
على أن همل السعي الإقتصادي وسواه من نشاطات الياة » لكن الله سبحانه 
الرحم العلم وازن هذه الحقيقة الكبرى بحقيقة كبيرة أحرى هي فطرة الإنسان التي 
فطره علا > وهي غريزة استعجال النتائج وابتغاء الطيبات عاجلة لا اجلة . 
ومن رحمة الله بنا أنه لم يضع لنا نظامً للحياة تصطرع فيه هاتان الحقيقتان › بل 

اختار لا نظاماً بسع لتحقيق الإنسجام بين بعدة طرق » وإاحدى هذه الطرق هو أنه 

حرم أنماط السلوك المتطرفة في أي إتجاه كان » فالزهد الأعجمي محظو ركا أن ارف 

محظور وكلاها يتناقضان مع أهداف رئيسية في النظام الإسلامي . 

ثانباً : ان التصرف العقلاني للمستبلك المسلم بحدوبه أن بختاربنفسه مكانً ما بين حد 
الكفاية (ركك) وحد الإسراف (رفف) . لکن هذين الحدين متباعدان حقاً 
ویترکان بیہا غالا کبیا للتار خشی عة أن يتولد في نفس السلك الم 
صراع بین اانه بعظم ثواب الآخرة وميله الفطري لاكتساب الطيبات في هذه 
الحياة الدنيا . وقد تفادى الإسلام وقوع هذا الصراع بان جعل اسلاك الفرد 
يتكامل مع ذاتيته الإسلامية ومع دوره الإجتاعي . 


فالاإسلام يعتبر السلوك الإستهلاكي إحدى الطرق التي يعبر بها الفرد عن شكره لله »> 
والسلم العاقل يسمى جهده ليجعل نط استهلاكه منطبقاً على ما وصفناه في الفرع 
(۲ - ۲-۷ ) حتى يكسب لواب الله في الآخرة » وأن سعيه في هذا السبيل يعبر عن 
عقيدته ويقوها ويزيد استعداده لإشراك الاأخرين في بعض ما عنده. 

وة مظهر حر من مظاهر تكامل الإسنهلاك في النظام الإسلامي مع العقيدة : 

فكل إنسان بصرف النظر عن عقيدته ينال بعض الرضا ما يسلك » لكن رضا 
الس باستہلاكه أعمتق من ذلك لعلمهأنه ما دام ذو نية صالحة فيه » فإن استپلاکه نفسه 
يصبح عبادة يتمتع بها في الدنيا ويثاب علا في الآلحرة . 

( أنظر حول تكامل العقيدة مع الإستلاك النصوص ٠١ ١‏ إلى ۹ ١‏ وغيرها كثير 


۷۹ 


مثل ۳٣(‏ و 4 ¬ (o‏ 
٩-۲‏ حول إستخدام الرسم البياني : 

إستخدمنا في إيضاح العلاقة بين الإستبلاك في الدنيا وثواب الآحرة رسماً بيانياً » 
جريا على عادة الإقتصاديين في الإستعانة بالرسوم . 


لكن بتي في النفس شيء من ذلك خشية أن لا يكون من اللاثق في موضوع ذي 
طايع شرعي إستخدام الأشكال البيانبة ء إلى أن أطلعت على حديثو شري أزال كل 
وجل : 


روى الإمام الببخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « خط رسول الله ع 
خط مربعاً » وخحط خطاً ني الوط خارجاً منه ‏ وخحط خحططاً صغاراً إلى هذا الذي في 
الوسط » من جانبه الذي في الوسط . فقال : هذا الانسان وهذا أجله حيط به أو قد 
أحاط به وهذا الذي خارج : أمله . وهذه الخطط الصغار : الأعراض . فإن أخحطأه 
هذا نېشه هذا » وإن أحطأه هذا نہشه هذا» . 
حر جه البخاري في الرقاق » والترمذي أبضاً > ونقلناه م الشرح التالي للكرماني من 
جامع الأصول لابن الأثير » تحقيتق الأرناؤوط 0 4( 


وقد أورد جامع الأصول E‏ عن الحافظ في الفتح ( ۱۸۷/١١‏ ) خمسة رسوم 
ممكنة هذا الحديث › م أجد بحسب رأيي ي القاصر أي منها منطبقاً تماماً على النص الآنف 
للحديث . ثم رأيت الرسم التالي امام النووي رحمه الله في غاية الوضوح والدقة ( في 
رياض الصالحين › د. صبحي الصالح » رقم ¥4( : 


س ۰ 


قال ماني : إن للخط e‏ إعتبار ين ۰ ۰ 3 منه الانسان . 


yy‏ بخته 
الأجل 


ملحق 
نصوص شحتارة نتعلقق بوقف الإسلام من 
لإسنبلاك 


النصوص المختارة التالية وعددها يتجاوز السبعين مؤلفة من آيات كرية وأحاديث 
شريفة وأقوال للفقهاء . 
وقد اقتصرنا في الأحاديث على ما بلغ رأي المرجع الذي نعزوإليه مرتبة الصحيح أو 
ا لجسن . 
هم المراجع الي استندنا إلا بعد القرآن الكريم : 


۱ — صحيح مسام : طبعة استانبول ( ۱۴۳۲ ه) وحين ا 
اعتمدنا على حواشي تلف الطبعة لمأحوذة من شرح النووي لإيضاح بعض الألفاظ 


والمعالي . 
۲ س الأدب لمرد : للإمام البخاري . 


٣‏ الكلم الطب : للإمام ابن تيمية ‏ نحقيتق الشيخ ناصر الدين الألباني م 
تخريجه لأحاديثه . 
£ — الحامع الصغير : امام السيوطي . 


ه ‏ فيض القدير شرح الحامع الصغير : لاإمام المناوي : وقد اعتمدنا رأيه في 
غالب الأحيان لتحديد درجة أحاديث ال حامع الصغير التي أوردناها » كا اعتمدنا شرحه 
لمعانما . 


— ۱۸ س 


المفردات ي غريب القران : لاراغب الاصفهان . 
۷ الآدب النبوي : للأستاذ محمد عبد العزيز الخولي رحمه الله وقد استندنا اليه 
ي فم بعض الأحاديث ن جي ,اکا ر و 
ملاحظة عن الترتبب : 
وزعت النصوص مرفة على عشر زمر تنسجم تقريباً مع تساسل مناقشتنا موضوع 
الإستلاك . ولا شك أن أكثر النصوص نمتد دلالتما إلى عدة زمر في وقت واحد . والزمر 
ا 
أولا : لا تناقض بين الدنيا والآأحرة » وإباحة الطيبات ر النصوص )۳-١‏ 
ايا : ابتغاء الألحرة هو ا ( التنصرص + )١‏ . 
ثالثا : اوامر الله هي هداية لتحقيق مصلحة الإنسان وليست قيوداً نضحي بمصلحة 
الإنسان لتحقيقها ( النصوص )١١-١‏ . 
رابعاً  :‏ الإستهلاك والسعي لأجله منه ما هو فرض أو ماح أو حرام . 
( النصوص ۲۹-۱٤‏ ) 
خامساً : أولويات الإستلاك وحدوده (النصوص )٤)١-۳١‏ . 
سادساً : الرف ر( النصوص ٤۲١‏ -ه٤)‏ . 
سابعاً  :‏ حسن النية والشكر هما مناط الثواب على الإستبلاك . 
( النصوص )٠٤- ٤١‏ 
اما : تكامل الإستلاك والإستعال للأشياء مع العقيدة . 
( النصوص )٠۹- ٥٩‏ 
تاسعا : الإستملاك مع كفران نعمة الله أو تجاهل الآخرة أو رفض مشاركة الحتاجين . 
( النصوص ٦۷ - ٦١‏ ) 
عاشراً : الببخل والزهد الأعجمي والكسل (التصوص ٦۸‏ -۷۷) 


أولاً : لا تناقض بين الدنيا والآخرة » واباحة الطيبات 


١‏ س قال تعالى فل فين الناي من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومالّه في الآلحرة من 
خلاق . ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وي الآلحرة حسنة وقتا عذاب النار . 


AA 


(البقرة ۲٠۲-۲۰١/۲‏ ) 
۲ قال تعالى ثي سورة ابراه بي الله الذي خلى 1 لسموات والارض وانزل من 
السماء ماءاً فأخرج , E‏ 
وسخر لكم الأار و ا والقمر دائبین وسخر لکم الیل والہار » واتاکم 
من کا ل ما سألموه . وان کی ان الإنسان لظلوم كقار بي 
eG‏ 


۴ قال تعالی ب والانعام خلقها لکم فيا دفء ومنافع ومنپا تأکلون . ولکم فیہا جال 
ا . تحمل أثقالكم إلى بل م تكونو بلغي الا ب الأنشس ‏ 
إن ربكم روو رح . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون . 
وعلى الله قصد السبيل وما جار » ولو شاء مداكم أجمعن ‏ . 

هو الذي أثزل من السماء ۶ مء لکم منه شراب ومنه شجر فيه یمون » بت 
لکم به الزرع والزیتون والنخيلٌ والأعناب ومن کل ارات إن ف ذلك لابة 
یتفکرون . وسخر لكم اليل والہار والشمس والقمر والنجوم مُسخرات بأمره » إن في 
ذلك لآبات لقوم يعقلون . وما درا لكم في الأرض ملفا ألوانه » إل ني ذلك لبه لقم 
بذ كرون چ . 

فإ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخر جوا منه ية تلبسونها وترى 
الفلّك مواخرَ فيه ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون 4 . 


ب ( النحل )١٤-٠١/١١‏ 
ابا ٠:‏ إبتغاء الآحرة هو الأساس 


E‏ أوتيتم من شيءَ فتاع الحياة الدنبا وزينتها ¢ وما عند الله خير وأبقى 
فاد تعقلون ؟ أمُن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقي کمن متعناه متاع الحباة الدنيا ثم هو يوم 


القيامة من الحضرين 4 . 
( القصص )١۱ - ٦۰/۲۸‏ 
٥‏ قال تعال انغ فا اتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وحن کا أحسن اليك ولا تبغر الفساد في الأرض إن الله لا بحب المفسدين 4 . 


( القصص ۷۷/۲۸) 


س ۳ 


ثالتً : أوامر الله هي هداية لتحقيق مصلحة الإنسان وليست قيودا نضحي 
بمصلحة الانسان لتحقيقها 


. 4 اطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن بخشى‎ ٩ 
)۲-۱/۲۰( 
فإ يسألونك عن الخمر واليسر قل فيا إثم كير ومنافع للناس وإنمها أكبر من‎ - ۷ 
) ۲۱۹/۲ (البقرة‎ 
الله لا حب‎ N O 
lil . .. وکلوا ما رفک كم الله حلالاً طا واتقوا الله الذي أت به مؤمنون‎ . 
من ا الشيطان فاجتنبوه‎ ee اعا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام‎ i الذين‎ 
لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقم بینکم العداوة والبغضاء ء في الخمر والميسر‎ 
.  ؟ ویصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل آم منټون‎ 
)٩۱ - ۸۷/٥ (المائدة‎ 
قال تعالی با حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به‎ ٩ 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما کل السبع الا ما دک وما ذبح ا على النصب‎ 
وأن تستقرموا بالأزلام > ذلكم فسق . اليوم يئس ا کفروا من دینکم فلا تخشوهم‎ 
ا لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لحم الارسلام‎ E 
ديا . فن اضطر في مَحْمَصة غير متجانف لام فان الله غفورٌ رحیم ساو اذا‎ 
4 ... أ هم ؟ قل 8 لكم الطيبات‎ 
)4 ٣/١ (المائدة‎ 
وقال تعالی قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من‎ ١ 
الرزق . قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم‎ 
يعلمون . قل إغا حرم دي الفواسیش ما ظهر منہا وما بََنَ والا: ثم والبغي بخير الحق وأن‎ 
تشرکوا بالله مالم ل به سلاطان وان تقولوا على الله مالا و‎ 
) ٣٣ ۰۳۲/۷ الأعراف‎ ( 


4 س 


١‏ - وقال جل وعلا بز الذين يتبعون الرسول الني الامي الذي يجدونه مكتوباً 
عندحم في اشوراة لايل برهم بالعروف ويناهم عن انكر ول لم الطيات وبر 
عل م الخبائث ويضصم عم إصرهم والأغلال الي کانت علہم . .4 


(الأعر اف ٥۷/۷‏ ) 
۲ وقال تعالى في سورة محمد فل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وما أرحامكم . ..{ 


CYYY) 


۳ وقال في سورة الأنفال ) ا أا الذين آمنوا استجیبوا لله ولارسول اذا دعاکم 
U‏ بحییکم » 


(۲/۸) 


رابعاً : الإستلاك والسعي لأجله منه ما هو فرض أو ماح أو حرام 


٤‏ - ذكر الفقيه العلامة ابن عابدين في أول باب الحظر والإباحة من كتابه رك 
الحتار : ١‏ الأكل والشرب بمقدار ما يدقع a‏ 


الصلاة قاعاً ومن م فرص ثاب عليه ... مجوزالرياضة بتقليل الأكل حتى 


٠ . وآخحرون يضربون في الأرض ببتغون من فضل الله‎ ...« - ٠٥ 
) ۲١/۷۳ (المزمل‎ 
وني الحدیث «کفی بالرء ء إا أن حبس عمن بلك فوته » ( ملم ج ۲ ص‎ ۹ 
والمقصود حبس القوت عن الرقيق . ولفظ ال حامع الصغير لاسيوطي « كفى بالمرء‎ “۸ 
E 
والکلام,ٍ هوف الوسر ا على نفقة عياله . أما المعسر العاجز عن إطعام مملوكه‎ 
. فیکلف بیعه أو ترکه بسن ویکتسب قوته‎ 


۷ وقي حديث أي الدرداء « أوصاني رسول الله مله بع « . قق بن 
طولك على أهلك .. » الأدب المفرد للبخاري رقم ۱۸ . والطول هنا الال 


— 1A8 — 


ر٤‎ r 

۸ جاء رجل الى الني عر يريد الحهاد . فقال « أحي والداك ؛ « قال نم . 
فقال وا ا ی ا 2 . والمقصود بذل الال وتعب 
البدن وما من لوازم الحهاد . والمفترض أن ذلك في غير حالة الإستنفار العام لكل من 
يستطیح حمل السلاح . 

i 

٩‏ --وعن سعد بن ابي وقاص رضي اله عنه « قلت يا رسول الله اوي مالي 
کله ؟ قال : لا » قلت : فالشطر؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال فالثلث . والثلٹث 
کا إنك أن دح ورفتك أغنياء خر من أن تدعهم غالة فون e‏ 1 
وإنك مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك .. متفی 
عليه آي أن ها رابا مل قرات الضدةة , 


۰ مر على الني ری رجل فرأى أصحابه من جلاره ونشاطه ما أعجم فقالوا 
E‏ . فقال « إن کان حرج يسعی غل ولد غار ف 
ي سبیل الله » وان کان خرج یسعی على آبوین شیخینکبرین فهو ني سبیل الله » وان کان 
خرج یسعی على نفسه بعفها فهو ي سبیل الله . وان کان خرج يسع رياء ومفاخحرة فهو 
a CS‏ الصغير وصححه ) . قال المناوي أي حرج 
یسعی على ما يقم به اود الصغار أو الأبوين . أويعف نفسه عن المسألة للناس أوعن أكل 


الحرام أو عن الوطيء الحرام 
١‏ - قال تعالی مل یرید الله بكم ايسر ولا يريد بكم العْسر» 
(البقرة )٠۱۸۵/۲‏ 
العسر : المشقة . والعسرة تعسر وجود الال : واليسر : السهولة والميسرة . 
واليسار : الغنى . 


( مفردات الراغب الأصفهاني ) 
ا HK‏ 4 1 2 1 
۲ من دعاعللني يث ١‏ اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى » 
(رقم 010° ف اجام الصغير . وصححهة ) . قال المناوي : الغنى غلی النفس 
والاستغناء عن الناس ۔ 


۳ ومن دعائه عليه السلام « اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذِلّة وأعوذ 


— A۷ — 


بك من أن ألم أوأظلّم ( رقم ١‏ في ال امع الصغير وحسنه ) . قال المناوي : قَلة 
الال التي يخاف منها قلة الصبر على الاقلال . وتسلاط الشيطان بذکر نم الأغنياء . أو 
المراد قل أعال الخير أو قلة المدد. 


وقال مل « لا بأس بالغنى لِمّن اتقى والصحة لمن إتقى خير من الغلى » 
وطيب النفس من النعم » ( رقم ۹۷٠۹‏ في احامح الصغير وصححه . ورواه البخاري في 
الأدب الفرد رقم )۴١١‏ . وطيب التفس إنبساطها وانشراحها ( المصباح المنير) . 


٥‏ — وي الحديث ١‏ نعم امال الصالح للمرء الصالح ( ( رقم 4۹4 ي الأدب 
المغرد للبخاري ) . 


- وعن انس رضي الله عنه أن رول الله یي دعا له بکل خی . کان في آخر 
دعائه 1 قال : اللهم کا ماله وولده وبارك له ) ( رقم ٤ A۸‏ الأدب المفرد 
للبخاري ) . 


۷ - وروری البخاري وسام عن رسول الله إل قوله ( ليس الغنى عن كثرة 
الرَض » ولكن الغنى غنى النفس ) . 

۸ - وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله في شرح لفظ (غنى ) : الغنى قال 
على ضروب : : أحدها عدم الحاجات ولیس ذلك الا لله تعال . الثاني فلة الحاحات 
وذلك المذكور في قوله عليه السلام الغى غنى النفس . والثالث : كرة القننات . 
والمركب ايء ( راق ٤ {oV‏ الأدب المغفرد lt‏ 


خامساً : أولويات الاستبلاك وحدوده 


۰ عن جابر قال : أعتق رج . .. عبداً له عن ذُبْر » أي قال أنت حر يوم 
أموت » فيلغ ذلك الني بألل فقال ألك مال غيره فقال لا » فباعه رسول الله بثانائة 
در فما لارجل م قال : ( أبدأً بنقسك فتصدق عليا » فإن قضل شيء فلاآهلك › 
فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك » فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذا يقول فبين يديك وعن ينك وعن شالك ) رواه مسلم ج ۴ ص ۰۷۸ وعبارة 


— ۱¥ س 


فهكذا وهكذا في الحديث كناية عن تكثير الصدقة وتنويع جهاتا » وقال النووي وفيه 
إشعار بأن الحقوق إذا تزاحمت يقدم الاأوكد فالاوكد . 

۳ وقال جل شأنه في سورة الحج بو ودن جعلتاها لكم من شعائر الله لكم 
فیا حير . فا ذکروا اسم الله علا صواف » فاذا O E,‏ منپا واظمياً القان 
والمعترّ . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون . لن ينال الله مها ولا دماؤها ولکن 
يناله التقوى منكم . كذلك سخرھا لکم لتکبروا الله على ما هداکم و بشر الڪسنین ٠ه‏ 


(VY ~—F"/Y) 


۲ عن أبي ذر رضى الله عنه قال : حرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله 
7 مشي وحده ... فالتفت فرآني فقال من هذا .. فقلت : أبو ذر جعلني الله 
فداءك . RR‏ 
الہ ا فنفح فيه ينه وشاله وبين يديه ووراءه وعمل فيه حيرا ) رواه چ 
eS‏ 
لبر والخيرات . 

۴۴۳ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ی ريا ابن آدم إناك ان تبذل 
القضل خير لك وأن تمسكه شر لك . ولا تلام على كفاف وأبدأ بمن تعول . واليد العلا 
خير من اليد السفلى ) رواه مسل ج ٣‏ ص ٩١‏ . قال النووي إن بذلت القاضل عن 
حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه ... ولا تلام على كفاف معتاه : إن قدر 
الحاجة لا لوم على صاحبه . 

٤‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله زی قال ( قد قد أفلح من 
اسلم ورزق کفافاً وقنّه اللہ بما آتاه ) رواه مسلم ج ۳ ص ۲ ١‏ . قوله عله السلام كفافً 
اي ما يک ع ن الحاجات ويدفع الضرورات . فالكفاف بفتح الكاف من الكف ععنى 
المنع لا من الكفاية ء وقنعه الله : فلي تطمح نفسه لطلب ما زاد على ذلك . 

٥‏ قال تعالی ل یا بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسج » وکلوا وأشر بوا وا 
تسرفوا . انه لا حب المسرفن ى . 


)۳١/۷ الاعراف‎ ( 


— AA — 


- وقالمل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك تواماً) . 
( الفرقان ٦۷/۲١‏ ) 

۷ وقال في سورة الإسراء وإ وات دا القربى حقه والمسكین وا بن السبيل ولا 
تبذر تېذیاً > إن المیذرین‌كانوا اخوان الشياطين . وكان الشرطان ره قرا « الى قوله » ولا 
r A E‏ إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً ‏ . 

۹-۱۷ ( 

۸ وروی البخاري في الأدب المغرد رقم ( ٠٤٤‏ ) عن عبد الله أن المبذرين 
هم الذين ينفقون في غير حق » وني مفردات الراغب الأصفهاني أن البذر هو المضيّم 
لاله . 

۹ وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته في شرح مادة (سرف) : السرف 
تجاوز الحد في کل فعل یفعله الإنسان وإن کان ذلك في الانفاق أشهر ... وبقال تارة 
إعتباراً بالقدر وتارة إعتباراً بالكيفية . وما قال سفيان ما أنفقت في غير طاعة الله فهو 
سرف وان کان قليلاً . 


٠‏ وقال تعالى في سورة الحشر بإ والذین توا الدار والإعانٌ من قبله بون 
من ماجر الم ولا دون ي صدوردم خا ما اوتوا » ويؤٹرون عا لى أنفسهم ولو کان 
pr‏ ا ومن بوق شح نفسه فأولئك هم امفلحون ى ۹ . 

١‏ وقال جل وعلا في سورة ا العام على حبه مسکیناً 
ويتيما وآسياً إا نطعمكم لوجه الله » لا نرید منکم جزاء ولا شكوراً@. 


(4-۸۷3) 

سادسا : الترف 
۲ قال تعالى في سورة الواقعة بإ وأصحاب الشال ما أصحاب الشمال في 
سو وحمم وظل من محموم » لا بار ولا کریم, 28 ہم کانوا قبل ذلك مترفین . وکانوا 
يصرون على الث العظم 0 وکانوا يقولون آئذا متنا وکنا راا وعظاما ارا لبعوثون + . 


(to —£1/91) 


— ۱۸4۹4 — 


۴ - وقال جل شأنه في سورة سبأ ب وما أرسلنا في قرية من نذير الأ قال مترفوها 
إنا ما أرسلعم به کافرون . وقالوا عن أكثر أموالاً وأولاداً وان اي . قل ان ري 
ببسط الرزق لن یشاء ویقاورولکن آل ل رن وا أموالكم ولا آولادکم بالي 
تقربكم عندنا فى إلا من آمن وعمل صالاً فألثك مم جزاء الضعف با عملوا وهم في 
الغرفات آمنون ې . 

CY ~E) 


٤‏ وني مفردات الراغب الأصفهاني : الثرفةٌ التوسع في النعمة بقال رف 


فلان فهو مرف ( بالہناء للمجهول وصيغة المفعول ) . 
والنعمة : اللحالة الحسنة . والنعم : النعمة الكثرة 


ت :“تناول ما فيه النعمة وطيب العيش EE‏ : جعله في نعمة أي لين عيش 


وحصب » . 


£٥‏ وقال ا اولوا بقية هون عن الفساد 
في الأرض إلا قليلا من أنجينا مهم » واتبم اين ظلموا ما أرفوا فيه وكانوا بحرمين & . 
(هود ۱۱١/۱۱‏ ) 


سابعاً : حسن النبة والشكر هما مناط الثواب على الإستيلاك 


س قال ل إا الأعال بالنيات وتا لکل امريء ما نوی » . 
( متفق عليه ) 


۷؛ ‏ وي الحديث ( إن السلم إذا أتفق على أهله نفقة وهو يحتسا كانت له 
صدقة ) رواه مسلم ج ۳ ص ۸۱ › > بحتسبها أي يطلب با الثواب من الله » فيثاب علا كا 
يثاب على الصدقة . قال اين الك : يفهم من قوله وهو يحتسبها أن من غفل عن نية 
القربة ( التقرب الى e‏ 


( رقم i 5 YA“‏ الصغير وصححه) . 


— 14۰ - 


۹ -وقال تعالى في سورة البقرة فيا أبما الذين آمنواكلوا من طيباتٍ ما رزقناكم 


واشکوا لله إن كنم ایاه تعبدون ې 


(\YY/۲) 


١‏ - وقول الفقهاء إن النية تحول العادة إلى عبادة ( أنظر ١‏ مفهوم العبادة 
وافاقها ي الاإسلام » للأستاذ مصطفى الزرقاء) 

١ه‏ - وقال برلل : ١‏ إن الدنيا لأربعة تفر : عب رزقه الله مالا وعلماً فهو بتقى 
فيه ربه ویصل فيه رحمه ویعلم لله فيه حقاً فهو بأفضل النازل . وعبد رزقه الله علماً ولم 
ا ر : لوي لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو نيئه فأجرها 
سواء . وعبد رزقه الله مالاً ولم پرزقه علماً بخبط في ماله غير عل ولا يتفي فيه ربه ولا 
يصل فيه رحمه ولا بعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل . وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً 
فهو يقول : لون لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بیتته فوز رهما سواء » س رواه أجمد 
والترمذي واللفظ له وقال حسن صحيح ( في الترغيب والترهيب الحديث رتم (١‏ 

۲ عن أي هريرة قال : رسول اله ریکل « دینار أنفقته في سبيل الله ودینار 
أنفقته في رقبة ودینار تصدقت به على مسکین ودینار أنفقته ءا لى أهلك أعظمها أجرا الذي 
آنفقته على أهلك » . 


رواه مسلم ج ۳ ص ۷۸ . قوله في رقبة أي في إعتاقها وإنما كان أعظمها اجر الذي 
أنفقه على عياله قيل لأنه فرض وقيل لإنه صدقة وصلة ة رحم ويي حدیث مشابه في 
اللفظ والعنی یعلتی أحد رواته أو قلابه بقوله : ١‏ وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق 
على عيال لي صغابي يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيم ٠»‏ 

٣ه‏ وعنه ي : ( ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ء وما أطعمت ولدك 
فهو لك صدقة » وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وما أطعمت نفك فهر لك 
صدقة ) رقم ۷۸۲٤‏ في الحامع الصغير عن أحمد وحسنه . 

۹4٩۰ وقال یھ أيضا « يوجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب » رقم‎ - ٤ 
في الحامع الصغير . وصححه المناوي وفسره : أي في نفقته في البنيان الذي 4 بقصد به‎ 
وجه الله وقد زاد عا محتاجه لنقسه وعياله على الوجه اللائق .. فانه لیس له فيه اجر بل رعا‎ 
کان عليه وزر.‎ 


ANAS 


ثامناً : تكامل الاستلاك والإستمال للأشياء مع العقيدة 


٥ه‏ قال تعالى بل والذي خا الأزواج كلها وجعل لكم من القلك والأنعام ما 
تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا إستويتم عليه وتقولوا سبحان الذي 
سر لنا هذا وما كتا له مقرنین . وإنا الى ربنا لنقلبوت 4 
ر الزحرف )١۱١ - ۱۲/٤۳‏ 
٦ه‏ وقال في سورة الكهف في قصة الرجلين « ولولا إذ دحلت جنتك قلت ما 
شاء الله لا قوة الا بالله ...» 
(۳۹/۱۸) 
۷ه وقال رسول الله بل ١‏ إن اله ليرضى عن العيد أن بأكل الأكلة فيحمده 
علا »> ويشرب الشربة فيحمده علا » 
( رواه مسل ) 


۸ وقال أيضا « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أله » فإن نسي أن 
یذکر الله تعالی في أرّله » فليقل : بسم الله اله واخحره » قال الترمذي وغیره حسن . وورد 
برقم 1۸۷ في الكلم الطيب وحشنه الألباني . 

٩‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه : کان الناس إِذا رأوا أول لر جاڙوا به إلى 
رسول الله به فإذا أحذه رسول الته برق قال : اللهم بارلك لنا في غرنا ء وبارك لنا في 
مدينتنا » وبارك لنا قي صاعنا » وبارك لتا في مدنا ء تم يعطيه أصغر من بحضر من 
الولدان » 


(رواه مسام ) 


تاسعاً : الإستهلاك مع كفران نعمة الله أو تجاهل الآخرة أو رفض مشاركة 
1 الحتاجین 


٠‏ قال تعالى فل قن الناس من يقول ربنا اتنا قي الدنيا وماله في الآلحرة من 
خلاق . ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآنحرة حستة وقنا عذاب النار . 


~ 4 


أولئك هم نصيبً ما کسبوا والله سريع الحساب ‏ 
( البقرة ۲٠۲-۲۰۰/۲‏ وقد أوردناه آنفا رقم )١‏ 
١‏ - وقال في سورة الإسراء بل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيا ما نشاء من 
رید ام جملتا له جهن پصلاها منعوياً مدحوراً . ومن أراد الآ رة وسعى هما سعبما وهو 
ممن فأولئك کان سعم مشکوراً 4 
( ۱۹-۱۸/۷۷( 


TT 
e 
(1) 


دونك من أولياء ولکن متعم حی a‏ الذكر وکانوا فا 
( 1۸/۲( 


a SS 


شم 


(IYI) 


٥‏ وقال في سورة يس ف وإذا قبل هم أتفقوا ما ركم انه قال الذي نكفروا 
للذين آمنوا انطوم من لو يشاء الله أطعمه .4 

(EVÎ) 

١‏ وقال تي سورة البلد ف . . قول أهلكت مالا لبّاً . سب أن م يره 

أحد ) ؟ إلى قرلماوؤ فلا اقتحم العقية وما أدراك ما العقبة . فك رقبة أوإطعام في يوم ذي 
مسغبة . يتا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ...4 

3-۹/۰ ( 


ک2 


۷ وقال تبارك وتعالى في سورة الماعون بل أرأيت الذي يكذب الدين . فذلك 
الذي يع اليتم ولا يحض على طعام المسكين ‏ الى قوله بإ ويمنعون الماعون ‏ . 


)۷- ۱/۱۰۷ ( 


عاشراً : البخل والزهد الأعجمي والكسل 


۸ - قال تعالى ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك .. & الاسراء . وقد سبق 
إیرادها بكاملها مع قوله تعالى : ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً ‏ . 
۹ وقال جل وعلا في سورة الطلاق بل لينفق ذو سعةٍ من سعته »> ومن فار 
~~ ۰ # ي ~r‏ 
عليه رزقه فلینفق ما اتاه الله » لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها . سيجعل الله بعد عسر 
برا4 . 
(۷/٦ (‏ 
۰ وقال رسول اله ا « من کان يؤمن باللّه واليوم الآحر فليكرم ضر 
وقال رسول الله ی « من ن يؤمن بالله واليوم الاحر فليكرم ضيفه . 
ومن کان ومن باللّه واليوم الاخحر فلیحسن ی جاره .. ) 
(متفق عليه ) 
.£ : 
۷١‏ وقال عليه السلام ١‏ ... واي داء دوا من البخل » رقم ٩٩۱۲‏ ي ال حامع 
الصغير وصححه . 


۲ وروی مسلم أن رسول الله ع کان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل والحبن والبخل واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة امحيا والمات » وانظر 
شرحا متازا له في الأدب النبوي للخولي ص ٠٠٤-۲١۱‏ . 

۳ وقال تعالى في سورة المائدة ب يا أيما الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل 
الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين . وكلوا تما رزقكم الله -حلالا طيبا . واتقوا الله 


الذي انم به مۇمنون #. 


( /۸۷ - ۸۸ وقد اوردناها آنقا برقم ۸) . 


~ 144 


٤‏ وقال رسول الته علي « هلك المتتطعون قاها ثلاثا . رواه مسلم . والمتنطعون 
بهم المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد 


٥‏ وقال رسول الله بل « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان المُنبّت لا 
أرضا” قط ولا ظهراً أبقی ۲ رقم ۹ ي الجامع الصغير نقلاً عن مسد أحمد . 
والمنبت : المبالغ ف العبادة المهمل للضروريات إلى حد يودي إلى الإنقطاع كالذي جهد 
راحلته ي السفر حتى توت . 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله إل « المؤمن 
القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل إخير . احرص على ما ينفعك » 
واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي فعلت کذا کان كذا وكذا» 
ولکن قل : قر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان » . رواه مسام . مشروح 
شا متازا في الأدب النبوي للخولي ص ۲١۱-۲٤۷‏ . 
۷ - قال سلان « . .. إن لربك عليك حقاً وان لنفسك عليك حا ولأهلك 
عليك ا فأعط کل ڏي حق حقه ...) 
فقال رسول الله لل : ساق 2 
( رواه البخاري ) 


مراجع عرييسة 


إبن الأثير : جامع الأصول قي أحاديث الرسول » تحقيق الأستاذ الأرناؤوط » طبعة 

دمشی . 

إبن تيمية : الكلم الطيب تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني مع تخريج أحاديثه ( بيروت 
الکتب اللإسلامي > 0 ھ) . 

ابن النوزي : صيد الخاطر . تحقيق الاستاذ ناجي الطنطاوي ومراجعة الأستاذ علي 
الطنطاوي ( دمشق : دار الفكر )۱١٠١‏ قي ثلائة أجراء) . 

اين عايدين : (العلامة الفقيه ) رد المحتار. 

أبو زهرة محمد : مالك (إمام الذهب) مصر مطبعة الإعتاد ٠٠٠١‏ ه . 


~ 46 - 


الراغب الأصفهاني : الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل : المغردات في 
غريب القرآن . تعقيق محمد الزهري الغراوي ( القاهرة : المطبعة الميمنية لمصطفى 
البابي الحلي ٠۳۲٤‏ ه) 

البخاري » الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل : الأدب المغرد . حقق نصوصه ورقه 
محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة : المطبعة السلفية ٠٠١۷١‏ ه). 

الدواليي »الدكتور محمد معروف : الماخل الى عام أصول الفقه . ( دمشق : مطبعة 
الحامعة السورية »> طبعة ثانية ۱۳۷٤‏ ه = ١٠١٥١‏ م). 

خلاف . عبد الوهاب : أصول الفقه ( مصر : مطبعة النصر › طبعة ثانية ۱۳١۱١‏ ه) . 
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تدحل الدولة الإقتصادي في الإسلام 
الاستاذ محمد المبارك" 
إن قضية تدخل الدولة في الحال الإاقتصادي من القضايا الكبرى الي طرحت في 
العصر الحديث > في الحال النظري لدى المفكرين الإاقتصاديين والسياسيين » وني الحال 
العملي بين الفئات ذات العلاقة » والمصلحة › أي أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع 
والمال ورجال الحكم . 
وتحديد الموقف في قضية التدحل » هو الذي يكون الفواصل الحاجزة بين تلف 
المذاهب الاقتصادية والفكرية ( الأيديولوجية ) . 
والقضية مطروحة كذلك بإلاح وتنازع بين الآراء المختلفة في البلاد النامية لإتخاذ 
والبلاد الإسلامية وأكثرها لا يزال في مرحلة سابقه لرحلة الحتمعات الصناعية 
الحديثة ٴ مام إا أو موقف « بل لذهب ف موضوع تدحل الدولة ي المحال 


الإقتصادي › إحتياراً ناا عن دراسة من جميع الإإعتبارات الإاقتصادية والسياسية بل 
الأخلاقية والعقائدية ( الأبديولوجية ) . 


عرض تاريخي ومڏهي سريع : 

إن مسألة تدخحل الدولة الإقتصادي مرت عبر التاريخ في أطوار محتلفة » وإنتهت في 
E‏ أكثر من شكل أو حل . بل إن كل حل من هذه الول التي إنتهت إليا 
أصبح ا مذهب إقتصادي شامل غوره ااا الذي يدور حوله » وتتفرع عنه 
بقية مواقفه »> هو موقفه من التدخل . 


فقد تراوح الموضوع تاريخياً من وضع عدم د وا اا ا 
الأمن > وحراسة الحدود » ال الدولة القاعة بنفسها بشؤون الااقتصاد > المتخذة من 
رعاباها أجراء وعالاً وموظفين في مشاريعها الإقتصادية الكبرى › الي اصحت شل 


٭# أستاذ بكلية الشريعة بمكة ‏ جامعة اللك عبد العزيز. 
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أكثر نشاطها » بل عور فعالياتها وهدف وجودها » وأصبحت تستغرق كل مافي البلاد 
التي تقوم فيا من ثروة منقولة أو غير منقولة . 

بعد مرحلة انطلاق حرة للصناعة الكبرى والرأسالية المتولدة عنما خلال القرن الثامن 
عشر وأوائل التاسع عشر » بدأت حكومات إنكلترا وفرنسا وألانيا على التوالي تتدخحل 
للمساعدة في التنمية الصناعية منذ أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر » عن 
طريق توسيع شبكة المواصلات » وعن طريق المؤسسات الالية » ثم عن طريق حاية العال 
واحداث التأمينات الاجتاعية في حالات الشيخوخحة وطواريء العمل وغيرها . وغدا لكل 
دولة من الدول الصناعية سياسة إقتصادية » حتى أن ألمانيا كان فيا مشاريع صناعية تقوم 
با الحكومة » وغدت فما التأمينات الاجتاعية بأنواعها ذات مؤسسات وقوانين قامة منذ 
۹ . 

لقد كان التوسع الإستماري في الخارج » دافعاً هذا الإتجاه » كا كانت الحركات 
النقابية العالية في الداخل » دافعا انحر للتدحل الذي كان يستمدف نو الصناعة › 
والدحل القومي > وحفيف الصراع الداخلي بين الطبقات > وتقوية التسلح . 

وأما اليابان فقد حطت ححطوة أخرى وهي أن تتولى الدولة التخطيط » بالإضافة إلى 
تشجيعها للمشروعات الصناعية الكبرى وقيامها ببعض المشروعات . 


هذه هي المرحلة الأولى من مراحل تطور التدحل الحكومى في الإقتصاد النحذ 
الإزدياد . وتأتي المرحلة الثانية فها مي بعهد الرأسمالية احديدة وذلك في الصف الأول 
من القرن العشرين » ولا سما بعد العقد الثالث . فقد إزداد إشراف الدولة وتدخلها في 
إنكلترا ( ۱۹۳۲ ) » والولايات المتحدة ( ٠۹۳١‏ ) » وألانيا في العهد التلري وسائر 
الدول الصناعية . إزداد إهامها بالحوانب المساعدة للنمو الاقتصادي » كالمواصلات 
والتعلم ا العلمية » كا إزداد ا بحقوق المواطنين ورعايتهم بتطبيق 
قوانين التأمين والضان الإجتاعي بمختلف أنواعه » نتيجة ضغط النقابات والضغط 
العقائدي ( الأيديولوجي ) والحرکات الإشتراكية . وأدى تدافع القوى الاإقتصادية 
والسياسية لا إلى الصراع بين الطبقات المغضى إلى الثورة كا تنبا بذلك ماركس س بل 
إلى توازن القوى المكونة من الفرق المختلفة » من أصحاب المشاريع الصناعية والتجارية 
والإداربين والفنيين والمال » ومن السياسيين والأحزاب السياسية . نع إنه توازن غير قار 
ولا ثابت » ولکنه متحرك مرن تنغير فيه مراكز القوى ومواقع الفرق . ولكنه ينتهي إلى نوع 
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من المصالحة والموافقة . لا إلى الاإنفجار والصدام والثورة . وهي مصالحة متحركة مرنة 
تحول حركتها ومرونتها دون التصدع والإصطدام . ويرجع ذلك إلى عدة أسباب . منها أن 
التشريعات الإاجاعية كانث : مصلحة المال . من فيض ساعات العمل > 

وتعويضات طواريء العمل والشيخوخة . وزيادة الأجور . والتأمينات الصحية وغير ذلك 
ما فاون غل السات ا والمشاريع الصناعية » فهذا كله كان يخفف حدة 
الصراع . وما أن الصراع إنتقل الى ا بالتنافس بين الدول الصناعية بالتسابق إلى 
إستعار البلدان الآسيوية والإفريقية > وإحتلال القارة الأمريكية . فكانت الصلحة 
مشتركة بين تلف الطبقات في الأمة الواحدة من أصحاب رؤوس الأموال والمال في 

اميدان الخارجي . ومنها أيضاً أن الال في مرحلة الرأسمالية الحديدة أصبحوا جزءاً من 
الحهاز الصناعي الضخم يشترك مع بقية الأجزاء » وحل التعاون والتنسيق إلى حا كبير » 

محل الصراع والتعارض . ولم يعد العامل كا كانت الحال في مراحل الراسالية الأول 
يتعامل مع الطبيعة ويواجه قسوتها وحده » بل أصبح نوعا من الرقيب على الآلات 

والوسيط بينها وبين الفنيين الذين هم أعلل م اضف إلى ذلك کله تعمم الخدمات 

وإرتفاع مستوى المعيشة وإنثشار وسائل الرفاهية واا ينبغي ل ننسی توازن القوی 
السياسية ودخول العال بإعتبارهم قوة سياسية ذات وزن وتأثير في المعركة السياسية  »‏ 
ومشاركنهم بطريق مباشر أو غير مباشر » في الحكم والسياسة › وتأثيرهم الإنتخابي في 

القوى السياسية في البلدان الدعقراطية . 


إن ذلك كله أدّى إل التعاون بين الدولة والسلطات العامة من جهة › والمؤسسة 
الصناعية والإقتصادية ومن جهة أخرى . كا أذّى إلى التعاون في داحل هذه المؤسسات 
بين كبار الرأمماليين والغنيين والإداريين من جهة » والمال من جهة أخرى . 

إن مشاركة الدولة في النظام الرأسمالي ابحديد مشاركة قوية متعددة الموانب . في 
مقدمة جوانب هذه المشاركة التخطط الإقتصادي الشامل وهو حال فسیح للتعاون بین 
الساطة والقطاع الخاص » وللدولة فيه السهم الأوفى > وهو نوع من التدخل عظم 
النتائج . 

ومن جوانب التدحل تأثير الدولة عن طريق المؤسسات الالية والمصرفية والنقدية . 
فأبواب النفقات في الميزانية وأبواب الموارد وخاصة الضرائب والتشريعات المصرفبة وكذلك 
الاإمساك بزمام النقد وعملياته كل ذلك له تأثيره البالغ في الإقتصاد وتوجيهه . 
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وأصبيحت الدولة في البلدان الرأسالية قاعة بعدد من المشروعات الاستثارية . اما 
لكونما من قبيل الخدمات العامة »> كالسكك الحديدة والمواصلات المختلفة » وإما 
لساسها بالقوة العسكرية والأمن القومي ٠‏ أو لغير ذلك من الأسباب . 

وهكذا أصبحت الدولة في النظام الرأسمالي نفسه جهازاً ضخماً من أجهزة 
الإقتصاد » اهم وظائفه : التخطيط والتوجيه والتنسيق بين تلف المصالح والمشاريع 
والفثات » والقيام بالبحوث المعينة على الغو الإقتصادي » وحل المشكلات والأزمات › 
وتأمين الإجتاعي للمواطنين بامعنى الشامل » والقيام بامشاريع التي يتقرر جعلها تابعة 
للدولة مباشرة . وكل ذلك یم بالتعاون بدرجات متفاوته مع الفثات الخاصة ولا سما 
المشاريع الإقتصادية الكبرى . 


إن النظام الرأسمالي في مرحاته الأولى المبني على الحرية التي لا ضابط هما من نظام أو 
أحلاق أو دين _ ولد النظام الرأسمالي الحديد المبني على التنسيتق والتخطيط وعلى الترابط 
والتقيد المتبادل ‏ ولد أيضا النظام المقابل على الطرف الاأحر » الذي كان رد الفعل 
العنيف على مساويء اللرية المطلقة من كل قيد »> وعلى الصراع بين الطبقات في الشكل 
الأول من الرأسمالية وأعني به النظام الإشتراكي . 


من زاوية تدخل الدولة في الحال الاقتصادي س وهو الموضوع الذي إنطلقنا منه ‏ 
نقول أن النظام الإشتراكي بلغ أقصى ما يمكن تصوره من تدخل الدولة . وذلك أن 
الدولة فيه تقوم مباشرة بعبء الإقتصاد بإعتبارها المالكة لوسائل الإنتاج › والمديرة لعملية 
الإنتاج ثم المتصرفة بالاإنتاج نفسه . وحيا نقول الدولة نقصد الحكومة التي يقيمها ا لخزب 
الشيوعي . ذلك أن السلطة العليا هى قيادة ازب . وليست الحكومة إلا الحهاز المنفذ 
للخطیل التي تقررها قيادة الحزرب . والحهاز الاإقتصادي القائم على جميع المشروعات 
الصناعية والزراعية والتجارية بأقسامه الفنية والاإدارية والعالية خحاضع بالتسلسل للحكومة 
وللحزب في محالسه القيادية المتسلسلة . 


ألغى هذا النظام الملكية الفردية » وجعلها عامة مشتركة محجة أنها وسيلة التسلط 
على الأحرين » ولكنه في الواقعم جعلها تحت تصرف القا مين على الحكم . المخسلطين 
عليه من قيادة الحزب ومن دونهم من عناصر الحكم » حتى أصبح الناس كا يقول المؤلف 
الإقتصادي الفرنسي البيرتين )418۴E۸۲۲۸۵(‏ في كتابه « النظم الرأسمالية والإشتراكية 


تحت التجربة) » : « إن كلا النظامين ل بحقق الوحدة بين ابلحنس البشري ؛ فني 
احتمعات الصناعية الحديثة التي إنتهى إلا النظامان » أفراد يصدرون الأوامر وهم ساطة 
التصرف بالالات > وآخحرون يطيعون الأوامر وينفذون ولا سلطة م على الآلاتي» 
والعصر الحاضر في رأبه هو عصر الحتمعات الحرأة المنقسمة . إن تدخل الدولة في النظام 
الإشتراكي لا يقف عند حد. ذلك أن الحهاز السياسي وهو الحزب أولأء غ 
الحكومة ‏ يستغرق بحكه وتسلطه جميع جوانب نشاط الغرد وتصرفاته في العمل والتفكير 
والتعبير وسائر تقلبات المياة . والرابط في المتمع الإشتراكي بين الأفراد ‏ وكذلك بين 
الأجهزة واھیئات ہو ترابط متسلسل من حيث الأمر والخضوع » وهو ترابط عمودي لا 
في » وديكتاتورية القادة كاملة ومطلقة » والسلطة السياسية طاغية وحيطة وممسكة بزمام 
الأمور كلها › N aE‏ حتى الإنسان نفسه » والفرد تابم 
للجاعة ومنفذ لأمرها > والماعة أو الحتمم يتمثل في الدولة . ومن هنا كان الفرد في ذاته 
غير ذي قيمة › وحریته في حقيقنها مسلوبة وإن كانت مكفولة ظاهرب» ولا یکن إلغاء 
الملكية الفردية وتأمين ا لحد الأدنى للمعيشة للجميع > وتعمم الخدمات العامة لتحرير 
الانسان . 


إن هذا النظام إنتہی خارجیا وعلى الصعيد الدولي إلى ما إنهى اليه النظام الرأسمالي 
أي إلى التوسح الاستعاري و التسلط ( الامربالية ). وبسط النفوذ على البلدان 
اأ أكانت بلادا متقدمة مة کا هي حال تشيكوساوفاكيا وشرق أوروبا أم 
كانت من البلدان النامية . وذلك لحاجة الصناعة الكبرى إلى المواد الأولية » والى أسواق 
لتصريف البضاعة » وإلى تراكم رؤوس الأموال عن طريق الربح . 
لقد إنتهى النظامان الإقتصاديان الرأ اسمالي الحديث والإشتراكي » بالرغم من 
تعارضها في الظاهر » واختلاف طريقة نشأنىا › إلى تشاب في كثير من الصفات مع بقاء 
صفات أخرى متميزة في 2 مہا . 


عل القوى أو الفئات والطبقات الي E‏ > ولا هذا فاع نه 
متطلعاً إلى التوازن والتسيق بين هذه القوى . 


Albertini : Capitalisme etsacialisme a’ l'ey reurce (۱) 


وتولد النظام الإشتراكي نتيجة إنقلابات وأعال عنف قامت به في كل مكان وجد 
فيه بدا من ثورة تشرين الأول ( أكتوبر ) في روسيا ۱۹١۷‏ » قامت بها أقلية وفرضتها 
بالقوة على الأكثرية » واستمرت في فرضها وإكراه الناس علا بحجة ضرورة إستمرار 
تسلط غير المالكين ( ديكتاتورية البروليتاريا ) وإستبدالمم في مرحلة إنتقالية لم تنته بعد في 
أي بللر إشتراكي منذ ما يقرب من ستين سنة » ولذلك أصبح التسلط » والإستبداد » 
وفقدان الحرية الفردية في التفكير والنقد وسائر التصرفات » من لوازم النظام الإشتراكي في 
العصر الحاضر » ليس في بداية إقامته فحسب » بل باستمرار ي تطبيقه وتنفيذ خحططه 
وبراحه . ومعلوم أن تطبيق المناهج الإشتراكية في عهد ستالين كلف الاتحاد السوفيتيعشرة 
ملابين من الضحابا التىشر ب. ) ان¡ۈر (Capitalism et socialisme a’ ['epreuse la‏ 
(Albertini)‏ ص ۱۱۸ . 


لقد تولد من النظامين الرأسمالي والإشتراكي ما يمكن أن يسمي الحتمعات الصناعية 
)Societes” industrielles)‏ ومن صفات هذه الحتمعات قيامها على المشار يع الصناعية 
الكبرى الي تتجرع وتتمرکز فما ازن کر من نوع واحد » أومن أنواع إنتاجية محثلفة 
يتمم بعضها بعضاً وحدث هذا في كل بلار أو دولقٍ > ثم قد بمتد لیکون على صعید بلدان 
أو دول متعددة فيكون من لوازمه الننسيق والتعاون ليت التجميع والتركيز . ولابد بطبيعة 
الحال من أن تكون الدولة عنصراً أساسياً في هذه المشروعات حتی في الأنظمة الرأسمالية . 
والملكية في هذه المشروعات في النظام الرأسمالي ليست ملكية أفراد بل ملكية شركات »› 
وني النظام الإشتراكي ملكية عامة . 


ولابد كذلك من تراكم رؤوس الأموال من جزء من الربح في البلاد الرأسالية » أو 
ما سمّاه مارکس فائض القيمة » وكذلك ي البلاد ا المنتوجات 
الزراعية والمتتجات الصناعية » وما ترفعه الدولة إجالا من الاإنتاج . والنتيجة بالنسبة 
للعامل واحدة في كلا النظامين . 

وقد أصح الإنسان في كلا النظامين هو الذي يحب أن بتكيف وفقا لقطلبات 
الإنتاج « حتی کأن الإنسان خلق أداة والة لاإنتاج » وليس الإنتاج لخدمة الإنسان . فلو 
أحذنا التعلم مثلاً على ذلك » لوجدنا أن هدف التعلم في محتمعات العصر الحديث في 
النظامين هو ملء الإطارات والاإعداد للملاكات (الكوادر) » فالتكوين العلمى ذو 
هدف نفعيِ مصلحي, دد . : 
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ووسائل الإتصال الحديثة با ماهير تسّهل هذا التكييف » وتوحد أنماط السلوك › 
ولا تمکن الغرد من إبداء رأيه فهي حوار”بين متكلم مهذاررهو ( الذياع أو اراي 
التلفزيون ) وأخرس هو (المستمع ) . وجري تنظم الحتمعات تبعاً للالية الصناعية 
( التكتيك eT‏ للإنسان » وجميع القم الإنسانية أصبحت تابعة للحياة الإقتصادية 
وأهدافها > وهي في النظام الإشتراكي » زيادة على ذلك » خاضعة لمتطلبات جهاز 
الحژب الذي هو أداة السيطرة . 

ويرى المفكر الإقتصادي الفرنسي البيرتينى ( نا 6طا4 ) أنه لا أمل في أن 
يؤدي تطور امحتمعات الصناعية ‏ في النظامين ‏ إلى وحدة ابلحنس البشري ولا إلى 
تحربر الانسان . لأن الصناعة الاآلية تقتضي التسلسل في الارتباط » وإنقسام الحتمع الى 
آمر له سلطة التصرف بالآلات ومنفذ مطیع خاضع لا سلطان له على الآلات . ولیست 
الوطنية أو القومية _ في البلاد الرأسمالية ‏ » والإشتراكية في البلدان الإشتراكية » إلا 
ذريعة لتسهيل إحكام قبضة الدولة لتحقيق ما تتطلبه الحامهات الدولية . ذلك أن 
السيطرين في هذه الحتمعات التي يقوم تركيبا على السيطرة » أسرى الركيب الإجتاعي 
الذي هدفه نجاح التنمية الإقتصادية . 

إن قوام الحتمعات الصناعية الحديثة ‏ في النظامين ‏ المشاريم الصناعية 
الكبرى . ويقوم بهذه المشاريع بالتسلسل المتدرج من الأعلى : الفثة ذات الميمنة 
والسلطة » وهي تتمثل في أصحاب رؤوس الأموال وكبار المسؤولين في النظام الرأسمالي وني 
الحكام السياسيين وفي ذروتهم قادة ا لزب في النظام الإشتراكي ثم فئة كبار الفنيين » ثم 
فثة العال . 


إن هذه الفثات مصلحة مشتركة في هذه المشاريع الكبرى » ولذلك حل التسيق 
بينها حل الصراع > مع التنافس الستمر بينها في نيل مكاسب أكثر » > بل کان التنسیقی بین 
الدول الصناعية المنتمية إلى النظام الرأسمالي والتضامن بينها على الصعيد الأوروبي ثم على 
الصعيد الأوروي والأمريكي . 


ثم بدت طلائع التعاون والتنسيق بين جميع الدول الصناعية المنتمية إلى النظامين 
بالرغم ما بين الفريقين من التنافس والصراع والحذر التبادل . ولكن ساحة التنافس 
والصراع بينا غدت في أرض مايسمى ( العام الثالث ) : أو ( البلاد النامية ) » وقد 
ينقلب التنافس إلى أقتسام واتفاق . 


¥ - 


هذه فكرة موجزة وإستعراض لتطور مبدأً التدحل س تدخل الدولة ‏ في الحال 
الاإقتصادي خلال العصر الحديث وتنوع المواقف النظرية العقائدية حوله . 


وإن البلاد الإسلامية عامة تأثرت بأحوال الإقتصاد العا لمي الحديث عن طريق الغزو 
والتقليد والتعامل . وأصبحت موزعة بين شتى النظم والمذاهب وغدت البلاد العربية 
نفسها من بين البلاد الإسلامية محتلفة المواقف والوجهة » حتى أصبح هذا الإختلاف في 
نظمها الإقتصادية وموقفها من التدخحل »› عائقاً لوحدتما أو لاتحادها ومنطلقاً ما هو أبعد 
من ذلك من الإختلافات العقائدية (الايديولوجية) . 


ولذلك كان من الضروري البحث في إتجاهين ومن موقعين :- 

الأول : معرفة موقف الإسلام في تشريعه وإتجاهاته من تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي من الوجهة المبدئية النظرية في نصوص الإسلام الأصلية »> لا من 
الوجهة التاريخية » أي تاريخ الدولة أو الدول الإسلامية عبر العصور. وهو البحث 
الذي نرید عرضه إن شاء الله . 

الثاني  :‏ دراسة المرحلة الإقتصادية التي تمر بها البلاد العربية حاصة والإسلامية عامة › 
من جهة الو الإقتصادي مع أخذ جميع الملابسات الإجاعية والتاريخية 
والعقائدية بعين الإعتبار. 
ومن التنسيق بين الدراستين يمكن إختيار الموقف الأفضل من حيث الإعتبارين 

العقائدي والواقعي » في قضية تدحل الدولة في الحال الإقتصادي . 

موقف الإسلام من تدخل الدولة في الحال الاقتصادي : 
لابد من تحديد أفكار أساسية قبل الدخول في تفصيل الموضوع نفسه » ويمكن 
١٠‏ -الإسلام لما ورد فيه من أحكام تشريعه لتنظم الحتمع ها صفة الإلزام يستلزم 


ظا اساسا ¢ أي قيام دولة وحکم ‌ وچب عل ارد الانټاء البه ¢ وهو ما 
يعبر عنه بالبيعة » وكل ذلك ماية الاإسلام وأهدافه وتطبیق اکا > ومن هم وظائف 


۸ 


الدولة أقامة القسط أي العدل والتوازن ورفع الظام وأداء الأمانات إلى أهلها > والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر() , 


۲ - الإقتصاد أو النشاط الإقتصادي ليس في نظر الإسلام غاية الحياة » ولا 
هدفها الأساسي » ولكنه وسيلة ضرورية لخدمة الإنسان » وأداة مرغب فيا » ويعتبر 
النشاط الإقتصادي المتقيد بأحكام الإسلام عملا صالاً > بل نوعاً من العبادة . 

۳ العقيدة هي التي تحکم الاإقتصاد » وليس الإقتصاد هو الحاكم على 
العقيدة . 

۽ الأحلاق أو أهداف السلوك الإنساني التي أقرها الإسلام تقيد الإقتصاد › 
وتحدد مسالكه » وليس الإقتصاد وأهدافه هو الذي بحكم على الأخلاق أويحدد قيمها 
ومقاییسها . 


ه _ الحكم مسؤولية ولس إمتيازاً ولا إستعلاءً » وهو شورى » وليس إستبداداً أو 
سيطرة » وهو نتيجة لاإحتيار بشري » وليس تعيينا إلهباً . وهو لا يمثل » ولا جوز ان يشل 
طبقة معينة لأن الإسلام لا يقر الطبقية ولا يقبل الإغياز. 


٠‏ س حرية الانسان وحقوقه ‏ ومنما المساواة ‏ ليس منحة من أحد» ولا 
تسب شرعيتما نتيجة ضغط طبتي › ولكنها منحة إلهية مشتقة من تكريم اله للإنسان 
ومن اسع الإلهي نفسه الذي فصله الإسلام وأظهره . وما ليس بحتق لا بصبح حقاً 
بقوة النفوذ أو المال ولا بكثرة العدد والتجمهر والضغط ولا بالاضراب والتظاهر . 
وبع عرض هله a‏ ا ذات الصلة وض > بمکننا أن 
لبوي , وعهد 1 اشدین إعتبارها شرا i‏ > ومن الإجتهادات ا ف نیع 


١‏ کان ول الأمر وهی الني ا وخلفاژه من بعده » جمعول الركاة وکانٹت 
نقداً ومنتجاتر زراعية » وثروة حيوانية » يضاف إلا الغنائم والأنفال » فكان بيت المال 


)١(‏ وهذه هي الأهداف التي جاء الإسلام لتحقيقها . فف القرآن الكريم # لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنرلنا معهم 
الكتاب وا ميزان ليقوم الناس بالقسط ( الحديد) ل يا أيما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) فل ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمائات إلى أهلها € . 


جد ۲۰۹ نج 


ملفا من هذا كله وكانت الدولة تحتفظ به وتديره إلى أن بوزع في مصارفه ر 
خلال بعض الأخبار الكلام عن ابل الصدقة » ونا كانت ترعى في أراضي بيث الال » 
وکان ما من یصونہا ویداویما . 

وكانت تحت يد الدولة من الأراضي الموات ما كانت تقطعه لبعض الناس 
لزراعته › أي ترحص له في استټاره » واذا 1 ګیه وبستثمره مدة ثلاث سنوات استعادته 
منه . وبناء على هذا كان للدولة قطاع عام هو ملك مشترك للمسلمين . بحفظه ولي الآمر 
المسؤول اي الحكومة » ويديره ويثمره وينفقه في مصارفه الحددة المشروعة . 

۲ تأدية الضان الإجقاعي بأنواعه . فالدولة تدفع للفقراء من لا دحل مم أولا 
يکفهم دخلهم ما بقوم بأودهم > وم طبعا العاجزون پسہب الشيخوخة أو الطفولة أو 
العجز أو امرض والعاطلون عن العمل وأمثالمم . وذلك من موارد الزكاة أصلاً ومن غيرها . 
ويعطي هؤلاء سواء أكانوا مسلمين آم غير مسلمين من مواطني الدولة الإسلامية . والعمل 
بهذه القاعدة ثابت وواقع ي عهد الخلفاء الراشدين . 


۳ ويعتبر ما يدفع من الضان الإجتاعي حقاً لأصحابه المستحقين وواجباً عل 
الدولة › وم يکن ذلك نتيجة مطالبة ولا بسہب ضغطر أو نضالي طبني ولکن جکر 

وبهذه الطريقة لا بترك لرحمة الأفراد والمؤسسات الخاصة أداء التأمينات 
الإجتاعبة » بل تأحذ الدولة الزكاة من الأفراد والمؤسسات وسائر ما يتوجب علهم من 
حفوق إن كانت › ثم هي هي الي تول أداء الحقوق لاضخا ما 

والزكاة التي هي بعرف العصر الحاضر ضريبة وبعرف الاإسلام فريضة دينية تؤحذ 
من رؤوس الأموال ( الإنتاجية ) »> وهي النقد والماشية ورؤوس الأموال التجارية 
والصناعية والأرض الزراعية من إنتاجها . 

۽ - من وظائف الدولة مساعدة التنمية الإقتصادية وذلك بالقيام بأمر الخدمات 
العامة » ولا سما منپا ما بتصل بالتنمىة وذلك کبناء العسور والقناطر وعأرة الطرق وفتح 
ا ورا وطرقات المياه ت المیاه والانہار )0 ا ر و بذلك فقهاء المسلمين الذين كتبوا ٤‏ موضوع 
)1( کتب علي بن بن أي طالب في وصبته للأشتر الدخمي حین ولاه مصر فیا جملة ما کنب فی وصیته له : 


« ليكن همك بعارة الأرض أك م ن هك پإستخراج خراجها ۽ راجح رسائل علي بن ابي طالب في : 
جمهرة رسائل العرب تأليف أحمد زکي صفوة . 
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الدولة أو ما يسمى بالسياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية كالماوردي وأبي يعلى وابن 
تيمية رحمهم الله . ومن البداهة أن يدخل في هذا الباب أنواع المواصلات وشبكات الري 
الاإستفادة منه وتكاليفه يعجز عنه الواحد والحاعة القليلة من سائر الخدمات العامة . 
ويلحق بهذا النوع المساعدات المباشرة الى يمكن أن تقدم للمشاريع الإنتاجية على سبيل 
الإعانة » فقد أعان عمر بن الخطاب في خلافته نافع بن الحارث بن كلدة في أرض 
اتخذها للخيل والزراعة . 

ه ‏ ويزيد إبن تيمية على ما تقدم إعداد الكفايات البشرية لتولي ما تحتاج إليه 
الدولة من أعال وولايات « فيجب السعي في إصلاح الأحوال » حتى يكل في الناس 
دينه » . هذا ما قاله رحمه الله إذا لم يتوافر مذ الولايات والأعال من يصلح ها ( السياسة 
الشرعية ص )٠١-۹‏ . 

ولا شك أن هذا باك واس جد بالسبة لظروف العصر الحاضر لتنوع الخرات › 
وكثرة المطالب والحاجات . 
والنشاط الإقتصادي في حق الملكية والعمل » وفي العقود المنظمة للعلاقات الاقتصادية . 
والأصل في مارسة حق اللك والعمل والعقود الحرية ضمن قواعد مرسومة هي من النظام 
العام الذي لا جوز حالفته بارادة صاحب الحق أوإرادة المتعاقدين . وذلك لتعلق مضمون 
هذه القواعد بأسس العدالة أو الأخلاق . فحربة مارسة هذه الحقوق الإقتصادية 
المذكورة مقيدة بهذه القواعد المفصلة في كتب الفقه . ونكتنى بإيراد أمثلة لذلك 
كالتعاقد على القهار والربا » وإنخاذ مهنة ينعها الإسلام كالفحش ولك ما لا جوز أن 
يكون موضوعاً للتملك والتعاقد عليه )¿ كالنفس الإنسانية الحرة. 

محالات التدحل في هذه الموضوعات الأساسية كثيرة ومتعددة ويمكن أن نحاول 
حصرها في المواطن التالية : 

التدخحل تنفيذا للأحكام الشرعية المحددة نصا » وهي ذات أهداف أخلاقية 


. راجع كتاب المدحل إلى الفقه الإسلامي » تأليف مصطفى الزرقاء‎ )١( 
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واقتصادية وإجقاعية » كمنع مارسة جميع الأعال العتبرة غير أحلاقة والحرمة ي 
الاإسلام ۰ ا البغاء والمسكرات والقأر ۰ وساثر العقود القابمة ای على الغرر 
والمخاطرة أو عا بى موضوع حرم أو عا لى الريا وأمثال ذلك . 
التدخل لرفم لظم أو رفم فع الضرر خحاصاً كان أم عاماً . ولو أدى نى سحق هو في 

صله مشروع . وعکن أن ن أحوالاً تفصيلية ذه المواطن التي ينم فيا التدخحل : 
١‏ اللكية: 

للسلطة أن تمنع الطرق غير المشروعة للتملك كالرشوة . وها كذلك أن تزيل الملكية 
بالاجبار على بیعها اذا کان ي وجودها ضر رکالدار الي پسیبتا وجودها E‏ ف الطربق 
العام وحوادث إصطدام . وما إجبار امالك على إستغار ملكه لحاجة الحتمح اليه.» وذلك 
كمن بلك فندقاً أو حاماً والناس سحاجة إليه ولم بره یکن اجار غم لاك 

ومن مواطن الندخل في اللكية تحديد السعر من قبل السلطة > ويككون هذا في 
الحالات الي بمكن أن يتحکم فا أحد الطرفين البائم أو المشتري بالانحرة. 

من ذلك حالة إحتياج الناس الى المواد الغذائية وما شابمها من ضروريا مت المياة » 
وامتناع a rE‏ بشزر فاحش() . 

ومن هذه الحالات الإحتكار› وهو جمح البضاعة ٤‏ أيارٍ قليلة وا لاا -حتفاظ ما 
إنتظاراً لغلائما بسبب قلتها وكثرة طلبما » فيكون هنا الإجبار على البيع من -جهة وبسعر 
محددرمن جهة أخرى . ومن هذه الحالات الحصر. وذلك أن السلطة نقسها قد تجد 
مصلحة ني حصر بيع بعض السلع في أي حدودق بار خیس 2 كبيع السلاح مشلا 
لامكان المراقبة ء وي هذه الحالة لابد أيضا من تحديد الأسعار) . 

ومنپا تواطؤ المنتجين أو البائعين على سعر فاحش فللساطة ملع هذا التوا حط أو فرض 
عسر عادلٍ عل م .9( 

ومنها التدحل لحذف الوساطة الطفيلية في التجارة وهى الوساطة بين المنتجر 
والمستهلكين أو البائعين والمشترين دون أن يكون ذه الوساطة التجارية أي عمل أو جهد ء 
كنقل البضاعة إلى بلد آخر » أو نقلها من البيع بالحملة إلى البيع بالتفاريق > أو الإعداد 


(۱) و (۲) و (۳) و )٤(‏ أنظر كتابنا راء ابن تيمية في الدولة ص ٠١١‏ و۸١٠‏ و ۱٠١4‏ و١٠١‏ 
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بطربقة معينة . والأصل في هذا ما ورد في الحديث من النبي عن تلتي الركبان وعن بيع 
أبن الحاضرة لابن البادية > فان هؤلاء نون رجهم من الفصل بين البائم والمشتري » ومن 
جهل كل منها للسعر) . وجميع هذه الأحكام ترجع إلى مفهوم اللكية في الإسلام 
ودخحول الإعتبار الإجتاعي فيه فليست الملكية في الإسلام حقا فرديا مطلقا بل هي حق 
فردي خحاضع للمصلحة الاجتاعية ومقیك سہا() > ولذلك كان هذا المفهوم أساساً ومنطلقاً 
لتطبيقات كثيرة ومتنوعة تتجاوز ما ذكرناه من أحوال وأمثلة . 


ب) العمل : 

عمل في نظر الإسلام صفة أبرزها الفقهاء امسلمون عنا » تتفرع متها كثير من 
أحکامه »> ومن همها ل الدولة في ا هذه الصفة هي جانبه الرجتاعي وتعلق 
مصالح الناس به إيجاباً من جهة » وحاجة الجحتمع الى كثير من الأعال E ٤‏ 
تضرر الحتمعم من الأعال السيئة . وهذا كان بعض الأعال كالزراعة والحدادة والنجارة 
والنسيج والطب واهندسة وأمثا لها » فرض كفاية ف حکم الاإسلام . وهذا التعبير 
الإسلامي الخالص المنبثق عن تصور الحتمع جسداً له أعضاء ووظائف ‏ وهو التشييه 
الوارد في الحديث النبوي ‏ يعني تحمل الحتمع كله بإعتباره وحدة متضامنة »> مسؤولية 
قيام هذه الأعال فيه » وتوزع الأفراد الذين يؤلفونه علا . وقد أفرد الإمام الشاطي رحمه 
الله فصلا حاص ي كتابه الموافقات لشرح هذه الفكرة من الوجهة الاجټاعية والنفسية 
والتربوية(" . 


وهكذا تتدرج الأعال في نظر الإسلام ‏ بالنسبة إلى الحتمع ‏ بين طرفين : 
أعال تشتد حاجته إلا إلى حد الضرورة » وأعال يشتد ضرره بوجودها . ومن هنا 
نلاحظ حکم الإسلام الذي عبر عنه فقهاؤه بضرورة مكافحة النوع الثاني » ومنعه من 
قبل الدولة ( ولي الأمر ) باعتباره « منكرا » إذا م يتنم نع الأفراد بدافع التقوى وحافر التدين 
الشخصي من القيام يه ¢ وبو جوت القيام بالنوع n‏ و يتحمل أفراد e‏ 
مسوولیته بالتضامن والتکافل .ک أن تنظطم الحوانب الأحرى للعمل كتحديد الأجرر 
فرع من هذا الأصل الذي هو الصفة الإجتاعية للعمل . 

. ۱۱۳ امرجم نه ص‎ )١( 
. ۷١-۷۲ راجع المفهوم الإسلامي للملكية »> في كتابنا نظام الإسلام الإقتصادي ص‎ )۲( 
. ۱۸۱-۱۷٦ ص‎ ١ الوافقات للشاطي ج‎ )۴۳( 


E 


وعلى هذا الأساس ومن هذه الزاوية لننظر إلى مواطن تدحل ولي الأمر أو السلطة في 
ميدان العمل . 


حالات منع العمل : 

للدولة بل عليما أن تمنع تعاطي الأعال الي بعتبرها الإسلام عرمة كتعاطي الرذيلة 
والفحش والخارات“ وكامنهان ما سمّاه ابن تيمية ١‏ الخزعبلات السحرية والشعوذات 
الطبيعية » »> وكشهادة الزور التي يتخذها بعض الفجار حرفة يرتزقون منها » ومحلات القار 
وأمثال ذلك . : 


مراقبة العمل : 
وأا الأعال الضرورية والمباحة ولو م تكن ضرورية » فقد نشأت منذ بداية 
الإسلام مؤسسة تسمى الحسبة لراقبتها » ومن هذه المراقبة النظر في سلامة الأعال ونصح 
القا مين علیپا ي أدائا سواء کانت اعلا مادية كالطعام والأدوية م ا 
والتطبيب . وجميع الذين ألفوا في الحسبة كابن تيمية تعرضوا لبيان هذه الوظيفة › أي 
المراقبة الشاملة لحجميع الأعال ور النشاط الإنساني بطريقة موجرزة تقتصر على 
القواعد الأساسية كا فعل إبن تيمية » أو بطريقة تفصيلية تتناول الأع|ال والصناعات الي 
كانت في زمن أولثك المؤلفين كا فعل الشيرازي وابن الأحوة وغيرها("). وإذا طبقت هذه 
القاعدة في عصرنا شملت جميع الفعاليات البشرية وضروب النشاط في امحتمع . وكان 
للجانب الإقتصادي منه الزراعي والصناعي والتجاري نصيت كير من هذا التطبيق . 


ولا ننسى أن هذه المراقبة تشمل العمل » وصاحبه » وإستيفاءه للمؤهلات الى 
مکنه من القيام به > وجميع الشروط والظروف التي تحيط بالعمل » كالغش والتزييف 
وتولد الضرر للغير › ومنع تشغيل الأحداث ‏ لورود الحديث ي ذلك ومنع الارهاق 
حتى للحيوانات » وغير ذلك من الأمور الكثرة . 


عقد العمل والأجور : 
والماوردي الشافعي وإبن خلدون والغزالي وإبن تيمية » لموضوع العملوالأجور . ومع أن 


)١(‏ أما بيع الخمر بين أهل الذمة أي المواطنين من أهل الكتاب فجائز في هذه الحدود. 
(۲) انظر عتا عن كتب السبة ومناهجها في كتابنا عن آراء إبن تيمية في الدولة , 


کا کک 


عقد العمل وهو في الفقه الإسلامي عقد إجارة يترك أمره لإرادة طرفي العقد الحرة > فإن 
هناك حالات ذكرها الفقهاء تستوجب تدخل ولي الأمر رفعً للظلم . وهي الحالات التي 
تشتد فيا حاجة الناس إلى نوع معين من الأعال ويقل فيا العاملون فيه > او يکون 
عددهم محدداً . وكذلك العكس لوكان الال مضطرين او جين على العمل » ويعكن 
أن يتعرضوا لتحكم الناس الذين يسأجرونم لذلك العمل . في هذه الأحوال تدخل 
السلطة نع وقوع الظلم على أي من الفريقين . وسنورد النصوص المتعلقة بذلك اتا 
نبين مسألة أخرى تتصل بالموضوع نفسه إتصالاً ا وهي مسألة الإجبار على العمل في 
حالات خاصة . 
الإجبار على العمل : 

العمل في غير ما هو حرم - لذاته أو لتعلقه بح الغير O‏ 
حقوق الإنسان ليس لأحار منعه منه . وهذا أمر مسلم به عند السلمين » ولكنه من جهة 
أحرى واج وجو عيبا أحيال كالعمل لكسب ما تاج إله فة عل تفس وعلى 
من تجب عليه تفقته من عياله » ووا إجتاعياً » أوما عبر عنه في الإصطلاح الفقهي 
الإسلامي ( فرض كفاية ) أو ( فرض على الكفاية ) أي أن مسؤولية القيام به تقح على 

جميع الحتمع حتى يقوم به من هو قادر عليه وأهل له . ومثال ذلك الطب وصنع الخبز 
وایاب »> فیجب أن پکون في الحتمع من بقوم هذه الأعال . فإذا وجد الطيب المختص 
في بلا » ولم يكن فيه غيره » وإمتنع هوعن العمل › فللسلطة إجباره على العمل وكذلك 
جميع من كانت أعاهم ضرورية للمجتمع . إن حق السلطة في الإجبار ناشيء عن حاجة 
الحتمع وعن الصفة الإجتاعية لبعض الأعال وهي كثيرة جداً. 

قال ابن تيمية في کتابه الحسبة : « قال غير واحلړ من أصحاب الشافعي وأحمد بن 
حنبل كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج وإبن الحوزي وغيرهما إن هذه الصناعات ‏ 
كالفلاحة والنساجة والبناية ‏ فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها » ؛ 

وقال : « إن هذه الأعال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان 
صارت فرض عين عليه لا سيا إن کان غیره عاجزا عا . 

ويلاحظ هنا أن العمل المقصود » مفهومه الإسلامي عام شام لكل فعالية › 
سواء أكانت يدوية أم فكرية : فالتعلم والتطبيب والأعال الحربية الحهادية كلها تعتبر 
١‏ عملا ) . 


— ۵ 


يقول إبن تيمية في كتابه الحسبة : « إن بذل منافع الأبدان بجحب عند الحاجة 
ويقصد هنا الأعال الحسمية ‏ كا يحب عند الحاجة تعلم العلم وإفتاء الناس وأداء 
الشهادة والحكم بينم › راربا والنهي عن المنكر والحهاد > وغير ذلك من منافع 
الأبدان ct‏ وقول أيضاً : 


١كا‏ إذا إحتاج الحند امرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته 
الفلاحة بأن يصنعها هم » فإن ابلند يازمون بأن لا يظلموا الفلا كا ألزم الفلاح أن بفلح 
للجند » . 


وإذا كان من واجب الدولة أعداد الكفايات كا مر في كلام ابن تيمية ومن حقها 
الأجبار على العمل » حين ترى حاجة الحتمع قانمة » كان من الواضح جيداً أن الدولة 
تتدحل عن طريق التوجيه والإشراف والتخطيط › لإعداد اللختصين في تلف الميادين . 
ووجهة النظر الإسلامية في ذلك واضحة وصريحة في كلام فقهاء الإسلام . 


تحدید الأجور : 

ونعود الآن بعد إيضاح ما تقدم » إلى تحديد الأجور على الأعال على إختلاف 
أنواعها » من عمل يدوي إلى فكري ا أعال المصانع ولمعامل إلى أعال المهندسين 
والأطباء والخبراء والمدرسين . ومكننا أولاً : أن نستعرض النصوص الفقهية في الموضوع ثم 
إستخلاص النتائج : 


يقول إبن تيمية في كتاب الحسبة : « فإذا كان الناس عتاجين إلى فلاحة قوم أو 
نساجنهم أو بنائيم > صار هذا العمل واجباً جرهم ولي الأمر عليه إذا إمتنعوا عنه بعوض 
الثل » ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادتر عن عوض الئل » ولا بمكن الناس من 
ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم ۲ ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 

وقول أيضاً بعد ضر به هذه الأمثلة وغبرها » والقصود هنا ان ولي الأمر إن جار 
آهل al e‏ اليه الناس من صناعتم كالفلاحة والحياكة والبناية فانه 
بغر أجرة الئل » فلا يكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك » ولا بمكن 
الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك » حيث دعاں تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب » . 
ص ۲١‏ . 


SNE 


ويقول « وكذلك إذا احتاج ل ای من يصع هم الات الحهاد من سلاح 
وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة امل لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا الال 
من مطالبم a a a‏ . فهذا تسعير الأعال » » ونلاحظ هنا 
إستعال إبن تيمية لتعبير تسعير الأعال بدلا من تحديد الأجور, 


من النصوص السابقة يتبين :- 
١‏ أن الأصل في علاقات العمل الحرية . 
۲ أن السلطة (الدولة ) هما حت الإشراف والمراقبة بإستمرار. 


۴ إنه في كل موطن بحصل فيه جال لظلم فئة سيب ضعف موقف الواحدة وقوة 
موقع الثانية » تتدحل الدولة لإقرار العدل والتوازن . ولا فرق بين أن يكون القوي أو 
الضعيف هو العامل أو رب العمل لأن ذلك متصور ومكن بالسبة لكل منها 

٤‏ إن العمل يأخذ في المفهوم الإسلامي وف النظر الفقهي المشتق منه نا ومعی 
إجتاعياً » وتقاس الأعال في أهمينما وني شدة مراقبتما والإشراف عليا والتدخل في شأنها 
قياس موقعها من الحتمعم من حيث النفع والحاجة . 


العققود : 

بحشنا سابقاً عن تدخل الدولة في محال الملكية والعمل » وأكثر العقود تنصب على 
أحد هذين الموضوعين . وعلى كل حال » فإن جميع العقود خاضعة في الفقه الإسلامي 
لشروط ولا تكن فما إرادة الطرفين المتعاقدين . ومن هنا كان للساطة محال للتدخحل فا 
يكون فيه إخلال بالشروط المشروعة » كأن يكون موضوع التعاقد محرماً » وذلك كبنائه 
على الربا أو المقامرة أو ما شابه ذلك » من نوع الكسب ا والاستغلال والظلم أو 
إنتهاك الحرمات والقواعد الأخلاقية امقررة أو الإضرار بالحتمع أو الإعتداء أو الإيذاء . 

من کل ما تقدم من من أحكام ونصوص ومباديء متنا ان نستخرج الأفكار 
الأساسية التالية ء وهي أقكار كا يبدو للمتأمل فيا بالغة الأهية : 


إن الإسلام لأول مرة قي تاريخ التطور الإقتصادي العام إنتقل في حال العلاقة بين 
الدولة والإقتصاد من الدولة الحارسة للأمن ء إلى الدولة ذات الفعالية الإجابية في 
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الإاقتصاد . فللدولة في الإإسلام اشتراك فعال في الحال الإقتصادي فهي مديرة للقطاع 
العام »> وإن إخحتلف حجمه بسبب العصور » وهي تقوم بالخدمات العامة » وتعمل في 
زيادة التنمية وتساعد على ذلك » وهي تقوم بتحقيق المستوى الإنساني والعدالة في تحال 
مستوى المعيشة › ا شرع الإسلام من رعاية جميع العاجزين » لأي سبب عن الكفاية 
في الحياة » وتتدحل في العلاقات الإقتصادية وهمها علاقات الاإنتاج ( الملكية 
والعمل ) » لتحقيق العدل في أي جهة كان » ولتحقيق المصلحة العامة والأهداف 
الاإجتاعية العامة لاعلى ساس طبن » ولا لصالح طبققر معينةٍ أباً كانت » ونصرتها » بل 
ثتفادی الصراع باقامة القسط وهو العدل والتوازن بين الحميع . 

إن هذه المباديء التي أعلنت على صعيد الإسلام وأخحذت مكانما التشريعي وعرفها 
جمهور المسلمين ونفذت قبل أن تكون نتيجة للقطور الإقتصادي والثورة الصناعية 
والضغط اللي والدعايات العقائدية والفكرية المتنوعة » تعتبر سبقاً للوسلام لیس له نظیر 
يلفت النظر ويثير العجب . 


ویمکن أن نلخص هذه الباديء 0 : 
تؤكد الحرية الفردية وحق المليك الفردي دون أن تجعلها الأساس الوحيد . 
۲ س تؤكد إعتبار المصلحة العامة والأهداف الإجتاعية عنصراً أساسياً ني جميم 
العلاقات الإقتصادية والحقوق الاقتصادية . 


٣‏ تتصفٰ بسبب کونہا مٻاديء عامة » با مرونة وقابلية التكيف والتطبیق سب 
الأحرال واأظروف . 


التدحل والبلاد الإسلامية المعاصرة : 


إن الدول الإسلامية أو بعبارة أدق » إن الحکومات التي تحكم الشعوب المسلمة 
وما حكومات البلاد العربية تختلف إختلافا كبيراً في موقفها من التدحل في النشاط 
الاقتصادي . ذلك أن بعضها & النظام الرأسالي الحر في مرحلته الأولى واستمر في 
ذلك . وبعضها إتبع النظام الرأسالي الحديد أي بعد إتجاهه نحو التدحل والتقييد › 
وبعضها ا النظام الإشتراكي . وکل من هذه الدول لم تتبع النظام المقتبس إتباعاً 
صحیحاً واعیاً » ولکن نقلته نقلاً ملفقاً مضطرباً . فنشاً عن ذلك نتائج متعددة منها : 


— FIA ~ 


١‏ تبط أکٹر هذه الدول في نظامها الإاقتصادي ا 
وااو واج . ونذكر على سبيل ا لمثال الدول التي أقتبست النظام الإشتراكي » > فهي أولاً ۾ 
تحذه في جماته بل أخذت منه جوانب دون أخرى ا ن بن 
الإجراءات الي قامت ہا فکانت مزا عجياً من الإشتراكية والرأسالية . 


۲ اختلاف هذه الدول ف أنظمتا الإاقتصادية إختلافاً كبيراً ما بين نظام الحرية 
الفردية المطلقة » ونظام التأبم الكامل . ولذلك كان من الصعب التنسيق بينبا في المحال 
الإقتصادي . وكذلك إختلافها في السياسة وخحاصة الدولية وني الفكر والعقيدة . 


۴ سيطرة نفوذ الدول الأجنبية التي إتيع نظامها في بعض البلاد الإشلامية من 
الوجهة الاإقتصادية بل السياسية ثم الفكرية العقائدية . وي ذلك ما فيه من الخطورة وزاد 
ذلك في إختلاف الدول سياسا وعقائدباً . 


٤‏ ضعف الاإنتاج وتراجعه في الدول الي أحذت بأنظمة غير متفقة مع وضعها 
الإقتصادي ومرحلة نوها وتطورها وحالة أجهزنما والقا مين عليما . أو اتجاه النو الإقتصادي 
إتجاهاً غير سلم موا من الوجهة الإقتصادية م الاجياعية . 

إن هذه النتائج التي ظهرت سواءً منها ما کان داحل كل دولة أم ما كان بين تلك . 
الدول » تحطيرة في عواقبا وما آثارها السيئة في بحال الوحدة » وحدة البلاد الإسلامية بل 
في محال التنمية الإقتصادية . 


إن موقف كل دولة من الدول الإسلامية من التدخل في الإقنصاد نابم ومنوطً 
بالنظام الأقتصادي الذي تأحذ به . ولذلك كانت هذه الدول موزعة بين الحرية شبه 
المطلقة أي عدم التدخحل إلى حار بعيد » والتدخل الحدود على طريقة الرأسالية الحديدة » 
والتدحل الكامل . وقد أدى هذا الاختلاف في هذه المسألة الأساسية الى التتائج التي 
ذکرناها آنفا . وإن من الهم جداً إتخاذ موقف موحد من التدحل في ضوء إعتبارات 
التنمية وي ضوء توجيات الإسلام ومبادئه من التنمية بوجه عام » ومن التدخل بوجه 
خاص . 
الموقف الواجب اتحافه : 

إن اتخاذ موقف من مبداً التدخحل في ا محال الإقتصادي في الدول الإسلامية منوط 
بعددٍ من الاإعتبارات : 
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أوها : إتخاذ مباديء الإسلام في الإقتصاد وتوجماته أساساً ومنطلقاً لبناء الإقتصاد في 
الحتمعات الإسلامية في غاياته ووسائله . وبذلك تنتقل هذه الدول من التبعية 
للنظم الإقتصادية إلى الإستقلال بنظام متميز هو النظام الإسلامي ٠‏ ويتم كذلك 
التحرر من الإرتباط الإقتصادي والنفوذ السياسي والغزو العقائدي الواقع من الدول 
الأجنبية ذات المطامع التوسعية الديقراطية والشيوعية على السواء . وإن في 
الإسلام ‏ في نصوصه الصحيحة الأصلية في الكتاب والسنة ‏ حوافز قوية جداً 
للتنمية » وما بخالف ذلك دخيل على الإسلام أو نتيجة تشويه أو إنحراف أو سوء 
فهم . وللإسلام نظرته الخاصة في أهداف التنمية وشروطها . 


ثانهم) : إعتبار المرحلة الى تر بها الدول الاسلامية من التنمية الاقتصادية . فكلها _ وإن 
كانت على درجات متفاوته ‏ تعتبر من البلاد النامية التي لم تبلغ ما بلغته 
الحتمعات الصناعية الحديثة في أوروبا وأمريكا واليابان . ولا تزال فيما أمام التنمية 
سحالات واسعة جدا., 


الها : ضرورة التخطيط على الأساسين السابقين والإسراع في توجيه التنمية في إتجاهاتها 
المقررة حسب المباديء الإسلامية في الاقتصاد والمستلزمات الاقتصادية العلمية في 
التنمية » قبل أن تتعمق جذور أحد النظامين الرأسمالي والإشتراكي في صياغة التنمية 
الإقتصادية في البلاد الإسلامية التي لم تتكامل فيا التئمية بعد. 


رابعها : تطبيق المذهب الإسلامى في التدحل والاستفادة من مرونة قواعده ودقة أهدافه 
كا تبين للمطلع على هذه القواعد تفصيلاً . 
إن الخط الإقتصادي الاإسلامي يسير بين طرفي الحرية الفردية والتدخحل التام › 
بطريقة مرنة تكفل الحركة الإقتصادية والمبادرة الفردية والمصلحة الإجتاعية 
والمدف الأخلاقي . 
ونستطيع أن نوجز مسوغات التدحل في نظر الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب 
والسنة بالامور التالية : 
أ) حصول ضرر خاص أو عام . 
ب ) الإستغلال أو تحكم إنسان بار أو يجاعة أو تحكم فئة متواطئة بالهاعة . 
ج ) الكسب عن طريق التطفل أو المهن الوهية التي لا تقابل وظيفة إقتصادية 
-حففة , 


هھ م 
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د) الحاجة العامة . 

ه) المعارضة للأهداف الأخلاقة التي أقرها الإسلام . 

هذه المسوغات اللخصة تلخيصاً قد لا يكون دقيقاً - من الأحكام الفقهية في 
التدنحل تسوغ التدحل لنحاكم بحكم الوظيفة . وهنالك أحوال للتدخل بسبب شكوى أو 
إدعاء لرفع الظلم وتحقيق العدالة . ومذه الأحوال تأثير واضح ني الملكية والعمل والعقود . 

وخحلاصة البحث : أن تطور الحتمعات الإقتصادية الحديثة أدى إلى التدحل 
الحزي ف النظام الرأسالي وای التدحل الكلي ف النظام الإشتراكي . وأن ضعف تطبیق 
الإسلام في البلاد الإسلامية أدى إلى تخلفها من جميع النواحي ومنما الإقتصادية » والى 
غزو غير المسلمين ها سياسياً واقتصادياً وفكرباً « اقلا وهي في هذه الحال من 
التخلف ‏ الإقتصاد الغربي الرأسمالي طوراً والإشتراكي ا . وهي حالياً في مرحلة 
التحرر من النفوذ والنهوض إمجاباً في جميع احالات وما التنمية الإاقتصادية . 


ان هذه التلمية جب أن تسیر عوجب طط دستند ال امفامم الاسلامية في البناء 
الإاقتصادي مزا »> وي قضية تدخل الدولة نتيجة لذلك › م مراعاة المرحلة 
الإقتصادية التي عر بها » ومقتضيات القوانين الإقتصادية في الحياة . 


وستكون أعظم نتيجة لذلك التحرر من حرية النظام الرأسمالي الظاهرية والمقترنة في 
الحقيقة بالإستغلال ‏ إن م یکن داخلاً في ك ومن طغيان الدولة وإنعدام 
الحرية في النظا م الارشتراکي هذا سليياً . وأا إحابياً ء فتقدیم کوذج جديد للنمو 
الإقتصادي في العام تقترن فيه التنمية الإقتصادية ‏ الطبيعية والبشرية ‏ بالأهداف 
الأخلاقية . والحرية الفردية بالعدالة الإجتاعية » والنفعة الفردية بالمصاحة الإجتاعية . 

وستتولد نتائج أخرى هامة ملا : 

امکان التنسيق الاإقتصادي بين الدول الإسلامية المؤدي إلى التكامل ثم الوحدة . 
وما سرعة التنمية الناشئة عن الإحتفاظ يبدأ الفردية والملكية مع تجنب محاذيرها . على 
عکس ما وجفلن في الدول الإسلامية الاحذة بالنظام الإشتراكي من قتل المبادرة 
الفردية والإعاد على أجهزة سيئة ودون المستوى المطلوب سواء من الوجهة الفنية أم من 
وجهة الضصمہ ر المسلكي . وما اھ يروز كتلة اقتصادية عالية جديدة ۰ وهي ي الوقت 
نفسه كتلة عقائدية مكن ان تکون على الصعيد العالمي ويالنسية للكتل الأخرى راتدة لا 


AYE 


منافسة في حلبة الصراع . يرجى هما أن تحقق تحرير الإنسان وإسعاده » وهو الهمدف العام 
الذي عجزت الم والكتل الأخرى عن تحقيقه . وذلك بإقامة إقتصاد يخدم اللانسان 
وحضارته بدلگً من إقتصاد ا الانسان لخدمته . 


~~ YY ~~ 


الجموعتالرابمَيَ 
الزڪاة والضراتب 


+ دور الركاة في عار الشكالرت ابإكتصادرة 
+ رة المرالة الل رة ف الرَادَقٍ صررابزسطم . 


٭ دو الک اللاي رالو اس ى في طبس الراء 


ES 


Converted by Tiff Combine 


در ر الزكاة 
ف 


علاج الشكلات الاقتصادية 


الدكتور يوسف القرضاوي* 


مفمدمه : 


المد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ن اهتدی ہداه » 
(أما بعد ) . 


فان المشكلات الإقتصادية في عصرنا تحتل الصدارة بالسبة لغيرها من 
المشكلات » لأن الناس شغلوا معركة الخبز ‏ ولقمة اليش » حتى أصبح العامل 
الإقتصادي أبرز العوامل في قيام الحكومات أو سقوطها » ونجاح السياسات أو إخفاقها » 
واشتعال الثورات أو خحمودها . 


وتکاد أن تكون المعركة المذهبية ٠‏ الإيديولوجية » الدائرة في قارات العالم الآن أن 
تكون ذات طابع إقتصادي . 


والإسلام ليس بمعزل عن هذه المشكلات » بل له موقف إيجابي منها » وللزكاة 
دور مؤكد في حلّها » هذا كان علينا أن نعرض هنا لبعض هذه المشكلات الى ها علاقة 
بالركاة لنعرف كيف عالحتا . وهذه المشكلات هى : 

. س مشكلة البطالة‎ ١ 

۲ س مشكلة الفقر. 

۳ مشكلة الكوارث والديون . 

. س مشكلة الفوارق الاقتصادية الفاحشة‎ >٤ 

8ھ — مشكلة كنز النقود وحبسها . 
٭* أستاذ وعميد كلية الشريعة ‏ قطر. 


(١1) 
مشكلة البطالة‎ 


البطالة مشكلة إقتصادية وإجقاعية وإنسانية ذات حطر . فإذا لم تجد العلاج 
الناجح › تفاقم خحطرها عل الفرد › وعلى الأسرة › وعلى امحتمع . 

فهي حطر على الفرد : 

أ ) إقتصادياً > حيث يفقد الدخل . 

ب ) وصحياً > حيث بفقد الحركة . 

ج) ونفسياً » حيث يعيش في فراغ . 

د) واجټاعیا › حیٹ ينقم على غيره . 

وهي كذلك خطر على الأسرة : 

حيث بفقد العائل شعوره بالقدرة عل تحمل المسؤولية .. 

وهي كذلك خطر على الجحتمع بأسره : 

خطر على إقتصاده ؛ لا وراءها من تعطيل طاقات قادرة على الإنتاج . 

خطر على تماسكه ؛ لا وراءها من إثارة فثة تشعر بالضياع » ضد الفئات 
الأخرى . 

حطر على أخلاقه ؛ لأن تربة الفراغ والقلق لا تنبت إلا الشرور واللحرائم . 

ومن ثم كره الإسلام البطالة > وحث على العمل والمشي في ماكب الأرض › 
وإعتبره عبادة وجهادا في سبيل اله إذا صحَّت فيه النية » وروعيت الأمانة والإتقان » ولم 
يبال الني ( عي ) أن يكون هذا العمل ما يستهين به الاس أو ينظرون إليه نظرة 
استخفاف وازدراء ٠‏ مثل الاحتطاب ٤‏ الهم أن کون حلالاً وأن يكف وجه صاحبه 
عن ذل السؤال , 


ولقد ذكر للأصحابه أنه وإخوانه من رسل الله اللصطفين الأخيا ركانوا يعملون » فهو 
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رعى الغنم » كا رعاها موسى وغيره » وقال : « ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده » وان ني الله داود کان بأکل من عمل يده ٩‏ رواه البخاري . 


والذي بهمنا ذكره هنا هو دور الزكاة في حاربة البطالة » وزيادة حجم العالة . وان 
كان هذا مستغربأً أومستبعداً لدى بعض امعاصرين » من م يدرسوا حقيقة الركاة . ورا 
توهم بعضي م انا تغري بالتبطل اون ل مادام آهل البطالة مجدون في صندوق الزكاة 
را ومدداً وهم قاعدون مسترحون ! وهو وهم ل ساس له من تعالم الإسلام . 


البطالة نوعان : 
ويحسن بنا أن ننه هنا إلى أن البطالة نوعان : 
١‏ س بطالة جررية . 
۲ س وبطالة إختيارية . 
ولکل ما حکه وموقف الإسلام منه » وبالتالي موقف الزكاة , 
موقف الاإسلام من البطالة الحرية : 
فالبطالة ابمحبريبة هي التي لا اخحتيار للإنسان فيا » وإنما تفرض عليه أوبتلی بها كا 


ببتلى بكافة مصائب الدهر . فقد يكون سيا عدم تعلمه مهنة في الصغر يكسب ما 
يشته » ومسؤولية هذا على أولياء أمره الذين أهملوا تعليمه في صغره ما ينفعه في كبره . 


وقد يكون تعلم مهنة ثم كسد بسوقها لتخير البيئة أو تطور الزمن » فيحتاج إلى امنهان 
حرفة أخری اصلح للحال » وأتفع ي الال . 


وقد بحتاج إلى آلات وأدوات لازمة لمهنته ولا جد مالا يشتري به ما يريد . 
وقد یعرف التجارة ولکنه يفتقر إلى ا الال الذي تدور به تجارته › 


وقد يكون من أهل الزراعة » ولكنه لا جد أدوات الحرث » أوآلات الري » ورتا 
لا جد الأرض الي يزرعها . 


وي كل هذه الصوريأتي دور الزكاة » وتتجلى وظيفتا . إنه دور امول لكل ذي 
تجارة أو حرفة بحتاج معها إلى مال لا مده . 
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فلىست وظیفتا إعطاء دراهم معدودة من النفود ¢ أو أقداح حدودة من الحبوب ¢ 
تکني الإنسان أياما أو أسابيع ثم تعود حاجته كا كانت » وتظل يده مدودة بطلب المعونة . 

إنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه » بحيث يكون له مصدر 
دحل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره > ول وكان هذا الغير هو الدولة نفسها . فمن 
كان من أهل الإحتراف أو الإتجار » أعطي من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته 
أو تجارته » بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يکفیه » بل يتم كفايته وكفاية آسرته 
بإنتظام 4 وعلل وسحه الدوام . 

أما العاجز الذي لا يقدر على مزاولة مهنة أو عمل يكسب منه معيشته فله حكم 
ا 2 
ار . 

وني هذا يقول الإمام النووي ني « امحموع » في بيان مقدار ما يصرف إلى الفقراء أو 
املسكين من الزكاة نقلاً عن جمهور الشافعية : 


« قالوا a‏ 
تقرياً ‏ »> وبختلف ذلك باختلاف اف والبلاد والأزمان اة . 


وقرب جاعة من أصحابنا ذلك فقالوا : من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو 
عشرة . ومن حرفته ب eae‏ عشرة آلاف E‏ مثلا » اذا ل يتات له الكفاية 
اقل منها . e‏ تاجراً اوا أو عطاراً أو صرافا أعطي بنسبة ذلك . ومن کان 
حبَاطاً أو نجاراً أو قصاراً أو قصاباً » أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما شترى به من 


الآلات الي تصلح قله . 
وإن كان من أهل الضياع ( امرارع ) يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصة في ضيعة 
تکفیه غلا على الدوام . 


فإن لم يكن محترةً » ولا بحسن صنعة أصلاً ولا تجارةً ولا شيغاً من أنواع المكاسب 
أعطي كفاية العمر الغالب لماه ف بلاده » ولا يتقدر بكفاية سنة ») , 


)1( انظر : الحموع » للنووي + ١‏ ص ۱۹۳-- ۱١١‏ ط النيرية . 
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وأکد ذلك العلامة شمس الدين الرملي في شرح المنهاج للنووي » فذكر أن الفقير 
والسكين إن م بحسن كل منهها كسباًجرفة ولا تجارة » يعطى كفاية ما بني من العمر الغالب 
لأمثاله في بلده . لأن القصد أغناؤه » ولا محصل إلا بذلك . فان زاد عمره عليه أعطي 


سثة يسنة ., 


وليس الراد بإعطاء من لا بحسن الكسب إعطاءه نقداً يكفيه بقية عمره المعتاد › 
بل أعطاؤه تمن ما یکفيه دخله منه کأن پشتری له به عقار یستغله ویغتني به عن الزکاة 
فیملکه ویورٹ عنه . قال : والأقرب كا بحثه الزركشي : أن امام دون امالك _- 
شراءه له » وله الزامه بالشراء » وعدم اخراجه عن ملکه › وحینئذ لیس له اخراجه › فلا 
بحل ولا يصح فما بظهر . 

ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب » كمل له من الزكاة كفايته » ولا بشترط 
اتصافه بوم الإعطاء بالفقر والمسكلة . قال الماوردي . « لوکان معه تسعون ولا یکفیه إلا 
ربح مائة عطي العشرة الأحرى > وان کفته التسعون ‏ لو أنفتها من غير اکتساب 
فيا سنين لا تبلغ العمر الغالب . 

وهذا كله فيمن لا بحسن الكسب . أما من بحسن حرفة لائقة تكفيه » فيعطى تمن 

آلة حرفته وإن كثرت » ومن جسن تجارة بعطى رأس مال یکفیه ربعه منه غالباً پإعتبار 
عادة بلده ... ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي 

ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه » أعطي نمن أو رأس مال الأدنى . وان 

كفاه بعضها فقط اعطي له . وإن م تكفه واحدة منها أعطي لواحدة وزید له شراء عقار 
یم دخله بقية کفایته ٩(۲‏ أ هھ 

هذا ما نص عليه الشافعي » وما رجَحه وأخذ به جمهور أصحابه » وفرعوا عليه » 
وفصلوا فيه تلك التفصيلات الدقبقة التي نقلناها هنا » والتي تدل على مدى غنى الفقه 
الإسلامي بالمباديء والصور والفروع شتی الحالات . 


وي مذهب. أحمد رواية ماثل ما نص عليه الشافعي » فأجاز للفقير أن بأحذ تام 
کفایته داما بمتجر أو الة صنعة أو نحو ذلك . وقل اعتمدها جاعة من الحنابلة . 


ء٠١١۹ أنظر: نباية احاح إلى شرح الهاج > لشمس الدين الرملي ج٩ ص‎ )١( 


۹ 


وفيغاية المنتبى وشرحەمن كتب الخحنابلة : يعطى ترف عن آلة وان كثرت » 
وتاجر یعطی راس مال یکفبه . ویعطی غیرهما من فقیر ومسکین تمام کفایتها مع كفاية 
عائلت) سنة » لتكرر الزكاة بتكرر الحول فيعطى ما يكفيه إلى مثله .() 

الزكاة والبطالة الإختيارية : 

أا البطالة الاإختيارية » بطالة من يقدرون على العمل » ولكنهم جنحون إلى 
القعود » ويستمرئون الراحة » ويؤثرون أن يعيشوا عالة على غيرهم » يأخذون من الحياة ولا 
يعطون » ويستفيدون من الحتمع ولا يفيدون » ویستېلکون من طاقاته ولا ينتجون . ولا 

ثق يحول بينم وبين السعي والكسب » من عجز فردي ٠‏ أو قهر إجتاعي . فالإسلام 
يقاوم هؤلاء ولا يرضى عن مسلكهم » وإن زعموا أنهم إنما تخلوا عن العمل للدنيا من 
أجل طلب الآحرة » والتفرغ لعبادة الله تعالى » إذ لا رهبانية في الإسلام» 

وقال علي بن أبي طالب : كسب فيه ريبة (شبة ) خير من عطلة . 

وقال العلامة المناوي ‏ وهو من أقطاب التصوف في عصره علماً وعملاً س في 
شرح حديث «ان الله بحب الؤمن الحترف ,° : 

« في الحديث ذم لمن يذعي التصوف ويتعطل عن المكاسب ولا يكون له علم يؤحذ 
مته ولا عمل ني الدين يقتدى به » ومن لم ينفع الناس بحرفة يعملها يأخذ منافعهم » 
ويضيق عليم معاشهم › فلا فائدة في حياته هم › إلا أن يكدر الماء » ويغلي الأسعار . 

١‏ وهذا كان عمر رضي الله عنه ‏ إذا نظر الى ذي سما » سأل : أله حرفة ؟ 
فاذا قیل : لا ». سقط من عينه . 


« ونما يدل على قبح من هذا صنیعه » ذم من يأكل ماله تفسه إسرافاً وبداراً » فا 


)١(‏ أظر: الإنصاف في الراجح من الخلاف في الفقه الخنبلي » ج ۲ ص ۲۳۸ ؛ ومطالب ولي النبى شرح غاية 
اتی + ۲ ص ۲۳١‏ ط الكتب الإسلامي بيروت . 


: الشعب » عن اين عمر وهو حديث ضيف . قال السخاوي‎ ٠ رواه الحكم الترمذي والطبراني والبيتي ي‎ (O) 
. لکن له شواهد. أي فهو بشواهده‎ 


۰ 


حال من أکل مال غیړه » ولا ینیله عوضاً > ولا یرد علبه بدلاً؟ 

ونقل عن أحد الصوفية قوله : الصوفي الذي لا حرفة له كالبومة الساكنة في 
الخراب » ليس فيا نفع لأحد ! 

« ولا ظهر الني س مير بالرسالة » لم يأمر أحداً من أصحابه بترك الرفة () 
|. هھ 

والذي يمنا هنا هو بيان موقف الزكاة من هؤلاء الذين بتعطلون عن الكسب 
باختيارهم » مع تتعهم بالمّرة والقوة . 

والذي تدل عليه السنة النبوية بصراحة : أن هؤلاء لاحظ هم في مال الزكاة . 

فليس کل فقیر أو مسکین بستحت أن بأحذ من الزکاة » کا يظن كثبرون . فقد 
يوجد الفقر »› ويوجد مانع ينع الإستحقاق . 


فالفارالععل من عن العمل وهو قادر عليه » لا جوز أن یری عليه رزق دائم » أو 
راتب دوري من أُموال الركاة ¢ لأن ني ذلك تشجيعاً للبطالة ¢ وتعطیلاً لعنصر قادر عل 
الإنتاج من جانب » ومزاحمة لأهل الزكاة الحقيقيين » من الضعفاء والزمنى والعاجزين 
عن الكسب في خاصة حقوقهم من جانب آخر. 

وقد جاء في الحديث : «لا تحل الصدقة لغتى ولا لذي مرّة سوى »0 

والتصرف السديد الواجب هوما فعله رسول الله م بإزاء واحد من هؤلاء 
السائلين . 

فعن نس بن مالك : أن رجلا من الأنصار ان اللي س اياله 
ا ای کا ا ا لن ی ر ق 


۲۹۱ ۰ ۲۹۰ فيض القدیر د شرح الخامع الصغيرء للسيوطي ج۲ ص‎ )١( 
. رواه الخمسة وحسنة الترمذي‎ (۲) 


(۳) أخرجه أپو داود والترمذي والنساني وإبن ماجه . وقال الترمذي : هذا حدیث حسن لا تعرفه ألا من حديث 
الأخضربن عجلان . وقد قال فيه حى بن معين : صالح م وقال أب حاتم الرازي : يكنب حديثه أظر : 
ختصر سان أب داود للمنذري . ج۲ ص ۲۳۹ ۲٤١‏ . 

(۴) الحلس : كساء يوضع على ظهر البعير أو يفرش في الييت تحت حر اياب . 


ا 


وقعب" نشرب فيه الماء . قال : إثتني بها . فأتاه بها » فأخذ هما رسول الله مزه 
وقال : من يشتري هذین ؟ قال رجل انا اخذها بدرهم . قال : من يزيد على درهم ؟ 

قال رجل : أنا آحذها بدرهمين . فأعطاهما ايه وأحذ الدرهمين » وأعطاها 
الأنصاري وقال : إشتر بأحدهما طعاما وانبذه إلى اهلك › کک قدوما فائتني به . 
ع ا فڏهب E e‏ عشرة اعم 
فاشترى ببعضها طعاماً . قال رسول الله ل : هذا حير لك من أن تجيء المسألة 
نكتة في وجهك يوم القيامة !1 ET‏ : لذي فقر مدقع ا او لذي 
غرم مفظم © أو لذي 0 موجع ° .( 

وني هذا الحديث الناصع نجد الني س مل لم يرد للأنصاري السائل أن بأخذ 
من الركاة وهو قوي على الكسب > ولا جوز له ذلك > إلا اذا ضصاقت أمامه المسالك › 
وأعيته الحيل . وولي الأمر لابد أن يعينه في إتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب 
العمل مامه . 

إن هذا الحديث بحتوي خحطوات سباقة سبق بها الاإسلام كل النظم التي عرفت 
الاإنسانية بعد قرون طويلة من ظهور الاإسلام . 

إنه لم يعالج السائل احتاج با لمعونة المادية الوقتية كا يفكر كثيرون > ولم یعاب لحه 
بالوعظ اجرد » والتنفير من المسألة » كا يصنع آحرون . ولکنه أخذ بيده ي حل مشکلته 
بنقفسه وعالحها بطريقة ناجحة . 


علمه أن يستخدم کل ما عنده من طاقات وإن صغرت وأن يستنفد ما ملك من 
حیل وإن ضوّلت فلا يلجا إلى البؤال وعنده شيء يستطيع أن ينتفع به ي تيسيړ عمل 


. القعب : القدح أو الإتاء‎ )١( 

(TY)‏ الفقر المدقم : الشديد وأصله من الدقعاء وهو الراب . ومعناه : الفقر الذي يفضي به إلى التراب ء أي لا 
یکون عنده ما يتقي به الراب . 

(۳) الغرم الممظع : آن تلزمه الدية الفظيعة الفادحة » فتحل له الصدقة ويعطى من سهم الغارمين . 

. الدم الوجم : كتاية عن الدية بتحملها »› فترهقه وتوجعه » فنحل المسألة فما‎ )٤( 


~ FY — 


وعلمه أن كل عمل حلب رزقاً حلالاً هو عمل شري كرب » ولوكان إحتطاب 
حزمةٌ جلها فيبيعها » فيكف الله بها وجهه أن يراق ماؤه في سؤال التاس . 

وأرشده إل العمل الذي یناسب شخصه وقدرته › وظروفه وبيئنه » وها له اله 
العمل ( الذي ارشده اليه 1 و یدعه تاتا حبران . 

وأعطاه فرصة خمسة عشر يوماً يستطيع أن يعرف منه بعدها مدى ملابمة هذا 
العمل له وفاءه بطالبه > فیقره عليه › أو يدبر له عملا اخر. 


وبعد هذا الحل العملي لمشكلته لله الدرس النظري المىجز البليغ في الزجر عن 
المسألة والرهیب منها »> والحدود الي تجوز في دائرتما . 


وما أحرانا أن نتبم هذه الطريقة النبوية الرشيدة . فقبل أن نبدىء ونعيد في محاربة 
التسؤل بالكلام والإرشاد نبدأً اول بحل المشاكل ونبيئة العمل لكل عاطل . 

ودور الزكاة هنا لا يبخفى . فن حصيلتما بمكن إعطاء العاطل القادر ما بمكنه من 
العمل . وما كن أن بعلم أو يدرب على عمل مهني حترفه ويعيش منه . وما کن 
إقامة مشروعات جاعية e‏ أو متاجر أو مزارع وتحوها من امسات لیشتغل فا 
العاطلون » وتکون ملکاً هم بالإشتراك »> كلها أو بعضها . 
المتفرغ للعبادة لا يأحذ من الزكاة : 

وما يستحق التسجيل والتنويه هنا أن فقهاءنا قالوا : إذا تفرغ إنسان قادر على 
الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما من نوافل العبادات لا يعطى من الزكاة 
ولا حل له › لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه ٠.‏ ولأنه مأمور بالعمل والمشي في مناكب 
الأرض » ولا رهبانية في الإسلام » والعمل في هذه الحال لكسب العيش من أفضل 
العبادات إذا صدقت النبة »> والتزمت حدود الله )١.‏ 
امتفرغ العم يأخذ من الزكاة : 

فأما إذا تفرّغ لطلب علم نافع » وتعذر الحمم بين الكسب وطلب العم » فإنه 


. ۱١۹۱ أنظر: الروضة لانووي ط المکتب الإسلامي ص ۳۰۹ و الحموع ج٩ ص‎ )١( 
. ط ثائية‎ ٠۲ -٠٦اص‎ ٠ أنظر في تفصيل ذلك كتابنا « العبادة في الإسلام‎ )۲( 


E 


يخطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته » وما يشيع حاجته ومنها كتب العلم التي 
لا بد منها لمصلحة دينه ودئياه . 

وإنما بُعطى طالب العلم لأنه بقوم بفرض كفابة » ولأن فائدة علمه ليست مقصورة 
عليه بل هي محموع الأمة . فمن حقه أن يعان من مال الزكاة » لأنها لأحد رجلين : إما 
من يحتاج من المسلمين » أو لمن يحتاج إليه المسلمون » وهذا قد جمع بين الأمرين . 

واشترط بعضهم أن يكون نجيباً يرجى تفوقه ونفع المسلمين به » ولا لم يستحق 
الأخذ من الزكاة > مادام قادراً على الكسب ٠.‏ وهو قول وجيه . وهو الذي تسير عليه 
الدول الحديثة > حيث تنفق على النجباء والتفوقين » بأن تتيح هم دراسات خاصة » أو 
ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية . 


(۲() 
مشكلة الفقر 


نستطيع أن نصنف مشكلة الفقر في امشكلات الإقتصادية » لأن معنى الفقر هو 
عجز الموارد المالية للفرد- أو للمجتمع أيضاًس عن الوفاء بحاجاته الإقتصادية . 


ومذ يعي الإإقتصاديون بعلاج مشكلة الفقر ووضم الحلول النظرية والعملية للقضاء 
علا . 


ولكن الفقر مع ذلك مشكلة إجتاعية › لأنها تصيب طاثفة من أبناء الحتمع › 
وتعجزهم عن القيام بدورهم في تنمية الحتمم وترقيته » وتثير في أنفسهم آلوانا من احسد 
والكراهية للواجدين الموسرين من أعضاء مجتمعهم » وقد تثير فم النقمة على المحتمع 
كله » والمرد على قيمه وأوضاعه كلها » غير ميزين بين الخير والشر » وبين الحسن 
ا 


وهذا يعمل الاإجتاعيون على حل هذه المشكلة بكل ما يستطيعون » سواء كان هذا 
الفقر م يصيب الفرد » أو يعرض للأسرة » أو يطرأً على الحتمع كله » بسبب قحطر أو 


)١(‏ شرح غاية المنتهى » ج ۲ ص ٠١۷‏ > وحاشيه الروض الريع » ج ١‏ ص ٠٠١‏ » والحموع »> ج ١‏ ص 
۱۹-۰ . 


E — 


حربرأو فياضاناتر أو غير ذلك من الأسباب الى تصيب اللماعة في مواردها العامة 
ومصادر دحلها 
عليه هو الفقرء »> ومذا عدّوه أحد ا الثلاثة تحرص الدول e‏ 
حاربتا » وتحليص شعوما من برائنا : الفقر والحهل والمرض . 

والفقر س قبل ذلك كله مشكلة إنسانية » لأنها مشكلة الانسان من حيث هو 
إنسان . هذا المخلوق الذي جعله الله في الأض خليفة » وسر له ماي السموات وما في 
الأرض جميعاً منه » وأسيغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » ومع هذا لا يحد ما يشيع حاجاته 
ويتم كفايته » مع أن السماء لم تشح بمائها » ولا الإأض بنبانبا » ولا الشمس بضياثما ! 

هذا لم يكن عجيباً أن يوجّه الإسلام عناية كبرى لعلاج هذه المشلكة والعمل على 
تحرير الاإنسان من ضغط نها على علقه . 

وسر هذه العناية يرجع الى أمرين » هما : نظرة الإسلام الى الإنسان » ونظرة 
الإسلام إلى الفقر. 
نظرة الإسلام إلى الإنسان : 

أما نظرة الإسلام إلى الإنسان » فهي نظرة متفردة متميزة غير مسبوقة ولا ملحوقة . 

لقد رفع الإسلام من قيمة الإنسان » وأعلى من قدره با لا يعرف نظيره في دين 

ساوي ولا فلسفة وضعية . فقد أعلن القرآن كرامة هذا ابحنس عند اله حيث قال تعالى : 
فل ولقد کرمنا ب بي اد وحملناهم ي لبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عا 2 
کثیر من خلقنا تفضیلاً 0(4 . كا أعلن أن الله جعله في الأرض خليفة » وسخر له سائر 
مخلوقاته العلوية والسفلية » فكلها تعمل لخدمته ومصلحته » وأعانته على بلوغ خايته ب ألم 
تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة 0) 

وإذا كانت هذه هي قيمة الإنسان ومكانته في الإسلام » فلا عجب أن تعلى 


.٠١ الإسراء:‎ )١( 
. ۲٢ لقان:‎ )۲( 


— o ~ 


شربعته بإشباع حاحاته » ورعاية ضروراته > وتحقيق مطالبه الحيوية › حتی يستطیع أن 
ن بحر الارن ¢ ويقوم مح الخلافة والعبادة فا > وذلك أن الله رکب کیانه من 


جسم وعقلرٍ وروح › ولکل منا مطالہا وحاجاتہا فالجسم ضروراته ْ وللعقل تطلعاته › 


ولاروح أشواقه وتلبقاته › ولا يكون الانسان إنساناً إلا بإشباع کیانه کله . 


وقد جاءت آيات القرآن تبيّن أن إعطاء الإنسان الفقير إعطاء لله عر وجل 
نفسه » فمن أعان ذا حاجة فكأنه أقرض الله تعالى » ومن تصدّق على مسكين » وقعت 
صدقته في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين . 


نظرة الإسلام الى الفقر : 


أما نظرة الإسلام إلى الفقر » فهويراه خطراً على العقيدة » وحطراً على الأحلاق » 
وخحطراً على سلامة التفكير > وخطراً على الأسرة وخطراً على الحتمع"٠‏ ويعتبره بلاء 
ومصيبة يطلب دفعها > ويستعاذ بالله من شرها » وخاصة إذا عظم الفقر »> حتى أصبح 
« فقراً منسیاً » فهو مثل الغنی إذا تفاقم حتی بصبح ١‏ غنیع مطغياً » . وقد روی أكثر من 
صحابي عن الني س ا أنه كان بتعوذ بالله من الفقر . ولو لا أنه شر وبلا ما 
استعاذ بالله منه . 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الني ( بزلل ) كان يتعوذ : « اللهم إني أعوذ 
بك من فتنة النار » ومن عذاب النار » وأعوذ بك من فثنة الغنى » وأعوذ بك من فتنة 
الفقر » ( رواه البخاري ) . 


وعن أي هريرة مرفوعاً : الهم إني أعوذ بك من الفقر » والقلة > والذلة › 
واعوذ بك من أن أِم أوأظم » ( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ). فهو يستعيذ بالله من 
كل مظاهر الضعف مادية ومعنوية » سواء أكان الضعف بسبب فقد المال ل وهو « الفقر » › 
أو فقد الرجال وهو « القلة »أو بسبب هوان النفس وهو «الذلة» . 


وأكثر من ذلك أنه قرنه في تعوّذه بالکفر ‏ وهو شر ما يستعاذ مله دلالةً عل 
بالغ حطره . 


م 


. مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام » فصل « نظرة الإسلام إلى الفقر»‎ ١ أنظر في تفصيل ذلك كتابنا‎ )١( 


ا 


فعن أي بكر مرفوعاً : « اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر » اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر»ء لا اله الا انت ( رواه بو داود) . 

قال العلامة المناوي في فيض القدير : قرنالكفر بالفقر + لأنه قد بجر إليه » ولأنه 
حمل على حسد الأغنياء > والحسد بأكل الحسنات » وعلى التذلل م با يدنس به 
عرضه » ويثلم به دينه » وعلى عدم الرضا بالقضاء » وتسخط الرزق » وذلك إن م يكن 
کفراً فهو جا اليه . 


وقال سفيان الثوري : لئن أجمعم عندي اربعين ألف دينار حتى أموت عنها أحب 
الي من فقر يوم » وذلي في سؤال الئاس » قال : ووالله ما أدري ما يقع مني لو أبتليت ببلية 
من فقر أو مرض » فلعلى أكفر ولا أشعر ! 
هدف الإسلام من مطاردة الفقر : 

ومن هنا كانت عناية الإسلام بمطاردة الفقر » وعلاجه من جذوره » وتحرير 
الإنسان من برائنه » بحيث ينهي له مستوئ من المعيشة ملائم حاله » لاثق بکرامته » حتی 
بعينه على أداء فرائض الله » وعلى القيام باعباء الحياة » ومحميه من محالب الحرمان والفاقة 
والضياع . 


فالإسلام يريد للناس أن يوا حياة طيَبة ينعمون فيا بالعيش الرغد ويغتنمون 
بركات السموات والأرض » ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويحّسون فيا 
بالسعادة تغمر جوانحم » وبالامن يعمر قلوہم » وبالشعور بلعمة الله ل علم 
صدورهم . وبذلك يقبلون على عبادة الله ببخشوع وإحساذر ولا يشغلهم الهم في طلب 
الرغيف » والإنشغال بمعركة الخبز عن معرفة الله وحسن الصلة به › والتطلم إلى حباة 
أخرى هي خير وأبقى . 

ومن هنا فرض الله الزكاة » وجعلها من دعاثم دين الإسلام » تؤخ من الأغنياء 

لترد على الفقراء » فيقضي با الفقير حاجاته لمادية » كالمأكل والمشرب » والملبس 
والملسكن » وحاجاته النفسية الحيوبة » كالزواج الذي رر العلاء أنه من نمام کفایته › 
وحاجاته العنوية الفكرية »> ككتب العم لمن كان من أهله . 

وبمذا يستطيع هذا الفقير أن بشارك في الخياة ؛ ويقوم بواجبه في طاعة الله » ويمذا 

يشعر أنه عضو حي في جسم الحتمع » وأنه ليس شيئ ضائعاً ولا كما مهملأ» إنغا هوي 


— Y~ 


تمع إنساني كريم يعن به ويرعاه ويأحذ بيده » ويقدم له بد المساعدة في صورة كرية › 
لا من فيا ولا أذى » بل يتقبلها من يد الدولة » وهو عزيز التفس » مرفوع الرأس » 
موفور الكرامة » لأنه إنما ياخحذ حقه المعلوم > ونصيبه المقسوم . 


حتى لو اضطربت الأمورفي الحتمع المسلم » وقدر للأفراد أن يكونوا هم الموزعين 
e 2 8 2‏ من إهانة الفقير e‏ إحساسه منه 
بأ 0 آمنوا لا ترطلوا صدتانکم بالمن والأذی » کالذین ينفق ماله رئاء اس 0 
ومن بالل واليوم الأخحر» فثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلداً 0 . 

وإن شعور الفقير أنه ليس ضائعاً ني الحتمع » وأن بجحتمعه يتم به ویرعاه کسب کبیر 
لشخصيته › وركاة لنفسیته › وهذا الشعور نفسه ثروة > یستپان ا للأمة كلها . 

وإن رسالة الإنسان على الأرض» وكرامته على الله » تقتضيان ألا يتر للفقر الذي 
ينسیه نفسه وره » ویذهله عن دنه ودنیاه › ویعزله عن أمته ورسالتپا » ويشغله عن 
ذلك كله بالتفكير في سد انوع وستر العورة »> والحصول على الأوى . 
دور الزكاة في علاج الفقر : 

أ دور الزكاة ف علاج مشكلة افقر فهو دور غير منکو ر للام والخاص من 
المسلمين ومن غرهم ¢ ورا ۷ یعرف الكثرون للركاة هدۇً ۹ وو الفقر ومساعدة 
الفقراء . وان کانٹ صورة هذا العلاج غير واضحة العام ٤‏ أُذهان الكثيرين . 


والواقع أن الزكاة ليست هي العلاج الوحيد للفقر في نظر الإسلام . 
فهناك العمل الذي يحب أن يسعى له الفرد ويساعده أولو الأمر » لیسد عن طربقه 
حاجاته ویکني به نفسه اسر ويستغي به عن معونة غیره . 


الواجبة في الال بعد الزكاة > والصدقات المستحبة »> وغيرها .. فكل هذه تعمل على 
علاج الفقر وإستئصال جذوره » بانب فريضة الزكاة . 


٤ سورة البقرة:‎ )١( 


— YA ~— 


کا ننا ننه هنا على أمر لحر » وهو : E E‏ 
مشكلة الفقر وما يتفرع عنها » ويلحق بها » من المشكلات الإجاعية . فنحن نعلم ن من 
مهما مساعدة الدولة السلمة على تأليف القلوب وتثبيتها على الاإسلام والولاء له ولاهله . 
ل ع آداء ا المحكة الباقة ت یوم الدين ¢ دهي e‏ 

ع هذا نقول : إن المهمة الأول للزكاة هي علاج مشكلة الفقر علاجا جذراً 
أصيلاً لا يعتمد على المسكنات الرقتية ‏ أو الداواة السطحية الظاهربة . حتی ان الي 
ا م يذكرفي بعض الأحيان هدا لازكاة غير ذلك › کا في حدیثه لمعاذ حین ارسله 
إلى ابعن » وأمره أن يعلم من من أسلم منيم « إن الله افترض علييم صدقةً ني أمواهمم تؤحذ من 
أغنيائم فترد على فقرائيم » (رواه الهاعة عن ابن عباس) . 
علاج الفقر بعلاج سببه : 

ومن لا ي وي الزكاة دورها کا ينبني ني مطاردة الفقر أن یعرف 
سبب الفقر هذا الفرد أوذاك ¢ ولمذه الفثة أو تلك ¢ ولمذا اقلم أو غیره . فان الأمراض 
تلف أدويتا إذا احتلفت أسبابا . ولا يكون الدواء ناجعاً إلا إذا كان التشخيص 
A E‏ 
فعلاج الفقر الذي سببه البطالة والعطلة والقعود عن الكسب المناسب » أو عدم البحث 
الكاني عنه » غير علاج الفقر الذي سببه العجر عن العمل . وهذا وذاك غير الفقر الذي 
سببه كثرة العيال وقلة الدحل › وهلم جرا . 

۱ فالفقير الذي سب فقره البطالة قد سبق الحديث عنه سواء كانت بطالة 
جبربة أم إختيارية . 


۲ والفقير الثاني : فقير عاجز عن إكتساب ما يكفيه »> وعجزه هذا لأحد 


سہبین : 


أ) إن لضعف جسماني يحول بينه وبين الكسب لصغر السن وعدم العائل كا في 
اليتامى » أو لكبر السن كا في الشيوخ والعجائر. 


— PS 


او لقص ن اران ار مقن فاده او مف معجز... الخ تلك 

الاسباب البدنية التي ببتلي المرء بها » ولا ملك إلى التغلب عليما سبيلا فهذا يعطى من 
لزكاة ما يغنيه جرا لضعفه » ورحمة بعجزه » حتی لا يكون الحتمع عونا لازمن عليه . 
على أن عصرنا الحديث قد استطاع أن بيسر » بواسطة الع » لبعض ذوي العاهات » 
كالكفوفين والصم والبكم وغيرهم » من الحرف والصناعات ما بليق بهم » ويناسب 
حالتهم » ويكفييم هوان السؤال » ويضمن همم العيش الكريم . وهنا نستطيع الإنفاق 
على تعليمهم وتدريہم من مال الزكاة . 

ب ) والسبب الثاني للعجز عن الكسب : هو انسداد أبواب العم الحلال في وجه 
القادرين عليه » رغم طليم له » وسعيهم الحثيث اليه » ورغم محاولة ولي الأمر إتاحة 
الكسب هؤلاء . فهؤلاء ‏ ولا شك في حكم العاجزين عجزاً جسمانياً مقعداًء وان 
كانوا يتمتعون بالرة والقوة » لأن القوة ابلعسدية وحدها لا تطمم ولا تغني من جوع » مالم 
يكن معها إكتساب . 

وقد روى الإمام أحمد وغيره »> قصة الرجلين اللذين جاءا يسألان الني 
- اه من الصدقة فرفع فيا البصر وحفضه » فوجدهما جلدين قويين » فقال 
ا : «إن شتا أعطيتكا » ولا حظٌ فيا لغني ولا لقو مکتسب ۲(). 

فالقوي المكتسب هوالذي لا حق له في الزكاة . فإذا لم جد الكسوب عملا أووجد 
عملاً غير مباح » أوعملاً لا يلبق بمكانته عرفاً > أويشق عليه مشقة غير معتادة » حل له 
حينئذ الأحذ من الزكاة . 


۳ - ومن الفقراء نوع ثالث مستور الال » ليس عاطلاً عن العمل » ولا عاجزاً 
عنه » ولکنه بعمل ویکسب بالفعل » ویدز عليه کسبه دخلا ورزقاً . ولکن دخله لا يني 
بخر جه » ومکسبه لا یسد کل حاجاته › ولا محقق تام کفایته » ککثير من العال 
والزارعين » وصغار الموظفين والحرفيين » ممن قل ما هم وكثر عياهم » وثقلت أعباء 
العيشة عليهم . فهل في حصيلة الزكاة نصيب هؤلاء الذين لا يكاد بلتفت إلى حاجنهم 
احد» ولا بحسم ايحتمع في عداد الفقراء والمساكين ر الرسميين ) ؟ إ 

)۱( رواه أحمد وأبو داود والساني ء وقال أحمد : ما أجوده من حديث وقال النووي : هذا الحديث صحيح . 


امجمرع ج٦‏ ص ۱۸۹ . 
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وبماب بالإاب » فإن لني = باه قد ته على هذا الصنف بوضرح » 
ولفت إليه الأنظار بقّة » حين رسم لأصحابه صورة للمسكين الحقيتي الذي يغفل الاس 
عنه » وهو الحدير أن يساعد ويعان . 


يقول الرسول : « ليس الذي ترده العرة والعرتان » ولا اللقمة واللقمتان . 
إنما المسكين الذي يتعفف ٠‏ اقرا ان د شثتم : لا يسألون الاس الحافاً ا ومعنی ( لا 
يسألون الناس الحافاً ) : لا بلحون في ا » ولا یکلفون الناس مالا عتاجون البه › فان 
من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف . وهذا وصف لفقراء المهاجرين الذين قد 
انقطعوا إلى الله ورسوله › ولیس طم مال ولا کسب پردون به على أنفسهم ما بغنیي .() 

قال الله تعالى في وصفم »> والتنوره بشانہم : ب للفقراء الین o‏ 
اله لا يستطيعون ضرباً في الأرض » يحسيم الحاهل أغنياء مز من التعفف »> تعرفهم 
بسماهم ۰ لا يسألون الناس الحا 4 . 


فهولاء وأشباههم أحتق الناس أن یعانوا » کا أُرشدنا رسول الله ا في 
حديثه المذكور. 


وفي رواية أخحرى : « ليس المسكين الذي يطوف على الناس » ترده اللقمة 
واللقمتان » والمرة والمرتان » ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنيه » ولا يفطن له 
فيتصدق عليه »> ولا قوم فيسأل الناس ۲ ٩.‏ 

ذلك هو المسكين الحدير بالمعونة » وان كان الناس يغفلون عنه » ولا يفطنون له > 
وإنه ليشمل كثيرا من المستورين من أرباب البيوتات »> وأصحاب الأسر المتعففين . الذين 
تمنعهم عزة النفس عن طلب العونة أو التظاهر بالحاجة . 


وقد سل الإمام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم : أيأخحذ من 
الزكاة ؟ فأجاب : بأحذ ان إحتاج » ولا حرج عليه )١.‏ 


(۲( تفسیر ابن کٹیر۔ جا ص ۲۲۲١‏ ط اللي . 
(۳) الحدیث پروایته متفق عليه . 
)٤(‏ الأموال . لأبي عبيد . ص ٠٠١١‏ ط الستة المحمدية . 


ENE 


وسئل ا أحمد ي الرجل : إذا کان له عقار يستغله ¢ أوضشية تساوي عشر 
آلاف در a a‏ 
فقال : يأحذ من الزكاة )١(‏ 

وقال الشافعية : إذا کان له عقار ونقص دخله عن كفايته » فهو فقير أو مسكين › 
فیعطی من الزكاة نمام كفايته > ولا يكلف بيعه .() 

وقال الالكية : جوز دفع الزكاة من يملك نصاباً أوأكثر » لكثرة عياله » ولوكان له 
الخادم والدار التي تناسبه .7© 

وقال الحتفية : لا بأُس بأن يعطى من الزكاة من له مسكن » وما يتأثث به في 
منزله » وخادم » وفرس » وسلاح » وثياب البدن » وكتب العم إن کان من أهله › 
واستدلوا با روى عن الحسن البصري أنه قال : كانوا يعطون الزكاة لن ملك عشرة آلاف 

قوله « انوا » : كناية عن أصحاب رسول الله مل وهذا لأن هذه الأشياء 
من المحوائج اللازمة التي لابد للإنسان ما » فكأن وجودها وعدمها سواء .©> 

لپس القضود بالركاة اذن إعطاء المعدم المترب فقط » ذلك الذي لا جد شيا 3 ۴ 
لا بملك شيا وإنغا يقصد بها أيضا إغناء من جد بعض الكفاية ولكنه لا جحد كل ما 


كم بصرف للفقير والمسكين من الزكاة ؟ 
أما مقدار ما بصرف للفقير والسكين من مال الزكاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك ما 
بين مضيق وموسع > حسما تراءی لكل منهم من الدليل . 


وقد تعرض الإمام بو حامد الغزالي ذه المسألة ) ٤‏ الاحياء ) وهو بتحدٹ عن 
أدب الأحذ للزكاة والصدقة » وما بحب عليه من الوظائف ازاءها . قال : 


.٠٤١ الغي مع الشرح الكبير»ء ج۲ ص‎ )١( 

(۲) امجموع » ج٦‏ ص ۱۹۲. 

(۴) شرح الخرشي وحاشيتة العدوي » علي حليل » ج۲ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ بدالع الصنائع . للکاساني ج۲ ص .٤4‏ 
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ومذاهب العلاء في قدر الأخوذ محكم الزكاة والصدقة حتلفة : ١‏ فن مبالغ في 
التقليل إلى حد أوجب الإقتصار على قدر قوت يومه ولیلته . وقال آخرون يأحذ إلى حد 
الغنى »> وحد الغنى نصاب الزكاة » إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء » 
فقالوا ل ان اباخ فة بلكل :واخلر ىغبا نات اا 


وقال آحرون : حد الغنى خمسون درها أو قيمتا من الذهب . 

وبالغ آحرون في التوسيع » فقالوا : له أن بأحذ مقدار ما يشتري به ضبعة > 
فيستغتي بها طول عمره » أو يييء بضاعة ليتجر بها ويستغني بها طول عمره » لأن هذا هو 
الغنى » وقد قال عمر رضي الله عنه س : «إذا أعطيتم فأغنوا» . 


حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن بأحذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله » ولو 
عشرة آلاف درهم » إلا إذا خرج عن حد الإعتدال . 


فھذا ما حکی فيه . فأما اتقليل إلى قوت البوم أو الأوقية » فذلك ورد في كراهية 
السؤال والتردد على الأبواب » وذلك مستنکر » وله حکم آحر. بل تجوز إلى أن 
بشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الإحتال « وله حکم آخر . وهو أيضاً مائل إلى 
الإسراف . والأقرب إلى الاإعتدال كفاية سنة . فا وراءه فيه حطر ونما دونه تضییق .() 


مذهب من يعطي الفقير نصا : 
والذي يعنينا التعقيب عليه من هذه المذاهب الي ذكرها الغزالي ثلاثة : 


أحدها : مذهب من جوز أن يصرف للمحتاج ولكل واحل من عیاله » نصاب 
رُکاة » وهو مذهب أي حنيفة 


ومعنى هذا أن الأسرة المكونة من الأبوين وثلالة أولاد مثلا »> تعطى قدر خمسة 
أنصبة من النصاب التقدي للزكاة . فإذا قدّرنا النصاب في عصرنا بما يساوي قيمة ۸١‏ 
جراما من الذهب أي نحو ۲٠٠١‏ ماثتي جنيه مصري » كان مقدار ما يعطي هذه الأسرة 
الحتاجة ٠٠٠١‏ ألف جنيه مصري . وهو مبلغ تستطيع أن تقف به على أرض صلبة » 
ویعکن أن یکون اساسا لعمل یکفیا ما بني من دخله . فإذا زاد عدد أفراد الأسرة زاد 


مقدار ما تستٹحفه . 


)١(‏ إحياء علوم الدين . للغزالي ج١‏ ص ۲١١‏ ط اللي بتصرف. 
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مذهب من بعطي كفاية السنة : 

والثاني : مذهب الالكية وجمهور الحنابلة وبعض الشافعية ‏ وهو أن يأخذ 
الحتاج ما یتم کفایته من وقت أخذه الى سنة . وهو الذي رجحه الإمام اغزاي( من 
حيث أن السنة إذا تكررت » تكررت أسباب الدخل ومن حيث أن الني ( عي ) اڏحر 
لعياله قوت سنة .() 

ويرى القائلون بمذا المذهب أن كفاية السنة ليس هما حك معلوم ”لا تتعداه من 
أو الدنانير» بل يصرف e‏ سنته بالغة ما بلغت . 
حرث » أوماشية » أعطي من الركاة ذلك القدر » وان صار به غنباً ؛ TT‏ 
اليه کان فقراً حا Mm,‏ 
الزواج من تام الكفاية : 

e e 
أن الام والشراب واللباس لست هي حاجات الإنسان فحسب » بل ي الانسان دواع‎ 
أو غرائز أحرى تدعوه وتلح عليه » وتطالبه بجحقها و ی أو‎ 
الحنس ¢ الي جعلها الله ا یسوق الأنسان ال غقیق الارادة الالهية ف عارة‎ 
الأرض ¢ ويماء هذا النوع الإنساي فہا الى ما شاء الله والاإسلام لا يصادر هذه الخريزة‎ 
. وإنما ينظمها ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله تعالى‎ 


وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والإحتصاء وكل لون من ألوان مصادرة 
ا ¢ وأمر بالزواج کل قادر عليه مستطیع لمؤنثه ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ¢ 
فانه أغض للبصر › وأحصن للفرج » ( رواه البخاري ) . 


فلا غرو أن شرع معونة الراغبين في الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادّية من المهر 


. احياء علوم الدين نفسه‎ )١( 

(۲) احرجه الشيخان من حديث عمر: كان يخرج نفقة أهله سنة . كا في تخريج الإحياء . 

( ۳ ) شرح الخرشي على من حلیل ج ۲ ص ۲٠١‏ » وني حاشية الدسوقي ج ١‏ ص ٤۹٤‏ : مجوزأن يدفع من الزكاة 
للفغير في مرة واحدة كفاية سنة من نفقة وكسوة » وإن اتسع الال زيد العبد ومهر الزوجة . 
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ونحوه › و عجب إذا قال : کک تام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتروج به إذا م 


SS‏ : أين المساكين ؟ أين 
الغارمون ؟ أين النا كحو آي الذين يريدون الزواج وذلك ليقضي حاجة كل طائفة مهم 
فن اال ا 


والأصل ني هذا ما روا أبو هريرة أن الي ( باه ) جاءه رجل فقال : 
تروجت امرأة من الأنصار»› فقال : على کم تزوجتا ؟ قال hy‏ 
٠١١ =‏ درهما ) فقال الني ( عله ) : عا لى أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض 
هذا الحبل ! ما عندنا ما نعطيك » ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه .() 


والحديث دليل على أن إعطاء الني ( ميل ) ني مثل هذه الخال كان معروفاً هم » 
وهذا قال له : ما عندنا ما نعطيك . ومع هذا حاول علاج حاجته بوسيلة أخحرى 

کتب العم من الكفاية : 
والاإسلام دين یکرم العقل » ويدعو إلى العلم » ویرفع من مكانة العلاء » ويعك 

العم مفتاح الاإيان » ودليل العمل » ولا يعت بإيمان لمعد ولا بعبادة الحاهل . ويقول 
ويقول الرسول — ا « طلب العم فريضة على كل مسل 
وليس العم اللطلوب محصوراً في علم الدين وحده » بل كل عام نافع يحتاج اليه 

السلمون في دنياهم » » لصبحة أبدا- هم » وتنمية إقتصادهم وعمرانہم ومكينهم من التفوق 

LEL 

. ٤١ وأنظر : مامش مطالب أولي الننى ج۲ ص‎ ٠٠١ حاشية الروض الريع ج١ ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن کٿیر ج٩‏ ص .٠٠١‏ 1 

(۳) نيل الأوطار ج ٠‏ ص ۳٠١‏ والأواني جمع أوقية وقد كانت تساوي حينذاك ٠١‏ درهاً » وكانت الشاه تقدر 
من ه إلى ٠١‏ دراهم . فهذا القد ركبير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره . وكان عليه 
السلام يكره الغلو في المهور. 

٩ سورة الزمر:‎ )٤( 

() رواه اپن عبد الېر في ١‏ العلم » عن أنس . ورمز له في السيوطي بعلامة الصحة . 


و 


فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام يقررون في أحكام الزكاة : أن يعطى منها المتفرغ 
للع » على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة . ذلك أن العبادة في الإسلام لا تحتاج إلى 
تفرع > كا يحتاج العلم والتخصص فيه . كا أن عبادة المتعبد لنفسه » أمّا علي المتعلم فله 
ولسائر الئاس . )0 ولم يكتف الاإسلام بذلك > بل قال فقهاژه : جوز للفقير الأحذ من 
الركاة لشراء کتب حتاجها من کتب العلم الي لاید ما لأصلحة دنه ودنیاه . 9( 


مذهب من يعطي كفاية العمر. 

والمذهب الثالتث : مذهب من يعطي الفقير والمسكين ا العمر» الغالب 
لأمثاله › وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في « الأم » واحتاره جم غفي من أصحابه . 

ومعی هذا : أن بعطيى ما يستأصل شأفة فقره » ویقضی على أسباب عوزه 
وفاقته » ويكفيه طول عمره كفاية تامّة» بحيث لا بحتاج إلى طلب المساعدة من الزكاة 
مرة* أخرى » مالم تطرأً عليه ظروف غير عاديتر . 

يقول الإمام النووي في « الحموع » في قدر ما يصرف إلى الفقير والمسكين : 


قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين : يعطيان ما يخرجها من الحاجة إلى 
الغنى » وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام . وهذا هو نص الشافعي رحمه الله . واستدل 
له اللأصحاب محديث قبيصة بن المخارق الملاكي رضي الله عنه أن رسول اله ( عله ) 
قال : « لا تحل المسألة الا لأحد ثلالة : رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيما 
ثم بسك » ورجل أصابته جائحة » إجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً 
من عیش أو قال سدادا من عش ورجل أصابته فاقه حت يقول ثلاثة من ذوي 
الحجا من قوم : قد أصابت فلات فاقة > فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش » أوقال سداداً من عيش » فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبا 
سحتا » (رواه مام ي صحیحه ) . 

فأجاز رسول الله ( ت ) المسألة حتی بصيب ما يسد حاجته فدلٌ على ما ذكرناه . 
وذكر النووي هنا ما سبق أن نقلنا بعضه في حديثنا عن البطالة . 
أي المذاهب نختار : 

وبعد عرض هذه المذاهب » أرجح هنا ما رجحه الإمام أبو سلمان الخطابي حين 


(۱) اجموع ج٦‏ ص۱۹۰ . 
(۲) أنظر: الإنصاف في الفقه الحبلي ج۳ ص ١۰٦۱ء‏ ۲۱۸ . 
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قال في معام السنن في حديث قبيصة » الذي فيه إباحة المسألة لذى الحائحة وذي 
SE ES E E‏ 
الخد الذي ينتبي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية » التي با قوام العيش » وسداد 
الخلة » وذلك يعتبر في كل إنسانٍ بقدرحاله ومعيشته » وليس فيه حد معلوم » حمل عليه 
الناس كلهم مع إختلاف احوامم .() 

أما هل تكون الكفاية كفاية العمر » أوكفاية السنة ؟ فالذي أحتاره ما أشار اليه في 
غاية المنتهى وشرحه : أن ذلك بختلف بإحتلاف نوع الفقير والمسكين » وإن شثت قلت : 
بإختلاف سبب الفقر والمسكنة . وذلك أن الفقراء والمساكين نوعان : 

١‏ - نوع سبب فقره ومسكتته البطالة أو الإفلاس » أو نحو ذلك » ما لا برجع إلى 
عڄز بدي أو عقلي يعوقه عن الكسب . فهذا يستطيع ‏ إذا هيات له الأسباب 
المساعدة ‏ أن يعمل ويكسب ويكني تفسه بنفسه » كالصانع والتاجر والزارع » ولكن 
ينقصه أدوات الصنعة أو رأس الال » أو الضيعة والات الحرث والستي ... فالواجب لثل 
هذا أن یعطی من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر » وعدم الاإحتياج إلى الزكاة 
مرة أخری » بشراء ما يازمه لزاولة حرفته »> أو تجارته » ونملیکه ااه » استقادلاً أو 
اشتراکاً » > على قدر ما تسمح به حصيلة الزکاة » بحیٹ یکون له دحل منتظم تتم به کفایته 
وكفاية من يعول » من غير إسرافي ولا تفتير. وقد تحدثنا عن ذلك ني علاج مشكلة 
البطالة . 


۲ والنوع الحر عاجز”عن الكسب » كالزمن والأعمى والشيخ الحرم والأرملة ٤‏ 
واليتم ونحوهم: » فهؤلاء لا بأس أن يط الواحد مهم كفاية السنة » أي يعطى راتبا 
دوريا يتقاضاه كل عام . بل ينبغي أن يوزع على أشهر العام إن خيف من المستحق 
الأسراف وبعثرة الال ڼ غير حاجة ماسة . وهذا هو المتبع ي عصرنا › فالرواتب إغا 
تعطى للموظفين شهراً بشهر › ركذلك الملساعدات الدورية لذوي الحاجة . 


ولكن إذا اتسعت أموال الزکاةٍ > وقلّت حاجة الأصناف الأخرى » وأمكن إعطاء 
الفقراء والمساكين ما یغنیم غي دابا عن طریق غلیکهم عقارات أو نوها س مما یدر 
عليهم دخلا یکفيم وعیا هم کان الأحذ ذهب التوسعة أوى > لاقي ذلك من نقلهم 


(۱) معام السنن للخطاني ج۲ ص ۲۳۹ . 


— {¥ ~ 


مق وزی ال ملاك إشعارهم بنعمة الملك › وما لذلك من أثر طيبٍ في نفوسه م 
وني الحياة الاجتاعية عامة . 
عمر يقول : إذا أعطيت فأغنوا : 

وهذا الاتجاه هو الموافق للسياسة العمرية الراشدة في الإنفاق من مال الزكاة : فقد 
كانت سياسة الفاروق رضى الله عنه تتمشل ني القاعدة الىكيمة التي طالا أعلن عنها قولاً 
وتوجياً » ونفذها عملاً وتطبيقاً . تلك هي قوله لولاته وعمّاله : ( إذا أعطيتم فأغنوا 7 

فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة » لا عرد سد جوعته بلقيات أو إقالة 
عثرته بدريات . 

جاء رجل يشكو إليه سوء الحال » فأعطاه ثلاثاً من الإبل » وما ذلك الا ليقيمه 
من العيلة ‏ والإبل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حينداك-. 

وقال للموظفين الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين : كرروا علييم 
الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الأبل .© 

وقال معلقاً عن سياسته تلك تجاه الفقراء : « لأكررن علبهم الصدقة وإن راح على 
أحدهم مائة من الإبلم. ٠”‏ وماثة من الإبل تساوي عشرين نصابا من صب الزكاة ! . 

وقال عطاء الفقيه التابعى الحليل : إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من 
المسلمين فجبرهم فهو أحب إل .©) 

وهذا الانجاه هو الذي اده الإمام اك وده بمنقول الأثر» ومعقول 
النظر . 
حصيلتا ‏ ان تنشيء من امواها مصانع او تحيي او تشتري اراضي للزراعة » او تبني 
عقارات للإستغلال » اوتنشيء مؤسسات تجارية » أو نحو ذلك من المشروعات الانتاجية 
e‏ چ e‏ # 2 
أو الإستغلالية » ونملكها للفقراء كلها أو بعضها › لتدر عليهم دخلا دوريا بقوم بكفاينهم 
كاملة » ولا تجعل هحم الحق في بيعها ونقل مليكتا » لتظل شبه موقوفة عليم . 


. ٠١١ وعبد الرزاق ج٤ ص‎ » ٦١ ص‎ ٤ وإبن أب شيبة ج‎ ٥٦١ الأموال : ص‎ )١( 
.ه٦١‎ ۵٦١ص‎ : الأآموال‎ )4( .)( .)( )۲( 
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ٍ ٤ لاق ا‎ e 
ومن هذا يتبيّن لنا أن المدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير أقداحا من الحبوب » أو‎ 
در ات من النقود » کا يتوغم کشر من الناس . ونما المهدف تحقيق مستوى لائق‎ 
eR لمعيشته » لاق به بوصفه إنساناً كزمه الله واستخلفه في الأرض » ولائق‎ 
. ينتسب الى دين العدل والإحسان وينتمي إلى خير أمّة أحرجت للناس‎ 


وأدنی ما یتحقق به هذا المستوی أن ينيا له ولعائانه طعامٌ وشراب ملائم » وكسوة 
للشتاء وللصف للصف > ومسکن بلیق اله . وهذا ما ذكره إبن حزم في الحلى() وذكره النووي 
في » ات وي « الروضة » وذكره كثرون من العلاء. 

قال النووي في تحديد الكفاية التي تعمل الزكاة على تحقيقها » بل إتمامها لذوي 
الحاجة : 

« قال أصحابنا : المعتبر ... المطم واللبس والمسكن » وسائر ما لاب منه » على 
ما يليق محاله » بغير إسراف ولا اقتار» لنفس الشخص ولن هو في نفقته » . 

وهذا تحديد مرن » يتسع لكل حاجة لا بد للمرء مها » وهي تلف بإختلاف 
لكان والزمان والحال . 

O TT‏ ونْمّأفة 
آداء رجا الدينية والدنيوية . 

وقد ذكر الفقهاء ي بحت الحاجات اللأصلية للفرد السلم أن منا : دقع الحهل 


عنكه ) فانه موت ادبي » وهلاك معتوي . 


وما لا ب منه في عصرنا أن ييسر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو أفراد عائلته » 
ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به » فهذا قتل للتفس والقاء باليد إلى التهلكة .وف 
الحدیث : و تداووا عباد الله > فان الله م يضح داءٌ إلا وصح له دواء (١‏ وقال تعالی - 
(۱) جا ص .۹١‏ 

(۲) اتحموع : ج٦‏ ص ۱۹٩١‏ وأنظر : الروضة» ج۲ ص .١١١‏ 
(۳) روا أحمد وأصحاب الستن وابن حبان في صحيحه وا لحاكم ١‏ وإسناده صحيح كا قال الناوي قي التيسير. 


n 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 مل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحیماً پ0 

وي الصحيح : (المسلم أحوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) » وإذا ترك المسلم أخاه أو 
a yy‏ 

والذي ينبغى الالتفات إليه أن مستوى المعيشة للشخص لا يمكن تحديده تحديداً 
جامد صارماً : لأنه يختلف باحتلاف العصور والبيكات > وباحتلاف لروة كل أمة 
ومقدار دخلها القومي . ورب شيء يكون كالباً في عصر » أو بيئة » يصبح حاجياً » أو 
ضروريا في عصر آخحر أو بيثة أخرى 
علاج مشكلة الفقر بحل مشكلات كثيرة : 

لقد أطلت القول بعض الاطالة في علاقة الزكاة بمشكلة الفقر > وذلك لخطورة 
هذه المشكلة من ناحية › ولأن علاجھا ‏ من ناحیتر آخری س يصحبه ولا بد علاج 
مشکلات کثیرق» هي أثر من آثار الفقر في الواقعم والغالب . 

فشكلة امرض مرتبطة بالفقر الى حل رٍكبير» فإذا إرتفع مستوى المعيشة وتوافر لدى 
جمهور الناس حسن التغذية والملسكن الصحي ْ والقدرة على العلاج عند طروء امرض ¢ 
ونحو ذلك » حصر الرض ني أضيق نطاق . 

ومشكلة ابحهل كثيراً ما يكون سبمها الفقر » فالفقير لا يستطيع أن يتعلم ولا أن يعلّم 
أولاده . کین ؟ وهو ني حاجة الهم ليعملوا معه منذ نعومة أظفارهم › هذا كان من 
الحاجات الأصلية التي بحب أن تتوافر للفقير في عصرنا من حصيلة الزكاة أن ي 
آولاده مالا بد هم منه لدينهم ودنياهم » وقد قال علاؤنا : إن المتفرغ لطلب العلع له حق 
في الزكاة »> بخلاف التفرغ للعبادة . 

کا قالوا : ان بعطی من الزكاة ما يشتري به كتب العلم اللازمة له إن کان من أهله › 
بل نص بعضهم على جواز نقل الزكاة إلى غير بلدها _ على خلاف الأصل ‏ إذا كانت 
لطالب علم محتاج بلا كراهة . 

وهكذا رأينا ألقضاء على الفقر يقضي على زميليه الآخرين : امرض والحهل . 
ومشكلة العزوبة » التي يعافي مها كثير من الشباب الراغبين في الزواج في عصرنا » 


)1( البقرة ٠۹١:‏ 
(۲) الساء: ۲۹ . 
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ولکہم يعجزون عن أعبائه المالية منالصداق والتأثيث ونفقات العرس ونحوها » فقد رأينا 
أن في حصييلة الزكاة متسعً لعلاج هذه المشكلة » بإعانة من بريد أن بحفظ شطر دينه على 
قدر ما يتسع له مال الزكاة . وقد جعل علاؤنا الزواج من نمام الكفاية التي يحب أن تحقق 
لأي مسل يعيش في ظل الحتمع الإسلامي » ويمذا روا أن من تام الكفاية ما يأخذه 
الفقير ليتزؤج به » إذا لم تكن له زوجة » واحتاج إلى الزواج . 

وهكذا بحل مشكلة الفقر إنحلت مشكلة العزوبة أيضاً. 


ومثل ذلك مشكلة التشرد والمتشردين ن الذين لا يعرف هم بيت بأوون اليه › ولا 
مکان يستقرون به » ونما يفترشون الأرض ويلتحفون الساء »> كا بقولون . 


فهؤلاء داخلون في مصرف ابن السبيل » أوني الفقراء والمساكين » وسواء كانوا من 
هؤلاء أم أولئك أم منها معاً » فإن الإسلام يحب لاإنسان أن يكون إبن بيت بسكن إليه 
ویستقر به » ویکره له أن یکون ابن سبيل ليس له نسبة إلا إليه » كأن الطريق أهله 
وذووه › وأمه وأبوه . 


ومن هنا كان من المقرّر في الشريعة أن يكون لكل إنسان مسكن لائق به بؤوبه 
وعياله » وأعتبر من الحاجات الأصلية التي لابد للمرء مها ليعيش ويبقى . 


وقد سبق نقل النووي في بيان معنى الكفاية التي بدونها يكون الإنسان فقياً أو 
مسکیناً : إعتبار المسكن حاجة أصلية للإنسان » مثل الطعام الذي يقم أوده والملبس 
الذي يستره .() والأصل أن يكون هذا الملسكن مارکا لساکنه . فإن ) تبسر ذلك 
فبالأجرة . 


وقال إبن حزم في بيان الأشياء الأساسية › التي بحب أن تتوافر لكل إنسان في ظل 
النظام : ١‏ وفرض على الأغنياء ي کل بلد أن يقوموا بفقراٌہم » وغبرهم 
السلطان على إن )ت تقم الزكوات ولا ي سائر السلمين بهم فيقام هم با 
Ol Eg‏ مثل ذلك » ومن مسکن 
يكفيم من الشمس والمطر وعيون المارة )١.‏ 
(۲) الى ج٦‏ ص .٠١١‏ 
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وما يمكن أن يلحق بإبن السبيل هنا « اللقيط » الذي لا يعرف له نسب ينتمي إليه 
ولا أسرة يأوي إليا » فإن السبيل أهله وأمه وأبوه . وقد عنيت الشريعة الإسلامية 
باللقيط » وحصصت كل كتب الفقه باباً كاملا لتفصيل أحكامه. 


واللققطاء نمرة رة إقترفها غيرهم » فلا محملون إتمها . قال تعالى : «ل ولا تكسب 
. 


كل نفيس إلا علا ولا تزر وازرة وزر ری 4 

فن الواجب أن یکون مم حظ من مال الزکاة ترعی به شؤونہم » وینفق منه على 
حسن تربینهم » إعدادهم لغد طاهر مستقے . 

والذين لا يدخلون اللقيط في « إبن السبيل » يدخلونه قطعاً في الفقراء والمساكين» 
فهو من مصارف الزكاة بلا نزاع . 
الزكاة أول مؤسسة للضان الإجتاعي في التاريخ : 

ومذا يتضح لنا نمام الوضوح أن الزكاة » كا شرعها الإسلام » هي أول مؤسسة 
للضان الإ جتاعي » عرفها التاريخ . 

وإذا كان الضان الإإجتاعي في الغرب لم يعرف إلا في هذا العصرء ولم يأخذ صورته 
الرسمية الا في سنة ۱۹٤١‏ حين اجتمعت كلمة إنجلترا والولايات الأمريكية في ميثاق 
الأطلنطي على وجوب تحقيتق الضان الإجتاعي للأفراد ١.‏ 

فإن الضمان الإجتاعي في تاريخنا قد بدأ تشريعاً وتطبيقاً منذ فجر الإسلام »> أي 
منذ فرضت الزكاة » وجعلت الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي يقوم علا 
بناۋە . 


وإذا كان الدافع لتلك الدول الغربية هو إسترضاء شعوبما وحنثا على الإستمرار في 
النضال » وتأمين المحاربين على من يخلفونهم من ذرية وأزواج » فإن الدافع إلى الزكاة ني 
الإسلام لم يكن شيئاً عارضاً » ولا نتيجة لثورة من الفقراء أو طلب منم أومن غيرهم » 
بل كان الداع إلى ذلك هو أمر الله الذي قرن الزكاة بالصلاة في كتابه الكريم » وجعل 
ترك هذه ومنع تلك سببا لدخول النار . كا جاء في القرآن في مساءلة الحرمين ما 


() الأنعام : £ 
(۲) الضمان الإجاعي ‏ للدكتور صادق مهدي السعيد ص 1١١‏ . 


کے Tot‏ تب 


سلككم في سقر؟ قالوا : لم نك من الصلين ء ولم نك نطم سكين ب . 
كا جعل امال العناية بالفقير والمسكين من مظاهر الكفر والتكذيب بيوم الدين » 
مل أرأیت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتم : ولا يحض على طعام 
المسكين  .‏ ويقول في شأن صاحب الال والسلطان المستحق للعذاب في الحم فإ إنه 
کان لا يؤمن بالته العظم . ولا يحض على طعام المسكين ي فلم یکتف بياب إطعام 
E‏ الابمان يالله العظى » وجعل رکه موجباً لاصطلاء الححى » 
وإستحقاق العذاب الألم . 
ومع تطور الضان الإجتاعي في الغرب » وإرتقائه عمّا کان عليه في نشأته » نراه 
حتى اليوم لم يبلغ شأن الضان الإجتاعي الإسلامي الذي حققته الزكاة » من حيث 
شموله لكل تاجح حاجة دامة أو طارئة » وتحقيقه « تمام الكفاية » لكل حاجاته هو 
وأسرته التي يعوا » فضلاً عا ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه ومن وافقهم في وجوب 
تحقيق « كفاية العمر » والغنى الدائم للفقراء » بحيث لا محتاجون بعدها إلى معونة أو 
مساعدة . وهو مذهب عمر الذي نة E‏ وأوصى نه رعا وخا : 
تكن الزكاة بحرد إسعاف مؤقت للفقير والمسكين » ثم يترك بعدها لأنياب الفقر 
وخالب الفاقه . كلا . 
فالزكاة > كا شرعها الله تعالى ورسوله »> وطبقها الراشدون » معونة دورية 
منتظمة » بحيث يهل العام الحديد » فيل معه الخير على المستحقين من حصيلة زكاة 
الأموال الحولية كالأنعام والنقود والتجارة . ومثل ذلك كلا جاء الحصاد والحذاذ وافاهم 
ومنبج الإسلام أن يصل إليم حقهم في منازهم ومستقرهم » بدواكانوا أوحضراً » 


ولا يكلفون أن يأتوا هم ليتسلموا حظهم من الزكاة . ويساعد على ذلك أن الأصل في 
الزكاة أن تفرّق حيث جُمعت . ولا تنقل إلا لحاجة ومصلحة معتبرة شرعا . فليس من 


(1) لار ع عع 
(۲) الاعون: ١‏ ۳. 


(۳) الحاقة : ۳-۳۳ 


ست Yor‏ س 


سياسة الإسلام أن تؤخحذ الأموال من القرى والبوادي » لتنفق على العواصم » كا كان 
يفعل الأباطرة واللوك في فارس والروم وغيرها > قبل ظهور الإسلام . 


من صور التطبيق للزكاة في عهد عمر : 

روى أبو عبيدة في كتابه « الأموال » قصة ذات مغزئ ودلالة > جرت في عهد 
الفاروق عمر بن الخطاب . ينبغي أن نسجلها هنا . يقول راوي القصة : 

بينا عمر نصف الار قائل في ظل شجرة › واذا إعرابية » فتوسّمت الناس فجاءته 
فقالت : إني إمرأة مسكينة » ولي بنون » وأن أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب » كان بعث 
محمد بن مسلمة ساعياً _ تعني جايباً وموزعا للصدقة _ فلم يعطنا » فلعلّك ‏ يرحمك 
الله أن تشفع لا إليه !! قال » فصاح ب « برفأة  »‏ خادمه أن أدع لي محمد بن 
مسلمة » فقالت : . انه أنجح حاجتي أن تقوم معي إليه . 

فقال : أنه سيفعل » إن شاء الله . 

فجاءه « يرفأة » فقال : . فجاء ... فقال : NE‏ 
الۇمنين . فأستحيت المرأة . : وا ماو أن أتار خياركم کف انت 
إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟! فدمعت عينا محمد . . م قال عمر : إن الله بعث 
لينا نيه ل فصدقناه واتبعناه > فعمل جا أمره الله به > فجمل الصدقة لأهلها 
من المساكين » حتى قبضه الله على ذلك .. 
ثم استخلف الله أبا بكر » »> فعمل بستته » حتی قبضه الله .. . م استخلفني فلم آل 
ان اخحتارخیارکم .. . أن بعثثك فاد الها صدقة ا ٤‏ وعام اول › وا أدري ٤‏ لعي لا 
أبعثك E‏ فأعطاها دقيقاً وزيتاً » وقال : خحذي هذا حتى تلحقینا 
بخيبر » فإنا نريدها .. فأتته بخيبر فدعا ها بجملين آلحرين » وقال : حذي هذا فان فيه 
بلاغاً » حتى بأتيكم محمد بن مسلمة › فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام ول .() 


ے۰ 


وما أجدرنا أن نقف عند هذه القصة وقفة قصيرة » لنحللها ونأحذ العبرة ما . 


إن المتأمل في هذه الواقعة التاريخية مجدھا تدل ‏ بأحداٹیا وحوارها — على 
مباديء ومعانر كئيرة وسامیتر حما , 


. ۹4 الأموال : ص‎ )١( 
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دعل لی رر اکاک الل مرا عن کل فرد یش ن عل جم 


الإسلام » ولو کان أمراة أعرابية ف بادية قصية . 


وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم عتم المعلوم في عنق الدولة المسلمة » 
الزكاة التي فرضها الله على أغنيائيم » لترد في فقرائهم . 

وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء الضمان الإجتاعي » أو التكافل 
العيشي في الحتمع للسلم . ٤‏ 

وتدل على أنها كانت معونة منتظمة مستمرة » إذا لم تصل لصاحما ني مكانه فإن 
من حقه آن یتظلم ویشکو . 


وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة هي إعطاء ما يكني ويغني » فقد أعطى 
امرأة ألا جملاً حمَلاً بالدقيق والزيت » ثم ألحق به جملين آحرين » وجعل هذا کله 
عطاء مؤقتاً حت يعطبيا محمد بن مسلمة حقها من العامين : الماضي والحاضر . كا تدل من 
اة أحرى أن نصيب الغرد السنوي من الزكاة ‏ رجلاً كان أوامرأة ‏ م يكن بالشيء 
امین > مع بساطة الحتمع البدوي › وقلة حاجاته , 


وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضي الله عنه ‏ لم يكن في ذلك مپتدعاً » 
بل كان متبعاً لسنة رسول الله مإ س ولخليفته أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه . 
وثيقة فقهية تاريخية من عهد عمر بن عبد العزيز : 

ولقد سدّت الزكاة كل ما يتصورمن أنواع الحاجات » الناشثة عن العجز الفردي » 
والخلل الإجتاعي » أو الظروف العارضة التي تطرأً على حياة كثير من الناس . 
الراشد عمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة في الزكاة ليعمل بها في حلافته ء فذكر فيا 
ذکر : 

« إن فيا نصيبا للزمنى والملقعدين ( أصحاب العجز الأصلي ) ونصيباً لكل مسكين 
به عاهة لا يستطيع عيلة وتقليباً في الأرض ( أصحاب العجز الطارتىء كالعامل الذي 
يصاب في عمله » والحاهد الذي يصاب قي المرب ) 
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نضا للمساكين الذين يسألون ويستطعمون ( يعني : حتى بأخذوا كفايتهم ولا 
محتاجوا بعدها الى السؤال ) . 

ونصيباً لمن في السجون من أهل الإسلام » ممن ليس له أحد. 

« ونصيبا لمن بحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء هم ولا سهم ( أي ليست 
هم رواتب ولا معاشات منتظمة ) ولا يسألون الناس . 


ونصيباً لن أصابه فقر وعليه دين ولم يکن شيء منه في معصية الله » ولا ينهم في 
دینه أو قال ي دینه . 


« ونصیباً لکل مسافر لیس له مأوی > ولا هل يأوى الم > فیژوی ویطع وتعلف 
دابته حتی جد مزلا ا يقضي حاجة 0(١‏ 


ومن هذه الوثيقة الفقهة التاريخية جد أن الضان الاجتاعي الإسلامي > صان 
شامل لكل أصناف احتاجين في ايجحتمع » شموله لكل حاجاتم المتنوعة . 


ضان شامل للمسلمين وغير المسلمين : 

ومن روائع الإسلام أنه لم يحمل داثرة هذا الضان مقفلة على المسلمين وحدهم » 
دون غيرهم من آهل الملل اللأحرى > هذا م أن الدولة الإسلامية التي قررت هذا الضان 
ورعته لم تکن دولة قومية ولا إقليمية » بل دولة فكرة وعقيدة » فهي دولة أساسها 
الإسلام . 

وبرغم هذا أبى عدل الإسلام ‏ وهو عدل الله إلا أن تكون داثرة الضان 
الإجقاعي في دواته إنسانية عامة » تسع كل من يستظل باواء الإسلام ويعيش في كنف 
ګتمعه ٠‏ مسلماً کان أو غير مسلم . 


ر ر يزإلى عى بن أرطأة والي البصرة من قبله » يوصيه ببعض 
الواجبات الي حب أن برعاها ٤‏ ولایته . 


وقد قريء الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته > وكان ما جاء فيه : 


. ۵۸۰ - 0۷۸ أنظر: الأموال » ص‎ )١( 


~ 0 ¬ 


« وأنظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه »> وضعفت قرته » وولّت عنه 
اکا فاج غل م م ال ا ا ا 

وذلك أنه بلغي أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب 
الناس . فقال : ( ما أنصفناك » أن كنا أخذنا منك الحزية في شبيبتك ثم ضيّعناك في 
کبرك ê)!‏ آجری عليه من بیت الال ما بصلحه )(), 

وحسن بي أن أسرد هذه القصة كا رواها الإمام أبو يوسف أكبر أصحاب أبي 
حنيفة في كتابه ( الخراج ) وهو الكتاب الذي أله لأمير المؤمنين هارون الرشيد حين سأله 
أن يضع له كتاباً جامعاً » يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات » وغير ذلك من 
أمور السياسة الالية »> مريدا بذلك رفع الظلر عن الرعية والصلاح لأمرهم .9) 

قال : « حدّثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال : مر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بباب قوم وعلیه سائل یسال : شیخ کبیر » ضریر البصر | فضرب عمر عضده من 
خلفه وقال : من أي اهل الكتاب آ قال : بودي . 

قال : فا أللحأك إلى ما أرى؟ 

قال : أسأل الحزية والحاجة والسن . 

قال راوي الخبر : فأحذ عمر بيده » وذهب به إلى منزله » فرضخ له بشي من 
المتزل » ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال : أنظر هذا وضرباءه ( أمثاله ) » فوالله ما 
أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند المرم ! « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » والفقراء 
هم المسلمون » وهذا من المساكين من أهل الكتاب .. ووضع عنه الحزية وعن ضربائه . 

قال أبو بكر راوي الخبر : أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الش“. 

هذه واقعة مشهورة متداولة في كتب القدماء والمحدثين . وكثيراً ما تكون شهرة 
الواقعة حجاباً دون الوقوف عندها » وتأمل ما فيا من التوجهات والأفكار . 

والذي يتأمل هذه القصة مجدها واضحة المغزى »› ناطقة بالحق » نابضة بالعدل 
(۱) الأموال : لي عبید القاسم بن سلام ص ٤٦‏ . 


(۲) مقدمة الخراج ص ۳ 
(۳) الخراج : لأبي يوسف ص ٠١١‏ ط ثانية ٠١١١‏ المطبعة السلفية . 
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دالة على كثير من المباديء الإقتصادية والإجتاعية الام . وحسبتا أن نسجّل منها : 


١‏ أن مد الأيدي للناس بالسؤال أمر كان مستنكراً وغريباً في امحتمع الإسلامي 
في عهد عمر» بحيث لفت صنيع هذا الرجل نظره . 

أن كفالة الدولة الإسلامية لرعاياها ليست مقصورة على المسلمين » بل 
تشمل جميع أهل الذمة ولو كانوا يبودا . 

۳ أن عمر ل يكتف با أعطاه من ماله الخاص » ولم بأمر له بمنحة عاجلة » م 


يدعه لعجز الشيخوخة » وقسوة الفقر » ولكنه أجرى عليه من بيت الال ما يصلحه » 
ومعئی هذا انه فرض له مساعدة اجتاعية دورية تصلحه وتکفيه . 


eS 


اا شیر شل ذلك اسا را نکر ن عد تابار رذن إن 
کتاب الله الذي أوجب الصدقات للفقراء والمساكين » وهذا وأمثاله مهم . 


٠‏ أن المحدثين والمؤرخين لم ينقلوا أن أحداً من الصحابة أنكر على عمر صنيعه 
هذا تما يدل على موافقتہم عليه . وهذا يسميه الفقهاء ١‏ اللإجاع السكوتي » . 
۷ أن عمر بن عبد العزي زكتب إلى واليه بالبصرة يأمره بتطبيق هذا المبداً » وأن 
أبا يوسف سجّل ذلك في ( الخراج ) لبأمر الرشید ولاته وعمًاله بتنفيذه » ما يدل على آن 


هذا مبدا مسلم به لدى الفقهاء ‏ من الوجهة ا ومرعي لدی حکام 
الإسلام ‏ من الوجهة العملية . 


۸ أن کل حق بقابله واج ؛ ومن حی الحكومة أن تفرضص الضرائب العادلة 
ومن واجہا ان نرعی الضعفاء وذڏوي الحاجة من الرعية lL.‏ أن تاذ الحكومة الضرائب 
من المواطن عنل قدرته ¢ وتهمله اذا عجز »› فليس من العدل والانصاف . 


ی ا > وان 1 
پسالوا او رطلبوا . وهذا قال عمر لخازنة أنظر هذا وضرباءه . . ويؤبد ذلك حديث الرسول 
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( عر ) في بيان حقيقة SS‏ 
ومفهومه أن على الناس أن يسألوا عنه 


٠‏ - أن القصة تدل على أن عمر برى في أموال الزكاة مقسعاً لذوي الحاجة من 
أهل الكتاب لاستدلاله باية 37 الصدقات ) وهو مروی عن الزهري وابن سیرین 
وعكرمة وغيرهم . وحجمم ا ا ¢ من غير ييز بين فقير 

0) 

وفقیر . 


وما يژد ذلك ما ذکره البلاذري في تاریخه : E‏ 
صقدمه الحابية من ازن دمشق ‏ بقوم محذومين من النصارى فأمر أن يعوا من 
الصدقات وان بجری عل م القوت 0 »› فالظاهر من الصدقات هنا اا ن 
المفروضة » وهي التي تكون تحت يد الولاة حتى بجروا منها القوت . ويمكن العمل بهذا 
الرأي إذا اتسعت حصيلة الزكاة وفضلت عن حاجة المسلمين. 

)۳( 
مشكلة الكوارث والديون 

ومن المشكلات التي تعرض للناس في حياتم الإقتصادية والإجتاعية مشكلة 
الكوارث والخسائر الإقتصادية الي تصیب الئاس دون أن بعدوا 4 عدا أو محسبوا ا 
ا . والخوف من هذه الكوارث الحهولة المغيبة في صدر الزمن هو نفسه مشكلة 
أيضاً » لأنه بحر م الفرد من الشعور بالطمأنينة النفسية ويجعله بحيا في قلق وتوتر » خحائفاً على 
نفسه وعاثلته من a‏ معلوم » غير مأمون. 
اشرت : ایستطیع أن يؤدي عبادة الله أداء خشوع وإحسان . . ولمذا طالب اللہ 8 
e e‏ ا e‏ 
س خو 4 ۔ 

٣ و الروض النضع : ج‎ › ۳١۸ ص‎ ٠١ + تفسير الطبري‎ » ٠٠ ص‎ ٤ ج‎ ٠ أنظر: مضتف ابن شية‎ )١( 

ص ٤۲١‏ ۰ و احموع للنووي : ج٦‏ ص ۲۲۸ . 


(۲) فوح البلدان : ص ۱۷۷ ط : بروت . 
(۴) سورة قرش ۔ 


e 0۹ = 


اله مغلا قرية کازت' E‏ دافا 


الله لباس الحوع والخوف با کانوا بصنعون بي . 

ومن أجل ذلك رأينا التشريع الإسلامي يكفل لكل من بعيش في ظل دولته ‏ 
مسلماً كان أو غير مسلم ‏ مستوئ ملام من المعيشة يجحد فيا الغذاء والكساء والمسكن » 
كا ميحد سبل العلاج والتعلم ميسرة له. 

8 رانا کف ا في معالحة مشكلة البطالة 0 العمل لال . وي 
کفایته ا اخر و e‏ أعطي تمام الكفاية 4 
کوارث الزمن 

بيد أن الإنسان قد بكون في كفابةرمن العش > بل في سعتو منه » ولکن لا یلبث 
أن يعضه الدهر بنابه » وبضربه ضرباتو مفاجئة » تترکه فقیاً بعد غنی ذليلاً بعد عز » 
مصيطرتا بعداطمانة امان . تلك هي الكوارث المفاجئة › التي لا يد للإنسان في جلبما أو 
دفعها . 

يكون التاجر في رغلرمن العيش فتغرق السفينة التي تحمل تجارته » أو بحترق متجرة 
وفيه رأس ماله . ومثل ذلك صاحب « المصنع » الذي يصاب مصنعه » أو يتوقف بغير 
تفريط منه . 


وصاحب 2 أو الغرس الذي تنزل الآفات السماوية 3 فتجتاح زرعه أو غرسه 2 
وكذلك الفلاح الذي أكلت ( الدودة ) قطنة أو حه آواذرتة أو الذي هلکت جاموسته 
فکاد لك بعدها ما 


الكوارث إقتضت نظام التأمين في الغرب : 
هذه الكوارث التي طالما حربّت دوراً عامرة » وأفقرت أناساً كانوا في محبوحة من 
الغنى > جعلت الكثررين يخافون على متاجرهم ومصانعهم ورۋوس امواشم > وعلى دوم 


۲ النحل:‎ )١( 


= ل س 


من بعدهم فبحثوا عن شيء پأمنون به من ضربات الدهر وغدرات الأيام » فکان من 
ذلك نظام التأمين الذي عرفه الغرب في القرون الأخرة في صورشتى وأوان عليدة . وهو 
نظام لا يخلو من القيل والقال فما يلابسه من الغرر أو التغرير » وما يسري في عروقه من 
المعاملات الربوية الحرمة في الإسلام . 
نظام التأمين الإسلامي : 

وقبل أن يعرف الحتمع الغربي نظام التأمين بقروذ ر کان e‏ الإسلامي يمن 
أفراده بطريقته الخاصة » إذ كان ( بيت مال المسلمين ) هو شركة التأمين الكرى الي 
يلجأ إلها كل من نكبه الدهر» فيجد فيه العون والملاذ. 


إنه لا يترك المصاب تحت رحمة تبرعات قد تصل إليه من الخيرين من الناس »> 
وإن كان لا يمنع ذلك » بل يرغب فيه تنمية لعواطف الخير ومشاعر الرحمة بين 
الناس » وقد قال الني ( م ) لأصحابه عندما شكا إليه رجل جائحة حلت به : 
) تصدقوا عليه ) e‏ الئاس عليه .() 


في سهم الغارمين متسع للكوارث : 

نعم . لا يدع الإسلام المنكوب لتبرعات الناس الطيبين وحدها » بل يجعل له نصياً 
في بيت المال » وني مال الزكاة بالذات » بطالب به ولي الأمر » غير هاب ولا خجل» 
فهو رجل من المسلمين يطلب حقه من بيت الال المسلمين . فقد نص القرآن على أن 
للغارمين نصيباً ني مصارف الزكاة « فريضة من الله » والغارمون هم الڏين رکبتهم ديون لا 
يقدرون على الوفاء با » سواء كانت من أجل الإستملاك » أم من أجل الإنتاج الذي قد 
بصاب بكساد السلعة » أو بنافسة غير متكافئة . أو غير ذلك . 


وني حديث قبيصة بن المخارق الذي ذكرناه من قبل : أن التي ( زيل ) قال له : 
« إن المسألة لا تح إلا لثلاثة .. وذکر منہم رجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله ات 
له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش » أو قال : سداداً من عيش . 

وقد جاء عن مفسري السلف في تأويل معنى ( الغارمين ) في آية مصارف الزكاة أنه 
« من احترق بيته أو ذهب السيل باله > فادّان على عاله"0) 


(۱1) رواه اك ومسام وافخحان السنن . 
(۲) أنظر : فصل «العارمون ٠‏ من مصارف الزكاة . 


ا 


کم یعطی المنكوب بالكارثة : 
ID GIS‏ 
وثروته أن e a‏ وان e « e‏ 
ومن الفقهاء ء من یری أن بعطی مثل هذا ما يعود به إلى حالته الأو ولكني أُرى 
أن الأخحذ و الرأي أو ذاك موقو على قدر مال الزكاة كثرة وق“ »> وحاجة المصارف 
الأخرى شد و 
الزكاة تأمين فريد من نوعه : 
والزكاة بهذا تقوم شع فریلر من التأمين الإجتاعي ضصد الكوارث » ومفاجات 
الحياة » سبق کل ا عرفه العام بعد من أنواع التأمين . 
وفضلاً عن السبق الزمني هذا التأمين الذي حققه اللإسلام لأبنائه بنظام الزكاة › 
نراه می وأكمل وأشمل من التأمين الذي عرفه الغرب ف العصر الحدیث بعراحل 
ومراحل . 
فالتأمين على الطريقة الغربية » لا يعض إلاً من اشترك بالفعل في دفع أقساط 
محدودة لشركة التأمين . وعند إعطاء التعويض يعطى الشخص امنكوب على أساس ابلق 
الڌي من به » لا على اُساس خحساثره وحاجته . فن كان قد أمّن يبلغ أكبرء أعطي 
تعويضاً أکثر » ومن کان ميلغه أقل کان نصيبه أقل > مھا عظمت مصبته وکثرت 
حاجته . وذوو الدخحل الحدود يومنون عادة بالغ أقل » > فیکون حظهم ‏ إذا أصابتہم 
الکوارٹ ‏ أدنى . ٠وذلك‏ أن أساس التأمين الغربي التجارة والكسب من وراء 
الأشخاص' اومن همم . 


أا التأمين الإسلامي » فلا قوم على اشتر تراط دفع أقساط سابقة » ولا بعطى 
الملصاب بالخائحة إل عل ساس حاجته » وعقدار ما جير کسره ٤‏ ويقرج ضائفته . 


. ط اللي‎ ۲١١ ذكره الغزالي في «الإحياء»ء ج١ ص‎ )١( 
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قضاء ديون الغارمين : 

على أن نظام الإسلام قد الت إلى أمر لم يلتفت إليه أي نظام سابق أو لاحي »ي 
اعانة المنكوبين . وذلك حين فرر المساهمة العملية في الوفاء بالتزامات « الغارمين » م 
الذين طوقت أعناقهم الديون » سواء غرموا لمصلحة إجتاعية كإصلاح ذات البين » أم 
غرموا لمصلحة أتفسهم وأسرهم . فالأولون قد قاموا بعمل خرة» فوجب أن يعانوا عليه » 
ترغیباً في مکارم الأخلاق > ولمذا يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء . أماً الآحرون فلا 


يعطون إلا عند العجز عن عن الوفاء جما علييم » كله أو بعضه » وهؤلاء هم الذين نعنهم 
بالحديث هنا . 


إن مؤسسة الزكاة لا تقف من هؤلاء موقفاً سلبياً » بل تعمل على تحريرهم من ربقة 
الدين » وفك اغلاله عن أعناقهم مها يکن حجم هذا الديْن » مادام قد لزمهم في غير 
سفه ولا معصية لله تعالى . ولا تكلف الشريعة الإسلامية المدين بيع حوائجه الأصلية › 
ليقتضي منها ما عليه » بل تدح له مسکنه وأثثه ومتاعه ورکوبته وکل ما یازم لمعیشته » 
ويتولى بيت مال الزكاة أو بيت الال العام قضاء ما عليه . هذا ما قررته الشريعة » وما أثبته 
الواقع التاريخي بالفعل . 

كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى ولاته في الأقالم : أن اقضوا عن 
الغارمين . فكتب إليه أحدهم قول : إت نجد الرجل له سكن ء وله الخادم » والفرش 
والأثاث ( أي وهومع ذلك غارم ) . فكتب إليه عمر : أنه لاد للمرء ء المسلم من مسكن 
یسکنه » وخادم یکفیه مهنته » وفرس ماهد عليه عدوّه » ومن أن یکون له الأثاث آي 
بیته »> نعي فاقضوا عنه » فإنه غارم .() 

ولم یکتف بأداء الديون عن الأحياء وحدهم » بل طلب إلى ولاته قضاءها عن 
الأمرات : حتی تیا ذمہم أمام الله سبحانه » وحتی لا يضيع حق الدائنين 


وني ذلك کتب إلى ابي بكر بن حزم ES aT‏ 
ر ( أي سفهه وتبذیره ) فأقض عنه دينه من بيٿ مال المسلمين . ( 


ولم يكن ابن عبد العزيز في ذلك مبتدعاً شا من عند نفسه . بل کان متبعاً هدى 


)١(‏ الأموال لأب عبيد ص ٠١1‏ » و سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم م 
(۲) السيرة المذكورة ص .٥۷‏ 


~۳ ¬- 


رسول الله ( اه ) الذي كان بتولى قضاء دين من مات من المسلمين ‏ بوصفه إمامهم 
ولي أمرهم ‏ بعد ما أفاء الله عليه من مال النيء والغنائم والصدقات » وأعلن عن 
سیاسته في ذلك فقال : أنا أولى بكل مسلم من نفسه . من ترك مالاً فلورثته NT‏ 
0 أو ضیاعاً ( أولادا ضائعين لصغرهم وحاجتهم ) فال وعلي . 
ومن ثم كان الرأي الراجح : أنه يشرع قضاء دين الميت من الزكاة » لعموم الاية 
وللحديث المذكور. وهو مذهب مالك وابي ثور» واختيار شيخ الاإسلام إبن تيمية . 


. 


أهداف الإسلام من مساعدة الغارمين : 
ولکن اذا حرص نظام الإسلام عل قضاء دیون الغارمين ؟ 
الواقم أن الإسلام يرمي من وراء ذلك إلى تحقيق جملة أهداف كبيرة : 


الأول : يتعاتى بالمدين الذي أثقله الدين › وغشيه من أجله هم الليل وذل النهار » وأصبح 
معرضاً بسببه للمطالبة والحبس والعقوبة وسوء السمعة في الحتمع » فإذا قضي عنه 
دينه » فقد كني ما همه » وإستعاد ثقته بنفسه وباحتمع › وبالحياة » ولم بسخط 
على يومه » ولم بياس من غده › بل رجع إلى الساحة من جديد يعمل ويكارح 
ویکافح ر اتن وا فهو ودا ابص اتسار المؤسسات العاملة في فروع 
الإنتاج » ولا تنهار محرد خسارة تصيما » أو دين يثقلها . 
الثاني : يتعلتق بالدائن » الذي أقرض المدين › وأعانه على مصلحته المشروعة وقد تكون 
هذه اللصلحة عملاً من أعال الإنتاج والتنمية التي تنفع المحتمع كله . فالشريعة 
حين تساعد على الوفاء بدينه » من مال الزكاة » تملا صدور المقرضين طمأنينة على 
أن قروضهم لن تضيع » ما دام في صندوق الزكاة سعة > وني حصيلتما وفرة . 
ومذا تعمل على إشاعة وتثبيت أخلاق المرؤة والتعاون والقرض الحسن » كا تسهم 
من هذا الحانب في عاربة الربا. 
الغالث : انه في جو الفقة والطمأنينة والأمل » تزداد حركة الأموال » وحركة الأيدي › 
وحركة العقول » وتعمل كل الطاقات لتنمية إتتاج الأمة » وزيادة ثروتها وحيراتها . 
إن الزكاة حين تقوم بدورها ي مساعدة من تصيم الخسائر » وتحيط مم 


() مفق عليه . 


— € ~ 


الديون »> من رجال المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية » إنما تشد أزر 

العاملين في حقول الاإنتاج المختلفة » وتقؤي من عزانمهم » إذا علموا أن الحتمم 

لن يضيعهم » ولن يتخلى عنهم في ساعة العسرة » ولن يدعهم فريسة للكارئة أو 

الخسارة أوالديون . بل مد إلمم بده حتی بنضوا ویقفوا على‌أقدامهم ولا یضطروا_ 

تحت وطأة المطالبة وضغوط الدائنين ‏ إلى إعلان إفلاسهم وانسحابمم من ميدان 

الإنتاج . 
شريعة الله وقوانين البشر : 

ولا يقدر قيمة هذا الموقف الذي وقفته الشريعة الإسلامية من أصحاب الديون إلا 
من عرف موقف الشرائع الأخرى قدياً وحديثاً . 

فقوانين الحضارة الغربية الحديثة _ الى استمدت منها معظم قوانيننا الوضعية في 
عالنا العربي والإسلامي س لا تلزم الدولة بتقديم أي عونٍ للمدين » مها يكن سبب دينه 
وبراءته من أي ظلم أو تقصير . بل تشدد عليه القبضة حتى تضطره إلى إعلان إفلاسه › 
وتصفية تحارته » وخحراب بیته » وسقوط اسه ولمعته . 

أمّا قدياً فقد جاء في القانون الروماني المسمى « قانون الألواح الأثني عشر» : إن 
المدين إذا عجز عن دفع دیونه بحکم عليه بالرق إن کان حرا » وحم عليه با حبس أو 
بالقتل إذا كان رقيقا .() 

ومثل ذلك ما كان معروقاً لدى بعض العرب ي الحاهلية » من بيع من أعسرفي 
الدين لحساب الدائن » وروى بعضهم ن ذلك قد استمر فترة في أول الإسلام » م 
نسخ » ولم يعد للدائن سبيل إلى رقبة المدين . قال تعالى مل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » وإن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون 0 

)٤( 
مشكلة الفوارق الاقتصادية الفاحشة‎ 
فأمّا مشكلة فقدان التوازن وظهور الفوارق الضخمة والتفاوت الإقتصادي‎ 


. ۳۲۸ تقل ذلك صاحب کتاب «ریح الدين الاإسلامي » ص‎ )١( 
. ۲۸۰ سورة البقرة:‎ )۲( 


e 


الفاحش » الذي نلحظه في بعض الجتمعات التي تضم من يلعب بالملابين » ومن يفتقد 
١‏ املال ٠‏ فقد عرفنا من دراستنا الأثر الزكاة في علاج الفقر : : أن هدف الزكاة ليس 
مقصورا على عاربة الفقر بمعونة وقتية أو دورية » ولكن من أهدافها توسیع املك › 
وتكثير عدد الملاك » وتحويل أكبر عددرمستطاع من الفقراء والمعوزين إلى أغنياء » مالكين 
ا یکفےم ومن يعولونه طوال العمر. “٠‏ 

ذلك أن هدف الزكاة إغناء الفقير بقدر ما تسمح به حصیلنها » وخراجه من دائرة 
الحاجة إلى دائرة الكفاية الدانمة » وذلك بتمليك كل تاح ما يناسبه ويغنيه » كأن تك 
اجر نجرا به ویچ ؛ وملك راع غیا وا بها وها ولك احرف 
عدد الأجراء »> والزيادة في عدد اللاك . 1 


وذلك أن من أهداف الإسلام الكبيرة في ميدان الإقتصاد › والاإجةاع إقامة توازن, 
إقتصاديرٍ رطجا ي عادلر > ومقتضی هذا أن بشترك لتاس في الخيرات والمنافع الي 
أودعها الخالق في ا الأرض > ولا يقتصر تداوها على فثة فئة الأغنياء وحدهم ورم 
الأحرون . 


قال تعالی : ل[ هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ٠‏ وكلمة ( جميعا ) في 
کک N‏ اا 
به فئة دون أخرى . 


ومن هنا يعمل الاإسلام على عدالة التوزيع » وتقارب الملكيات في المحتمع » وهو 
بنظام الزكاة والنيء وغيرهءا يعمل على إعادة التوازن » وتضييق الفوارق وتقريب المستويات 
بعضها من بعض( » كا نص على ذلك صراحة في كتاب الله عز وجل في آبة توزيع 
النيء فقال : لإ ما أفاه الله على رسوله من أهل القرى فاله وللرسول ولذي القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم ي وکا طب الني ( ا 


۹ البقرة:‎ )١( 
. ٠٤١-١۲۸ أنظر في ذلك : الثروة في ظل الإسلام > للأستاذ الي الخولي ص‎ )۲( 
.۷ سورة الحشر الاية‎ )۴( 


ا 


واذا کان e‏ التفاوت بيت الناس في المعايش والأرزاق » لأنه ‏ بلا 
شك - نتيجة لتفاوت فطري في المواهب والملكات » والقدر والطاقات » فمن المقرّر أن 
E m e‏ أن الي زداد خن والفقیر 
آن تیش في ا و انعم والفنى » ا الفقراء ( طبقة ) كتب 
علا أن ( نموت ) في اكوا من البؤس والحرمان . 

بل تدحل الاإسلام بتشربعاته القانونية › وتنظماته العملية › ووصاباه الترغيبية 
والترهيبية » لتقريب المسافة بين هؤلاء وأولئك » فعمل على الحد من طغيان الأغنياء › 
والرفعم من مستوى الفقراء . 

ولست هنا في مقام الحديث عن وسائل الاإسلام الكثيرة في هذا التقريب وإنما 
أتحدّث عن الزكاة باعتبارها وسيلة بارزة من هذه الوسائل » إذ هي أخذ من الغني وإعطاء 

إننا إذا تصورنا الحتمع الإسلامي الصحيح » الذي يعمل أفراده » فيتقنون 
العمل » إستجابة لنداء الإسلام : يشون في مناكب الأرض الذلول » ويلتمسون الرزق 
في خباياها » وينتشرون في أرجائما زراعاً > وصناعاً » وتجاراً ء وعاملین في شتی 
الميادين » وحترفين بشتى احرف » مستغلين لكل الطاقات › منتفعين بكل ما استطاعوا ما 
سخر الله هم في السموات والأرض جميعاً منه ‏ إذا تصورنا هذا احتمع ‏ فكم تکون 
نسبة القادرين الذين تحب عليهم الزكاة في ثرواتبم ودخومم ؟ 

إن السبة باد ویب سكرن رة دا 6 والعدد سگرن هالا 

وكم تكون نسبة الذين قعد بهم العجز عن العمل › أو أعينهم كثرة العيال وقلة 
الدحل ؟ 

نها بلا شاك ستكون نسبة ضغيلة جدا ٠‏ والعدد. سيكون غحدوداً . 

وهنا يتسع الحال ‏ وحصيلة الزكاة من الضخامة كا ذكرنا ‏ لنأخذ منها عن سعة 


سسس 
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اليك ذوي الدخل الضثيل أو الذين لا دحل هم » فتقرب المسافة بينم ومن غيرهم من 
الموسرين من ناء الامة 

إن أعظم آفة تصيب الحتمع وتهزکیانه هزاً » وتنخر ني عظامه من حیث پشعر أو لا 
يشعر : أن يوجد الثراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع ... أن يوجد من يملك القناطير 
او يومه .. أن پوجد من يضع يده على بطنه یشکو زحمة 
التخمة . وبجواره من يضع يده على بطنه يشكو عضة الحوع ... أن يوجد من يملك 
لقصو ر الفخمة لا یکنا ولا عاج یا وبالقرب مته رة ( ادروم الي تشم في 
احشائہا الدقافق رجلا وازته وزوجه وأولاده ! ! 

إن هدف الزكاة ألا يقع هذا التفاوت الشاسع البشع . وأقلٌ ما تحققه أن بختني هذا 
الفريق الثاني الذي لا جحد مستوى المعيشة اللائق به من الطعام والكساء والمأوى » وأكثر 
من ذلك أنها تعمل على أن ترتفع بهؤلاء حتى بقتربوا من أولئك ويدخلوا في زمرة الأغنياء 
المالكين . 


(8) 
مشكلة كنز النقود وحبسها 


كانت هداية الله الإنسان إلى اتخاذ نظام النقود المعدنية ( الذهب والفضة ) بدلاً من 
نظام المقايضة وما يصحبه من تعقيدروبط ع وبدائيقر» نعمة بحب على الئاس أن يشكروها 
ولا يكفروها » ويعرفوا الحكمة من وراثما . وشكر النعمة : أن تستعمل فما حلقت له . 
وإنغا خلقت النقود لتتداول وتتحرك وتنفق فيستفيد من وراثا كل الذين يتداولونها 


ولكن الاس سرعان ما غفلوا عن حقيقة هذه النقود ومهمتبا 0 فاتخذها کثیر مہم 
غاية في نفسها نفسها » وركبوا الصعب والدلول في جمعها » حتى إذا حصلوا عليها » حبسوها 

عن الحركة »> وعطلوها عن السير» وتركوها راكدة كالماء الآسن . 

فلا جاء اللإإسلام دعاهم إلى أن يتحرروا من عبودية لاور » وأ يعملوا 
على تحريك النقود وتثميرها » وإنفاقها فيا ينفع الفرد والماعة . وشدد الحملة على كنزها 
وتجمیدها وتعطيلها عن اداء رسالا في الحياة الاقتصادية . ونزل في ذلك ایتان من کتاب 
الله تہددان باش الوعيد للكانزين الأشحاء . قال تعالى : مل والذين يكتزون الذهب 
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والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم محمى علا في نار جه 
فتکوی با جباههم وجنوہم وظهورهم » هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم 
تکنزون 4% 

ومعنى الكتز في أصل اللغة : - جمع الال وخزنه أو دنه » وهو ما يفهم من ظاهر 
الايتين ¢ وقد ذهب ا ذلك بعض الفتهاء . > e‏ الإمام الغرالي الذي آید ذلك ي 
» الاحياء « تادا بايغاً e‏ من وظيفة النقود ي الحياة الاقتصادية وبيان حكة الله ف 
هداية الإنسان إلى استعال الدراهم والدنانير حاكمين » وأن كترهما مناف فمذه الحكة › 
فقال : 


« جعل الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال » حتى 
تقدر الأموال بها » فيقال : هذا احمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران 
يساوي مائة » فها من حيث أنها مساويان لشىء واحد إذن متساويان : ونما أمكن 
التعديل بالنقدين » اذ لا غرض في أعیانبا ( ماداما نقدين ) ... فاذن خلقها الله 
لتتداوطما الأبدي »> ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل . ولحكة أخرى وهي التوسل با 
الى سائر الأشياء > لأنبا عزيزان في أنفسها > ولا غرض في أعيانې) > ونسبتہ) الى سائر 
الأموال نسبة واحدة » فن ملكها فكأنه ملك كل شيء » لا كمن ملك ثوباً » فإنه 
ملك الآ الثوب » واچ إل طعا ریا م پرغب صاحب الطعام في الثوب > لان 
غرضه في داب مثلاً : فاحتيج إل شيء هوي صورته کأنه ليس بشيء » وهو ثي معناه 
کأنه کل الاشاء. فهذه هي الحكة الثانية » . 


فکل من عمل فیا ( في النقدین ) عملا لا يلي با حكم » بل يخالف الغرض 
المقصود بالحكم » فقد كفر نعمة الله تعالى فيا .. فإذن من كنزهما فقد ظلمها وابطل 
ا لحكة فيا وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يتنع عليه الحكم بسببه » لأنه 
اذا كنز فقد ضيع الحكم » ولا صل الغرض القصود به ... وما خلقت الدراهم 
والدثانير لزيا ولا لعمرو خاصة » إذ لا غرض للاحاد في أعيانها » فإنها حجران » وإنغما 
خلقا لتتداوا الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس » وعلامة معرفة للمقادير مقومه 
للمراتب ... فأحبر الله تعالى الذين يعجزون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على 
صفحات الموجودات » بخط الهي لا حرف فيه ولا صوت » لا يدرك بعين البصيرة - 
أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسوله ( م ) حتى وصل إليهم ‏ بواسطة 


= 


الحرف والصوت _ المعنى الذي عجزوا عن إدراكه : فقال تعالى : « والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ٠١‏ وهذا الذي كتبه الغزالي 
هنا يعتبر في نظر الإقتصاديين المعاصرين أعمق ما قيل في شأن النقود في العصور السابقة 
كلها . 

على أن الإسلام م يقف في محاربة د الكتز » عند حد التحريم والوعيد الشديد » بل 
خطا خحطوة عملية ها قيمتها وأثرها » في تحريك النقود المكنوزة وإخراجها من مكانا 
وجحورها إلى ساحة الحركة والإنطلاق » لتقوم بدورها في إنعاش الاقتصاد » ومقاومة 
البطالة » ومطاردة الركود في الأسواق . 


نمشلت هذه الخطوة المباركة في فرض الزكاة كل حول » > فیا بلغ نصاباً من رأس 
المال النفدي سواء ء ثمّرة صاحبه بالفعل أم لا » وهذه أمثل خطة للقضاء ء على حبس النقود 
واکتنازها > ذلك الداء الوبيل الذي حار علاء الإاقتصاد في علاجة > حتی اقترح بعضهم 
أن تكون النقود غير قابلة للإکتناز بأن بحدد هما تاريخ إصدار » ومن مم تفقد قيمنا بعد 
مضي مدة معينة من الزمن » فتبطل صلاحيتها للإدخار والكثز . وتسمى هذه العملة 
المقترحة « النقود الذائبة ٠‏ . 

وقام بعض رجال الغرب الإقتصاديين بتنفيذ فكرة أخرى > وهي فرض رسم . 
« دمخة » شهرية على كل ورقة نقدية حتى بحاول كل من بحوزها في يده التخلص منا قبل 
نهاية الشهر » ليدفع الرسم غيره » وهذا يؤدي إلى نشاط التبادل » واتساع حركة 
التداول »> وإنعاش الاإقتصاد بوجه عام( . 

وھذہ الوسائل ‏ ما اقترح مہا وما نفذ فعلاً ‏ تلابسها صعوبات وتعقیدات 
کثررة ‏ ولكنها على أية حال وة و النقود » ومقاومة اكتنازها 
بطريقة بط وأيسر من تلك الطرق > وهي فرض چ ۲ ./ عليها سنوياً > يما محفز الاإنسان 
حفزاً إل تنميتها وإستغلاها » حتى تنمى بالفعل و دو لا د أكلتبا الزكاة 
بمرور الأيام . 


)0 إحياء علوم الین ج ٤‏ كناب الشکر ص ٩۲-۹۱‏ ط دار المعرفة بيروت . 

(۲) أنظر : كتاب النظم النقدية والمصرفية › للدكتور عبد العزيز مرعي ص سنة ۱۹۵۸ . 

(۳) انظر : كتاب خطوط رليسية في الإققصاد الإسلامي للاستاذ مود أبو السود ص ٠٩‏ وما بعدها ›» وفيه 
تفصيل للتجربة المذكورة » التي طبفت في بلدية ( فورجل ) بالفسا » ولاقت ااا في حرب البطالة 
والربا والإكتناز » وانتقلت إلى بلاد أحرى » ثم حاربتها البنوك المركزية حتى أجهضتبا ! 


— ۷ - 


وهذا جاء في الحديث والآثار الحث على الإتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها 
الزكاة . 


وإنما جاء ا لحث على تنمية أموال اليتامى خاصة : لأن المظنون في الإنسان ألا يمل 
مال نفسه َ تلمیته وتثمیره ء بمقتضی الاح الذاني والرغبة في امال » أما الیتامی 
الهم في أيدي أوصياء قد يهملون تثميره عمداً أوكسلاً . فجاء هذا الأمر النبوي ر 
يوجب ابتغاء التنمية في هذه الأموال » حفظاً علا من التناقص والفناء . 


و ا ر د ا 1۲ فالواجب أن تکون تمتها بطريقة تدر رجا أكثر من 
هذه النسبة . وهذا من شأنه ان يدفع العقول الإقتصادية المفكرة لتفتش عن أفاق 
لتثمير ٤‏ وتبحث عن أفضل الوسائل للكسب المشروع ¢ الذي يتسح لاإخراج الزكاة وسد 
۰ أبواب النفقات الشخصية والتكاليف العائلية والإسهام في أعباء الحتمع الأخرى . 


وهذا أبلغ رد على الذين يدعون إلى استغلال النقود المدخرة بفوائد معتدلة السعر > 
فان نتيجة هذه الفوائد المعتدلة ‏ على افتراض التسلم با ستبتلعها الركاة 0 وبذلك 
تأحذ منهم بالمين ما كسبوه بالشال . 
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فكرة العدالة الضريبية في الزكاة 
في صدر الاإسلام 
دكتور عاط السيد 


» 


مقدمة : 

ظاهرة إجټاعية كانت الدافعة إلى هذه الدراسة . في أغلب الدول الإسلامية › 
وخحاصة تلك التي طبقت الأنظمة الوضعية بحاول الأفراد فیہا ‏ أغلہم إن لم يكن 
کلھم س نجنید قواه هرب من التزاماتيم الصريبية في اشن ار اللي لو 
طائعين حتارين على أداء ما يجب ني امواهم من زکاة . موقف رغم غرابته إلا ان تبریره 
يبدو ولأول وهلة سهلاً ميسوراً . فن المعروف أن الزكاة فرض ديني وهذا ما ييزها عن 
الضرائب الوضعية ويعطمما الأولوية . ولكن هذا التبرير يثير بدوره سولاً : هل بؤدي 
السلمون الزكاة بجرد نما فرض ديني » أم لأنها إلى جوار ذلك قامت على كل الأسس التي 
تعارف علما الكتاب الحدثون ٻأنا سس الضريبة المثالية والتي تحقق العدالة : بمعنى أننا لو 
وضعنا جانباً احانب الديني واستعرضنا الزكاة كإلترام مالي على قدم المساواة مع الإلتزام 
الضريي أفلا بتغير الموقف ؟ 

توصل إلى إجابة, موضوعيترعن هذا السؤال : نحاول التخلص من كل ما قد بؤثر 
فبها من عوامل وخحاصة العنصر الزمني . فن المعروف أن كل ضريبة قديمة جيدة » وبالتالي 
فرور أكثر من ثلاثة عشرة قرناً على الزكاة قد بؤثر في إجابتتا . هذا سارجع بالزمن إلى صدر 
الالام حيث كانت الزكاة جديدة تفرض على مسلمين رغم إسلامهم ما زال بأتفسهم 
عالقا بعض آثار المحاهلية الأو > ونحاول تلمس أسس العدالة الضريبية فيا . 

وهذا ما يضعنا أمام متطلب ر أخحر : وهو تحديد مفهوم فكرة العدالة الضريبية في 
التشريع . 

اذا قلا مع کاردوزو() ان العدالة الي نبحٹ عا ليست هي محرد العدالة التي 
محصلعلما الفرد عندما تتحدد حقوقه وواجباته بتشريع معين » ولكنا العدالة التي حب أن 
يتوافق التشريم عند وضعه معها » إذا قلنا ذلك لوجدنا أن فكرة العدالة موجودة قبل 
اتشريع نفسه » حيث تنحصر مهمة الأحير في كشف الطريق إلا أي تحقيق الشعور 
× إعداد الدكتور : عاطف اليد أستاذ ورايس قم التخطبط الاي ومدير مركز التخطيط العام ممهد 


التخطيط القومي بالقاهرة أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز . 
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بها" . ولقابلنا بالتالي سؤالاً معرفة من بقوم بتحديد فكرة العدالة نفسها : هل هم الأفراد 
حيث يجدون العدالة فما إذا لم يكلفوا إلا با يعتقدون أنه واجب عليم أداؤه » أو هو 
المشرّع حيث يرى العدالة في وجوب ما يراه واجباً ويصرف النظر عا براه الأفراد ؟ 
والواقع أنه لا شك في استبعاد الحالة الأولى إذ فيا يكون الشرع كالشمس التي لا 
تشرق إلا إذا صاحت الديكة") » وهذا مالا بجحب أن يكون . وكذا استبعاد الحالة 
الثانية > فأي تشريع أياً كانت قوته سيولد ميتاً إذا م يأحذ في الإعتبار الخاضعين له › 
فالتقابل التقليدي بين الحتمع والأفراد قائم » وسيظل كذلك أباً كان الحتمع وبا كانت 
الظروف الحيطة به . وعلى هذا بمكن القول ان العدالة في التشريع هي الحالة التي برى فيا 
الخاضعون لمذا التشريع وجوب ما ورد به من أحكام حققة لا إستهدفه هذا التشريع من 
أهداف . ومعنى انحر بمكن القول بأنه يأحذ بيد الخاضعين له إلا . فعليه أن محقق فكرة 
العدالة > ثم بحاول توفيق تشريعه معاً بأن يأخذ بيد الخاضعين ها إلا . 

هذا عن فكرة العدالة في التشريع بصفة عامة › بتي أن نتعرض لمذه الفكرة في 
التشريع الضربي . 

ف الواقع إذا قلنا مع ما رر (08عM4)‏ ان الضريبة الحديثة لم تعد محرد مورد 
من موارد الدولة > ولكنها تعدت هذه الوظيفة التقليدية إلى وظائف سياسية وإقتصادية 
واجتاعية » وأصبحت بالتالي أداة فعالة من أدوات الإدارة في يد السلطات العامة › 
لوجدنا أن الضريبة الحديثة تتضصمن مثغيرين متقابلين : السلطات العامة ( الدولة ) وهى 
التي تحدد الإلتزام الضربي اللازم لتحقيق أهداف معينة ‏ سبق تحديدها » والأفراد 
الذين يتحملون عبء هذا الإلتزام > حيث يرون فيه أنه اقتطاع من نمار مجهودهم . 
وبالتالي يبتعد في نظرهم عن العدالة كلا زاد هذا العبء ثقلا. 

وما للاشك فيه أن الدولة ماما من قوة ضغط مكنا أن تضع حداً هذا التقابل » 
(۱) ف تابه (ھھاء¥ 0) بول (a۸1صءەاط80)‏ بالتفرقة بين العدالة والشعور بالعدل فررى في العدالة 

أبها المستوى الأمثل . أما الشعور بالعدالة فهو الطريق إلا . 


Roubier Paule,: Theorie Generale du Droit. . راجم ف هذا المعى أيضاً‎ 
P.U.F. 2un ed., 1955 pp 127. 
Kelsen Hans: Theorie pure du Droit Introduction a la Science du Droit. )(۲( 


Trad. Henti Thevenez ed: Baconniere 

Paris 1953. pp. 37 et 38. 

Marigot J.C.: La justice fiscale: Variation sur un theme connu. Rev. de lag. fin, (¥) 
Jarivier-Mars 1955. 
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وتجبر الأفراد على أداء ماترى أنه واجب عليم أداؤه من ضريبة » إلا أن العدالة في 
التشریع کا سبق القول تقتضي أن یری الفرد واجباً ما بحب أن يكون واجبا عليه 
فعلاً » وتحقيق ذلك واقع على كاهل الشرع : فيلزم أن يكون للأحير المنزلة السامية المهيبة 
في نفوس الخاضعين للتشريع › فا قول 0 > إنه من الخطورة مکان أن 
نطلب من الأفراد احترام القانون لأنه عادل . بل بحب أن نطلب منيم إحترام القانون لأنه 
قانون . كا نطلب منبم إحترام السلطة العليا لا لأنها عادلة ولكن لأنها سلطة عليا . فإذا ما 
ضمن المشرع هذه الثرلة له ولتشريعه في نفوس الأفراد »> يصبح من السهل عليه ان 
يقنعهم بأهدافه > ثم محاول بعد ذلك التخفيف ما أمكن من عبء الإلتزام الناتج عن 
هذا التشريع بشکل مهله في مقدورهم . 

وعلى هذا بمكن القول بأن فكرة العدالة الضريبية تقوم على أسس ثلاثة رئيسية : 

الشعور ا 

الشعور بالإقتناع بأهداف التشريع . 

الشعور بإمكانية تحمل عبء هذا التشريع . 

ر نود أن نستعرض أحكام الزكاة على ضوء هذه الاسين الثلاثة بشيء من 
التفصيل » إلا أن ضيتق الحال قد أمسكنا عن ذلك » واضطرنا أن نكتني بالاشارة إلى 
الأساسرن الأولين » والمرور سريعاً على الأساس اثالث لتعلقه بالنواحي الإقتصادية 
موضوع المۇغر. 


اسم الأول : الشعور باحترام التشريع 

ركز الكنّاب الحدثون على أهبية هذا الشعور لدرجة ذهب معها بعضهم ( هاري 
لوفبرجيه ٠)‏ على أنه واجبة سيامي تفرضه السلطة العامة في نفوس المواطنين وتؤكده جما 
لديا من قوة وما تتمتح به به من ثقة . فإذا ما أهتزت هذه الساطة العامة قان هذا الشعور 
يهتز . وقد أعطى إثباتاً لذلك ما حدث عام ۱۹١٤‏ من إضراب الممولين في جنوب غرب 
فرنسا عن ضريبة الدحل وضريبة رقم الأعال » إذ عزا ذلك إلى ضعف هذا الشعور لدى 
الواطنين نتيجة لضعف السلطة العامة » لما كان هما من رغبة ملحة لاإستمرار في الحكم 
وللبرلانيين ي إعادة انتخا م . والواقع أن هذا الشعور يقوم بدور العامل الحدد في إنجاح 


1. Henri Lanfenburger: Theorie economique at psychologique des finances Publiques, 
Tom 1 Sirey 1956 PP. 281-285. 
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التشريع أو فشله » إذ يتحدد ذلك على مدى ما للتشريع من فاعلية ومدى ضبان استمرار 
هذه القاعلية . فعلى ضوء هذين التغيرين سنحاول الاإشارة إلى تقديم الزكاة . 
أولاً : فاعلية التشريع : 

من العروف أن اي تشريع يستمد فاعليته من عناصر فنية ونفسية.فوفقاً للعناصر 
الفنية تنحدد الأهمية التشريعية للتشريع نفسه » أما العناصر التفسية فهي التي تحدد مشكلة 
تقديم التشريع إلى جمهور الخاضعين له . 

١‏ الأهمية التشريعية للزكاة : بصفة عامة بمكن القول بأن الإكاة استمدت» 
أهميتها الشعبية من ناحيتين : الأولى أنا جز# من القرآن الكربم » والثانية أنما إلتزام له 
أهميته بالنسبة لغيره من الإلترامات الواردة بالقرآن الكريم 

أ) الزكاة جزء من القرآن : إختصت الزكاة بجزء له أهميته السبية في القرآن 
الكريم » إذ من بيت ستة آلاف آية إختصت بإثنين ونانين منها . ومن الطبيعي أن ذلك 
له معناه ؛ فالقرآن الكريم قة التشريع الإسلامي » وهذا ثابت بالقرآن والسنة() ؛ ويعني 
ذلك الثبات ا لا ورد په من أحكام ودوران بقية ة مصادر التشريع الإسلامي في فلکه 
بحيث لا يستطيع أي منها أن بخرج عنه . وهذا بالطيع ما يعطي الزكاة مزيداً من الأهمية 
التشريعية . 

ب ) الزكاة كإلتزام : فن المعروف أن القرآن الكريم تضمن أحكاماً تلف من 
ج افا التكليفية إلى مراتب محتلفة . فاذا ما حاولنا تحديد أهمية الزكاة كإلترام 
لوجدنا : 

أن الزكاة حق من حقوق الله عز وجل ؛ فهي فضلاً عن تعلقها بحت اللهاعة 
مفروضة بالقران » وتجيى بواسطة السلطة العامة وهذا ما ييزها عن حى الفرد . 

أن الزكاة من الأحكام الضرورية١)‏ ؛ إذ أا تسنمدف أساساً ضان الحاجات 
الضرورية للفرد » وبالتالي ضمان إستمرار الحياة الإنسانية بالوضع الذي رمسته الشريعة 
الغرا 

أن الزكاة من الأحكام التكليفية الواجبة( ؛ إذ أن الأمر الصادر بها ورد 
(۲) راجم سورة الساء رقم الأبة 4« : وحديث الرسول عليه الصلاة ولسلام إل عاذ ين جيل قيل إبفاده إلى 


القن : 
(۴۳) التوبة ٠١١‏ : والبقرة ١۱۷۷‏ . 
(5) التوبة : ١‏ 
رە التوبة : ٣‏ 


وجوباً کتکلیف واجب أداژه . 

أن الزكاة حكم قطعي + إذ لا يقبل التأويل أو التفسير . وقد وردت نصوصه 
القرانية واضحة لا تحتاج إلى اجتاد. 

وعلى هذا نجد الترا م الزكاة بحل مركزاً من المراكز الأولى في الأهمية وهذا ما تتركه 
امنا التشريعية . 

۲ تقديم التشريع : من المُسلم به أن القانون التق واب مدير بهذا الإسخ م يكن 
قط جحرد تتابع مواد وفقرات جامدة لا حياة فبا . بل حب أن يكون وبصفة داعة مصدر 
إشعاع صادر من المشرع ای أعمق أعاق الخاضعين لتشريعه » ليحدث من رد الفعل ما 
يسيطر على إرادتهم وجعلهم خحاضعين له . ومن هنا تظهر بوضوح أهمية تقديم التشريع 
نفسه . فهذا التقديم من حيث أنه الاحتكاك الأول بين المشرع والكڵف فیا جاء بهذا 
التشريع من أحكام » يحب أن يكون من القرة والفاعلية بجيث بحدث رد الفعل امطلوب 
وألا یکون قد ولد متا" . وتبدو أهمية هذا التقديم اک ف التشريع الضريي . 
ال ا وي الضربي لا تعدو أن تكون ني نظر الممول أتاوة يدفعها الممول 
بصفته فرد أعزل جباً إلى الدولة صاحبة القوة والسلطان .© 


فاذا ما رجعنا إلى الزكاة لوجدناها قد ضربت المثل الأعلى في ذلك » فكجزء من 
القرآن فان تقديمها كتشريع يعني تقديم القرآن الكريم نفسه . وكالتزام فان تقديها بتطلب 
معالحة بعض النواحي النفسية لا يترتب على هذا الاإلتزام من أعباء . 
) تقديم الاة کنشريع : تقديم القران الكريم : لا إكراه في الدين . فقد قام 
الإسلام بالإقتناع اطبا العقل لا بالسيف مخاطباً الشعور بالخوف . وهنا في الواقع تكن 
معجزة القران : إذ كان عرب الحاهلية في حالة من الفوضى الاجتاعية : : فلم یکن العرلي 
e N E SE BS EE E N E‏ 
عاداتها وعرفها . فالقبيلة كانت كل شيء بالسبة له . أما ني خارجها فهو دابا ني حالة 
تربص وحذر. تبص لکي ينقض عل غيره من القبائل إذا ما واتته الفرصة لذلك . 
وار أن ينقض عليه غيره وهو في غفلة . 
ففي مثل هذه الظروف يمكن أن نتساءل كيف استطاع القرآن الكريم بعد أن يسبقه 
Kelsen H. Theorie pure. op. cite pp 102. TSE ET EF‏ 


Lucien Mehl: Sciences Economiques et techniques fiscales P. U. F. Paris Collec, (¥ 
Themis Tom I PP 62 et 55. 
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معتقدات موروثة جيلا بعد جيل وعادات ومقدسات طلا دافعوا عنا وخاضوا من أجلها 
أشد المعارك ضراوة » وأن يغرس في نفوسهم فكرة الخضوع لقانون واحلٍ وعبادة رب 
واحد والحياة في أخوة وسلام » بعد أن كانت حياتهم سلسلة من التحديات حيث لا 
مكان للسلام فهي إما حرب وإما استسلام . 


فن هذا المتطلق جاء تقديم القرآن الكريم ؛ إذ عمد إلى إستثارة إهتام هؤلاء 
الأعراب وتحديمم ليصل بهم إلى الإقتناع بلا إكراه . فركز على ناحيتين : الأول أن القرآن 
الكريم معجزة ليس من صنع بشر أباً كان مركزه . والثانية قدرات العزيز الكريم التي 
تفوق كل ما عرفه هؤلاء الأعراب من قوى أياً كانت عظمنا. 
أما الناحية الأولى : فقد حاول القرآن الكريم لإثبات أنه معجزة منزلة من لدن 
العزيز الحكم أن يتجاوب مع نفسية عرب الحاهلية : فتزل معهم في تحّدي إثبات 
العكس . واحتار هذا التحدي الحال الذي لو أعطوه لاختاروا محال اللغة صنعنهم المفضلة 
وتحداهم لو م يؤمنوا به أن بأتوا بسوره من مثله . وكان التحدّي قوباً معتاً في السخرية 
نيم والإستبانة بهم حتى يضعهم في موقف لابد مم من الافظة على كرامتهم وأن 
يروا على هذا التحدّي . ولكن ورغم هذا التحدّي الحارف ل يلق من الأعراب إلا عجرا 
کاملاً ۵) 
(۸)- كانت صور التحدي متعددة . فنبا يعد إخحتياراً للغة صنعة العرب 
المفضلة ‏ بلا القرآن إذكاء للمعركة إلى التسفيه. من شعرائهم بصفتيم أقدرهم على 
صناعة الكلام ( الشعراء من ۲۲۹/۲۲۱ ) ء بل ذهب التحدي أن دعاهم القرآن أن 
يستعینوا بمن يرون ليأتوا بسورة من مثله » وزاد من شحد همتهم بأن أخبرهم مقدماً بأنبم 
سوف لا ينجحون في ذلك ( البقرة ۲۶٤/۲۲‏ ) . بل وصل القرآن قي تحديه الى ابحن وكان 
همم عند عرب اللحاهلية مثزلة سامية وأكد أنه لو إجتمع الإنس وابحن ليأتوا بمثله فان 
يسطيعوا ( اللإاسراء ۸۸ ) . وغير ذلك من آیات حكمات تستهدف كلها إستثارة همة هؤلاء 
الإعراب إلى الرد على هذا التحدي . 
بل كان القرآن في تنزيله مثيراً لهذا التحدي . فقد تزل على مدى ثلاثة وعشرين سنة 
آية آية ويمختلف الصور والأساليب › وذلك حتى يعطي الزيد من الفرصة سواء من 
الناحية الزمنية أو من ناحية الصياغة اللغوبة التقليدية . 
٩ (‏ )ليس أدل على أن القرآن مثزل من الله عر وجل ما إنتهى إليه العرب من فشل 
تام في تقليده بيا نجحوا في تقليد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام , فن ثلثائة ألف 
حديث لم يختر البخاري الا عشرة آلاف حديث فقط إطمأن إلى إستادها. 
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فضا عن ذلك فقد احتوى الكتاب الحکے من البراهين الساطعة والأدلة 
القاطعة( التي تثبت يجلاء وعا لا يقبل الشك أنه ليس من صنع بشر إنما هو متزل من 
و . ولا جدال في الأثر العميق الذي تركته هذه الأدلة في نفوس عرب 
الحاهلية خاصة بعد أن عجزوا تماما عن الرد على تحدي القرآن هم » وأصبحوا بالتالي أكثر 
ميلا إلى تصديق المعجزة . 


a £ 

اما الناحية الثانية : فقد حاول القرآن الكريم إبراز قدرات الله عز وجل غير 
امحدودة » وأن الدنيا با فيا من عرب بقبائلهم » وعجم بدومم » تساوى جناح بعوضةٍ 
عنده سبحانه وتعال . 


والواقع أن ليس الحال هنا لحاولة إستعراض قدرات الخالق العظم لأننا في وقت 
أصبحنا وا محمد لله عارفين ها ومؤمنين بها » ولكننا نستدف من ذلك إبراز سات الفن 
التشريعي الرائع الذي جاء به المشرّع العظ والذي بحاول المشرعون حالباً الإقتداء به » 
فيأتون بكل تشريع بديباجة تبين صلاحية المشرع في إصدار هذا التشريع والسلطات 
المخولة له في ذلك لدرجة بمكن القول معها بأن الشعور بأهمية القانون راجم الى دیباجته . 


ب ) ققديم الزكاة كإلترام : حاول كتاب النظربة الحديثة ابراز الأثر الذي يلعبه 
الإعلان عن أي ضريبة جديدة . ونادوا بضرورة التخفيف منه بخلق ضريبة في الهواء قبل 
إصدار الضريبة المزمع إصدارها » أي خلق جومن توقع صدور هذه الضريبة . في نفس 
الوقت رأى هؤلاء الكتاب أن الإستخدام الظاهر لحصيلة الضريبة يبخفف من أثر الإعلان 
السابق اللإشارة إليه » بل ويذهب البعض إرضاء لنفسية الممول بتخفيف أثر الإعلان ا 
طريق معالحة | سم الضريبة نفسها . ومن الواضح أن الضريبة كلا كانت جديدة ‏ حقيقة 


-)٠١(‏ من هذه الأدلة المنطقية التي تنطق بأن القرآن من عند الله عر وجل ما 
احتواه الكتاب الحکم من قصص وأخبار وأحداث لا یکن لہشر مھا كانت درجة علمه 
أن یلم بها وبعثل هذا التفصيل . فضلاً عا إحتواه من أسس علمية سليمة لإقامة محتمع 
سام بعيدة كل البعد عن اللأسس التي كانت معروفة وقتذاك ومن تفكير الأفراد . علاوة 
على إحتوائه على نبؤات م تلبت أن تحققت . وما کان اول پالرسول أن يدعي بأن القران 
من عنده أوأن يضع لنفسه متزلة أعلى من مثزلة البشر إذا ما كان القرآن من عنده . ولكن 
القرآن أبرز على أن الرسول لا عللك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا يعلم الغيب ( الأعراف 
(٨۸‏ وما هو الا بشير ونذير ( الأنعام ۹( . 
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وحازاً ‏ کلا کان أثر الإعلان عميقاً وكا كان دور المشرع في تخفيف هذا الأثر هاما . 
ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي لعبته الزكاة في هذا الحال . 


فکانت الضريبة بالنسبة لعرب الاهلة معروفة وغير معروفة : كانت معروفة من 
حيث أنها ملغ من امال بدفع قسراً ولا يدفعه إلاً كل ضعيف إلى غبره استدراراً ميته 
E‏ 
. أا الضريبة كمبلغ مدفوع بدون مقابل فلم تکن معروفة أو حتى مهضومة : 
yS‏ 
إلا البيع والشراء والربح والخسارة . وبالتالي الدفح بلا مقابل هو اذن منطق یتنافی ى 
المنطق التجاري ليس في هذا العصر فقط ولكن في كل العصور١١‏ 


)٠(‏ ني أوائل الستينات أجرى المعهد الفرنسي للرأي العام إستفتاء بين تلف 
المهن التجارية وغير التجارية عن مدى شعورهم. بالضريبة المغروضة عليم . فكانت 
النتيجة كالتالي : 


#من الممولين پشعرون بأنهم | «يشعرون باهم پؤدون 
يۇدون اكثر ما يجب أقل ما يجب 


المهن التجارية 
اموظفون والعال 
امن الترة 


ضح أن التجارهم أكثر الفثات المهنية شكوى من الضراثب ونملمالمنا » وأقل 
الفئات بام يدون أقل ما بحب . 
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أمام هذه الظروف ورغم دقتا الواضحة » فقد اتبع التشريع الإسلامي سياسة مثالية 

ف هذا المحال . فقد قدمت الزكاة على مرا حل مثعاقبة . 
فی ت اة ضرا مجك الان عا عل اعا کف مال اف 
الفضاء . بأن يجعل منها إلتزاما أدييا على الأفراد يؤدونه بلا إكراه إلا من انفسهم . 


في السنين الأولى للإسلام كان المسلمون قلة لابد ها أن تتازر : فيعاون القادر مهم 
غير القادر » وبالتالي اتسمت هذه الفترة با مساهمة الإختيارية حيث ركز القرآن على أهمية 
إطعام المسكين وإجابة السائل . فتنفيذاً هذه الأحكام كان المسلمون في هذه الفترة 
بدفعون الصدقة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليوزعها بدوره على الفقراء والمعوزين من 
المسلمين . واستمر هذا الوضع بضع سنين حتى تعد عليه المسلمون » وصار واجباً أدياً 
عليہم أن يقتطعوا جزءاً من دخوهم ويخصصوه للفقراء . وغتي عن القول ان هذا الوضع 
كان يتفق ونفسية المسلم في ذلك الوقت إذ جد نفسه وهویقتطع جزءاً من دخله حراًني 
أن بقتطع أو لا يفتطع إذا اقطتع فعلى قرا بر به انه طاقه سراء اکان غا هذا 
الحزء ء أم كيا ويعطيه للفقراء وهذا ما برضي نفسيته التي وإن أسام إلا نها ما زال عالقا 
بها بعض آثار المحاهلية الأو . 


هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه إلى يثرب وكونوا مع مسلمي هذا البلد 
جحتمعاً قوم على التآحي والتعاضد الوثيق ق بحيث أصبح كل عضوفي هذا اتيم الحدید 
يشعر بالتزامه نحو بقية الأعضاء . وبالتالي تطورت الصدقة إلى الترام مفروض أدبياً على 
السلمين تحركه المتطلبات العليا للتعاون الإجتاعي . وبالتالي تواترت الآيات القرانية على 
هذا المعنى تطلب من المسلمين الإنفاق من طيّب ما رزقهم الله" » وأنهم لن ينالوا ابر 
حتى ينفقوا مما حون ٠'١.‏ وبالتالي استمر المسلمون في أداء الصدقة إلى الرسول م 
ليوزعها على امحتاجين من هذا احتمم الصغير وقتذاك › » بل بلغ الأمر بہم ‏ تنفيذاً 
لأحكام القرآن الكريم ‏ أن يشتروا با بقتطعونه من أموالمم كصدقة ما بجبونه من سلع 
ويعطوها للني ليوزعها على الفقراء . 


. ؛4/٤٠١ حض القرآن الكريم في أكثر من موضع على إطعام المسكين (المدثر‎ )٠١( 
.)4/۷-٠١ وعدم نهر_السائل (الضحى‎ ) ۱۷/٠١ والفجر‎ 

. ۲۹٣۷ البقرة‎ )۱۳( 

. ٩۲ آل عمران‎ )۱٤( 


YA > 


وعلى هذا إستطاع التشريع الإسلامي خلق ضريبة في الواء پصبح من السهل 
تحوبلها إلى تکليف مفروض . وبالتالي جاءت الاية الكريمة ل خذ من أمواهم صدقة 
تطھرھم وتزکہم ہا 4 وا الصدقة بالتالي إجبارية » ولتنفيذها أرسل الني E‏ 
سعاته بايا وأمرهم أن بختاروا من الأموال ما هو أقل قيمة . 

وبالتالي وبعد أن هيأ التشريع الإسلامي الظروف لفرض الزكاة » فرضها مع 
استمراره في التخفيف من اثر إعلانها حيث نلاحظ من احية : أن الآية الكرمة مت 
هذا الا لتزام صدقة » وهذا ما يتوافق مع ماجبلت عليه النفس البشرية وخاصة في ذلك 
الوقت من تقبل للصدقة وكراهية للضريبة*٠‏ . ومن ناحية أخرى فقد ركزت الاية 
الكرية على مقابل هذه الصدقة وهى تطهير وتزكية الأموال الأحوذ مها الصدقة » وبالتالي 
تجاوبت الآية هنا مع تفسية المكلفين في ذلك الوقت إذ ما ما زالت الروح التجارية تلعب 
دورها في تفکیرهم وتشکل من مواقغه م . وأخيراً جاءت الستة تساهم في هذا الجال فيأمر 
رسول الله سعاته مجباية الأقل قيمة من الأموال » جعل امكف في مركز أكثر نيزا بعد 
التكليف عا كان عليه قبله : إذ كان يؤدي الصدقة قبل التكليف مما بجحب من ماله » أما 
بعد التكليف فأصبحت الصدقة تؤحذ ما هو أقل رغبة فيه منها ( من هذه الأموال ) . 


ا هذا الوضع بضع سنين كان المسلمون خلاها يۇدون الركاة للني عليه الصلاة 
والسلام او لسعاته لتوزع على الفقراء ا إلى أن جاءت السنة التاسعة من 
الهجرة ونزلت الاية الكرعة : i j‏ الصدقات للفقراء ا والعاملين عليما والمولفة 
قلوم وي الرقاب oT‏ الله وابن السبيل و من الله والله علم حکم 4 

( التوبة ٠١‏ ) . وبالتالي نظم الشع العظ إستخدام حصيلة الزكاة ويي هذا م کا سبق 
القول ‏ تخفيف كبير لأثر الإعلان ولكن بشرط أن يكون المكلفون مقتنعين بمذا 
التخصيص . 
والمهم هنا أن بذه الآية الكرية إكتمل تقديم الزكاة : فنص القرآن عليها من 
(١٠)-لا‏ شك ان اسم الضريبة ومعالحته بشكل يتقق ونفسية الممرلين يلعب دوراً 
خحطيراً في تقبلها ‏ ولعل مثالاً على ذلك ما قامت به الحكومة المصرية عام ۱۹4۲ عندما 

قدمت إلى البرلان بمشروع قانون ضريبة على التركات حيث رفضه بحلس النواب لأنه سبق 

ج وأن واف من فترة وجيزة ( عام 1۹۳۹ ) على عدة مشروعات لضرائب أخرى . فسحبت 
الحكومة هذا المشروع وغيّرت إسمه إلى رسم أيلولة على التركات £ واعادت تقديمه إلى 

الرلان فوافق عليه رغم أن نصوصه ل تتغير 
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حيث البدا أي من حيث فرضها كا نظم استخدام حصيلتها على النحو الذي يساهم في 

محقيق الحتمع الإسلامي المستبدف . أ ما دون ذلك من تفصیلات فترکها لما دونه من 
مصادر التشريم الاخحرى 

ولكن وكا يقول لنا كتاب الفن التشريعي(")» إن تقديم التشريع ونجاحه وقت 
التقديم لا يضمن إستمرار هذا النجاح إلا إذا إقترن التشريع بما يضمن استمرار فاعليته . 
وهذا ما سنراه . 


( فانياً) : ضمان فاعلية التشريع : 

يرى كتاب الفن التشريعي أن الحتمع (المشرع ) والأفراد هما رسا رهان نحو 
التطور » حيث يحب أن تكون الغلبة للمشرع » فيجب أن يكون سباقاً بتشره بعه : يطور 
الأفراد ويتطور معهم » وني نفس الوقت بجحب أن يضمن عدم عالفة تشریعه بترتیب 
عقوبات رادعة مناسبة . وبالتالي يمكن القول إن ضإان فاعلية التشريع يقوم على 
اا : عقوبات رادعة عنع محالفة هذا التشريع وديناميكية التشريع نفسه : وسنحاول 
تلمس هذين الأساسين من بين أحكام الزكاة . 

أ ) فمن ناحية القوة الرادعة : التي تضمن عدم عالفة أحكامها : نجد أنها ارتكزت 
على فكرتين الأولى : أن الزكاة حى من حقوق الله عز وجل وبالتالي ركز القرآن على ثواب 
من يؤديما وعقاب من يتنم عا( )وتلته السنة مؤكدة ومفصلة ذلك .(۸) 


)۱١(‏ س لزید من التفصيلات ف هذا الحال راجم رسالتتا للدکتوراه الدولة ي 
القانون مجامعة كان بفرنسا عام 1 .°۰ 


La Nalion de la Justice dans la legislation. univ. de Caen. 


(۱۷) س ذا الصدد شبه القرآن الكريم الإنفاق في سبيل الله كتجارة لن تبور 
( الأنفال ۲۹ ) ء وأنها فلاح ( المۇمنون 4 ) . ومشل الذي ينفق في سبيل الله كمثل حب 
بت سح ستابل في کل سنبلة مائة حبة وأنه عر وجل يضاعف ان پشاء ( البقرة 
۱) . وي نفس الوقت ركز القرآن على إبراز حطورة عدم الأنفاق وعدم أداء الزكاة » 
إذ بشر من يكنز الذهب والفضة بعذاب ألم (التوبة )۳٠/۳٤‏ . 


)1۸( - جاءت السنة مكدة لا جاء به القرآن من ثواب وعقاب » فروى الشيخان 


عن أي هريرة عن الي بإ قال ( من أتاه اله مالاً وم بود زكاته مل له يوم القياة 
شاعا أقرع له زبيبتان بطرقه يوم القيامة ثم يأخذ بهمزتيه ثم بقول : أناكترك أنا مالك » . 
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ّا الفكرة الثانية : فهي أن الزكاة ركن من أركان الدين وبالتالي ربب على عدم 
آدائہا عقوبات دليوية تلف حسما کان الكلف الذي يدها › أمعڙف ا ومؤمن 
بو جوا ام منك ها ؟ وهل هذا المنكر لازكاة فرد م ج|اءة 00 ؟ 


ب ) ديناميكية التشريع : ني الواقع وإن كانت ديناميكية التشريع ضرورية -حفظه 
وصيانته من الإ مال والنسيان فهي أكثر ضرورة في التشريع الضربي . اذ کا یقول موريس 
لوری" ٩‏ : إن الول حيال الضريبة يكون كمن انتابه أرق إذ يظل يتقلب على جنبيه 
عله يعد في أحدها راحة له ء وبالتلي يكون التشريع الضربي العادل في نظره هوالذي ل 
یصدر بعد فهو وان کان یستریح نفسباً مع کل تعدیل ضري إِلاً أنه سرعان ما بتطلع إل 
تعديل جديد يكون فيه المزيد من العدالة . ولهذا نجد كتاب الضريبة الحديثة قد أجمعوا 
ES‏ 

تتوافق الضريبة مع متطلبات تطور الحتمع من ناحية » ولبتجدد الشعور بتوقع المزيد 
من العدالة عند الممول من ناحية أخرى )١.‏ 
إذا رجعنا إلى الزكاة لوجدنا ‏ كا سبق القول _ أن القرآن قد أقتصر على الأحكام 
اللأساسية ها » فأوجہا م حدد مرکزها کالتزام بین غیرها من الالتزامات الواردة به » ثم 


(۱۹) في فرص العقوبة الدنيوية فرق الفقهاء بين حالتين : حالة عدم أداء الكلف 
لزکاته مع إعترافه وایانه بوجوہا فتكون ابلرعة في هذه الحالة موجهة ضد السلطة العامة 
وبالتای یعریر مرتکہا ونجی الزكاة منه رغماً عنه . واخحتلف الفقهاء فيا إذا كان هذا 
الكلت يؤدي أكثر ما كان مستحقةاً عليه : فبرى الشافعي وأحمد ين علي الحاكم أن بأخذ 
بالزكاة ونصف ماله كعقوية له . لا رواه النسالي والبييتي وأيو داود وال اكم عن بهزين حكم 
عن أيه عن جه قال : معت رسول الله ی يقول في حمس من إيل ساامة : کل 
أربعين إبنة لبون لا يفرق إبل عن حسابما من أعطاها مؤتجرأ فله أجرها ومن منعها » فإنا 
أحذوها وسط ماله عزمة من جزمات ربنا تبارك الله وتعالى . أما الحالة الثانية فهي حالة 
إنكار التكليف قي حد ذاته حيث تعتبر الحرعة ضد العقيدة وتعتير مرتكها مرتدأ عن دين 
الإسلام وتوقعم عليه عقوبة ذلك . قإذا ما كان مرتكب ابلريمة جاعة وليست قرد قعلى 
الحاكم ارتیم حتی يعودوا إلى الإسلام . 


20. Maurice laure,: Traite de la politique fiscaleP. U. F. Paris PP. 346. 


21. Trotabas Lewis: Sciences et techniques fiscales. Dalloz Paris 1957 PP. 117 et 55. 
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حدد اا 2 يضىن جتن ا حصیاتها والمسامة في تحقيق اا 
ا SSS‏ 
أن ما سبق تحدیده بکون خاضعاً للزکاة ولا بمکن إعفاؤه ما › وما مالم يبخضع ها 
فيمكن إضافته الى هذا الوعاء. 


وبالتالي نجد أن ما تحدد على سبيل القطعم بالقرآن والسنة هو الإطار العام للزكاة 
فقط . أما ما دون ذلك » أي ما بداحل هذا الإطار فقد ترك يتطور مع تطور الحياة › 
وتركت مهمة الربط بين الأحكام التفصياية للزكاة وبين تطور الحتمع لاإٍجتاد لينم في 
نطاق هذا الإطار العام . وبالفعل فقد خحضعت هذه الأحكام التفصيلية للتطور خلال 
المدة التي تغطيا هذه الدراسة . 


فنجد من ناحية تطوراً في التنظم الإداري للزكاة : إذ ولدت زيادة حصيلة 
الركاة » الحاجة الى إنشاء بيت الال . فأنشاً أبو بكر بيت المال ليقوم بمهمة توزيع حصيلة 
الزكاة على مصارفها والاحتفاظ با يبقى بعد التوزيع . ثم جاء عمر بن الخطاب ليطور 
بدوره بیت الال وحدد دخله وانفاقه وکل من له الحق فيه ومواعید سداد هذه 
المدفوعات . 


تطور نتبجة زيادة الحاجة المالية للمجتمع : حيث إستحدثت إضافات جديدة إلى 
الوعاء السابق تحديده في السنة » بل واستخدمت ضرائب أخرى مقابلة للزكاة . ففرض 
عمر ين الخطاب زكاة العشور على السلم المارة من الحدود اللإسلامية » استهدفت اولا 
المعاملة بالمتل للتجار غير المسلمين » إذ كان التجار المسلمون يخضعون لثل هذه الضريبة 
في البلاد غرر الإسلامية + ثم امتدت إلى اجار جيم مسلمین وغیر مسلمین . کا فرض 
عمر بن الخطاب الخراج ليحل محل توزيع أراضي E‏ 
الخراج عل أصحاب هذه الأراضي من ا تخفيفاً لصالهم وصالح اتمم 
الإسلامي بصفة عامة , 


تطور في طريقة تقدير وعاء الضريبة : لاحظ عيان ضرورة التوفيق بين متطلبات 
تغدير الوعاء وبين تقاليد المكلفين . فالعرب قد تعودوا على كراهية الاإفصاح عن ذمهم 
المالية إذ يعتيرونها من الأسرار التي لاد وأن تظل مغلقة . وبالتالي قسّم عڼان الأموال ای 


ANAS 


ظاهرة يعكن لأي فرد غير صاحا تقديرها ( قطعان الماشية والحاصيل والثار والسلم المنقولة 
عبر الحدود ) وأموال غير ظاهرة لا يعرفها إلا الله ومالكها . وأخضع امال الظاهر لرقابة 
املصدقين ٠‏ بيا ترك تقدير امال غير الظاهر لضمير المكلف نفسه. 


وڏا نرى كيف احتفظ الفقه للركاة محركتا وضان فاعليتما طوال المدة موضوع 
الدراسة » بشکلٍ مکنا من تلبية احتياجات الحتمم وظروفه . وهذا بالطبع يضع الزكاة 
موضصم تقدیر من لكلف ليس فقط إحتراماً لتشريعها a‏ ظروفه . 


القسم الثاني : 
الشعور بالإقتناع بأهداف التشريع 


من العروف أن أي تشريع يتضمن التزامات قد بفيد البعض على حساب البعض 
الأخر» وبالتالي وحتى يشعر الخاضع له بعدالة هذا التشريم > لايد وأن يکون في حالة 
إقتناع تام بجا يتحمله من الترام لفائدة الآخرين أو ما يجنيه من فائدة كنتيجة لاإلتزام 
الآحرين . وهذا لا يتأتى إلا إذا استبدل بفكرة « أنا وليس أنا » فكرة « أنا وأنا 
انحر ۲( , وهڏا هو دور المشرع نفسه فيحاول في مذكرة تفسيرية تلحق بالتشریع أن 
بستعرض ما بسدفه هذا التشريع من أهداف وما یتضمنه من انجاهات ومبررات . 


وني المحال الضربي يي تتخذ هذه الناحية الدرجة الأول من الأهمية وخاصة في العصر 
الحدیث) . إذ الضريبة أداة من أدوات السياسة الإقتصادية والإاجتاعية › 
وبالتالي فقدت صفتا الخحيادية » وهدفها الالي وأصبح يها أهداف آخری تسعی الى 
تحقيقها . فعلى قدرإقتناع الممول بمذه الأهداف يثوقف نجاح الضريبة . ولعلّ هذا ما يفسر 
نجاح ضريبة ة الدفاع واقبال الممولين على ادا ہا وکذا نجاح بعض الضرائب الي حصصت 
حصيلما لأهداف إقتنع با الممولون » کا حدث في فرنسا عندما عزمت ا الفرنسية 
بعد الحرب العالمية القانية > تقديم مشروع بقانون ضريبة الركات » فحتى تحوز عا 
موافقة اللحمعية العمومية إقرحت تخصيص حصيلة هذه الضريبة لسداد القروض العامة 
التي طرحتما الحكومة خلال الحرب . وعلى هذا الأساس قبلتها الحمعية العمومية » ونفذت 


! Del Vechio George. La Justice, La Verite Essui de la phylosoplute Jurlique e1 murale-Dulloz Paris 
1958 PP. 63 EL 55 


2 Laure Maurice: Tiante de la polrtigue fiualr up. cile PP 405 et 55. 
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بالتالي ہنجاح . س وقد تستخدم الضريبة كأداة من بين أُدوات ای لتحقيق هدف اأ 
أهداف للمجتمع : كتحقيق التنمية الاقتصادية أو الإستقرار الإقتصادي e‏ 

هذه الحالة يكون اقتناع المول ذه الأهداف العامة عققاً لكل التزام تجره ڏه 
الأهداف ومنها الاإلترام الضريي . ونعتبر الزكاة في الواقع من هذا القبيل . كا سبق القول 
نص القرآن الكريم على سبيل الحصر“ على مصارف الزكاة » أي ابحهات التي تخصص 
ها حصييلة الزكاة في نمانية : للفقراء وامساكين والعاملين علبها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل . 


وفي الواقعم فإن هذا التخصيص ويمذا الوضع جعل من الزكاة أداة بين أدوات 
أخری في تحقيق قيام امحتمع الذي استهدف التشريع الحكم إقامته . 

E SCE‏ للفقراء والمساكين اسہدفت الاية الكرعة أن 
بجعل من الركاة اداو لتحقیق جحتمم إسلامي متضامن ومتعاون : بین الأغنياء والفقراء 2 

في تخصيص جزء آحر من الزكاة للعاملين عليما وني سبيل اله أي للنفاق العام » 
فإن الاية الكرعة جعلت من الزكاة مساهمة في تحمل جزء من أعباء الدولة . 


3. J.C. Marigot: La Justice fîscale: Variation sur un theme connu. Rev. de Sc, et leg. fin. Janv. Mars 
H955. 


)٤(‏ التوبة / ٠١‏ : حيث يمكن الخروج من هذه الآية الكرعة ببعض العلامات 
أحمها تجد من ناحية . أنها أوردت كلمة « إلا » وتدل على سبيل الحصر المإكد أي الى لا 
تقبل الحذف أو الزيادة . أي أن إستخدام الآية هذه الكلمة ثم إستخدامها حرف الملياك 
( ل ) بعتي التخصيص بشكل لا يكن الخروج عنه. 

(ه) حقيقي ان الآية الكرعة السابقة قد حصرت مصارف الزكاة ولكنا لم تحدد 
مواصفات وشروط كل مصرف من هذه المصارف وتركت ذلك للفقه ليواكب إستخدام 
حصيلة الركاة وتطور انحتمع وظروقه ‏ مثال ذلك تجد من المصارف مالا يتصور عدم 
وجوده مها تطور الحتمع وإحتلقت ظروفه كالفقراء والمساكين فالفقر نسي برتبط مستوى 
لعيشة . وكالعاملين عليا وقي سبيل الله أي الإنقاق العام والغارمين وابن السييل . كا 
يوجد من المصارف ما قد بتغیړ شکله ولکن لا يخر ج عن مضمودكالعتق من ارق فقد 
يتصرف الآن الى ال ارق الأبيض والا تجار فيه . وكذلك الؤلفة قرم فیمکن أن تد هذا 
اصرف إلى بعض الدول النامية الي انتشر فما الإسلام ونحتاج المسلمون فيا إلى المزيد من 
العرفة لختلف جوانب ديهم . 
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في تخصيص جزء من الزكاة لحاربة الرق ( ني الرقاب ) استيدفت | الآية قبام بحتمع 


وأحياً في تخصيص جزء من الزكاة للغارمين ( المدينين العسرين ) فان الآية 
اسہدفت قیام محتمع متکافل وسد أحد اواب ارق . 

وعلى هذا نجد أن الأهداف التي سخرت الآية الكرعة الزكاة للمساهمة في تحقيقها 
هي قيام ذلك الحتمم الاإسلامي الذي يقوم على أساس من التعاون والتكافل الإجتاعى 
من ناأحية » ومقاومة الق من ناحية أخری »> والذي ركز التشريع الإسلامي كثراً عل 
إقتناع المسلمين به وإقامته . 


فني محاولة إقناع المسلمين بالتعاون والتكافل في حدود س الإسلامي » ركز 
القرآن الكريم على إبراز فكرة العلاقة قة المشاركة التي تربط بين الأفراد جميعاً » مستحدئً 
رابطة الم الي بم الشعور مہا الحميع وخاصة أعراب ذلك الوقت0 ,. f.‏ تأسیساً على 
هذه الفكرة أبرز فكرة التعاون والتكافل في الحتمع سواءٌ ء من ناحية الفرد" أو من ناحية 
الحتمع ‏ » وما مجحب على اسل في هذا الحال . وجاءت الستة لتؤكد وتفصّل ما أت به 


)١(‏ قي هذا انال ركز الكتاب الحکے عا لى فكرة إنتاء الأفراد جميعا إلى نفس 
لابو ن (الأعراف ٣۷‏ ) . ويژكد ذلك بان اله عز وجا قد خلقهم ا واحدة 
حل منیا زوجھا م بث ما رجالا ونساء ک ترا ر الساء/ه) . م جاءت السنة من ناحا 
وترجست هذه الأخوة الاسلامية عملا فى الرسول عليه الصااة والسلاء بين الأنصار 
والمهاجرين . 

(۷) ركز القران الكريم من ناحية على تعاون الأفراد فرسم حدوده إذ آمرهہ 
بالتعاون على البر واتقوی ونباهم عن التعاون على 2 والعدوان . وأكدت السنة ذلك 
فار : زت أحمية الفرد وتقاسكه مع غير الجتمع إذ شہت امحتمع كجسم إنسان إذا إشتكى 
منه عضو أصيبت بتية الأعضاء ء بالسهر والجمى . 

(۸) کذلك رکز القرآن على إبراز فكرة التكافل من ناحية الحتمم 
فرض الكفاية أي حق الله الذي يتعلق بالحياة والحافظة علا وبالتال فهي مسو 
المسلمين جميعا قبل امحتمع وبدون إعتبار لصالحهم الخاص ‏ فأمر عز وجل کاب 
الكريم المؤمتين بالعمل » فسيرى الله عز وجل ورسوله والمؤمنون هذا العمل . ومفاد هذا 
الأمر أن العمل هنا ليس موجها إلى تغطية الحاجات الفردية فقط ولكن حب أن يتعداها 
الى حاجات لمحتم نفسه . وجاءت السنة لتركز على نفس الفكرة فحضت عل العمل 
وبينت أهدافه . فتركز على أن اليد العليا حير من اليد السفلى . كما ركزت في أكثر من 
موضع على حق الجتمع في عمل العامل , 


TAN 


القران الكريم ثم تبعها الفقه في ذلك . 

أما من ناحية مقاومة الرق فكانت المشكلة أعَم . فلم يكن الق ثل لعرب ابلحاهلية 
ازا او ام ب راا ت ری س اا ا ر او ای 
الوفير . وبالتالي م يحرم القرآن الكريم الرق صراحة بل حاول مقاومته والتقليل من حجمه 
بطرق غير مباشرة E‏ ا بي من اساب الرق الي 
كانت معروفة في ذلك الوقت لاني حالة ای الحرب . واشترط أن تکون هذه الحرب 
فد شيت فقا لمر الاد واا کون خا دة وع ار ابح فی دالب 
الوحيد الذي اعرف به کمنٹيء لارق حاول التضييق من نظامه > اذ حاول حث المسلمين 


على عتق الأسرى من الكفار إذا لم يدفعوا الدية (حمد .)٤‏ 


في نفس الوقت حاول القرآن وتبعته السنّة والفقه حت المسلمين على العتق . فأكّد 
القرآن الكريم على تيثة ابحو الصالح لذلك . فبدا من أساس المشكلة وعدّد مراحل( “١‏ 
حلق الانسان : أي إنسان سواء کانٍ ا م عبداً . م حاول إمجاد معابير جديدة للأفضلية 
بين الأفراد() آي الأفراد ا الأحرار منهم والأرقاء . . ثم بعد ذلك حاول التشريع 
الإإسلامي التوسع في حالات عتق الرقيق حيث ركز على حالتين : العتق الاإحتياري) 


(4) كان من أهم أسباب الرق في ذلك الوقت : حطف الأفراد والعقوبات 
القانونية وعسر المدين والسلطة الأبوية ولم يعترف بها الإسلام . لزيد من التفصيلات 
راجم Reza olums Yazdi: L‘escalavage dans I'Islam.‏ 

Memoire Univ. de paris 1956 PP. 12 et 55. 

٠١-٠١ والطارق‎ ٠١ - ٠۲/ الۇمنون‎ )1°( 

ر ذا الصدد جد القرآن الكريم قد ركز على معابير تختلف ماما مع ما کان 
معروقاً في ذلك الوقت للأفضلية بين الأفراد . فشكك المال والبنين في أن يكونا المعيار 
الطلوب فهذه المعايير غير دامة وأمرها إلى اللہ عرز وا ر الكهف E < (F-8‏ 
شكك في أن يكون المظهر الخارجي معياراًلذلك لدرجة أنه عز وجل قد عاتب رسوله 
( تیه ) غندما عبس في وجه إین مکتوم وتولی عنه عندما جاءه بینا کان يحاول إقناع 
بعض سادة قريش بالإسلام ( عبس ٠١ - ١‏ ) . وكذلك رفض أن تكون الحنسية هي 
المعیار ( الكهف ۳١‏ وآل عمران ).٠١/٠١‏ » ( وسبأً ۳۷/٠١١‏ ) . ولكن القرآن الكريم 
جعل المعيار الأساسي لأفضلية بين الافراد هو تقوى الله والباقیات الصالحات وبغض النظر 
ع إذا کان الفرد حراً ام عبداً۔ 


.. العتق الإختياري : هو ماله ين فيا العتق يتصرف فردي أو ثاني . فالعتق‎ )١١( 
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والعتق الإجباري"') حيث جعله القرآن الكريم كفارة عن بعض الأحطاء . 


علاوة على ذلك وحتى تبرز فكرة تحرير الرق وتزداد جاذبينها والإقتناع بها » 
حاولت الست تجريد الرق من كل مظهر من مظاهر الأبة والعظمة للسيد > وجعلت من 
عقد الرق عقد ايجارة أشخاص حيث م يعد الرقبق في نظر سيده سلعة تباع وتشتر ی بل 
وله أن يضربه أو يقتله إذا شاء . ولكنه أصبح إنساناً له حقوق ما حق الإلتجاء ال 
القضاء ليطلب حقه في الطعام والشراب واللبس والمعاملة الحسنة. 


ويهذا أصبح من الميسور على المكلّف في ذلك الوقت قبول فكرة تخصيص جزء من 
حصيلة الزكاة التي يساهم فما للرقاب أي لشراء الرقيق ثم ع عتقهم ٠‏ » أوإعطاء الرقيق 
E‏ . ويجد في الزكاة ما يتوافق مع رغبته التي اذا ) تتحقق 
لوجد أمامه حلين عليه أن يختار أحدها : إما أن يستمرفي استرقاق ما لديه من رقيق مع 
تحمل ما ينتج عن ذلك من أعباء هو في غني عنپا» > وإما أن يلجا إلى العتق الإختياري 
الفردي . 


بهذا ننهي هذه الإشارة السريعة الى دور التشريع الإسلامي في إقناع المكلفين 
ا الحتمم الإسلامي الذي مجحب أن قوم والذي تساهم حصيلة الزكاة فيه » ولا شك 
ء٠‏ بالإرادة الفردية يتم دون إجراءات ولا يتطلب إلا انعقاد النية » وبالتالي ركز القرآن 
والسنة عليه جد قران حمل من رارق عل حبار لین رالبلد 8- ۲4/۱۱ ) 
وتأتي السنة لتؤكد من ناحيتما أن الفرد لا ينجو من النار عضواً عضواً إلا بقدر ماكان يعتق 
من ن أرقاء . أما العتق الشاي فينم إذا ما قام الرقيق بسداد مبلغ متفق عليه سواء رضي السيد 
أم لم يرضى إذ يتم ذلك وفقا للعقد ( راج نفمو ۷۾ مرجع سابق ص )۷١‏ . 


)٠۳(‏ العتق الإجباري هو حالة أو جا الكتاب الحكم اساسا ككفارة عن بعض 
الأحطاء وتطهياً لمرتکبیا ما . . ومن هذه الأخطاء امن المعقودة ( المائدة / ۸۸( 
والظهار ر الحادلة ۳( وقتل لمعن طا ( التساء .(AY/‏ 


وجاءت السلة من ناحيتا فرادت هذه الحالات من العتق الإجباري فأوجىت 
لحرير الطفل إذا اعترف به أبوه وكذا تعرير أمه كا أوصت السنة بعتتق الرقبق في حالات 
الزلازل والعواصف . كا اقرت التحرر جحكم شرعي نتيجة لسوء معاملة السيد لرفيشه . 


)٠(‏ قال بهذا الرأتي كل من إين عباس والحسن البصري والإمام مالاك وإين 
حبل . 


س 


ر١٠)‏ قال بدا الرأي علي إبن أب طالب والشافعية . 


e 
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أن اقتناع مسلمي ذلك الوقت بمذه الأسس يعني إقتناعهم بتخصيص حصيلة الزكاة 
للمصارف العانية التي حصصت ها » سواء أكان هذا ال 
الزكاة أم مستفيداً منها بصفته أحد أفراد هذه الصارف › وفي هذا تخفیف وإلى حل رکبیرر 
من عبشا وغقيق للأساس الثاني من الأسس الي تقوم علا فكرة العدالة الضريبية . 
القسم الثالث : 
الشعور بامكانية تحمل بء الركاة 

يعتبر هذا الشعور من أهم دعائم العدالة الضريبية » فن العروف أن لكل ضريبة 
حداً أقصى إذا ما تعدته تنقلب على وعاتها وتأكل منه . فالممول كا قال أحد كبار 
الحدثين ٠‏ يعتبر أن أي أداء للضريبة قوم به » ماهو إلا اقتطاع من دخله › وبالتالي 
جد دانماً العدالة الضريبية في الضريبة تفرض على غيره أو على مال آلحر غير ماله » أوتلك 
المفروضة على ماله ولكن لا تقتطع منه إلا الحزء الذي يراه هو بنفسه مناسبا » فإذا ما 
تعدت هذا ابلزء سرعان ما يحد الممول نفسه في حالة دفاع شرعي عن أمواله تبح له 
الرب من هذه الضريبة(") . هذا فمشكلة المشاكل أمام المشرع الضريي هو حصر عبشا 
عند ذلك المزء الذي يستطيع أن يقنع الممول أنه الجزء المناسب .0© 


ولکن وکا هو معروف ينقم العبء الضريي إلى عباء حسابي وعبء نفساي 
بحيث يعتي ركل من العبثين محدداً للاخر .إلا أن العبء النفساني هو الڏذي يقوم بدو ر المتخیر 
المستقل الذي يؤثر في العبء الحسابي : إذ كلا كان هذا العبء النفسافي خحفیفاً کلا حف 
العبء الحسابي ¢ وکا استطاع المشرع زبادة ا السابي() وبالتالي تصبح المشكلة 
ليس فقط في تحديد العبء الحسابي تحديداً واضحاً . ولكن أيضاً في معابحة العبء 


Mehl Lucien: Sciences Economiques et lechniques fiscales P.U.F. Tom I. PP. 310.‏ .1 
Lauve, Maurice: Traite de La..... op. Cite PP. 224 et.‏ .2 
TD.‏ د . عاطف السيد : حاضرات في التخطيط الضريي : معهد التخطيط 
القوي القاهرة ۶ ۷% . 
:1 ئ لزيد من التفصيلات راجع رسالتنا لدکتو راه الدولة في العلوم الاإقتصادية : 


Etude de la fiscalite en tant que if de developpement economique et ses EDE 
possibles, ' SEES 


۹۰ س 


النفساني معابحة تخقَف من العبء الحسابي الذي يراه المشرّع مناسباً ليصبح كذلك في نظر 
الممولين . ۰ 

هذا وقد أسلفنا كيف تعامل التشريع الإسلامي مع العبء النفساني للزكاة . سواءُ 
من خلال تقد يها أو ادام حصیلتا واقناع الكفين بها بالأهداف الي تساهم ف 
يها .قي لنا أن نين كيف أمكن هذا التشريع أن عل من عبء الزكاة عبثاً حتملاً . 
والواقع انما اتبعه التشريع الإسلامي في هذا الحال يعتبر المثل الأعلى لأي سياسة ضريبية 
سليمة . ا الحديثة رغم تطورها وجهود كتابا م تستطع أن تكش 
إلا بعض نواحي هذه السياسة الحكية » رغم الفاصل الزمني بينهها الذي تد إلى أكثر من 
ثلاثة عشر قرا . 

حاول التشريع الاإسلامي من ناحبة تحدید عبء الزكاة تحدیداً اا اا ( 
مع حایته من أي خلل قد بحدث له جاو بعد ذلك عفرت ال الال بمعالحة 
التواحی النفسية سواء من خلال أحكام تقدیر وعاء الركاة أو تأديتا . وذلك عل الوضع 
الذي r‏ 
أولاً : تحديد العبء الحسابي للزكاة : 

كقاعدقم عامة تتطلب الضريبة الحديثة معالحة العبء الحسابي للضريبة معابحة 
موضوعية + يث يكون محددا تعديداً وأضصحا مفهوما لمل > وألا يدقها الأخر إلا رة 
واحدة في المدة الضريبية » وأن يكون دافعها هو متحملها الفعلي . ويمعنى حر : فإن 
الضريبة الثالية نى نظر النظرية الحديثة هي التي يتحدد سعرها تحديداً واضحاً وأن تكون 
حالصة من الإزدواج والراجعية . فإذا ما رجعنا إلى الزكاة لوجدنا هذه الأركان الثلاثة 
متوافرة واضحة . 

١‏ - عن تحديد سعر الزكاة » نجد أن الزكاة قد راعت الظروف الإقتصادية 
والنفسية والاجتاعية للمكلف في هذا الحال : فنجد وفقاً لطبيعة الوعاء تحدد سعر الزكاة : 
فيكون نسبة مثوية إذا ما كان الوعاء مثلياً ر كالنقود ) » ويكون السعر بالوحدة عندما يكون 
الوعاء لا يسمح إلا بالأداء العيي (كالاشية ) > بل وتسهيلا على المكلفين ونمشيا مع 
العرف حددت الوحدة ف الماشية على اساس من السن . وعلى العموم فإذا مررنا على 
أوعبة الزكاة المختلفة(*) وسعر الزكاة في كل وعاء لوجدنا إرتباطاً وثيقاً بين طبيعة كل وعاء 


ره) من المعروف أن الزكاة تتاول الأموال المنقولة والأموال العقارية . فبالسبة ٠.‏ 


~~ ۹۱ 


منا » والسعر المطبتق عليه » بشكل يمكن معه القول بأنه في تحديد سعر الزكاة روعي 
البساطة والإعتدال خاصة إذا ما قورنت بالضرائب التي كانت مطبقة في الدول الحاورة في 
ذلك الوقت .© 


۲ أ عن تجنب الزكاة للإزدواج »> فقد حاول التشريم الإسلامي تنب 
الحالتين اللتين فيا بحدث هذا الإزدواج : إذا أدى المسلم زكاتين على مالي واحار في نفس 
4 أوإذا ای ارکاة مرتین ل مال واحلٍ خلال نفس المد وقد ا 


فبالنسبة للحالة الأولى : ۴ المسلم لزكاتين على مال واحلٍ خلال نفس المدة» 
فقد تصور التشريع و حالة إذا ما ٠‏ في قطيع من الأغنام . فالتطبيق 
ا لحري لأحكام الركاة ر يقضى تأدية الزكاة مرة على المطيع ( زكاة الماشية ) وأحرى عل 
التجارة ( زكاة ٤ a‏ إل أن التطبيق العملي استبعد هذا الاإزدواج ففرق بين 
حالتین : 

إذا بلغ هذا اس النصاب وتعداه في واحدة دون الأحرى ( النصاب في 
التجارة أو في الماشية ) فان الزكاة تحب حيث يتوافر النصاب دون الحالة الأخحرى . 


.. للأموال التقولة نجدها تستحق على رأس الال والدخحل الذي ينتجه . ل هذه 
الأموال النقود والذهب والفضة ورأس امال التجاري والسعر فيا نسبة مثوية قدرم ۲ ./ 
بعد نصاب قدره عشرون دیناراً أو مائتا درهم تحسب بعد تغطية الحاجات الأساسية 
للكلف . كا تشمل الأموال النقولة الماشية حيث حدد السعر عيناً بالوحدة وحدد حد 
آدنی لكل نوع (النصاب هو حمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من 
الغنم  )‏ أما الأموال العقارية فتستحق على الدحل فقط وهي ا محصرلات الزراعية 
الممكن تخزينما وتستحق الزكاة بعد النصاب . وبفرق السعر بين الأراضي التي تروي ريا من 
الطبيعة حيث يبلغ السعر ٠١‏ ./ والأراد ضي التي تروى بالنواعير والآبار ويبلغ السعر /.١‏ . 
)١(‏ مثال ذلك نجد في الامبراطورية الرومانية العليا كانت الضرائب في ذلك 
الوقت متعددة . فكان يوجد ضراثب مباشرة وضرائب غير مباشرة : وكانت الضرائب 
المباشرة نتضمن ضرائب الرؤوس )اطعا منازموع) والضرائب على العقارات 
erran(‏ ioااap)‏ وي خلال الاميراطورية الدنيا وجد إلى جوار ضريبة الرؤوس 
الفروضة على كل شخص أقل من ١۷سسدة‏ ضريبة المهن الرة. 


(Collation bustatio) 
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س وإذا بلغ هذا القطيع النصاب في كلتا الحالتين فن المسلّم به أن اللكلف 
لا يؤدي الزكاة إلا مرة واحدة فقط إلا أن الفقهاء إختلفرا في تحديدها .() 

أما بالنسبة للحالة الثانية : وهي حالة إذا ما أدى المكلّف الزكاة مرتين على 
نفس المال خلال نفس الفترة » ولا تتصورإلا في حالة مرور السلع من الحدود خارج أو 
داخل الحتمع الإسلامي0 أكثر من مرة خلال الحول . فنظرياً تحب زكاة العشورفي كل 
مرة وني هذا ازدواج ولتجنبه أكتفي بأداء العشور للمَرة الأولى ثم يعفى بعد ذلك من كل 
مرة عر فيا من الحدود خلال السنة. 

وبهذه الأحكام وبغيرها حاولت الزكاة استبعاد وجوبا بشكل يساعد على التحديد 
الموضوعي للعبء الحسابي ما قي نظر الممول . 

٣‏ - أما عن تجنب الراجمية في الزكاة : في الواقع تعتبر راجعية الضريبة إحدى 
العقبات الأساسية في تحقيق العدالة . إذ تقضي هذه الظاهرة بأن بقوم الممول بنقل ما 
يتحمله من عبء ضریي إلى غیره وبدون وجه حق وبالتالي یکون لدینا شخصان : 
أحدهما يتحمل عبء الضريبة فعلاً والآحر مجّرد دافع ها . هذا نجد الكتاب الحدثين وقد 
حاولوا معابلدة هذه المشكلة حيث توصّلوا أحياً إلى ضرورة التفرقة بين اعتبار الضريبة 
تكلفة على الوعاء المفروضة عليه › أو أنبا استخدام ذا الوعاء . فني الحالة الأولى 
( الضريبة تكلفة على الوعاء ) بحاول امول نقل عبثها إلى غبره في صورة جزء من کن 
التكلفة » أما إذا كانت استخداماً هذا الوعاء » فإن امول يكون أكثر استعدادا 
لتحملها) . وعلى هذا وحتى يمكن تجنب راجعية الضريبة بحب إقناع الممول أن أداءه 

(۷) في هله الحالة يذهب الحنابلة أنه إذ توافر النصاب في القطيع كقطيع 
وكتجارة فإن الزكاة التي تحب هي زكاة لتجارة إذ فيه الحافز للمسام أن بضاعف نشاطه في 

تربية القطيع والإتجار فيه ( المغنى ج ۲ ص 1۲١‏ ) . وذهب المالكية إلى أن الزكاة الواجبة 

هي زكاة الماشية لأن سعرها أعلى من زكاة النجارة وبالتالي تسد الطريق أمام التهرب . 

(۸) يمكن تصؤر حالة إزدواج بالنسبة للسلع التي تمر من الحدود الاإسلامية إلى 

خارج الحتمع الإسلامي إذا ما كان صاحب السلع قد أدى عنها الزكاة . وبالتالي ضع 

للزكاة مرتين حلال نفس المدة . وبالتالي فإن المكلف يعفى من أداء العشور إذا ما أقسم 

أنه أدى الزكاة المستحقة على السلعم موضوع الرور. 


9. taufenberger Henri: Quelques aspects de la psychologie en matiere des finances 
Publiques: Conference de 1°Univ. d’Istanbul 1948. 
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ها » هو في حقیقته استخدام لدحله على نفس المستوی کنفقات معيشته وسکنه )٠٠(.‏ 

والواقع أن ما توصل إليه العلاء في القرن العشرين » لا يخرج عن أن يكون جزءاً 
ما جاه به شاع امک . فأبرز القرآن الكريم فكرة الزكاة / النفقة » فربط بين الزكاة 
والنفقة في أكثر من آيةا١“‏ . بل اعتبر عدم ر أداء الزكاة أي اكتنازها مرادفاً لعدم 
الانفاق) وبالتالي يكون أداء الزكاة إنفاقً في سبيل الله . 


هذا ولم يقف الأمر عند هذا الحد أي إظهار أن الزكاة نفقة واستخدام لال › 
وليست تكلفة عليه » بل تعدى التشريع الإسلامي ذلك وأعتبر الزكاة نفقة واجبه الأداء 
وحقاً من حقوق الله الواجبة الأداء > ومن الطبيعي أن ذلك يولد في نفس ال مكلف الشعور 
بعدم إمكانية التحلل منها بطريق أو باحر . وهذا الشعور في الواقع هو الشرط الأساسي 
لتجنب راجعية الضريبة ٠.‏ 


وبهذا يكون عبء الزكاة قد تحدّد على أساس موضوعي ملموس . فهو من ناحية إلى 
جانب اعتداله حدد بوضوح يتجاوب مع تفكير الممول وتقاليده » ومن احية أخرى تجنب 
في هذا التحديد إزدواج هذا العبء وراجعيته . 


10. Roger Yuandeau: La psychologie de contribuable francais art 
Public Finance 1950 PP. 66/71. 


)١١( ٠‏ في هذا الحال نجد أن الله عر وجل جعل إنفاق الال رغم حب المنفق له لذوي 
القربى واليتامى والمساكين وإابن السبيل والسائلين وض الرقاب على نفس المستوى مع الان 
بالله واليوم الآنحر والملائكة والكتاب والنبيين ( سورة البقرة 1۷۷ ) > محل هذا الإنفاق 
من أركان البر» ويصف الذين ينفقون بأنم الذين صدقوا وأنهم المحقون . 

وعلى هذا قإن انفاق الال على هذه الفثات وهي أغلب مصارف الزكاة ووضع 
المنفق لمذا امال هذه المتزلة السامية تعطى المكلف الفكرة واضحة على أن الزكاة ما هي إلا 
إنفاق على هذه المصارف ‏ ولكن وحتى تكتمل الصورة نجد أنه م يبق من مصارف 
. الزكاة لم تذكره الآية السابقة الا مصرف « في سبيل الله » وبالتالي جاء القرآن الكريم 
مؤكدا أن الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل .. ( البقرة 
١‏ . ففكرة الثفقة واضحة وهذا ما يؤكد أن الزكاة ليست تكلفة على المال ولكن 
إستخداماً واجباً له . 
(1۲) وذلك لتأكيد مفهوم الانفاق . 
J.M.H. Sweets: Les impols haussantils le niveau des prix. art:‏ .13 
Opeobar Financien 1948.‏ 
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ولکن وقد محدد العبء الحسابي ر بتي العمل على التخفيف منه بعالحة العبء 

النفساني . 
ثانياً : الخفيف من العبء الحسابي للزكاة : 

e E 
حصيلة مكنة مع أقل عدم رضا مکن من جانب امول . والواقع أنه لا شك في‎ 
أهبية الخصيلة الضرييية + وأهبة رضبا اولي وعدم شكواهم » إلا أن هلين التتيرين ف‎ 
حد ذاتهما تابعان لمتغير ثالث هو الإقتصاد الوطني . فقد يتطلب الأحير تخفيف الضريبة‎ 
على بعض او النشاط المفيدة هذا الإقتصاد › بإحاطتا س ضريي مجذب إلبه رؤوس‎ 
. وجه شاط او أقل أهمية للإقتصاد()‎ ٤ الأموال الي ل تستغل بعد أو المستغلة‎ 
وقد يتطلب الإقتصاد العكس أي نزيد من عبء الضريبة على أوجه النشاط غير المرغوب‎ 
في توسعها . وعلى هذا فليس الأمر هو تحقيق أقل قد ر مکن من عدم رضا الممولين مع أكبر‎ 
حصيلة ضريبية ممكنة » ولكن يتعداه إلى تحقيق أهداف الإقتصاد الأهلي . وبمعنى انحر‎ 
أنه ف نطاق أهداف معينة سبق تحديدها > محدد العبء اللسابي للضريبة الذي چ‎ 
وتحقیق هذه الأهداف » م عن طريق معالحة ا النفسية نمذا العبء »› نف‎ 
. الأخير إلى أن صل بعدم رضا الممولين إلى أدنى مستوى ممكن‎ 


والواقع نجد أن اول ما ثور من هله النواحي النفسية ¢ هو معااىة أحكام تقدیر 
الركاة ْ 2 معاانة أحكام علاقة هذه الضريبة بالممولين › ۴ معالحة أحکام تنفيذ 
الضريبة . وأخيراً معابلدة العلاقة التقليدية بين الممولين ورجال الضرائب ٠١.‏ 

فإذا ما رجعنا إلى الزكاة لوجدناها قد عال حت هذه النواحي بشكل مثالي نحاول أن 
نشير إليه من استعراضنا السريع التالي : 

١‏ معابلية أحكام تقدير الزكاة : إمتدت هذه المعابحة إلى أوعية الزكاة حيث 
يمكن تقسيمها : إلى أموال منقولة وأموال عقارية › وما يتأتى من ذلك من آثار على الثروة 
الوطنية . 


14. Maurice Laure: Traite de la....... op. cite PP 299 et 55. 

() لمزيد من التفصيلات راجم : د . عاطف السيد : عاضرات في النظرية 
العامة اللتخطيط الاي معهد التخطيط القومي عام ۱۹٩٩‏ . 

۷ د. عاطف السيد : التخطط الضريي -- معهد التخطيط القومي‎ )١١( 


أ ) فبالنسبة للثورة المتقولة : حيث تمتد الزكاة إلى رأس المال وما يده من دحل > 
وهى تعتبر في حقيقنامقتطعة من الدخل . فانخفاض سعرها مجعلها لا تستغرق إلا جزءا من 
الدحل ناتج عن رأس الال المكون لوعائما . وني هذا ترير للقاعدة التي أوردها الفقهاء 
أنه بحب أن يكون رأس الال هذا منتجاً » وترجمة عملية لما ركزت عليه الس من أن 
رأس الال يحب أن يزداد كنتيجة لأداء الركاة(۷١‏ . 


ولتفسير ذلك عملباً بمكن أن نعطي مثالا مبّسطاً : فنفرض أن رأس الال ٠١‏ ه 
وحدة نقدية تستثمر باستمرار وبانتظام وتعطي عائدا سنویا قدره ۳ وتخضع للرّكاة دسعر 
۲ ملا وبالتالي تكون لدينا الأرقام التالية خلال سنوات أربع : 


BETO TEED 
BETS EEL CLICTGE 


فن هذه الأرقام نجد أنه بيغا زادت حصيلة الزكاة من ٠١,٠١١‏ في السنة الأولى إلى 
٤‏ في السنة الرايعة زاد رأس المال خلال هذه المد من ٥۰۰‏ إلى ۱۰۱ر۹٠١٠‏ 
وهذا يعني للمكلف الذي يرى الأمور مطلقة أن الزكاة المؤداه م ترتفع إلا بمبلغ ٤۲۹ر‏ 
خلال هذه المدة بينا زاد رأسماله خلال نفس المدة بلغ ٠٠۹,٠١١‏ وهذا بالطيع ما 
يخفف والى حار بعيد من عبء الزكاة عليه . 


ال 0 هاا الال فة بط كير وخاهة من لاحن ايان فف قا ٠‏ 
الأولى اننا افترضنا أن كل الدخل ورأس لمال يعاد إستهارها بعد أداء ما بحب فما من 
زكاة وذلك بدون إفتراض أي تهرب خارج دائرة الإستار . أما الثانية فهي أن الزكاة 
تشترط نوافر نصاب » وهذا مالم ندخله في حسابنا وکان سیغیر من الصورة بشکل کبیر اذا 
ما أدخلناه . وعلى اأعموم نفترض أن هاتين !تين قد يتقاصا بشكل أعطانا في النهاية 


(۷) ابو عبيد القاسم بن سلام : الأموال . القاهرة ۱۳۵۲ /ص .٤۹۸‏ 
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هذه الصورة والتي تدلنا على أن الزكاة تزيد من وعاثها ولا تأکل منه E‏ 
القرآن الكريم وتبعته السة ولكن وحتى تحقق الزكاة هذه النتيجة لابد من شروط 
مسہقة تشترط في الوعاء . 

فاشترط من ناحية أن يكون هذا الوعاء منتجاً إنتاجاً فعلياً : أي يعطي في نهاية 
الحول عائداً يمكن مجزء منه تغطية الزكاة الواجبة . وبالتالي أعفي من الزكاة مالم يتوافر فا 
هذا الشرط ٠"‏ وخاصة الأموال التي لا تنتج إنتاجاً مباشراً : أي ما يعرفه الاقتصاديون 
ا لحديثون بإسم السلع الرأسمالية . كرأس المال الثابت في الصناعة والتجارة ( الماكينات 
والآلات . ) وكذا الماشية المستخدمة في الاستغلال الزراعي وتعتبر بذلك جزء من رأس 
امال الزراعي . 


كا يشترط في الوعاء أن يكون متحققاً : أي أن يكون بالفعل تحت يد المكلف في 
حوزته وبصقة دورية وليست بصفة عرضية'" . ويمتد ذلك إلى الديون إذ لا زكاة فيا 
سواء من ناحية الدائن أو المدين : فالداتن لا زكاة في دينه طالا أنه لم يسترده » فإذا ما 
است ده فتجب الزكاة » ولكن ي الول الذي استرد نحلاله فقط ولو کان قد بتي عند 


)1۸( يلاحظ أن استخدام القرآن الكريم الغظ ( ركاة )يعني زيادة . قرکاة الال 
تعتي تنمية الال . أما السنة فهنالك الكثر من الأحاديث الواردة قي هذا امعنى حيث 
نکتني کال يالحديث الةي رواه الترعذي عن آي کيشة الأتعاري ان اني ( چ ) 
قال : تلالة تة أهم عليم وأحدتكم حدياً فاحفظره ماتقص مال من صدةة . e‏ 
کذلاك تجد حدر سيقت الإشارة اليه رواه آحمد الترمڌي عن آي هريرة ة بان رسول الله 
ا قال : و ان له عر وجل بقبل الصدقات فریہا لآحدکم کا یری آحدکم هره 

حتى أن اللقمة لتصير مثل جيل أحد» . 

(۱۹) إتفق العلاء أئه لا زكاة في الاس والدر رالباقوت والأحجار الكرية بصفة عامة 
الا إذا اتحذت للتجارة . واختلقوا قى حل الرآة من ذهب وفضة . قذهب الحنفية بوجوب 
الإكاة فيا بيغا الأمة الثلاثة يرون أنه لا زكاة في حلي المرأة مهيا بلغ كا يعفى من الزكاة 
من غير الأنعام : الخيل والبغال والحمير لإستخدامها تي العمل وذلك إلا إذا كانت 
للتجارة . ركذلك لا زكاة في أسلحة الحرب والمساكن المسكونة بأصحابما وا منقولات 
ذات الاستخدام المحاري وكتا الكتب المعدة لاإ تجار. 

3 ۰ مال ذلك صداق المرأة فيرى أبو حنيفة آنه لا زکاة فيه الا اذا قېضته وکان 
بالغ التصاب أما في اللحنابلة فيرون أن الصداق دين للمرأة حکله حکم الدیون فان کان 
على مليء به فالزكاة واجبة فيه اذا قبضته . 
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الدين سنوات ( المالكية ) » فإذا لم يسترد هذا الدائن إلأجزءاً من الدين فلا تجب الزكأة 
إلا في الحزء المسترد فقط ر الحنابلة ) ارا إذا ما كان الدين مستحقاً في الحال وکان 
الدين في حالة من اليسر تمكنه من السداد ولكنه لم يق بذلك بسبب عدم مطالبة الداثن 
له فتجب الزكاة ولو لم يسترده فعلا (الشافعية )(') . 

والواقم O‏ الال والربا رمان في 
الإسلام وبالتالي فالدين بالنسبة للدائن وطالا أنه لم ب شق بعك تخر صا غير منتج »› 
وبالتالي فوجوب الزكاة عليه يعني إقتطاع جزء منه وهذا ما يتنافى مع الحكة من الزكاة 
نفسها . أما المدين فحيازته هذا الدين ليست بصفة مستمرة » وبالتالي فالاعفاء هنا 
منطتي . ولعل الخال الرقي التالي يوضح لنا ذلك . 

فإذا كان لدينا مكلف لا يتلك الا ٠٠١‏ وحدة نقدية إقتزض علا ۹۰ فأصبح 
رأساله المستثمر ٠١١‏ وحدة إستلمره في مشروع بدرعائداً قدره ۴۳./ وتحب فيه زکاة پسعر 
۲ بنصاب ۲٠١‏ وحدة » ونتصور هذا المكلف في حالات ثلاثة حيث استغل الدين في 
السنة الأولى وسدده في الثانية . 
حالة وجوب إلزكاة على الدين : 


العائد 


س 
PRES EI EHLI SEI ES RES ELI‏ 


(۲) أثارت مشكلة الديون ووجوب وجوب زکاتہا حلافاً بين الفقهاء 
فقرقوا بين نوعين من الديون : الین على معثرفٍ په باذل له حيث برى الأحناف والمنابله 
أذ عل لى صاحبه زكاة » إلا أنه لا يازمه إخراجها حتى ينم إسترداد الدين فيؤدي لا مضى . 
ونی القابل بذهب عکرمه وابن عم رکا پروی عن عائشة آنه لا زکاة فیه أنه غیر نام .ي 

نفس الوقت ير الشافعية والحسن النخعي وقتاده وجوب الزكاة في هذه الحالة وان م 
بقبضه لأنه قادر. 

أا الالة الثانية للدين وهو أن یکون المدين معسراً أو جاحداً أو ماطلاً في آداثه . 
فيرى الحنفية وغیرهم أن الزكاة لا تحب لأنه غير مقدور الإنتفاع به > في نفس الوقت برى 
النووي وأبو عبيد أن الزكاة تحب إذا قبضه وتجب لا مضى . أما عمر بن عبد العزيز فيرى 
وجوب الزكاة عن حولم واحدر فقط إذا ما قبضه الدائن . 


= ۴۹۸ س 


وبالتالي نجد من هذا امثال أن الحالة الملل للمكلف من هذه الأحوال الثلاثة هى 
اطالة الثالثة التي يعفى فبها الدين من الزكاة ( ما يتوافق مع أحكام الزكاة ) إذ أن رأسماله 
المملوك له سيرتفع في السنة الثانية الى ۱۱۲,۲۷ بدلا من ۹٠ر١١٠‏ في حالة إذا م يقترض 
أصلاًٌ أو إلى ١٠۹ر٠١٠٠‏ حالة إذا ما اقترض وخضع الدين للزكاة . 


وأخيراً وحتى تجب الزكاة في وعائها : إشترط أن يتوافر في هذا الوعاء التصاب 
حيث يشترط "" فيه من ناحية أن يكون فاضلاً عن الحاجة الضرورية للمكلف كالمطم 
والمبس والسكن والات اللرفة » وأن يحول عليه الحول من ناحية أحرى . والحول هنا هو 
عام هجري يبدا من يوم تحقق النصاب . وععنى آخر أن يكون هذا النصاب متوافراً أول 
الحول حتى يبدأ حساب الحول » وي نهاية الول حتى تصبح الزكاة واجبة ٠".‏ والواقع 
أنه »> بهذا النصاب يصبح مضموناً أن الزكاة لن تأكل من وعائما. 
(۲۲) السيد سابق : فته السنة: الکتاب الثالٹ ص ۱۹ دار البيان ‏ الكويت 
4۸ .۰ 
(۲۳) في هذا امحال يمكن القول بصفة عامة أنه تقرر بالإجاع أنه إذا تحقق 
النصاب في بداية المدة ولم يتغير في نايتا ( نباية الحول ) فإن الزكاة تجب . إلا أن الموقف 
إذا ما حدث ونقص هذا الوعاء عن النصاب خلال الحول أثار حلاف بين الفقهاء. : فيرى 
ا لحنفية أنه لاضير من نقص النصاب خلال الحول ‏ فطلا أن هذا النصاب متحقق عند 
بداية الحول وني نباية الحول فإن الزكاة تجب على ابمحميع . وني المقابل يرى مالك وأحمد 
واللحمهور وجوب توافر النصاب طوال الحول بحيث إذا نقص في -لحظة خحلاله انقطع » 
فإن كمل النصاب بعد ذلك استؤنف المحول من حين يكل النصاب . 
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ب ) أما بالنسية للأروة العقارية : قنجد أن الأمر يتعلّق هنا بالزروع والثار على 
اعتبار أنه دحل مده الثروة العقارية حيث لا تجب الزكاة إلا قي دخلها . والواقع أن فكرة 
ا لحافز التي تتضمنها الزكاة هنا تبدو واضحة : فن ناحية يشترط لوجوب الزكاة أن تكون 
هذه الزروع قابلة التمخزين9" » أي تلك التي تتطلب الترشيد في استخدامها طوال 
الحول » أي المحصولات الضرورية للإنسان التي تتميز بعدم المرونة في الطلب . وعليه فاي 
إقتطاع منها أا کان بسيطاً لابد وأن يترجم فوراً محاولة التقليل من الفاقد وجاولة الزيادة 
e‏ > وما يزيد هذا الأثر قوة وجوب الزكاة يوم الحصاد بمعنى أن الترشيد 

من أول يوم في التخزين . ومن ناحية أخرى فقد أخذت الزكاة في اعتبارها عتصر 
e‏ فأوجبت فيا سقت المماء العشر » وما ستي بنضح أو 
قرب بنصف العشر . وعذا ي الواقع له أثر على نقسية الل حيث » يقل من عبء أثر 
الدفع عليه باتباعه سياسة رشبدة قي استلاك ما تبقی له من محصول بعد أداء الزكاة . 


ج ) وأخحيراً نجد أن لازكاة أثراً على الثروة الوطنية > وهذا ما يسميه الكتاب الحدثون 
بالنسبة للضرائب والإتفاق العام بالمضاعف طويل الأجل . فن الملاحظ أن الزكاة لا تحب 
الا بتوافر نصاب يشترط توافره لتغطية ا لحاجات الضرورية للفرد . أي أن الزكاة تحب في 
مال کات ستخصص بصفة عامة ي نواحي اُخری غير تغطية الحاجاة الضرورية . 
وبالتالي قان أداء الركاة بالسبة للمكلف سيفيد الإقتصاد من ناحيتين : من ناحية الكلف 
الذي سيقتطع من آمواله جزءاً للركاة وبالتالي وہذا الإقتطاع E‏ الحدية للوحدات 
للكونة لوعاء الزكاة في تظره » وبالتالي اول استخدامها استخداماً أكثر إنتاجية عن ذي 
قبل » وهذا ما بقلل الفاقد والإاسراف الذي لا مبررله ء وتا فائدة منه لاإقتصاد الوط . 
ي نفس الوقت ‏ وهذا من جهة المتتفعين بالركاة ‏ فان الزكاة توزع فعا توزع على 
الققراء والمساكين وسم بحکم تحديد مفهومها من لا يستطيعون تغطية الحاجات 
الضرورية › وبالتالي سيخصص اللحزء اللخصص هم من الزكاة للحصول على السلع 


C4)‏ عن آي برده عن ابي موی ومعاذ رضي اقه عنہها أن رسول الله ب بعلبها 
إلى المن ليعلا التاس آمر ديم قأمرهم ألا يأحذوا الصدقة إلا من أربعة : الحنطة والشعير 
وار والزبيب . ويلاحظ أن التخزين هنا کا سنعرف فیا بعد تخزين حقيتي کا في 
الحنطة والشعير حيث يخزن انحصول يوم تقديره أي وم حصاده » وقد یکون تخزین 
حكي کا قي القر والزبيب حيث يفترض في هذه الار أنها عزنة وتطبق طريقة 
الخرص ‏ کا سيقي فيا بعد . 


س و ت 


موصوع هذا الطلب . ولا كانت هذه السلع هي ني الواقع موضوع نشاط للكلّقين بصفة 
عامة : فهم إما تجار تشكل هذه السلع موضوع تجارتهم وإما زراع ينتجون جانا من هذه 
السلم »> وبالتالي قإن الزيادة ي الطلب علما يؤدي إلى زيادة رقم أعال هؤلاء المكلفين . 
وععنى آنخحر زيادة أرباحهم . وتكون هذه الزيادة معدل أعلى من زيادة الطلب » نظراً 
لضعف مرونة عرض هذه السلع ما بجعل الطلب بترجم إلى ارتفاع في الأسعار وبالتالي 
زيادة في الارباح . 


وأحياً فإن تخصيص جزء من الحصيلة للفقراء والمساكين من ناحية » والحث على 
العمل من ناحية أخری وعدم قبول أخذهم من الزكاة إلا ي آقسی الظروف") » سيزيد 
من حصيلتا » إذ سيحاول هؤلاء الفقراء والمساكين رغم حصوهمم على الزكاة بذل ما 
يمون الا ناء عا وبااي قد بجح بشم ي ذلك » بل قد ينجح البعض 
مم اش إلى الوصول إلى النصاب اللازم لوجوب الزكاة . وعلى العموم وني کاا الحالتین 
تزداد الحصيلة الي ة قد تحخصص فذا المصرف ولغيره من مصارف . 


وبهذا تجد وعلى مستوى الإقتصاد الأهلي » أنه بقدر ما نطبق الزكاة بقدر ما يرتفع 
مستوى العيشة من ناحية > وتزداد حصيلتها من ناحية أخحرى . 
هذا عن تخفيف عبء الزكاة بعابحة أحكام علاقتا بالأموال المغروضة عليا . 
لنستعرض بعد ذلك تخفيف هذا العبء بعابحة أحكام علاقتا با لمكلفين . 
۲ -- التخفيف من عبء الزكاة بمعابلية أحكام عللاقنبا بالمكافين : تنظر النظرية 
ا ا ا م ا : الضريبة مام امول حيث يثور ميدأ 
عمومية الضريبة حيث ثبت أن احترام هذا البداً له أيته وأ ثره على الا لترام الضريي نفسه 
اذ عله اکر احا » فالفرد ‏ کا قول بروشیبه س يتأثر إلى حل کبیر بالوسط الذي 
بعيش فيه » فيمكنه أن يتحمل من الزامات وهوتي جاعة مالا بمکنه إذا عاش متعزلاً 
عن الغير . أما التاحية الثانية فهي المول امام الضريبة حبث ترز قكرة توزيع العبء 
الضريي بين الممولين › حيث الثابت أن هذا العبء كلا كان موحد کل کان مقبولاً . 
)6( عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : معت رسول الله ل بقول » 
« لآن یغدو أحدكم قیحطب على ظهره فیتصدق به » ويستغني به عن الناس خير له من 
أن يسأله رجلا أعطاه أو منعه ذلك » قإن اليد العليا أقضل من اليد السفلى وأبداً من 


. ٩ تعول‎ 


0 


3 ء (۲( 
ولنحاول الآان وتحت ضوء هاتين النقطتين تلمس احکام الركاة , 


أ ) الزكاه أمام ا مكل ر عمومية الزكاة ) : بمكن تصور أهمية هذه الناحية إذا ما 
استرجعنا صورة الضريبة عند عرب الحاهلية حيث لا تفرض إلا على كل ضعيفرولصالح 
القوي فقط . وبالتالي فكان منطقياً أن يركز التشريع الإسلامي على فكرة العمومية بشكل 
يعكس ماكان متبعاً في ابلحاهلية » أي تصبح الزكاة تؤحذ من الأغنياء لترد على الفقراء . 
فجاء القرآن الكر م ا الني عليه الصلاة والسلام بأحذ الصدقة من أموال المسلمين 
وبدون استتناء › أو بدون نظر إلى جنرر أو لون أو نسب أو طبقة إجاعية » فالزكاة عامة 

على ابيع 0۷ وات الس ف احا وکات ذلك 6 کو غ آذ اة 
من أركان الإسلام) . بل ونلاحظ أنه ب عندما يكتني في أحاديثه الشريفة بذكر 
بعض أركان الإسلام الخمسة دون البعض » يذكر الزكاة من الأركان التي يذكرها ٠١.‏ 


26. Brochier & Tabotani: Economic Financiere P.U.F. Collec. Themis 
Paris 1962. PP. 156 et. 55. 
في هذا البجال نجد ابن حزم يقول : الزكاة فرض على الرجال والنساء‎ )۲۷( 
والكبار والصغار » والعقلاء والحانين إذ قال تعالى : ب حذ من أمواهم صدقة تطهرهم‎ 
وترکہم با 4 فهذا عموم لکل صغیر ولکل کبیر وعاقل ومحنون لأنہم كلهم محتاجون إلى‎ 
. اله تعالى وتزكيته إياهم وکلهم من الذين آمنوا‎ 
. )۲۰۰/۱۹۹ الل ج۰ ص‎ ( 


(YA)‏ حديث إبن عمر المشهور : بني الاإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع 
اليه سبیلاً . 


وكذا حديث إبن عباس في الصحيحين أن الني ( ڪه ) بعث معاذ بن جبل إلى 
امن فقال له « إنك تأتي قومً من أهل الكتاب فأدعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وانى 
رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعملهم أن اله افترض عليهم حمس صلوات في كل 
وم وليلة . فإن هم أطاعوك لذلك فأعملهم أن الله افترض علبهم صدقة تؤحذ من 
أغنيا/بم فرد عل فقرائہم ( 

(۹( في حديث إين عمر في الصحيحين أن رسول الله ( مله ) قال :مرت أن 
أقاتل الناس حتی يشھدوا أن لا إله الله وأن عمداً رسول الله وليقيموا الصلاة ويؤتوا 


الركاة . وف حدیٹ انحر عن أنس قال : قال رسول الله ( ل ) من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وعبادته ل يشرك به وأقام الصلاة وات تی الرکاۃ فارقها والله عه راض 0 


Nyy © 


إلا أن 3 الزكاة فرضاً ديناً هي لا تحب إلا على السام القادر على أداء فروضه 
الدينة(") . ي نفس الوقت فتجب عل السام ا کان عل اقامته حتی ول وکان في بلد 
غير إسلامي »> في هذه الحالة بحب إرسال الزكاة المستحقة عليه إلى بلده الإسلامي »> فان 
يستطع فعليه أن يبحث في البلد غير السلم الذي بقع قے به عن مسلمین ممن یدخلون في 
مصارف الزكاة المحددة » فإذا ۳ جحد فسیظل مدینا حتی یعود إلى 'بلده لمر . وع 
كل حال يمكن أن يؤجل أداء الزكاة حتى يعود إلى بلده الأصلي . 

علاوة على ذلك فتأكيداً بدأ العمومية ( عمومية الخضوع للضريبة ) وتوفيقاً بين 
هذا المبدأ وبين الزكاة كفرض ديني ووجود غير مسلمين تابعين للدولة الإسلامية > جاء 
الفقه وأحضع غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي لضرائب مقابلة للزكاة : : فأحضعهم 
للجزية وهي ضريبة رؤوس مقابل الزكاة على الأموال امنقولة . كا أحضعهم أيضاً للخراج 
وهي تقابل الزكاة على الأموال العقارية . كا أحضع المسلمين وغير المسلمين للعشور التي 


تحب عل السلم الي رمن 0 الاسلامية سواء داخحلة ايحتمع ي أو خارجة 
مله ۳۲ 


ويمذا أبرز التشريع الإسلامي وتواترت مصادره على أهمية فكرة عمومية الزكاة ب 


. ويعني ذلك أن الزكاة تجب على كل مسار حر بالغ صحيح العقل والدن‎ )٣۰( 
وبالتالي لا تحب الزكاة على غير الم لأا عبادة من ن بادا الإسلام ولأا تكلين‎ 
٤ء إجتاعي تؤحذ من أغنياء الأمة لترد على فقرائما قياماً حى الأحوة وحق الحتمم وحق الله‎ 
خا . كذلك لا تجب على الشخص القاصر أو ابحنون ولكن يازم الأوصياء عليم والتامة‎ 
سدادها من أموال هؤلاء القصر والحائين . كذلك لا تحب على المريض إذا ما عاقة مرضه‎ 
عن کسب عیشه . أا الأرقاء ف ع علي 357 ندم وجو دنه بالية فم ارجرم‎ 
عن كسب عيشتهم بصفة مستقلة . ولكن لا كان العبد في نظر الإسلام فرداً في أسرة‎ 
: سيده فتجب عليه زكاة الفطر يدفعها عنه هذا السيد . لزيد من التفصيل راج : يوسف القرضاوي‎ 
۸4 : ۱۳۸۹ فقه الزكاه : دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتما في ضوء القرآن والسنة دار الارشاد بیروت‎ 
, وما بعدها‎ 4٩ الحزء الأول ص‎ 


(۳۱) ابن اهام : فتح القدير . طبعة القاهرة في ٠۳١١‏ ج١‏ ص ۸۲. 


(۳۲) بهذا الصدد يذهب القرضاوي ( فقه الزکاة مرجع سابق ص ۹٩‏ ج ١‏ )ء 
بالإمكان إمتداد الزكاة على غير المسلمين ويستند في ذلك إلى إمكانية اعتبار الزكاة بالنسبة 
هم واجباً سیاسياً بدلاً من واجٻي ديي . 


— Po 


أنه م كتف بتأكيدها بل عمل على ضمان تحققها . فقد تكون العمومية متوافرة ولكن بأني 
العمل ليخل بها . وبالتالي نجد التشريع الإسلامي في نفس الوقت الذي يتم فيه بإظهار 
الحوانب المختلفة مذه العمومية يعمل على إبعاد كل ما من شأنه الإحلال با. 


فن المنطى القول بأن أول متطلبات هذه العمومية أن تكون أحكام الضريبة واضحة 
ظاهرة ومفهومة لكل الممولين . فإذا م يتحقق هذا اليقين في أحكام الضريبة » فإن جانبا 
من الممولين سوف لا يدون هذه الضريبة على نفس المستوى » كا لو كان هذا اليقين 
متحققاً والواقع أن الزكاة عابحت هذه الناحية معابلحة مثالية . فقد سبتق القول أن 
الزكاة ركن من أركان الدين الحنيف » وبالتالي أصبح السام مكلفاً محاولة تفهم أحكامها 
واستبضاح ما غمض منہا عليه . ولکن ورغم ذلك فلم تترك السنة المكلف وشأنه في هذا 
الحال بل إن الني ل کان يوصي سعاته في الأقالم بشرح قواعد وأحكام وأهداف 
الزكاة . 


.ولا تقتصر قاعدة اليقين على جحرد قواعد الضريبة وضوحاً يستطيع امول معه أن 
يتفهمها › ولكنبا تد إل أحكام هذه القواعد بشكل يسد كل ثغرة بعكن للممرّل أن 
ينف مها ويترب من إلتزامه الضربي . هذا وقد أولت النظرية الحديثة اللضرية أهية 
خحاصة هذه المشكلة »> فحاولت مقاومة كل من الهرب القاتوني والهرب غير القاتوني من 
الإلترام الغربي » حتى تضمن أن يتحمل كل مول تفس العبء الضريي الذي أرتآه له 
القانون . قإذا ما رجعنا إلى الزكاة لوجدنا من بين ثنايا أحکامھا ما يعالج هذه المشكلة 


بشکل مثالي . 


فن ناحية مقاومتب ا للتهرب القانوني ويكون كا هو معروف بالتوقف كايا أو جزثياً عن 
محقق الواقعة المنشئة للضريبة : فتجد الزكاة من ناحية قد ركزت على عمومية أفقية » إذ 
امتدت إلى كل أوجه النشاط المتعارف علا . يل إنها امتدت الى كافة الأمرال طالا أا 
قابلة للناء وتتوافر فبها الشروط الأخرى لوجوب الزكاة . وبالتالي جد المكلف تفسه خاضماً 
لازكاة أا کان نوع نشاطه » بل هو خحاضع للزكاة حتى ولو توقف كلياً أو جزئياً عن هذا 


(۴۳) یری کتاب النظرية الحديثة في الضريبة ( هيكس في إنجلترا وبروشيه في 
فرنسا وميسجراف في الولايات المنحدة)أن عدم اليقين ني أي نظام ضريي أشد خطراً من 
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النشاط » فالزكاة واجبة طالا أن امال قابل للناء » وبالتالي فلا بد للمكلف من الإستمرار 
في نشاطه حتى يودي زكاته وإلا أكلت الزكاة من وعائما .5") 


ومن ناحية أخرى حاولت أحكام الزكاة سد الباب أمام الحيل الشرعية : أي ما قد 
بجده امول فيا من ثغرات ينفذ منها متحاشياً عبء الزكاة . ومن أهم الأمثلة على 
ذلك : 


إبطال ما قد يعمد إليه ا مكلف من توزيح ما زاد عن النصاب من أمواله على أقربائه 


قبل انتہاء الحول > استرداده مم بعده » وخضوع امال كله الوزع وغبر الموزع 
للزكاة ٩(‏ 


نپی المزکي من شراء صدقته حتی لا یرجع فیا ترکه لله عو وجل . وبالتالي لا 
یستطیع امزكي في هذه الحالة إخراج زكاته إلى شخص على أن بعود ويشترما بشمن 
صوري ٩7‏ 
(۲۲) جاء ي بدائع الصنائع في ترقيب الشرائع للکساني (ح ۲ ص ١١‏ ) أن 
معتى الزكاة هو الماء ولا محل إلا من الال النامي ولستا نعي به حقيقة العاء . إعا نعي به 
كون الال (معدا للإستثار بالتجارة .. ). 


کا جاء عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله ين عمر أن رسول الله ( ل ) 
قال من ولي يتما له مال فليتجر ولا يركه حتى تأكله الصدقة .. ) زياد من التقصيل راجح سيد 
سابق : فقه السنة : ج ۳٣‏ ص١۲‏ : طيعة دار اليبان س الكويت) . 


)۳١ (‏ الدليل على ذلك الحديث الصحيح ( إنا الأعال بالنيات وإنما لكل إمريء 
ما نوى ) وقد استدل الإمام البخاري على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام قي حديث 
نس قي فرائتض الصدقة : لا يقرق بين تمع ولا مجمع بين متفرق خحشية الصدقة . 
لزيد من العلومات راجم بن القى : إغاثة اللهفان ج ١‏ ص .)۴۷١‏ 

کا ذهب مالك وآحمد والأرزاعي وإسحق وأبو عبيد أن من ملك نصاباً من أي 

نوع من أنواع الال فباعه قيل الحول أو وهبه أو أتلف جزءا منه بقصد الفرار من الركاة لا 
تسقط الزكاة عنه وتؤحذ منه في آنحر الحول إذا كان تصرقه هذا عند قرب الوجوب . ولو 
قعل ذلك أول الحول لا تحب الزكاة لأن ذلك ليس بظنة القرار ( السيد سابق مرجم 
سایق ص ٠٠٤‏ ) . 


)۳١(‏ الدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله 
عنه حمل على فرس في سبیل الله فوجده یباع فاراد أن پتاعه فسأل رسول الله ( ل4 ) . 


— @ ~~ 


نى المزكي عن توزيع زكاته على أصوله أو فروعه الواجبة عليه نفقتهم إذ أن في هذا 
التوزيع جلب النفعة لنفسةه ما يملع وجوب النفقة عليه وما يقال عن هؤلاء اللأصول 
والفروع يقال أيضاً عن زوجة أو زوجات المزكي » فالزوجة كا يقول إين المنذرمن زوجها 
کانہا نفسه اوش 
سداً ما قد يعمد إليه امكف من تمرير سلعة على مرات متعددة كل منها أقل من 
النصاب فراراً من العشور»› ذهب التشريع الاإسلامي الى تطبيق العشور إذا ما تعدت 
قيمة السلع التي مرت على دفعات خلال الحول ألف درهم ٩۵.‏ 
هذا عن سد الغرات أمام التبرب المشروع . أما التبرب غير المشروع فن المعروف أنه 
من أصعب أنواع الغش الضربي مقاومة > فهو عادة يكون بطرق ماتوية خفية مجند هما 
امول كل مواهبه » حيث لا يعلمها على حقيقتها إلا الله عر وجل وا مول نفسه . وبالتاي 
فلا تجد النظرية الضريبية الحديثة E‏ 8 الطريق غير المباشر » وذلك بمحاولة رفع 
مستوی الوعي الضريي لدى الممولين آي زيادة إقناعه بالضريبة وأهدافها واستخدام 
حصیلتا . 
أما إذا رجعنا إلى الزكاة » لوجدناها قد ضربت لنا الال الأعلى في هذا الحال . 
فإلى جوار ما قام به التشريع الإسلامي من دور ناجح في معابلحة امتغيرات السالفة الذكر »> 
نجده يركز على عامل آحر أهمية : فالزكاة حق من حقوق الله عر وج » وأحد أركان 
الدين الحنيف › ا ة الحقيقية هنا ليست بين المكلّف والمصدق ولكن 
بين المكلف وبين الله ع وجل ١.‏ 
TE ET‏ رواه الشيخان وأبو داود والسالي . 
(۳۷) غني عن البيان أن هؤلاء الأصول والفروع يستحقون من زكاة من تحب 
عليه نفقتهم إذا انتسبوا إلى مصرف آخر غير مصرف الفقراء والمساكين فالمزكي هنا أن 
يعطبم من الزكاة ولا حرج لأنہم بستحقونها بوصف لا تأثير للقرابة فيه . ولكن إذاكانوا 
من المؤلفة قلوهم فليس للمزكي إعطاؤهم من زكاة لأن ذلك من شأن أولي الأمر . 
مزيد من التفصيلات راجع : المغنی لابن قدامه ج ۲ ص 14۷ ونيل الأوطار- 
للشوکاني ح ٤‏ /۱۸۹) . 
(۳۸) لزيد من التفصيلات راجع : الخراج لاإمام أبو يوسف المطبعة السلفية : 
الطبعة الثانية بالقاهرة عام ۱۳۵۲ ص ۲٠۵١‏ 


. جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ر مطبعة شركة‎ )٠۹( 


س ۹ س 


وبالتالي يصبح الرقيب الأساسي عليه هو ضمير المسلم وعقيدته . 


ومذا كفل التشريع الإسلامي للزكاة العمومية » فهي تحب على السام یا کان محل 
إقامته »> وضمن استمرار هذه العمومية . ولكن ‏ كا يقول الكتاب الحدثون _ أن 
العمومية مع أهمينها الكبرى إلا أنما لابد وأن تقترن بفكرة أخرى وهي شخصية العبء 


وهذا كفل التشريع الإسلامي لازكاة العمومية » فهي تجب على المسلم أباً كان محل 
إقامته اتوضتن استمرار هذه العمومية . ولكن ‏ كا يقول الكتاب الحدثون ‏ أن 
العمومية مع هينما الکبری إلا آنا لابد وان تقترن بفكرة أخرى وهي شخصية العبء 
4 . فلا يكني أن يتحمل كل فردٍ عبئاً ضريبباً > ولكن لابد وأن يتفق هذا 
العبء مع الممول وظروفه . وهذا ما يجعلنا نتتبع هذا الحال في الزكاة . 


ب ) المكلف أمام الزكاة : ( فكرة شخصية العبء) : فكرتان تحددان هذا 
الموضوع . الأول فكرة العبء العام والعبء الضر, بي : فمن المعروف أن العبء الضريي 
هو جزء من العبء العام الذي يشمل فما يشمله أيضاً الأعباء العائلية » وبالتالي لابد عند 
تحديد أحد أجزا اء هذا العبء العام الأخحذ في الإعتبار المكونات الأخرى له » حيث نكون 
بصدد المعالحة الضريبية للأعباء العائلية . أما الفكرة الثانية فن المتعارف عليه حالياً فكرة 
تناقص المنفعة الحدية للنقود بزيادتها » وبالتالي كلا زاد الوعاء الخاضع للضريبة كلا قلت 
المنفعة الحدية لوحداته »> وکلا قل بمعلى انحر العبء النفساني لأثر الدفعم الذي عارسه 
الضريبة » وكلا بالتالي أصبح في الإمكان زيادة العبء الحسابي » وبالتالي نكون بصدد 
فكرة تصاعد الضريبة . ولنحاول الآ استكشاف موقف الزكاة من كل من الفكرتين . 


أما عن معالحة الزكاة للأعباء العائلية : فنجد التشريع الإسلامي قد اشترط 
لوجوہا تحقق نصاب یکون فاضلاً عن الحاجة الأصلية لالكه('“) : ومن المعروف أن 


.٠‏ المطبوعات العلمية ۱۳۲۷ ج ۳۹/۲ ) أن الني بلي قال : « الصدقة تقع في يد الرحمن 
قبل أن تقع في كف الفقير» . 
کا جاء في محمع الزوائد ( ج ۳ ص ٠٠١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنما قال 
قال رسول الله وله ( إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا قبل اله إلا 
الطيب فيتلقاها الرحمن تبارك وتعالى فير بها كا يربى أحدكم فلوه أو وصفه أو فصيلة ٠‏ . 
٠ (‏ ) برى الفقهاء ( الجنفية : را جع بدالع الصنائع للکاساني ۲ ص ١١‏ )ى 
أن يضاف إلى شروط الهاء في المال شرط أن يكون النصاب فائضأعن الحاجة الأصلية . 
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الحاجة اللأصلية للمكلف هي حاجته الشخصية وكذا حاجات من يعوهم من روجة وأولاد 
مھا عددهم والوالدين والأقارب الذين تلزمه تققمم . وبالتالي جد التشريع الإسلامي 
قد أعفى حداً أدنى للمعيشة ترك للمكلف نفسه تحت رقابة ضميره من تاحية وأولي الأمر 
من ناحية أخرى تحديده . أحذاً في الاعتبار الوضع الاجتاعي والعرف والتقاليد) . 
والواقع أن هذا الأسلوب يعالج قصور التشريعات الوضعية الحديثة في هذا انال 
وما تلجأ إليه من تحكم في تحديد الأدنى اللازم للمعيشة » نظراً لنسبيته إذ يختلف من 
حيث الزمان والأفراد » ولا حيلة هذه التشريعات الوضعية في التوفيق بين ظروف المموّل 
والعبء الذي يتحمله إلا بافتراض مستوئ متوسط يعتبره حداً أدنى للمعيشة قد بتحقق 
لدى البعض وقد لا بتحقق . 
أما عن معالحة الزكاة لتصاعد العبء : فنجدها من ناحية انها من حيث طبيعتا لا تسمح 
بالتصاعد الصريح المؤحد : فالزكاة على الأموال المتقولة تحب كا سبق القول ‏ في 
رأس الال » ودخله وبالتالي » فتصاعد الزكاة قا قد يصل بها إلى درجة تأكل منها أي 
قد تصل إلى مستوی تستغرق فيه ما بدره رأس الال من دخل » > م تبدا تأكل من رأس 
المال نفسه . فالمتطق يقضي في هذه الحالة أن تکون الزكاة بسعر أقل عا يذره رأس الال 
الخاضع ها من دحل . وهذه هي القاعدة المطبقة . 


أما الزكاة على الأموال العقارية » فهي واجبة على ما تدره هذه الأموال من دخل 
فقط وهي الزروع والعار » قن البديي أن تكون هذه الغريبة نسبية حنى تشجع هذا 
النشاط الخيوي › وهذا ما ذهبت إليه النظرية الحديثة في الضرائب . 


0 لالکه لآنه به بتحقق القتى ومعتى النعمة وهو الي محصل به الأقراد عن طيب نفس 
وإستشهدوا بالحديث الشريف ( أدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ) کا ذهب اليعض 
الى أن شرط الّاء يني عن أشترا تراط الفضل عن اللاجات الأصلية ويستتدون إلى ن هذه 
الحاجات لا تکون في العادة تامية ولا معدة للناء . كا يتضح ذلك قي دار السك ودابة 
الركوب وثياب اللبس وسلاح الإستعال وكتب العلم والات الإحتراف . 

٤١ (‏ ) جاء ق اه ان عابدین ( ج ۲ ص ٦‏ ) أن اللاجة الأصلة هي ما 
يدفم الملاك عن الانسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكن والات المرب والثياب انحتا ج إلا 
لدنم الحر والبرد أو تقدیراً کالدین : فان المدين محتاج ا قضائه ا ي يده من تنصاب 
ليدقع عن تفسه الحبس الذي هو كاهلاك وكآلات الرفة وأثاث التزل ودواب الركوب 
فإن کان له دراهم مستحقة ان بصرفها إلى تلك الوائج صارت كالمعدومة ... ) . 
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ومن تاحة اخری جد الزكاة رع غم عدم أحذها بفكرة التصاعد الصريح 
الإجباري » إلا أا Rk‏ فحاولت تطبيق هذا التصاعد بطريقة 
تضمن محاطبة كل مكلفرعلى حدة » أي توفق ما بين مقدرته الكليقية وما يديه من ماله 
كصدقة إعتاداً على أنها أحد أركان الدين وأن اللكلف في تأديتا إ نما يؤدي حقاً من حقوق 
الله عرو . ترك تقدير القدرة التكليفية الحقيقية وليست الظاهرة فقط للمكلف نقسه . 
وقي نفس الوقت وإلى جوار الزكاة الإجبارية أوجد التشريع الإسلامي الصدقة 
الإختيارية » إذ يستطيع المكلف عن طريقها أن يستنفذ ما بتي من مقدرته النكليفية بعد 
أدائه الزكاة الواجبة . وبالتالي يصبح كل مكلف مسولا عن أن يتعامل مع مقدرته 
التكليفية › أي بکون له معدل تصاعد حدده بنفسه بلا رقیب عليه إلا من ضمیړه . 


وهذا الأسلوب في الواة قد مح ي معابلة مشكلات ت لم تستطع النظرية الحديثة 
للضريبة علاجها رغم الأربعة عشر قرناً الي تفصل بينها . 


فن المعروف أن هذا التصاعد يستهدف أساساً تسوية التضحية التى يتحملها كل 
مول مهيا بلغ الوعاء الخاضع للضريبة » إلا أن هذه التضحية ترتبط بالعوامل التفسية أكثر 
منا يالمادية » فتناقص المنفعة الحدية للتقود وهي المعيار الوحيد لقياس هذه التضحية › 
يتوقف على عوامل إجتاعية وثقافية وإقتصادية . الأمر الذي يختلف فيه مول عن آخر . 
قحسب سلوكه الاإأستهلاكي والاإقتصادي يتحدد مدى تناقص المنفعة الحدية للنقود . وعلى 
هذا فلا .بد من التجريد إذا ما أريد تحديد معدل لتناقص المنفعة وبالتالي لتحديد التصاعد 
في الضريبة . ومن الطبيعي أن هذا التحديد إن انطبق على مول لأمكن كذلك مع الباقي . 
إذ لضان توافق تصاعد الضريبة مع القدرة التكيقية للممول لابد من معاملة كل مول على 
حده. وها ما حققته الزكاة على التحو السالف ذكره . 

وہذا تکون الزکاة قد تعاملت مع لكلف بوضع حققت فيه عموميتا وشخصيتا » 
إل أن هذه المعالحة ون کات غل درجه دة من ن الأغية تعتبر شرطاً مسبقاً لتجاح 
معا-حة أحكام تتفي الزكاة نفسها » الأمر الذي يدفعنا لليحث عن مدى معالحة الزكاة 
لأحكام تنفيذها . 

٣‏ - التخفيف من عبء الزكاة بمعابلحة أحكام تنفيذها : برى كتاب السياسة 
الضرسة أن تنفيذ الضريبة هي في أساسها أشبه « باقتلاع ريش الدجاج بأقل صياحٍ 


۳۹ ~ 


ممكن “٠‏ . وبالتالي فهم يركزون على ضرورة معالحة أحكام تقدير الوعاء الخاضح 

للضريبة ويجعلونما أقرب ما يكون من تفكير الممولين وظروفهم » إبشكل يؤدي إلى إيجاد 

امحال النفساني الصالح لمل حتى يمكنه تأدية ما عليه من التزام ويتم ذلك بصورة عامة 

معاحة أحكام التنفيذ ابحاري من ناحية » والإعداد للتنفيذ التالي من ناحية أحرى 
ولنحاول الآن استعراض أحكام الزكاة في هذا الحال : 


١‏ الزكاة ومعالحة أحكام تنفيذها ابحاري : حيث نجدها قد ركزت على 
ناحيتين » معالحة أسس تقدير وعائها من ناحية » وأداء اللكلف ها من ناحية أخرى 


فن ناحية تقدير الوعاء : نجد أن الزكاة لم تخرج عا هو متبع حال . من المسلم به 
حالاً أن أكثر الطرق عدالة وواقعية في تقدير الوعاء > هي طريقة الاقرا ر الخاضع للرقابة 
الفعالة . فهذا الااقرار الى جوار تحقيقه للعدالة لموا مته للمموّل » جد أنه يوفق بين ما يراه 
هذا امل وما تراه إدارة الضرائب . فإذا لم يتيسر هذا الإقرار لسبب أو لحر تطبق طريقة 
التقدیر الإداري » حيث يتم هذا التقدير على أساس من قواعد ومعدلات فنية محددة 
مقا حيث حقق بصفة عامة اقرب النتائج ال الواقع . 

إتخذت الزكاة الإقرا ارک كقاعدة أساسية في التقدير وأحاطته بالضانات الكافية تأكيداً 
لصدقة وجديته . فركزت لسن على أمر السلمين على حسن استقبال المصدقين وترويدهم 
باقرار ا لديم من أموالٍ وبدون أن بخفوا شيئاً منها › وبالتاي يتخلصون من مسؤولينېم 
ویلقونا على عاتق ا وعلييم ظلمهم . کا أكد ألفقه هذا 
الإتجاه") . كا اتخذت الزكاة من كونها واجباً دينياً نقطة إنطلاق لاإحضاع إقرار الكلفن 
بجا عنده لرقابة ضمیره وعقیدته . 


أا طريقة التقدير الإداري فقد أحذت بها الزكاة في حالة الخرص0) إذ أوجبه 


42. Laure Maurice: Traite de.... op. ate PP. 213 et 55. 


٤۳ (‏ ) عن جى بن ابي کثير أن أبا ذٍطلب من مسلم کان قد سأله عا إذا كان في 
إمكانه إخفاء بعض ماله تخلصاً من تعسف بعض عال المصدقين » أن بقر بما عنده من 
آموال » ویترکه يأحڏذ حقه فإذا ما تجاوزوا فعند الله الثواب : راجم رسالتنا لدکتوراه 
الدولة للقانون مجامعة کان ۱۹٩۱‏ . مرجع سابق ص ۱۱۲ وما بعده . 


. عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله لل‎ )٤٤( 


۰ - 


رسول الله ل في تقدير الزكاة الواجبة في انخیل والأعناب وتقوم هذه الطريقة على 
ساس من تقدير يقوم به رجل عارف محرب أمين » فإذا ما بدا إصلاج المار حصي" 
الخارص ما على التخيل والأعتاب من الرطب والعنب ثم بقدره او اا 
الزكاة فيه » فإذا ما جفت المار أخحذ منها ما سبق تقديره من زكاة . وعلى هذه فهذه 
الطريقة توفق بين صالح الطرفين ء فا مكلف يستطيع بعد عملية الخرص أن يتصرف في 


ماله كيفا شاء على أن يضمن قدر الزكاة » أما لصق فقد نمكن بمذه الطريقة أن يصل 
إلى حقه کاملاً(؟) . 


أما من ناحجية أداء الزكاة : فنجد أنها جاءت منذ أكثرمن ثلاثة عشرة قرناً مضت 
¢ استطاع أن يتوصل اليه عم المالية الحديث . إذ يتعلق الأمر هنا بعامل الملاءمة » أي 
ملاءمة الضريبة للممول › أي أداء الضريبة ير الوقت المناسب للممول وبالطريقة الي 
يراها متوافقة معه . ومحاول أحد الكتاب ( فاجنر)“) أن يفصل أسس هذه الملانمة » 
فيرى أنبا التحصيل المناسب سواء ء في نوع العملة » ومكان الدفع وتاريخ الدفع » وطريقة 
السداد > والطرق المختلفة لتحصيل الضريبة . وهذا ما يثير السؤال لمعرفة إلى أي مدى 
حققت الزكاة هذه الملاعمة : 


عن الوحدات التي یم بها السداد : نجد أن از قد راعت الظرؤف الإافتصادية 
والإجتاعية للمكلفين . فقد كان التبادل في أغلبه اا على المقايضة » فذهبت إلى أن 
طريق السداد الأساسية تكون بالأحداث العينية : فقد روى أبو داود وإبن ماجه أن النى 
ملي قال عاذ حين بعثه إلى العن « حل الحب من الحب والشاه من الغنم والبعير من الإبل 
والبقرة من البقر» . 
١‏ غزوة تبوك فلا جاء وادي القری إذ امرأة في حديقة ها . فقال الني بلقل « اخرصوا 


وحرص رسول الله عشرة أو سق فقال لما « احصي ما بخرج مها  )‏ رواه البخاري 
مذكور في السيد سابق فقه السنة ج٣‏ ص۲٦‏ . 

)٠٠(‏ جاء في المغني + ۲ ص ۷١۷‏ عن عائشة رضي الله عنا : (كان لل 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص علييم اللخل حين يطيب ) » ولأن فائدة الخرص 
معرفة ما مجحب بالزكاة وإطلاق يدي أرباب المار بالتصرف فما . والحالة تبد و كذلك حين 
يبدو الصلاح وتجب الزكاة ‏ يراجع في ذلك : الشوكاني : نيل الأوطار ‏ مكتبة ا حلي 
ج4 ص .)١٠٥۲‏ 

46. Wagner Adolph: Science des Finances : Girard - Paris Tom II PP. 
272 et 55. 


۳ 


والواقع أن السداد العيني بهذا الوضع »› يخفف وإلى حار كبير من مهمة السداد عل 
لكلف وبالتالي من عبء الزكاة نفسه . فكا يقول فولتير « أن الضريبة الثالية ما هي إلا 
كمية من القمح أو جزء من الحصول » وما النقود إلا بمثلة هذه الحصولات e‏ ى 
الأبسر على الزارع أن بؤدي ما وجب عليه من زكاة جزءاً من احصول بدلا من آن يبيع 
هذا المحصول ويسدد الزكاة من جزء من حصيلة البيع . وكذلك الحال في ا 
فالدفع نقداً للزكاة الواجبة يل في نظر اللكلف جحهوداً أكبر ما لو أدى الزكاة عيناً > فضلاً 
عن ذلك إذا ما عرفنا أن الأموال التي تسدد الزكاة فا عينا هي من السلع ذات الطلب 
غيرالمرن » وبالتالي وكا تقول النظرية الإقتصادية ( قانون انجل ) أن زيادة عرض هذه 
السلع يدي إلى فض أسعارها معدل أكر » وبالتالي انخفاض أرباح المتتجين » وبالتالي 
فأداء الزكاة عيناً يعني اقتطاح جزء من العرض الحتمل . وهذا ما بحافظ على الأقل على 
مستوى الأسعار )هذا وقد ركز التشر د يع الإسلامي على ماي | أداء ارکاة عیتاً من تيسي 
على الكلف » في نفس الوقت الڏي آباح السداد قدا اور بسلعة أخرى اذا م يکن 
السداد عيناً متيسراً > أوكان ذلاث أيسر على المكلف؟) . وبمذا تجد عنصر اللاءمة هو 
الأساس الذي قام عليه أداء المكلت لا وجب عليه من الزكاة . 


أماعن مکان آداء الزكاة : فقد روعي آن تكون في حل وجود الال الخاضع للزكاة 
نفسه . فني هذا تيسير على ا مكلت والصدق في تفس الوقت » فتيسياً على المكلف لأنه لو 
کان السداد في عل غر ذلك » يشم حمل الصمدقة إليه . ويمكن أن نتصورمشقة ذلك 
اذا ما أحذتا في اللإعتبار الآداء العيي للرکاة أ التيسير على المصدق فاي من عامل 
تفساني ناتج عن النقاليد والمقومات الاإجتاعية » فإكرام وفادة الضيف وإجابته إلى طلبه 
حى للوافد وإلزام على المضيف والمصدق ني هذه الحالة . ورغم كونه كذلك إلا أنه لا 


47. Gauhard Margrite: Voltaire et Pimpot These Paris 1931 PP 103. 


(4۸) ذهيت الشافعية والحنايلة وبعض الالكية إلى قصر الزكاة على الأداء العيني 
على إعتبار 8 قرية لله تعالى . 
eS SS‏ 


ربات ا ر د فيم النقود والأداء ا ا ا و 


MY — 


1 e 
يعدو أن يكون ضيفاً على المكلف . وهذا فقد ركزت السنة على ذلك وتلاها الفقه في نفس‎ 
. الاتجاه'*‎ 


وأحيراً عن طريقة أداء الزكاة : نجد أنها كقاعدة قامة تحب فوراً . وقد رکزت 
الس على ذلك وتلاها الفقه في نفس المسلاى١)‏ . والواقع أن هذه الطريقة هي 
الطريقة المثالية . اذ یری کتاب الضريبة الحديثة آنه کلا إقترب اُداء الضربة i‏ 
المنشئة نما » كلا زاد أثرها على الإقتصاد وكلا أمكن استخدامها كأداة فعالة في يد واضع 
السياسة الإقتصادية » وكلا كانت أيضاً إنعكاساً للحركة الاقتصادية صعوداً وهبوطاً . 
فضلا عن أنها أيسر على المكلف وأكبر تحقيقاً لأهداف الزكاة . 


ولكن هل معنى ذلك عدم إمكانية تأخبر الزكاة ؟ الأصل أنه لا جوز تأحير الزكاة 
بغير عذرر وبغير حاجتر . أما إذا وجدت هذه الحاجة فإن التأحير هنا يصبح ممكاً . مثال 


)٥۰(‏ روی أحمد عن عبد الله بن عمران أن رسول الله بل قال « تؤخذ 
السدقات مس المسلمين عا لي مياههم ١‏ و رواية لأحمد واي داود انه قال « لا جب ولا 
جنب ولا تؤحذ صدقاتہم إلا في دیارهم » , ومعنی لا جب هنا هو أن توح صدقة 
الاشية في مواضعها ولا تجلب الى المصدق , ومعنی لا جنب هوک قال الحطا بي ألا نچب 
أصسحاب الأموال عن مواقفهم . أي لا ييعدون عنها حتى بحتاج المصدق إلى أن بتبعه في 
طلم . فکا برعی جانہم علیم أن يرعوا جانبه أيضاً . 


هذا وقد جاء في نيل الأوطار ( ج ؛ ص ٠١١‏ الطبعة العثانبة ) ما قاله ا لشرکانی 
من أن الحدیث یدل على أن الصدق هو الذي يأني للصدقات ويأحذها على میاه هليا 
لان ذلك اسهل همم (لزيد من التفصيل راجع القرضاوي ‏ مرجع سابق ج ۲ 
ص )۱٠١۲۹‏ . 

E‏ . صلیت م رسول الله 
ا ر ل ي بعض نسائه م خرچ . ورای مافي وجوه 
الغوم تعاجہم لسرعته : قال : ذکرٽت وأنا في الصلاة ترا عندنا فکرهت ان ی أو 


بیت عندنا فأمرت بقسمته . 


(۲) یری ابن اام فی المدیر ج ۱ ( ص ٤۲۸‏ ) ان بال سداد اق 
بلا عدر حطیئه بعاقت الله علا . 


(r۳)‏ راج رسالا لدکته راه الدولة ۴ العلوم اللافتمسادية جامد ارو 
۹۱ . 


RS 


ذلك تأحير مكلف عن أداء الزكاة الواجبة ليدفعها لقريب ذي حاجة لا له حق مؤكد 
فیا . کا له أن يؤخرها لعذر مالي حل با مكلف وأحوجه إلى مال الزكاة فلا بأس من إنفاقه 
ويبقى ديناً عليه يؤدي في أقرب فرصة ممكنة*) . إلا أن بعض الفقهاء اشترط في جواز 
التأحير لحاجة أن يكون شيا يسيراً . أما إذا كان كثيراً فلا جوز( . بل فقد أعطى الفقه 
للإمام أومن ينوب عنه من المسثولين في جمع الزكاة » الحق في تأخير أحذها من أصحابما 
تعقيقاً لصالحهم كأن أصابهم قحط ونقص في الأموال والرات) . هذا عن تأخير 
الزكاة وعدم جوازه إلا لعذر . وکن هل جوز تعجيلها : بهذاالصدد نحد ر فرقٽ بين 
نوعين من الأوعية : أموال لا يشتر ط فیا ا حول کالزروع والّار » وأموال يشترط فيا هذا 
الحول کالنقود وسلع التجارة والماشية الساعة . ومن الواضح انه لا بمكن تعجيل الزكاة في 

النوع الأول إذ ان الواقعة المنشثة للزكاة هي يوم الحصاد » ولا يممكن تعجيلها عنه . أما ني 
الحالة الثانية فنلاحظ أن الواقعة المنشئة للزكاة هنا هو تحقتق النصاب حيث يتحقق في 
بداية الحول وني نهايته > وبالتالي فيمكن تعجيل الزكاة عن نهاية الحول طالا أن النصاب 
متحقق في بدايته(*) . وهذا في الواقعم هو نفس ما ذهبت إليه السنة*) والفقه . ومن 


(4) لمزيد من المعلومات راجع الرملي : نباية امحتاج ج ۲ ص ۱۳٤‏ وما 
بعدها , 


(هه) راجع ابن قدامه : المغني ج ۲ ص ۲۸١‏ . 


)٠١(‏ ذكر عبيد بن أبي ذناب أن عمر اح الصدقة عام الرمادة ( وکان عام 
جاعة ) فلا أحيا لتاس ( أي زل علييم الحياة وهوالمطر ) بعلي فقال : أعقل فيم عقالين 
فأقسم مم عقالاً وائتی ي بالآنحر) راجم القرضاوي ‏ فقه الزکاة ص ۸۲۹ . 

(۵۷) احتلف اا ا الصدد فنهم من عارض مبدأ تعجيل الزكاة على 
ساس أن الحول هو أحد شرطي الزكاة فحككه حكم النصاب لا تجب الزكاة إلا په 
فضلاً عن ان الزكاة كواجب دين قد وقت المشرع ما وقتاً وهو الحول فلا جوز تقد مها 
عليه : راجم إن قذانة ب الفي + ٢‏ ص ٠‏ وما بعدها ) . أما الفريق الآلحر فقد 
اجازوا التعجيل على ساس أن تعجيل الال وهو سېب وجوبه قبل وجوبه وهذڏا جائر 
کتعجیل الدین قبل حلول أجله وکأداء كفارة الدين بعد الحلف وقبل انث وكفارة القتل 
بعد ابرح وقبل الوفاة ‏ الغني المرجع السابق ) . 

CM‏ روی بو داود وغیره ان العباس سال رسول الله اقل في تعجیل صدقة قبل 
أن حل فرخص له ٤‏ ذلك . 


— P6 - 


الطبيعي أن الإلتجاء إلى هذا التعجيل لا يكون كا هو الحال في تأحير الزكاة إلا في 
حالة الضرورة كحاجة بيت الال لزيادة في الموارد لحهاد مفروض أو لأكفاية الفقراء . 


وعلى هذا يمكن القول بأن الأصل في أداء الزكاة هوالفورية محيث لا جوز تقدعها 
أو تأخبرها إلا اب ورويب محددة . هذا وقد اكد التشريع الاإسلامي هذه القاعدة 
بعدم اعترافه بالتقادم فا . فأیاً کان التأحير فلا بد وأن تؤدى الزكاة ولو من تركة الكل 
بعد وفاته() , 


ب ) الزكاة ونهيثة الظروف للتنفيذ المقبل : ما كانت الزكاة سنوية » فن المنطتى ألا 
تقتصر محاولة sS‏ الحالي » بل تعداه لنيئة الو 
للتنفيذ المقبل.. وهنا ڌ تثور مشكلة استخدام الحصيلة فما اقتنع به المكاف من قبل وهذه 
المشكلة في ا من الأهمية ما جعل النظرية الحديثة للضريبة تنبط بها العامل الأسامي 
ف نجاح أو فشل أي ضرية() » اذ أن عدم الاستخدام الرشيد هذه الحصيلة مجعل 
الممؤل في حالة دفاع شرعي عن أمواله حيث يعطي نفسه الق في الإمتناع عن أداثا 
بشکل أو باحر . وعلى هذا يوصي الكتاب بضرورة أن تقوم الدولة بإبراز إستعخدامها 
للحصيلة الضريبية » إما بتخصيصها لأهداف معينة أو لقويل مشروعات معينة أو على 
الأقل أن تترجم هذه الحصيلة بصفتها ابلزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة إلى 
مشروعات عامة ملموسة ومفيدة للمولين . 


والواقع لا نكون مبالغين إذا ما قلنا أن هذه التوصيات لا تخرج عن أن تكون ترديداً 


٠۹‏ ) م يعترف التشريع الإسلامي بتقادم الزكاة أي بسقوطها إذا لم تدفع خلال 
مدة معينة . وسذا الصدد جد الاإمام النووي يذهب ا وجوب الركاة طوال دة الي 
يخر جها فيا ا مكلف أكان عالاً بوجوب الزكاة خلال هذه اللدة أو لم يعلم وسواءُ آکان ني 
دار حرب ام في ا . بل ويذهب إبن المنذر إلى ابعد من ذلك فیری انه لو غلب 
أهل البغي على بلد ولم بود أهل ذلك البلد الركاة أعواماً م ظفر بهم االإمام أحذ منيم زكاة 
Gra e‏ 
ص ۳۳ . 


٠٠ (‏ ) من أهم القائلين بذلك موريس لوريه وثابوتاني وبروشيه وك . كلارك حیث 
رکزوا أن سلوك الممول تجاه التزامه الضربي بتوقف الى حل كبير على الطريقة التي تستخدم 
آلدولة فيا حصيالتا . 


0 


انب مما طبقته الزكاة في هذا الحال . 

فا سبق القول حصص القرآن الكريم إستخدام حصيلة الزكاة لمانية مصارف 
حددها على سبيل الحصر » إستهدف با المساعدة على تحقيق أهداف معينة حاول التشريم 
الاإسلامي بکل مصادره إقناع الكلفين بضرو رتا . 


من تخصيص الاية الكريمة بعض حصيلة الزكاة للعاملين علا » عنت تجنيب 
حصيلة الزكاة في حساب مستقل ها ميزانية مستقلة تسدد من حصيلتا ما ينفق علا . 
وهذا ما يبر الوجود المادي لحصيلة الزكاة في نظر المكلفين ويحعل من استخدامها أمراً 
ماتا . ولتأكيد هذه الفكرة قسم الفقهاء بيت المال إلى أقسام مختلفة خصصوا قساً منها 
لأموال الزكاة » بل إنهم فرقوا بين حصيلتما وحصيلة الخراج واللزية . بل ذهب البعض 
الى ضرورة التفرقة بينها وبين الركار . 


بعد أن ثم عزل حصيلة الزكاة عن غيرها من الأموال » حرص التشريع الإسلامي 
على ضهان سلامة استخدامها فما حصصت له بأكبر قدر تمكن من الدقة » وبالتالي حاول 
سد أي ثغرة قد تكون مظنة الإقلال من هذه الدقة . 


فن ناحبة لم يحل التشريع الإسلامي الزكاة لاإمام أو الحاكم لأنها ملك للمسلمين 
ا وقد روی ا و ت ف اا فة خحطأً فتقأً . 


كذلك لا تحل الصدقة لآل الرسول عليه الصلاة والسلام"٠‏ . والواقع أن في هذا 


(۱) قم الفقهاء بيت الال إلى أقسام : بيت الال الخاص بالصدقات : 
ويضم حصيلة الزكاة وما ياحذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه » وبيت الال 
الخاص بحصيلة ابلحزية والخراج » وبيت المال الخاص بالغنائم والركاز » وبيت الال 
الخاص بالضوائع وهي الأموال التي لا تعرف ها مالك ومنها التركات التي لا وارث ها أو 

ها وارٹ لا یرد عليه أحد كأحد الزوجين وديه المقتول الذي لا لا ولي له راللقطات الي لین 
ها صاحب ( لزيد من التفصيلات راجع المبسوط < ۴ ص ۱۸ ) وما بعدها . والبدائع 
ج ۲ ص ۸ . aT‏ ص ١ ۰/٥٩۹‏ . والقرضاوي ) . 


(1۲) حاء في البحر الزخار ( ج ۲ ص )٠۸١‏ أن الصدقة لا تحل امام 


کالرسول ر . 
(۳) من المعروف أن آل الني لهه هم بنو هاشم وبنو المطلب . أما بو هاشم 1 


ES 


التحريم سداً لباب کبی ر کان حكن أن ينفذ منه أعداء الإسلام . إذ يكبم لوان الأمر 
حلاف ذلك أن يصوروا الركاة على أنا إتاوة كتلك التي كان يفرضها القوي ويأخذها من 
الضعيف عنوة . هذا من ناحية المكلفين › أما من ناحية آل الرسول » فر جاول م 
اظهار أن هذا الحرمان راجع إلى انتسابهم إليه . بل صور الزكاة على أنہا من ن اوساخ الناس 
التي يحب الاستعلاء E‏ راقع أن هذا التشبيه ليس لال الرسول فقط ولكن 
للمسلمين كافة حتی لا يستطیب أحد منم الزكاة > إلا إذا كان في ان الحاجة إلا » 
لدرجة ترضى نفسه معها أن ا من أوساخ الناس . 


وکا حرم آل الرسول من الزكاة » حرم أيضاً موالهم" . ومن الطبيعي أن الحكة 
في ذلك واضحة » فقد جد أعداء ا في الموقف ا ( إجازة الحق في الزكاة 
لوالي آل الرسول ) تحايلاً على حرمان آل محمد من الزكاة فيأخذون من الزكاة ولكن عن 
طریق موالیم . 


ومن ناحية أخرى م يكف التشريع الإسلامي رمان الإمام والحكام وال الني 
» ومواليهم من أموال الزكاة › بل منع ملا أيضاً الأغنياء . وھم کا حددهم 
الرسول س من علکون درا او قيمتها من الذهب”") . والحكة في ذلك 
واضحة » فالغني إذا أخذ من الزكاة منعم وصوهما لأهلها وأحلٌ بحكمة وجوما وهو إغناء 


وهم آل علي وال عقیل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارٹ فلا حلاف کا قال ابن قادمه 
في أن الصدقة لا تحل لمم . أما بنو المطلب فقد اختلف الفقهاء في استحتاقهم . 


E 
جئناك و الصدقات فتصيب من ما بصيب الثاس من اة وتؤدي إليك‎ 
. » ما نودي الناس فقال « إن الصدقة لا تحل محمدرولا لآل حم إنما هي أوساخ الناس‎ 


٣ (‏ ) عن آي رافع مول رسول الله تله أن الني ر بع رجلاً من بي مخزوم 
على الصصدقة فقال : ( إن الصدقة لا تحل لن وان والي القوم من أنفسهم ٠‏ . رواه أحمد 
وأبو داود والرمذي . 

)۱٩(‏ قال ابن مسعود قال رسول الله یله « من سأل وله ما یغنیه جاءت بوم 
القيامة حموش أو حدوش أوکدوح في وجهه فقيل : یا رسول الله وما الغتى ؟ قال : 
خمسون درها أو قيمتها من الذهب » . وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه أبو 
داوود والترمذي وحسنة : رلا تحل الصدقة لغني» . 


۳۷ 


الفقراء ا(۷“ . وغني عن البيان أن منم ھؤلاء الأغنياء من الصدقة لا ينصرف إلا إلى 
منعهم من الأحذ من المصرف الملخصص لفقراء المساكين ا ذا ما کانوا في فثات 
أحری من المصارف الباقرة pr‏ يستحقون شام ٤‏ ذلك شان بقية ة أفراد هذه الفثات . 
وهذا ثابت بالقرآن وة . 


كا لت بهذا الحكم أيضاً حرمان الفقير القادر على الكسب من الزكاة » إذ في 
إمكانه أن يكتسب ما بغطي به حاجته وينقله من طبقة الفقراء والمساكين إلى طبقة 
الأغنياء . وهذا ثابت بالسسة والفقه) . ولكن يشترط في هذه الحالة توافر العمل 
الشرعي والملائم الذي يقدر عليه » والذي يستطيع أن یکتسب منه ما یتم به کفایته وكفاية 
من بعومم . فإذا لم تتوافر هذه. الشروط ظل حقه في الزكاة قاتا . 

هذا ويلحق بهذا الحكم أيضاً الفقير القادر على الكسب ولكنه لا يعمل لأنه متفرغ 
لعبادة الله عر وجل بالصلاة والصيام وغيرها من نوافل العبادات . فلا يعطى من الزكاة 
ولا تحل له لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه(" . إلا أنه في المقابل لا ينصرف على الفقير 
طالب العلم النافع إذا ما تعر عليه ال حع بين طلب العلم والكسب » فإنه يعطى من الزكاة 
قدر ما يعينه على أداء مهمته » وما يشيع حاجياته ومنها كتب العلم التي لابد منها لمصلحة 


دینه ودنیاه . 


وعل هذا ور الإسلامي الزكاة على مستحفما الحقیقیین الذين تدفعهم 
حاجتهم لقبو ا رغم أنا من أوساخ الناس ولا يستطیعون عملا یکتسبون منه ما بغطي 


ر۷ إبن قدامه : (المغي) الطبوع مع الشرح الکبیر ۲ ص ٠۲۳‏ . 

(۹۸) قال رسول الله مق . لا تحل الصدقة لغني إلا لخسلة : لغاز في سبيل الله 
أو العامل عابما أو لغارم أو لرل اشتراها ماله أو لرجل له جار مسکين يتصدق عل 
المسكين فأهدى المسكين إليه ؟ راجع القرضاوي : مرجع سابق ح۲ ص ۱۹۷ . 

(1۹) عن عبد الله بن عدي بن الخيار : أن رجلين أحبراه آنا أتيا رسول الله 
مإلله يسألانه عن الصدقة SNS a‏ 
ولا حظ فما لغني ولا لقوي , يكتسب » م ونلاحظ هنا أن الني برل أوضح لار جاين 
القاعدة . وترك کل ما حدد موقفه ما حسما يشعر . 


)۷۰( راجع في ذلك القرضاوي مرجم سابق ج ۲ ص ٥٦۰‏ والنووي الروضة 
ˆ ج۲ ص ۳۰۹ والحموع ج 1 ص ۱١١‏ . 


= ۳۸ ¬ 


حاجتهم ومن يعولونهم » إما لضصعف بدني أو لعدم قدرة على المع بين العمل وبين العلم 
اا ا . إلا أن قصر الزكاة على هؤلاء المستحقين وإن كان يارس أثراً قوباً على 
المكلفين » إلا أن هذا الأثر يزداد قوة إذا ما كان استخدام هذه الحصيلة واضحاً ملموساً . 


وبالتالي كانت القاعدة هي ان توزع الزکاة ي الأقلم الذي جى منه . وهذا متفق 
عليه في شأن امواشي والزرع والمارء جت یون ١ا‏ وجا ا ن اة جت پوجد 
امال . أا النقود ونحوها فالرأي تلف في مكان توزيعها » > هل توزع حيث توجد النقود أو 
حيث يوجد امالك . والرأي الغالب أنها تتبم امال لا امالك( وقد ركزت السنة وتبعها 
الفقه ني إبراز هذه الفكرة"") . فقضت بتطبيق هذه القاعدة حتى ولو جهل المصدق 
حمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهله فقر » ردها الإمام إلهم كا فعل عمر بن عبد 
العزيز. 


ولكن هل يعني هذا عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آحر غير الذي وجبب فيه : 
في الواقع نجد أن المتفق عليه بإجاع الفقهاء أنه يوز نقل الزكاة بشرط أن يستغتي عنها بلد 
لمكي(" . وعلى هذا فإذا جمعت الزكاة في بلد انعدمت فيه الأصناف المستحقة ها » أو 
قل عدد سکانپا › أو زادت حصيلنما زيادة لا تتناسب مع سكانها جاز نقل الزكاة . 


. ٠٠٠ص حاشية الدسوقي جا‎ )۷١( 

(۷۲) کان الني ( لله ) عندما يوجه سعاته إلى الأقالم وابلدان مع الركاة 
يأمرهم ٻأن يأخذوها من أغنياء البلد وبردًوهاعلی فقراثه . مثال ذلك أمره ع عاذ بن 
جبل عندما بعثه إلى لعن ( أن بأحذ الزكاة من أغنيائهم ليوزعها على فقرائهم ) وكذلك 
كان العمل أيام عمر فكانت الزكاة تفرق حيث جمعت ويعود السعاة إل اللدينة لا يحملون 
شيعا إلا أحلاسهم التي ياتفون بها » أو عصبيم التي بتوكأون علا » «كا جاء في الغني ( ج ۲ 
ص ٩۷۲‏ ) . ولا كان المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها فإذا أعنا نقلها أفضى ذلك إلى بقاء فقراء 
ذلك البلد محتاجين » 

(۷۳) روى أوعبيد (حاشية ص ۹۹٦‏ ) ان معاذ بن جبل لم یزل باند إذ بعثه 
رسول اله تیه إل ابن حتى مات الني مر وأبو بكر ثم قدم على عمر) فرده على b‏ 
کان عله . فبعث إليه معاذ ثل صدقة الناس . فأنكر ذلك عمر.وقال : ل أبعثك جاياً 
ولا ألحذ جزية ولكن بتك أذ من أغياء افاس فار عل رايم . فقال معاذ : ما 
بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأحذه . فلا كان العام الثاني بعثٹ إليه شطر الصدقة' 
فتراجعا ثل ذلك › » فلا كان العام الثالث بعث إليه كلها فراجعه عمر بثل ما راجعه قبل 
ذلك : فقال معاذ : ما وجدت أحداً يأخذ مي شيعا , 


— ۳۹ ~_ 


وللإمام أن يتصرف فيا حسب الحاجة أو ينقلها إلى أقرب البلاد إلى هذا البلد الذي 
جمعت فيه . أما نقل الزكاة رغم عدم استغتاء أهل البلد الذي جمعت به » فقد أجمع 
افقهاء على أنه غير مباح واختلفوا في درجة تمرجه : فنهم من تشد فلم بجز لتقل ولو إل 
مسافة تقصر فا الصلاة(١)‏ . ومنهم من اكتفى بكراهية هذا النقل إلا إذا كان إلى قرابة 
حتاجين » لاني ذلك من صل الرحم » أوإلى فرد أو جاعة هم في حاجة أمس من أهل 
البلد » أوكان نقلها أصلح للمسلمين » أومن دار حربرإلى دار الإسلام » أوإلى عالم 
أو طالب ا 


وعلى العموم فالأصل هنا إستخدام حصيلة الزكاة في البلد الذي جمعت فيه اظهاراً 
ذا کک وإعلاا له ووز نقلها إی بلد آحر في رأي وني ظروف خحاصة 
as‏ ن أ O‏ 
حول جديا فيه الزكاة من جديد برضى أكثر . ولكن هذا الرضى لا يكل إلا براعاة 


جانب آخر لا يقل أحمية عا سبق عرضه من عوامل : وهو علاقة المكلفين با لمصدقين » 
وهذا ما نراه . 


: التخفيف من عبء الزكاة معالية أحكام العلاقة بين المصدق والمكلن‎ ٤ 


نحن هنا في الواقع بصدد أحد العوامل الرئيسية في إنجاح أوفشل التشريع الضريي . 

بل إن بعض الکتاب بلست إلى أبعد من ذلك . فبینا رى البعض ا ا ا 
الضرائب للمولین » کان من أحد أسباب الثورة الفرنسية عام 4۹ یری الا حرون 
ان السياسة الي اتبعها الاإسلام ٤‏ الزكاة كانت إحدى الدعاۂ ٿم الي جذبت البعض إلى 


)۷١(‏ هذا هو رأى الشافعية والحنابلة إذ لم يجيزوا نقل الزكاة مى بلد لآخر طالما أن 
قي البلد الذ تي جمعت به من بستحق الرکاة و مت الب ار ر 2 ذلك فان دلا 
ام . وير البعض أن الزكاة في هذه الخالة لا جريء ( راجہ حع الأحكام السلطانية 
للمراردي مہ ۱۱۹ / )١‏ وشرح الغاية ج ۲ س ۲۲۹ ). 


)٠٠(‏ هذا هو رأي الحنفية . امريد من التفصيلات راجع حاشية آبن عابدیں 
۲ 2س (AEA‏ . 
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الإسلام" . فلا عجب إذن إذا ما عكف كتاب السياسة الضريية على دراسة هذا 
العامل . فنجد موريس لوريه يحدد مواصفات لا بحب أن تكون عليه هذه العلاقة أنه 
يشترط في رجل الضرائب أن بعامل امول كمن بؤدي خدمة له ولیس کمن براق ۸ . 
غإذا رجعنا إلى أحكام الركاة في هذا الجال لوجدناها مثالية فلم تقتصر على ما ذهب 
اليه لوريه من مواضفات في رجل الضرائب اي في معالحة المصدقين بالمكلفين › » بل 
أضافت انشا معالحة العلاقة بين المكلفين والمصدقن . 
أا عن علاقة المصدقين بالمكلفين › فنجد أا تخضع محدّدات أهمها : مدى 
احترام الكلف للمصدق ودی شر بأنه يودي له خحدمة اکن انه محرد جاب )ا 
يحب من الزكاة . وبالتالي کان منطقياً أن تكون لفظة اللإنطلاق في هذه العلاقة هي اخثيار 
امصدق نفسه . وقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام المئل في ذلك عندما بعث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة . ومن الطبيمي انه کان معروفاً جيداً لدی المکلفین 
من هو عمر بن الخطاب في عدله ورجاحة عقله . وتبع هذه السنة الخلفاء فكانوا برکزون 
على عوامل نفسية وإنسائية في اللصدق حيث كان الأخير يحمع في الغالب بين عمله 
کمصدق وقاض . ثم جاء الفقه وحدد شروطاً يحب توافرها في الملصدق في جحموعها ترجمة 
لا کان قد استقر عليه العمل في اختياره"") » ما يكفل له المترلة السامية في نفوس 
امكلفين . 
و كتف الفقه بتحديد شروط اختيار الملصدق بل »› حاول توصیف مهمته حتی 
تبدو وكأنه يؤدي خدمة للمكلفين أكثر ما يحم مہم ما استحق علهم من زكاة . 
(۷۷) محمد علي السايس : مذكرات في السياسة الإسلامية : محاضرات بكلية 
الشريعة جامعة الأزهرس ص ›۷٦‏ ۷۷. 
Laure (M): Traite de la..... op. cite PP. 310 et 55.‏ .78 
(۷۹) إشترط في المصدق إلى جوارإسلامه وعقيدته الراسخة أن يكون بالغاً عاقلا 
وأميناً إذ أنه مؤتمن على أموال السلمین فلا حوزن بون فاسقاً أو خائتاً کا يشترط ان 
یکون عا بأحکامٍ الزكاة إذ لوكان جاهلاً بدلك م تکن له كفاة لعمله وکان خطؤه کر 
من صوابه . فضلاً عن ذلك يشترط أن يكون كافياً لعمله أهلاً للقيام به قادراً عل 
أعبائه . لزيد من المعلومات راج جع اجس للنووي ج ٦‏ ص ۱۹۷ وما بعدھا — شرح 
غاية انی ج ۲ ص ٠١۷‏ والخراج ج لأبي يوسف وخحاصة کتابه ارون الرشيد ص ٠١۲‏ 
يقول فيه ( مر يا أمير امؤمنين بإختيار رجلٍ أمين عفيف ثقة ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك فول 
جمع الصدقات .. ) 
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1 أ ) فن ناحية حاول التشريع الإسلامي أن يحمل من مهمة الصدق واجباً عليه أن 
بژدیه ومسئول عنه امام الله . ما يرفعه إلى مثزلة عالية عنده عر وجل وان كان بعيداً عن أن 
يكون مصدرً للجاه والروة . 


_ ب ) فرکزت اة ومن بعدها الفقه » على فكرة مسئولية المصدق أمام اللہ ع 
2 عن کل يقترفه في حق اللكلفين في نفس او أنزلت السة المصدف 
العادل متزلة الغازي في سبيل الله . وني نفس الوقت أيضاً حاول التشریع الإسلامي 
التقليل من مزايا مهمة المصدق » الأمر الذي محعل من هذه المهمة تكليفاً له أكثر من أن 
کرت اک ا 

فقصر التشريع الإسلامي أجر المصدق على قدر الكفاية ‏ أي ما بغطي الحاجات 
الضرورية له - ليعيش حياة تتناسب وواجباته' . کا حرم عليه قبول أي عطاء في أي 
شكل » هدية أو غير هدية من أرباب الأموال وأنزل هذا العطاء منزلة الرشوة )۸١(.‏ 

فضلاً عن ذلك فقد نهى المصدق عن استغلال شيء من مال الزكاة لنفسه . فعليه 
أن يجمعھا حیٹ آمر » ویضعھا حیث أم رکا لا يجوز له أن يكن ما جمعه قليلاً أ وكثواً. 
وقد رکزت السنة على ذلك وحاولت إظهار مغبته في الالحر ی 0۸۳(5 , 


)۸٠ (‏ عن أحمد وأبو داود وإبن ماجه وابن خزعة في صحيحه أن الني م قال 
( العامل على الصدقة بالق كالغازي في سبيل الله ) . وعن الطبراني في الكشير أن رسول 
اله عله قال ( إت الته بأ أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة ها خوار 
أو شاه ها ثغاء ) وغير ذلك من الأحاديث الي ترکزت على نفس العى . 


(۸۱) في هذا جال نجد حديثا عن الني برلل رواه إبن شداد : « من وى الاس 
عملاً ولیس له منزل فايتخذ متزلاً » أو ليست له زوجة فليتروج . أو ليس له خادم 
فلیتیخذ ادما . أوليست له دابة فليتخذ داة . ومن أصاب شيا غير ذلك فهو غال » . 
(۸۲) عن أبي حميد الساعدي وقال إستعمل الني مه إين التبيه على الصدةة 
فلا قدم قال : هذاالكم وهذا أهدي الي . قال : فقام رسول الله م فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال :«أما بعد قإني أستعمل الرجل منكم على على العمل ما ولاني الله فيآتي فيقول : 
هذا لكم وهذه هدية أهديت لي . فلا جلس في بیت أیبه وأمه حتی تأتیه هددیته إن کان 
صادقاً . . لا يأحذ أحد منكم شيثاً بغير حق إلا لني الله بحمله يوم القيامة ٠‏ . 
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على هذا نجد التشريع الإسلامي قد أنزرل مهمة المصدق العادل هذه المنزلة 
السامية . وجعله كامحاهد في سبيل الله » واحتفظ له بكرامته » فضمن تغطية حاجاته 
الضرورية ن كان يقوم بمثل عمله » حتى لا يكون فريسة لحاجة تضغط عليه وتجعله يلجاً 
إلى المكلفين . كا حرم عليه قبول المدايا واستغلال أموال الزكاة لصالحه . وكل هذا كانت 
نتيجته أن زاد احترام المكلفين للمصدق » وزاد أيضاً من زهد المصدقين في هذا العمل 
ورغبتم عنه لا لضعف عائده ولکن لعظم مسئولیته ٩9.‏ 


ج ) ومن ناحية أخرى حاول التشريع الإسلامي أن ببرز طبيعة مهمة المصدق وأنها 
خدمة للمكلفين . فكان الني عل يبعث المصدقين لأن في الناس من بلك الال ولا 
يعرف ما يحب عليه ومنهم من يبخل* . وبالتالي فيصبح الواجب الأول للمصدق هو 
إرشاد أصحاب الأموال إلى ما بحب علييم وحث من لم جد في الدين حافزاً قوباً لأداء 
الزكاة على تأديتا . ولا كانت الزكاة إلتزاماً دينباً وركناً من أركان الدين » فلا شك في أن 
تجد مهمة المصدق بهذا الوضع قبولاً لدى المكلفين » إذ أنهم يكونون في حاجة له أكثر ما 
هوفي حاجة إلهم » وما يؤكد هذا الشعور أن اللصدق هوالذي بأني للصدقات ويأحذها 
على مياه أهلها » فيجنب بذلك المكلفين مشفة حمل الصدقات إليه خحاصة وأن الأساس 
في الزكاة هو الأداء العيني . 

ك ) ضماناً لاستمرار العلاقة بين المصدقين وامكلفين بهذا الوضع » حاول التشريح 
الإسلامي ترجمتها على الصعيد العملي . فكان الني بن يوصي المصدقين بالرفق 
والإعتدال مع المكلفين وان يدعوا هم" » وذلك بنص كتاب الله عزوجل . وبتد هذا 


الأنصا ركأنى أنظر إليه فقال يارسول الله أقبل عني عملك . قال : ومالك : قال سمعتك 
تقول کذا وکذا قال : وأنا أقول الآن من استعمانا منكم على عمل فلیجيء بقلیله وبکثیره 
فا اوټې منه وما نېی عله انی ». 

( ۸4) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله بل بعثه على الصدقة فقال : يا أبا 
الوليد : إتق الله لا تأني يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لا خحوار أوشاة ها ثغاء . 
قال : يا رسول اله إن ذلك لكذلك : قال : والذي نفسي بيده . قال : فوالذي بعثك 
بالق لا أعمل لك على شيء بدا ي رواه الطبراني في الكبير وأسناده صحيح . 

)۸٠(‏ المحموع ج ١‏ ص ۱١۷‏ والروضة ج ۴ ص ۲٠١‏ والقرضاوي ج۲ 
ص ۷٥۳‏ . 

)۸٩(‏ في وصية الني ل لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن : «إياك وكرائم 
أمواهم » . كه أنكر الني عه على أحذ ناقة حسنة حتى يبين له أنه إرتجعها ببعيرين من . , 
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الرفتق لا إلى أداء الزكاة بل أيضاً إلى تقدير الوعاء ٩۷(.‏ 

هذا بالنسبة لعابلحة أحكام العلاقة بين المصدقين والمكلفين معالحة تصل بمذه 
العلاقة إلى إشعار المكلفين بأن المصدقين يؤدون ههم خدمة ويساعدونهم على أداء واجهم 
الديني . إلا أن التشريع لم بترك المكلفين بدون معابلدة العلاقة بينهم وبين المصدقين فتناوها 

علاقة المكلفين بالصدقين : ركز التشريع الإسلامي على واجبات المكلفين قبل 
الملصدقن حتی یتمکنوا من أداء واجمم 4 ولا یکتموهم شيا :امزال زکاتہم > بل 
ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حد ضرورة إرضاء المصدقين حتى ولو اعتقد 
اللكلف أن المصدق قد ظلمه .“ بل أمر عليه الصلاة والسلام اللكلف بالترحيب 
بالصدق وأن يخلي بینه وبين ما رید حتی وکا ا ا u‏ هذا وسار الفقه 
نفس الإتجاه مزکداً یاه > وضرورة ة أداء الركاة یا کان سلوك اولي الأمرني الأمة حتی ولو 


.. حواشي الإبل . ون بى السلم المذكي أن عطي المرمه أو الدرقة او المربضة . قال : ولکن 
من اوسط آمراا فإن الله م پسألکم خیره ولم يأمرکم بشره . 
کا بروي عبد الله بن أوفی أن رسول اله إل كان إذا أتى بصدقة قال « الهم 
صلي عليم ٠‏ وأن أبى أنه بصدقة فقال « اللهم صلل على أي أوفى » . کا روى العشاني 
عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله له في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : 
١‏ اللهم بارك فيه وني أبله» . 


(۸۷) من أمثلة الرفق بالكلف في تقدير الوعاء ما أمر به رسول اله مل في 
الخرص والتخفيف على أرباب الزريع والمار في الخرص بإعفاء الثلث أو الربع من 
الوعاء . فعن أي داود والترمني والنسالي أن الني ( (e‏ قال : « إذا حرصم فخذوا 
ودعوا التلكٹ فان ل تدعوا الثلٹ فدعوا الربعم . وقوله عليه الصلاة والسلام خحففوا من 
الخرص فإن في الال العربة والرطبة والأكلة ...»> 


( زه ) فقال aT‏ 
(أرضرا مصدقیکم) رواه مسام ي صحيحه . 
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کانوا پشترون با الارض ویتزوجون بہا النساء وحتی ولو شربوا با الخمر. 


وعلى هذا نجد أنه في مقابل المعاملة الحسنة التى أمر المصدق أن عامل المكلف با 
ولضعف »المقابل المادي لمهمته ولترلته السامية الى وضعته فيا هذه المهمة » في مقابل 
ذلك » أوجب التشريع الإسلامي على مكلف حسن استقبال المصدق ومعاونته في أداء 
مهمته › وأن يخلوا بهم وبين ما يريدون حتى ولوشعر مكلف أن في ذلك ظلماً له . ومن 
الطبيعي أن هذا الأسلوب من ناحية ا مكلف يسهّل كثيراً مهمة امصدق ويقلل من شططه 
لو افترضنا أنه كذلك » لبنتبي الأمر باجاد علاقة مثالية بين المصدق والمكلف تقوم على 
أساس من التعاون والثقة والعدالة . 


ومن الطبيعي أن ذلك يكون عاملاً هاماً يضاف إلى غيره من العوامل التي حاولنا 
الإشارة إلما لتتضافر » وتكون عند الكلف الشعور يإمكانية تحمل عبء الزكاة الأساس 
الثالث والاخير الذي تقوم علييا فكرة العدالة فيها . 


خافمة 


بدأنا هذه الدراسة بتلك الظاهرة التي دفعتنا إلما : ظاهرة من حاولون التهرب من 
التزامهم الضريي الوضعي حيث بجندون كل قواهم لاإنجاح هذا الثرب رغم مقاومة 
الساطات العامة للدولة ذلك › وإقبا مم وبكل جوارحهم على أداء الزكاة بدون إجبار إلا 
من أنفسهم : 

ٿساءلنا عن سب أدائم للزكاة : فهل هي محرد فرض ديني وبالتالي تكون عادلة 
ولابد أن تكون كذلك . أم لأنما تتوافر فيا كل ما توصلت إليه النظرية الحديثة من شروط 
لتكون الضريبة عادلة . وبالتالي تخلصنا من كل عامل قد يؤثر على النتيجة فتخلصنا من 
عنصر القدم ورجعنا إلى صدر الإسلام : أيامه الأول حيث الإحتكام الأرل بين اللشرع 


هذا وقد علق المناوي على هذا الحديث بأنه لاريب أن الصطفى ( مل  )‏ 
يستعمل ظالاً قط بل كانت سعاته في غاية من تحري العدل . وبالتالي يكون المعنى : 
سيأتيكم عالي يطلبون منكم الزكاة والنفس جبولة على حب الال فتبغضوهم وتزعمون 
أنهم ظالمون وهم ليسوا بذلك (فيض القدير ج١‏ ص )٤۷١١‏ , 
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العظم وبين المكلفين . وحاولنا تتبع أحكام الزكاة وإلى أي مدى غطت الأسس الثلاثة 
التي قالت با النظرية الحديثة اللضريبة اللعدالة الضريبية في التشريع . 

وبعد دراسة متواضعة ‏ زادها تواضعاً ضيق الحال وضيتق حدود إمكانياتي 
الفقهية ‏ توصلت إلى نتيجة هى إجابة لما سبق أثارته من سؤال » وهى أن ما توصل اليه 
العلم الحديث » وان كان نتاجاً لعصارة ذهنية هائلة وحهودات بشرية ضصخمة » لا يعدو 
أن يكون كشفاً بسيطاً لا أت به الزكاة من أحكام ينطق كل منها وبوضوح بفكرة العدالة 
فیا . 

ولا كان من الطبيعى أن ما يقال عن الزكاة يقال عن غيرها من الحالات الأخرى » 
فإن هذه النتيجة التي توصلنا إليما تجرنا بدورها إلى أثارة سؤال إلى متى سيظل المسلمون 
یلهثون وراء العلم الحدیث ثم بتبین مم بعد طول جهد أن ما حصلوه منه موجود بین نایا 
شريعتنا الغراء التي هي في انتظار من يلقي علا المزيد من الضوء ويستخدمها فما أراد الله ها 

إلى متى سيظل قانماً ذلك السد امنيع الذي أقم في القرن الرابع المجري بقفل باب 
الإجتهاد حاية للدين الحنيف من الدخلاء » والذي ما لبث أن انقلب إلى ثغرة واسعة 
لينفذ منپا أعداء الإسلام » منهمين إيأه بأنه قد خف عن الخياة العصرية ومتناسين آم 
يخاطون بذدلك الأحكام.الاساسية الواردة في القران والسنة والتي تحدد اسس الحتمع 
الإنساني الصالح لكل زمان ومكان › وبين أحكام الإجتهاد . الي وهى تدور في فلك 
القران والسنة ترتبط مع اليجتمع تطوره وتتطور معه . 

هذا هو السؤال الذي لا أجد إجابة له إلا أن أدعو الله عز وجل لرجال الفقه منا أن 
يوفقه م ف حدذمة شیر شتمعا ا کتشاف ما احتوته شربعتنا الغراء من کنوز لم تکتشه > بعد . 


والله الموفق . 
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دور الفكر المالي وامحاسي في تطبيق الزكاة 


دكتور محمد سعيد عبد السلا 
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تفدمه 

أود في البداية أن أتقدم بالتقدير حامعة املك عبد العزيز ولكلية الإقتصاد والادارة 
ا أن انبعشت مها فكرة هذا لكر وأحذها على عاتقها إقامته والدعوة إليه واستضافة 
أعضائه e‏ لإسلام وح ل . کا ود أن ت اشكر ان س بي الظن 
ُ 


ولا شك أن موضوع الزكاة - زكاة الال من أي جانب ومن كل ابلوانب 
برتبط ماما بأهداف هذا المؤمر » كا أنه لا يخفى على المهتمين بهذا اوضرع سبق الببحث 
فيه من لدن فقهاء وعلاء السلف والخلف » كل دل بدلوه من جانب تخصصه ( إلا أن 
الإحاطة يوانب الوضوع وأعاقه لإرساء قواعده المكاملة وليقيبة » الكلبة من 
والرئية › لم تزل تحتاج إلى المريد من الدراسة ٤‏ نظرا لما يتسم به موضوع الزكاة من خاصة 
ا ا ديي ام بذاته له قداسته » الى جانب خاصة ترابطه وتفاعله مع غیره 
من العلوم والأنظمة الأخرى ي ميادين الحياة المتطورة على هذه الأرض ۽ حدث عند 
الباحث نوعاً من الريث الطويل في إلفكر قبل أن يعلن عن رأيه أوبفصح عا هدى إليه . 
إن تشعب الموضوع بعد ما أصاب أمة الإسلام هذا التطور والتبدل في حياتا الإجاعية 
عامة والاإقتصادية خحاصة مبجانب القداسة الدينية الي يتسم بها » ليثير الاشفاق عند فقيه 
0 أو المتخصص ف العم > بل وعند الفقيه او حین بتصدی بالرأي والفتيا › 
لأا أمانة بخشی مسئولیتپا خلفاء الله في أُرضه وأهل التقوى من العلاء . 


ولست أجاوز الحقيقة حین اقول اني اليوم أحاول طرق جانب صغيرر ي اوضرع 
الكبير لعي أوفق في عرض ما تين لي من أن لفكر الإنسان دوراً مشمراً يؤديه في حسن 


الأستاذ بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبد العزيز. 
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تطبيتق هذا الركن من شريعة الله » وبالتالي تتضح عظمة موضوع الزكاة إذا ما قورن هذا 
الصغير بذلك الكل الكبير. 


وعن المراجع » فلا شك أن ما تركه لنا منها عة اسلف كلها خير وكلها كنوز » فہا 
مباديء وأصول ليست خافية على كل من له صلة علمية بالموضوع » تراها وقد أشير إلا 
في صفحات مراجع علاء الخلف . تلك المراجع التي بدأ السمين منها يفرض وجوده 
بأسلوب العصر » أخحص بالذكر منها المرجع القيّم للدكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة 
مجزأيه . كا أذكر بالتقدير مؤلف الدكتور شوق إسماعيل شحاته في محاسبة زكاة امال علما 
وعملاً . فا تقلت عنبما شيتاً اجتمدا فيه أو استندا إليه من آراء السلف الصالح مما يدخل 
ي نطاق هذا البحث إلا وأشرت للأمانة العلمية إليه في حينه وني مكانه . بيد أن المراجم 
القخصصة ٤‏ الرع المعروض ليست متوفرة اما . ذلك أن حي عرض 0 
اال ا که قائم على تمازج الفقه الأصيل بالفكر الحديث المتخصص › بادا 
الطريق من حيث ما انتهى إليه الفقه الإسلامي . وكا تبين أمامي أن للفكر الاي والمحاسي 
إتجاهاً معنا بذاته في السائل التي يطرحها هذا البحث على تفسه » قإنني أشير إليه ما دام 
له سند من رأى في الفقه الإسلامى » أو على الأقل غير متعارض معه »> وهذا هو الحهد 
لتواضع للباحث » سواء جاء تجاه هذا الفكر يؤيد ما سبق أن ذهب إليه من بحث قبلى أو 
يخالفه » أوكان يعبر عن فكرة جديدة في محال تطبيقى الزكاة › لعي بذلك أو قے الدلیل 
ع لى أن من شأن هذا الفكر أن يلقي بزياٍ من الضوء ء الفني المريح ا 
الشرعية › ليساعد أهل الإجتباد على حسن تذوقها فقهاً وتطبيقاً . ولثن جاء الببحث 
ا ومرکزاً > فإنما هي الطرقة الأول على الباب » حتى إذا ما فلحت الطرقة وانفتح 
الباب تكشفت رؤية المنطلق الفسيح > وال مسافات أبعد . 


مدخل البحث : 

أدخحل في الموضوع فأقول أن عنوان هذا البحث يتضمن ألفاظاً ليس غاثاً معناها 
عند أولي امعرفة والإدراك . ومع ذلك » يود الباحث أن يشير إلى الفكر على أنه من جانب 
البشر » وإلى التطبيق على أنه من مسثوليتهم . ولكون ذلك كذلك » فإن تساؤلاً في هذا 
امقام قد يثور عند البعض ليعبّر عن نفوره من أنى لأحكام ثابتة وضعها رب العباد 
للعباد » وشرح قواعدها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام » ثم عمل با واجنهد 
فما من جاء بعده من خلفائه الراشدين القدوة'والهداة » ثم طرق مذاهب تفسيرها وأصل 
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ها ورثة الني وأعة الإسلام » آنى ها أن تتعرض بعد أربعة عشر قرناً من الزمان لفكر 
يتبدل ويخطيء ۶ أسارع فقول أن هذا لن یکون إلا إذا کان دور الفکر هنا لا يتعدى 
اجتهاد أهل الخرة بالأمور الفنية كتلك التي تتعلتق بالتنظم الأمثل لسائل الزكاة في 
قطاعات الحياة بشكلها الذي تعقد اليوم وتطور »› أو باستنباط الأحكام الدينية بالنسبة لا 
شاء أن يظهره اليوم لعباده من ألوان وأشکال مستحدثة في صور الال وظروف كسبه > : 
يعرض هما أعة السلف الصالح في مذاهبهم » ويلزم اليوم اجتباد أهل الخبرة من ذوي 
الفكر لإستخراج الأحكام الموفقة من بين الكنوز الكامنة في الشريعة كما يقرها علاء 
الاإسلام المعاصرون » لتطبق على تلك الألوان والأشكال الحديثة . 

ویلاحظ أنه يندرج تحت التنظم الأمثل ما بقتضيه الأمر اليوم من نظر أهل الخبرة 
من ذوي الفكر المتخصص إلى ما ذهب اليه على إحتلافرظاهري فما بينم أمة 
السلف الصالح الذين قعّدوا ا مذاهيم »كي يصطفوا لأهل الإجتباد من بين جزثيات هذه 
المذاهب نفسها ما ر يصح أن تتكون منه عموعة القواعد المتناسقة والمتكاملة لأحكام 
الزكاة » دون أن ا في الأمر بدعة استحداث أحکامٍ شرعيةرجديدةر» بل هو تنظم 
عملي » أو عملية تنظم تناج إلى تذق فني من الفكر البشري للشرع الإلهي . ولا شك 
أن ابمزئية التي تصطفى بعد ذلك لتوضع في مكان بستوي بها بنيان الزكاة كله » هي اللبنة 
الصحيحة في مكانا الصحيح . 

واذا كانت زكاة الإسلام ركن عبادة يتمثل في نظام مالي متکامل ومتوازن » ودور 
امحاسبة في هذا النظام هو انا أداة القياس فيه » فن الواجب أن يقدم أهل الخبرة من 
ذوي الفكر والنظر في علوم التنظم المالي والحاسي أفكارهم من خبراتهم الفنية عند تطبيق 
الزكاة . 

وأود أن حلص كل مؤمن ما قد يعتريه من الشك أو القلق أو الخوف إن تصور أن 
إعال هذا الفكر هو لون من ألوان الحكم بغير ما أتزل الله . ذلك أن إطلاق الفكر هنا _- 
غير مقید إلا بسلطان الدین ‏ إنا يكون دف الإحكام في تطبيق الأحكام خحاصة متى 
تعلقت الأخيرة في تفصيلاتما وفرعياتها بصناعات الحياة ونظمها الفنية » ما قد لا تتطرق 
إلا عادة أحكام الدين من جوهر العقائد وقواعد المعاملات . 


وإذا كان إعال اروا باب العم » فإن الخبرة هى هي العام بالتجربة › أو 
هي المعرفة بالمشاهدة . وأصحاب الخبرة هم الحتهدون الذين بدأوا طريقهم بالفکر وانوا 
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فيه إلى المعرفة . ولئن كان الشرع الحکے قد حدّد لنا الشروط التي تلزم مراعاتما للإٍجتاد 
وفيمن يتصدى له » فليس مؤدى ذلك والحمد لله قفل بابه ونحن أحوج ما نكون 
إلبه حيث لا تزال ‏ في الميدان التطبيتي ‏ أمور تفصيلية فنبة لا يكشف عنها بعد » أو 
مختلف في اكم علبها م يستقر بشأنها رأي لأهل الإجتباد من فقهاء المسلمين . وان تثبيت 
الحلول والكشف عن الغامض والمحهول | بحقق عند التطبيتق ارتباطا واستقرارا يساعدان 
كثياً على تقبل لفريضة بوعي هو مزيج من حسن الإدراك وجميل العاطفة . وهكذا يع 
ي الزكاة ابمحمع بين إشباع الحانب الروحي عند المؤمن وتحقيق الحانب المادي عند محتمع 
المؤمنين . 
ازكاة والضرية 

وقبل أن نطق ای الأمثلة التطبيقية الي آری للفكر الاي وانحاسي دورا فیا » 
اخسن قي هذا المقام أن أبدأ فأقرر أنه إذا كانت الضريبة هي أقرب ا ا 
لزكاة من حيث توافر الوصف الالي وامحاسبي في شكل كل منها » فإن الزكاة ليست 
ي حفيقتا ضريبة على الاإطلاق وذلك بالمعنى المتعارف عليه للضريبة . ولش كان 
نة أوجه تشابه في الصورة بين الاثتتين » فا يعد ذلك قرينة على تماثل أو تشابه الحوهرفي 
كل . ولست في جال استعراض عام لأوجه التشابه والتباين » فهذا من الأمور التي تسبق 
هذا الببحث » وإنما يكني ‏ في نظري س للتدليل على اختلاف الحوهر بينها أن الزكاة 
ركن عبادة خحاصة بالمسلمين تنمثل في صورة تصرف مالي » وتتسم بالدوام والصواب لا 
تتبدل أحكام الله فيا بتبدل الظروف الزمانية والمكانية . وبالتالي لا تستخدم لأهداف 
توجمية موقوته » واا تتحقق با أهداف ثابتة عحصصة روحية ومادية . في حين أن 
الضريبة نظام مالي تصيب فيه الدولة وتخطيع › فهو من فکر البشر تنبل أحکامه بتبدل 
الظروف الزمانية والمكانية وتتحقق به ي الأساس أهداف مادية حتة وعتلفة > حتی وان 
راعت الضريبة بعض المعاني في مبادثها تدعا لتحقيق تلك الأهداف . وان الحکم في کل 
ما يتصل بالزكاة برجع إلى رب العباد محكته . بینا يرجع البشر الحکم في کل ما یتصل 
بالضريبة إلى تقديرهم لمصا لهم . ويأني هذا التقدير عن فكرهم المعطور بحيث أن ما يرونه 
اليوم عدلاً قد يحكون غداً أنه امور . ما تقدم يتضح التباين بين الضريبة والزكاة : الزكاة 
أحكام عقيدة لاإتباع سواء ء عرفت حكم الله فبا أو لم تعرف » وتلك هي الطاعة من بعد 
الإيمان » ذلك أمر يختلف عا ي الضريبة . 

ولقد پېدو أنه ما دام الأم ركذلك > فإن الفكر الما وامحاسي في الزكاة يختلف من 
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ف ان الزكاة لت ان الفكر إ في الزكاة إغا بتار بدایة اكام ترا ية الابتة 
للعقيدة والمعاملات فيصطبغ ا دون أن یتعدی دوره إزاءها غرد التأمل ا والفی ر 
والاستنباط کا أمرنا الخالى الحکم ¢ ودون أن بصیف ي هذا الال أصلًٌ ولا زا 
بعخلاف الفكر الضريي ٠‏ و ذلك »› › فليس في احتلاف الحوهر بين الزكاة والضريبة ما 
يملع من توحيد الفكر أو تقاربه من حيث البحث في تنظم الأساليب ونخطبط المسالك 
الموصلة إلى ميدان كل منبا في ظل مباديء مالية وحاسبية لا تتنافر وأحكام الإسلام . 


اء على ما تقدم » وفيا لا بخالف جوهر الزكاة ts‏ وقیوداً » جوز للفكر 
البشري _ بل عليه أن ينطلق في بحث كافة المسالك الفرعية والأساليب الفنية »> 
ومن بينها تلك ذات الصبغة الالية وامحاسبية المتتخصصة _ للمساعدة على معرفة حقيقة 
وجوهر هذه الزكاة » مستعيناً في بحثه بتذوقاته الفنية وخبراته .وإذا كان قد سبق وتؤصل 
هذا الفكر بهذه الخيرات والتذوقات في ميدان كالضريبة إلى مفاهم معينة » فإن وجود 

بعض التشابه الفني بين الزكاة والضريبة في تلك المسالك والأساليب يدعو إلى البحث في 
8 الإستفادة من بعض تلك الأفكار في الضريبة كا هي او معدّلة وفق الأصول 
الإسلامية إن هي أي تلك الأصول _ غايرت الأفكار ُ في الحوهر وذلك کله 
لإنارة الطريق إلى حسن الفهم وحسن التطبيتق لنظام الزكاة . ذلك هو دور الفكر اللي 
وا محاسي في ميدان ا وهو الفكر المتخصص في الات علوم المالية العامة والقانون 
والحاسبة باعتبارها علوما تنظيمية ذات بمکن أن تحدم ال حانب التطبيني للتشريع 
الإلهي ي هذه الفريضة . 


نخلص من کل ما سبق إل أن للفكر المالي وامحاسيي البوم دوراً ديه » وبشکل ملح 
بالسبة لموضوع تطبیق الركاة ف مور قف على ما آمران أثنان : 


١‏ - التنظم العلمي الأشل للزكاة عند تطبيقها إستنادا إلى الأفكار المالية 
وامحاسبية . وإذا كان الموى ‏ عر وجل هو الذي يشرّع لنا أحكامنا » فإنما نحن 
مساوون عن تنظ النسبيق الصسن بعد فهمتا للتشريع الفهم اسن > وهر الفهم اللي 
يدعونا لاصطفاء س من بين الأحكام التي ذهب إلا الأعة عل إختلام ظاهرير فا 
ينبم = ما يصلح به بنيان الزكاة ويكتمل التناستق في قانونها الاي إن جازت النسمية بلفة 
العصر . وقد يتم تے الاصطفاء ء اليوم بصورة قد رى معها حتېدو الخد إاصطفاءً اا وفق 
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مصالحهم . ولا بأس من ذلك » فرونة الأحكام الشرعية واللإإحتلاف الظاهري بين الأبعة 
إا هو دليل على عمومية الأحكام الأصلية للدين الرحى . فجميعهم قد هدى إلى 
الصراط التق » وما نلوا إلا من نفس المنهل الواحد. 

۲ القاء الضوء عند تحليل الألوان المستحدثة في صور الال لاستنباط حکم 
الشريعة في مدى حضوعها ارون ع رة دباي »> إذ أن تخالل العلوم الاجياعية 
ونظمها في حياة اليوم قد بلقي ظلالاً على تلك الصور تؤثر في وضوحها والحكم علا 


نم أنتقل الآن - وعلى سبيل الإيضاح ‏ لإستعراض وتليل بعض الحالات أو 
الميادين الى للفكر المالي والحاسى دور فيا عند تطبيق الزكاة . 


أو : مدان التنظم عند الفكر الاي واحاسي : 

التنظم - بتعبير بسيط ‏ هو وضع أجزاء الشيء الواحد وحطوطه في شكل مرتب 
ومتناسق داخل إطارها بحيث تتجه مع بعضها نحو تحقيق المدف الواحد المقصود . 
وکلا کان الرء أو البخط اقرب إلى الاستقامة وغير متضارب مح غیرہ » کلا کان 
أوضح في الرؤية وبالتالي أحرى بالإتباع بلا انحراف . ولكن الخط المستقم هو أقصر 
الخطوط فهو أقل في التكلفة المالية والتضحية ابحسمية والعبء النفسي . وتلك بعض 
مقومات نجاح التنظم تجدرمراعاتبا مع كل خطر يحتل مكانه داخل النظام . ولا پزعجّن 
أحداً أن يتسم حجم الشيء ء موضوع النظام أوتتنوع څحتویاته ونتعدد » فان التنظم الإداري 
الأمثل هو الكفيل بعال لحة مثل هذه الظواهر بأساليبه العلمية » وهذا ميدان ليس محل هذا 
الببحث . ولسوف ر يني التنظم الإداري إلى ضرورة تنظم التقاضي فما ينشاً من أنزعة بين 
طري العلاقة المالية »> وهذا اا ميدان بعيد عن البحث المعروض . 


وموضوع التنظم مالي وامحاسي في ميدان الرکاة له ثقله تماما عند التطبيق لتحفيق 
الحكة من فرض هذه الشعيرة » وهذا مالا ينكره مفكر . وإن التطبيق ليكون حستً إذا 
سبقه الفهم الحسن » وان انكشاف الحكة أمام ابات ن را على التطبيق الذي 
بحقق هذه الحكة . فلا بد من الإستكشاف قبل التنظم والإستقرار المدروس قبل 
التطبيق . 1 
في ميدان التنظم الال : 

إن الذي ببحث بفکره الحر يېتدي إلى أن السلم يلتمس بايتاء الزكاة تطهيراً لنفسه 
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وماله » كا يلتمس إناءٌ هذا المال ذاته . وهذان أمران يطتبان نفسه حين يازمها بالكاة 
طاعة لله وقربى . على أنه من جانب آخحر سوف یری الباحث في الزکاة نظام مالاًتلتزم به 
الدولة الاإسلامية حين تراه من مسئوليانما السيادية > > تقان له التنظم مارم بأحكامه الكلية 
کک »> وتنشيء له أجهزة التطبيق تنفيذاً 0 على الحباية والإنفاق › وتم سلاطة 
لقضاء للفصلى في المنازعات التي تنشأً حوله . مراعية في كل ذلك ما جاء في الإسلام 
E‏ بقواعد العدالة عند الغويل . وإذا كان العويل يلزمه التحديد اليقيني 
و > وتيسير الوفاء به على المكلف » وبأقل كلفة على الخرانة العامة وتلك هي 
بعض الخطوط المستقيمة التي تكؤن أهم مقومات النظام الاج = ون العدالة في الفکر 

الاي > وهي الشغل الشاغل هذا الفكر » تقوم على حقائق الأشياء تحديداً أو تقديراً 
وليست على الشكل ولا على الظن › > كا تقوم على عمومية الأشخاص المكلفين وعمومية 
الأموال الخاضعة دون استفناء() » تأبيدا للفقه القاثل بتعمع الإحضاع للزكاة على الوجه 
الوارد ئي مواطن كثيرة بالقرآن الكريم « وني أموا مم حق معلوم للسائل وامحروم 4 و خحذ 
من أموام صدقة تطهرهم وتركمم بها 4 . وإن ذلك يؤدي بنا إلى النظر في بعض 
نوعيات الأوعية نذكر منها على سبيل امثال الزروع والار» لنجد بين الأعمة وکلهم على 
خير إختلافآ) في تعيين ما يخضع منها للزكاة . هل هي أشياء معينة بذاتها ما يقتاته 
السلمون أم هي كل ما يصلح قوتاً هم » أم هي كل ما بزرع ويستنبت من الأرض ؟ . : 
إن البديل الأخير هو الذي محقق معنى العمومية » فترى الفكر المالي يتجه بخطی ابتة 
ووثابة نحو هذا البديل من بين البدائل المعروضة عليه من قبل الأمة الفقهاء . 


وإذا كان الفكر الالي في الضريبة يتدح نظام تجميع إيرادات الول في وعاء 
واحد() Ue‏ ي ذلك م مزایا العدالة ووضیح صورة النتيجة المالية صافية حين متص 
خحسارة نوعية ا نوعية ة أخرى > فان الأمر يختلف في ا یخضع کل نوع من 
الأموال مستقلاً بنظامه لأن الوعاء فيا إ حابي باستمرار » نظراً لأن الخاضع في حالة المال 
المنقول المملوك المكلف هو صافي تمازج الأصل والنتاج > ولا يتصور أن نتاجاً سالاً يلم 
أصله کله أو مصدره بالكامل » وحتى حينذاك وكذلك حين يتعلق التتاج السالب بالمال 


١‏ - دراسة في مقدمة علم الضريبة ‏ محمد سعيد عبد السلام ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الثانية ۱۹١۸‏ صفحة 
1٤4‏ 

۲ س فقه الزكاة ‏ يوسف القرضاوي ‏ طبعة ۱۹۹۹ الحزء الأول صفحة ۳٣۹‏ وما بعدها , 
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العقاري فسوف يحدث الإلتهام آثاره في نوعية أحرى هي الأقرب إلى أموال المكلف كا هو 
ا لحال بين العروض التجارية والأموال النقدية » أي أن الإمتصاص واقع في حمل الأمر 
على كل أمواله لا عالة . وهكذا تبدو الصورة صافبة وحقيقية لركزه المالي معبرة عن وعاء 
عادل للزكاة دون الحاجة إلى ضرورة توحيد الأوعية المتباينة في مكًناتما وطبيعتها . 


ويستمر الفكر الاي يبحث في ما قدمه لنا أعة السلف الصالح ليستخرج منه الموقف 
الأنسب . فعلى سبيل المثال تراه يناقش قضية مدى اعتبار البلوغ والعقل والإسلام شروطاً 
للخضوع . ولسوف يصل إلى أن الزكاة نمثل خحطاً في طرفه الأول شعيرة تعبددية لا ب 
ها صلا إلا ١‏ الم > وني طرفها الآحر نظام مالي للدولة ليس فيه اعتبار أي من البلوغ أو 
العقل شرطاً واجب التوافر للخضوع . ذلك أن النظر لا يكون إلى الشخص › اغا إلى 
امال وهو المتعلق به حقوق العباد . کا ان تطهیر وإنغاء مال الكلف _ وها من حکم 
الزكاة ‏ أمران لا يتوقفان على البلوغ والعقل » فإن رشيداً بمكن أن بوكل إليه مر رعاية 
هذا امال والإتجار فيه » ولا حل للقول لالماس التطهير في المال إذا كان صاحبه رشيداً 
وعدم قصد الإسلام هذا التطهير إذا كان صاحب الال قاصراً أو فاقد العقل . ولا محل 
لتعليق تحقيق الإنماء والتطهير على توافر شروط التكليف الذي جعل أساساً للجزاء 
الأخروي . 

كذلك يبحث هذا الفكر مدى أحقية أو التزام الدولة أن تجبى الزكاة من المسلمين 
الأجانب جسية والمقيمين بها . ولسوف رن ا مالي اسم إلى أن أمة المسلمين أمة 
واحدة > وأن عل م أُداء الزكاة إلى بيت > وعلى ولي امور المسلمين أن بثقبلها 
وينفقها في مصارفها . وإن تقطعت أمة الإسلام اليوم سياسياً إلى ما يسمى بالدول » ليس 
فيه من حيث الفقه الديني ولا من حيث الباديء الوضعية ما يرفع عن كاهل الدولة 
ا TT‏ 
أوکان ماله أو بعض ماله مستمدا على أرض هذه الدولة . وفرف بين مفهوم الأجني من 
الأنظمة الوصغية ونظرة الإسلام إلى كلمة الأجني . 


يبحث الفكر الاي أيضاً في مدى حضوع الشخص الإعتباري للزكاة على أساس أن 
العباد هم أفراد طبيعيون يسألون عن أداء زکاتم . ولسوف يتبين هذا الفكر القائم عل 
دعامتي المالية العامة والقانون » أن الشخصية الاعتبارية س وهي من خلق القانون 
الوضعي س يمكن أن تقاس على نظام الخلطة امروف في زكاة الحيوان » ما يستنبط معه 
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تقرير إحضاع أموال الشركات المساهمة للزكاة متى كانت تلك الأموال ملكا مسلمين ء م 
تقسم قدر هذه الزكاة فا بینم کل بقدر نصيبه في الوعاء امتجمع ٠)‏ وذلك كله تيسيرا 
لإجراءات الحاسبة » وهو أمر مرغوب فيه تاماً متى لم يتعارض مع أصل شرعي . 

كذلك يبدو أمام الفكر ال مالي وبوضوح س کیف أن المدف التوجييي الدائم 
للزكاة ر ( التطهير والإناء ) لا يتفق مع بعض المغاهم القاعة في علم الضريبة كتلك التي ترى 
ألا تفرض ضرائب على رأس لمال إلا استثناء() . بمعنى أنه لو تحققت لكلف خحسارة في 
ماله المئقول التمت أو امتصت بعضاً من هذا امال » فلا حرج على الزكاة إن هي 
اقتطعت بعد ذلك بعضاً ما تبقى له من الأصل في نباية الحو حتى لا يحرم هذا لمال 
امتبني من نعمة التطهير وبركة الإنماء » وذلك يقتضي أن يكون هذا امال حلالاً في أصله 
وني كسبه فالله طيب لا يقبل إلا طيباً » وهذه صبغة الزكاة تختلف عن صبغة الضريبة التي 
تتجه عكس ذلك حين لا تقر إبعاد الال غير المشروع عن شبكة الضريبة كي لا 
تكافيء ‏ بالاعفاء ‏ غرة عمل مشروع . 

والفكر المالي متم بوسائل الحباية وطرق تنظيمها . وهذا الفكر عحدد الأساليب الفنية 
للإقرار بالمال الخاضع › وطرق التحصيل سواء ء مباشرة أو بطريتق الحجز عند المنبع › 
ونوعية السداد إن كان نقداً أو عيناً »> والتقدیم أو التأخير في أدائما وما بترتب على ذلك . 
ولا بد من الاإنتفاع بذلك الفكر المتحصل عند خبراء هذا القطاع الفني » حتى يصل حق 
کک الزكاة في وقته لبيت المال وليم إنفاقه على مستحقيه بتوقيت مناسبوٍ ونظام 

: وکن الإستفادة با في الفكر الضريي من إجراءات كتتبع الذمة المالية١)‏ 
e‏ » واجراء ء الحجز التحفظي وا محجز التتفيذي منعأً للرب 
من ابحباية » مع إنكار النقادم لأن حق الله لا يسقط أبداً . على أن تمبئة الشعور الروحي 
عند السملمين » حتى تتيقن قلوم من أن الركاة مغتم بعجلون به لا مغرم بثأخحرون عنه » 
أويفرون منه » مو أرقى أسلوب علمي فعّال بأقل تضحية › ل مكافحة الفرار من الزكاة عند 
ذوي النفوس المريضة حتى تصح هذه النفوس . 

كذلك مجدر بنا أن نشير إلى أن إنفاق الصدقات قد قيدته وحددت أبوابه الشريعة 
السمحاء في القرآن الكريم » ویبقی لول الأمر التنظم اماي في هلا السدد. ولقد تثور 
٤‏ س محاسبة زكاة امال علماً وعملا شوق إسماعيل شحاته ‏ الطبعة الأول ٠۹۷١‏ صفحة ٠١‏ وما بعدها . 


ه - مقدمة على الضرية ‏ صفحة ٥ه‏ وما بعدها , 
٦‏ مقدمة عم الضريبة ‏ صفحة ٠٤١‏ وما بعدها. 
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تساؤلات حول هذا الإنفاق. هل جاءت الآية الستون في سورة التوبة مقررة ترتيباً مسبقاً 
لباب قبل باب » أوأولوية لبند على بند > وهل يس باب بأكمله قبل أن ينتقل الإنفاق 
إلى باب ار » أم أن حصيلة الزكاة هي قسمة بالسويّة على المقاح والممكن من الأبواب 
العانية الي وردت في هذه الاية الكرية ؟ . إن الفكر اماي في هذا ال لحانب يتسم بالمرونة 
وتقدير مصلحة الأمة » وعلى الوالي أن يضع الأولويات والمقادير وحدد اج والممكن من 
أبواب الإنفاقات التي عينتها الشريعة » وذلك بناءً على معابير براها تشع حاجة اجتمع 
وأفراده من أصحاب الحقوق في الزكاة » مستأنساً برأي ذوي الفكر الفني في 
هذه الأمور المالية »> خحاصة وقد تبدلت أحوال البلاد الإسلامية من حيث تكاثر عدد 
السلمين » وتباين الظروف المعيشية بالشبة هم > في ظل التطورات الإجاعية 
والإاقتصادية المتناقضة في عام الوم . والأمل معقود دا على ذوي الفكر المالي » > هم 
الخبراء الذين يبحثون ‏ في ظل واقع كل عصر_ قبل أن يعرضوا البدائل ويوصوا 
بالا تار من ینا ناسا على دراساتهم الفنية التتضح صورة المصالح الإجتاعية 
والاقتصادية التي تتحقق عند البديل . كذلك بحتاج الأمر إلى مرونة في تقدير 
أصحاب الحقوق في الصدقات » ولنا في الفاروق عمر رضي الله عنه القدوة حين قضى 
بألا مصلحة للاأمة وقثئذ في أن يوزع من الصدقات على المؤلفة قلوہم . 
في ميدان التنظم احاسي : 

تلك بعض الأمثلة للتدليل على أن للفكر الاي دوراً في التنظم التطبيقي لازكاة . أ 
الفكر المحاسي » فإنه هتم بكل ما يدور داخل نطاق التحديد العلمي لقم 
الخاضعة بعد تعيينما وضبطها تفصيلا وتنويعاً وبالحساب الصحيح لقادير الصدقات فيا 
عيناً ونقداً طبقاً لعدلات الشرع الحكم . 

إن الأموال لا تخضع للزكاة إلا إذا تحققت فيا ملكية أصحابما ها الملكية التامة › 
وكانت قابلة لاء » وبلخت ‏ بعد الفراغ من الحاجة الأصلية م نصاباً معيناً . ويدحل 
في نطاق الأّموال الحقوق الالية على الغير كالديون المرجوة على الأملياء ( الديون اليدة 
بامفهوم احاسي المعاصر) » فهي ‏ عند جمهور الفقهاء") » وي الفكر اي 
أوعية رَکاة ء على الدائنين أن يؤدوها متی نحققت ملکیم ا ملكية تامة قدرة ویقیناًءوالا 
استبعد منها قدر اللحزء المظنون ( المشكوك في تحصيله با مفهوم المحاسي المعاصر) لحين تام 


۷ س فقه الزكاة س صفحة ٠۳١‏ . 
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تحصيله » فوقتها بزكى عنه وفق آراء الفقهاء وهي حتلفة فيا بيهم . وإذا كانت الديون وعاء 
زكاة الدائن › فهي عند المدين تعد نما يخصم عند حساب وعاء زكاته » وذلك من باب 
المقابلة الحاسبية منعا لتثنية كاذبة على امال » وتحديداً لصاني الطاقة الحقيقية عند كلما . 
ويستشنى من إجراء الخصم » وعاء زكاة الزروع والمارومن على شاكلتها > لكون الوعاء فا 
هو الغاء ني حين أن الدين رأس مال مقترض » وليس من الذوق الحاسي أن يخصم رأس 
مال من نمائه » أو أصل من فرعه › أومصدرمن نتاجه لعدم التجانس أو تماثل المستوى 
ي کل مہا . 

هذا وتحسن التفرقة بين دين التجارة الاي ع ا آجلة » وبين دين 
نقدي لسد حاجة أو لغرض المويل . ذلك أن دين الشراء ينثا عن تعامل في بضائع » أما 
الثاني فينشأً عن قرض نقدي سواء داحل المشروع التجاري أو لحاجة نشأت عند المكلف . 
SS‏ 

يبتغى الربح منها »> بعكس البضاعة التي يترتب على بيعها بالاجل تود دين على امین 
لدائنه » قإن الربح فيا يأتي من تقليب هذه البضاعة فهي ل تفاوت الأسعارمن حين 
إلى حین ومن مکان إلى مكان » ودينها متعلت بها > ما يحمل هناك جحالاً لفكر الحاسي في 


أن يبحث أمر تقويم دين المبيعات الآجلة في نماية الحول » أهو على ساس قيمتها في 
تاريخ السداد أم تاريخ التعاقد ؟ . 


ويهتم الفكر الحاسي في تحديد وعاء الزكاة بالتفرقة أساساً بين ما يسمى بالمال المنقول 
وما نشی 8 العقاري . ويلاحظ أن الشرع الحكم إذ يرى في احتلاط الال المنقول 
بفروعه ( المصدر بالنتاج ) > وما من نوعية متجانسة وطبيعة واحدة » ما يدعوه إلى 
جمعها معا في وعاء واحد دون تفرقة ینپا > یری العکس مع امال العقاري حين يلاحظ 
أن الذي یخضع ي حالة العقار هو الفرع الناتج أوالاء) دون الأصل الذي يبقى ا 
عن شبكة الزكاة ليؤدي مهمة الإعار وتوليد الإيراد . ولقد ترتب على ذلك تقرير التفاوات 
الكبير من لدن المشرع ‏ في المعدلات بين زكاة المنقول وزكاة العقار. وهذه التفرقة 
هي أساسنا في ترجيح خحضوع الغاء الصناعي معدل ٠١‏ ني حين يضم الاء التجاري إلى 
أصله ليخضع محموعها معدل ١ر۲./‏ ولوكان كلا الناثين في داخل نفس المؤسسة الواحدة 
علکها شخص واحد . 


وإذا كانت كلمة الإيراد - وهي تقابل تعبير لاء تحتل في الفكر الحاسي 
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عامة » وني محاسبة الزكاة خحاصة » ركنا أساسياً » فانه محلو للمحاسبين أن يؤسسوا مفهومين 
أو مذهبين لكلمة الايراد) » جاعلين على المسافة بين نقاط وصل عساها تجري تقارباً 
أو ترقق من حدة الخلاف بينها » وهو خلاف بين التحديد والإطلاق . ويفهم التحديد 
على أنه قيد يدخل على الإطلاق لمدف معين . فالأصل إذاً هو الإطلاق » نم مجيء 
التقييد ليحدث فعله . والإسلام هو الأصل » وهو الحقيمَة › فلا بد أن نتوقع للفظ 
الإيراد أو الناء في الإسلام أن يجيء وفق ما عرف فيا بعد بالفكر الحاسي في 
مذهب الإطلاق ( المذهب الفرنسي الحديث ) » دون ما قيد أو تحديد إلا بأمر أو نبي من 
الله ورسوله . ولسوف تكون لمذهب الإطلاق قيادة التوجيه نحو حل المشاكل التي تنشاً عند 
التطبيق الحاسبي للزكاة . وعلى فة تلك المشاكل كيفية تحديد إجالي الإيراد في عروض 
لتجارة باعتبار أنه يضم القيمة التقديرية للمخزون من السلع التي م ينم بيعها حتى انتباء 
الحول » مجانب القيمة الواقعية للمبيعات » ثم كيفية تحديد صاقي الاإيراد بإعتبار أن 
الصاقي يعبر عن الحقيقة » ولا جيء صافياً إلا بعد حصم كافة المؤن من تكاليف وأعباء 
الأمر » الذي يتطلب معه تحليل هذه المؤن بعد معرفة مصادرها والتتحقق من صحتا 
ودقتها » ذلك بالنسبة للنشاط التجاري . أما بالنسبة للنشاط الزراعي » فإن الأمر بتعلق 
بتقدي ر كل من صافي الإستغلال عند المنتج » وصافي الريع عند مالك الأرض . وأما الماء 
الصناعي فيتمثل في الفرق الا حابي بين تكلفة المنتجات تامة الصنع وبين من الشراء 
الاستبدالي ها من السوق كبضاعة جاهزة 

وتفصيلاً لا تقدم » وبالنسبة أولاً لمشكلة القيمة التقديرية للمخزون التبني آخر 
الحول » فالحاسبة المالية اليوم تتميز بإتباعها في الغالب سياسة الحيطة لأمور المستقبل › 
وترى تقويم هذا المخزون بالأقل بين سعر تكلفة الحصول عليه وسعر السوق الحاضر وهو 
مع للبيع الفوري . ومن الحاسبين من يرى تقويمه بسعر التكلفة ما دام أنه يعبر عن شراء م 
م بيعه » وتلك أمور متعارف علنها بين الحاسبين الماليين . أما في محاسبة الزكاة فهناك 
الرأي المنادي من بجمهور الفقهاء ء بتقويم ما تبقى من هذا المخزون السلعي دون بیع پسنعر 
بيع الحملة في السوق الحاضرة يوم استحقاق الزكاة ( نهاية الحول )"بعد استبعاد 
ریات اع وار ع وجرا ن قفر وات ا دار . لأن أبة زيادة في قيمته حينئذ عن 
تکلفته إغا تعبر عن اء تقديري تود وإن م يتحقق بعد بالبيع › والماء حل الزكاة لا 


۸ - دراسة في مقدمة علم الضريبة س ضفحة ۷١‏ وما بعدها. 
٩‏ س محاسبة زكاة الال علماً وعملاس صفحة ٠١١‏ . 
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شريعة ت ونك قضية اون i‏ تاطا u‏ العحقق فعلاً ۽ فهي من اقا 


وبالنسبة لحساب صاف الايراد أوالماء > فإن كل المؤن الممثلة للعناصر التي تفاعلت 
لتوليد الإراد مضافاً إلا حسائر الأحداث المتحققة متى تعلقت هذه وتلك بالال الخاضم 
لازكاة » فإنه يخصم من الوعاء الإجالي القدر المسوب منها الى الحول الخاضع بالقيمة 
الحاضرة وقت حصول المؤنة أثناء امول إحتراماً ميدأ استقلال السنوات المحاسبية » بدون 
انظر إلى احةالات المستقبل الغيبية بقصد تأمين هذا المستقبل » فالتأمين سياسة مالية محته 

تخص المستقبل لا الحاضر » وأسلوب محاصرة الغيب أو مقابلته › والمؤمن غير مأمور به فلا 
يعتبره تكليفاً ينقص من تقدير نماء حاضره ما لم ينكشف هذا الغيب أمامه ويؤمر 
بالتخطرط له . وبثاءً على ذلك » وبلغة المحاسبين › لا بقدر المزكى هذا التحوّط مبلغاً 
مد ات اغ الاي ا ال كي مروا رة الف وقد 
بالدفاتر » فالنتيجة لن نختلف ما دام أن ذلك لو تم فلسوف يترتب عليه إنقاص في قدر 
الربح يقابله زيادة في حساب التحوط ماثلة بالمام . ومن المعروف أن حساب الربح 
والاحتياطي يقعان تحت بند الخصوم الثابتة ما بترتب عليه عدم تغيير الرقم الاي لوعاء 
الزكاة . ويتضح هذا المفهوم بعد قليل عن التحدث عن معادلة وعاء زكاة التجارة . 

ولا کان صاني الغاء هو حقيقته » فلا يدخل في المؤن ما يفترض ما نظرياً غير 
واقعي . ذلك أن الإفتراض قيد على الحقيقة يشو وجودها » فلا تستبعد أتعاب إفتراضية 
لصاحب المشروع ولا تكلفة للوقت الضائع عند حساب وعاء الزكاة . كذلك تثور العديد 
من التساؤلات ي موضوع قباس إلايراد حول معالحة مسائل فرعية كالإستلاك »› 
والملخصصات » والنفقات وامكاسب الايرادية وهل تحسب وفق الأساس النقدي أو 
أساس الاستحقاق .. 

وقبل أن نلني نظرة على تلك التساؤلات » نود بداية أن نشير إلى أن أهل الفكر 
ا محاسي بتسخذون مصطلحات فنية للدلالة عندهم عل مفادم معينة » فيقولون هذا 
ماد أو أصل ثابت » وذاك متداول أو عامل . وبا مئل عند المطلوب أو الخصم . ثم 
يقررون أن الأصول المتداولة تكون _ هي أو صافيا بعد استبعاد الخصوم المتداولة ‏ ما 
يسمى رأس الال العامل أو صافيه . ومثل هذه المعادلات الحاسبية تصلح بلغة زماننا 
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هذا » للتعبير الفني عن أحكام فقهية » كا إذا قلنا إن وعاء زكاة التجارة ‏ وهوكل ما 
يعد للبيع كا أمر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام(') أي كل ما يدخل من 
الحناصر في سلسلة العمليات التجارية من لحظة الشراء والاإنفاق إلى نهاية تحصيل قيمة 
المبيع » يعادل صافي رأس امال العامل الذي يتميز عادة كل عنصر فيه عن الال الثابت 
في مقدار الأجل . فا كان أجله من تلك العناصر عادة حولا واحدا أو أقل فهو 
يدخحل في معادلة وعاء الزكاة تحت مكونات رأس الال العامل أوصافيه » وما جمد 
في -حسابه لأجل يطول عن حول كامل فهو عادة مال ثابت لا يدخل في سلسلة الإعداد 
للبيع التجاري » وإنما يعتبر إما بالطبيعة عاملاً على الإنتاج » أو بالفعل عاطلاً عن 
التداول » لذا فهو يتسم بالثبات النسي » ولا يدخل في الوعاء الخاضع للزكاة . وهكذا 
تعامل الأرباح التي تولّدت خلال الحول إن هي رحُلت إلى أصلها » أعني حساب رأس 
امال » فهي خحصم ثابت › او أن هي جمدت كلها أو بعضها دون توزيع على أصحاب 
المال ني حساب كالاحتياطي » صارت في جميع الأحرال إلى حصم ثابت ولیس إلى 
خحصم متداول » وبالتالي فلا تدخل مثل هذه الأرباح في معادلة صافي رأس الال 
العامل » وهى المعادلة الى نجد عناصرها على قامة الموازنة الممثلة للمركز الالي لتلك 
الأشخاض:. ٠‏ 


وإذا أمكن بحميع عناصر المركز المالي المتوازنة المانبين أن تندرج محاسبياً إما تحت 
العناصر المتداولة أو تحت العناصر الثابتة » فان نتيجة ذلك رياضياً هى أن الوعاء بمكن 
أيضاً أن يستخرج عن طريق معادلته بصافي الخصوم الثابتة أي بعد أن تستبعد منها 
الأصول الثابتة : فلو رمزنا الى عروض القنية أي الأصل الثابتة برمز ( أ ث ) شاملة عوامل 
الإنتاج طويلة المدى وتكاليف المشروعات طويلة الأجل من غير عروض التجارة المعدة 
للبيع » وإلى عروض التجارة أي الأصول المتداولة برمز ( أ م ) مثلة لعناصر سلسلة حركة 
التجارة من نقطة الشراء والإنفاق إلى تمام تحصيل قيمة المبيع بجا في ذلك المصروفات 
المقدمة والايرادات المستحقة قصيرة المدى » وإلى الخصوم الثابتة برمز (خ ث ) شاملة 
حقوق أصحاب المشروع المستمر من رأس مال مستشمر وأرباح واحتیاطات وما إلى 
ذلك » بالإضافة إلى القروض طويلة الأجل » وإذا رمزنا إلى الخصوم المتداولة برمز 
(خ م ) شاملة للديون قصيرة الأجل والمستحقات من المصروفات أو المقدمات من 


٠١‏ - محاسبة زكاة الال علماً وعملا- صفحة ۱۲۸ وما بعدها. 
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الإيرادات قصيرة المدى »> ثم صورنا بعد ذلك شكلاً مبسطاً لقانبمة مركز مالي عند 
مكلف في اخحر الحول » لبدت الصورة كالاني 


وبتصوّر أن أي عنصر في القانمة الالية المتوازنة محاسبياً سيندرج تحت واحد من هذه 
الأرموز » فان المعادلة الرياضية لوعاء زكاة التجارة تكون : 


أم - خم أوخث - أث 
ولقد جرى التطبيق الل ج اة بالمملكة العربية السعودية ‏ حيث قطبق الدولة 
نظام الزكاة ‏ على أساس صافي الخصوم الثابتة عند تحديد وعاء زكاة التجارة . وأرجو 
ملاحظة في المييز بين المتداول والثابت أن الدين على المكلف عن عماية تجارية هو 
دين قصير الأجل يستخدم في اقتناء أصل متداولي مثل شراء البضاعة بالآجل فهوإذن من 
الخصوم المتداولة » ي حين ان الدين النقدي للتمويل هو عادة دين طويل الاجل 
يستخدم في اقتناء الأصول الثابتة > فهو حينئلٍ يعد من الخصوم الثابتة . ويلحق قدره 
التقدي بالاصول الثابتة ( عروض القنية ) اللخصصة له بعيدا عن النقدية اللجارية 
الخصصة اركة التجارة وا ملحقة بعروض التجارة أي الأصول المتداولة . 

واذا كانت هذه الأصول الثابتة أقل في قدرها من هذا الدين النقدي . فلا بد أن 
الفرق يندرج تحت الخصوم قصيرة المدى » وهذه حالة نادرة يستخدم فما الدين النقدي 
اويل أصول متداولة ( عروض تجارة ) . أما القروض طويلة الأجل التي تدخحل في نطاق 
متلكات المشروع أي أصوله فهي _ لغرض المعادلة ‏ تلحق بمجموعة النقود المستقلة 
عن العروض » وان كان المفهوم _ لغرض المعادلة - سوف تلحق بعد ذلك بعروض 
التجارة ما لم تخصص عن بقين لقويل عروض القنية أي الحصول على أصول ثابتة . 

هذا ويلاحظ أن الأمر في المعادلتين الى تحليل الأرباح وما يقابلا ي الأصول 
المتداولة من نقدية وخحلافه » محيث إذا تبین انها تقضمن شا من الفائدة النانجة عن ت 
بعض الأصول الثابتة »> وجب استنزال هذا المستفاد من جاني المركز اماي ليستقبل حولاً 
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جديداً » لأنه ‏ وان عد ناء إلا أنه لا ينسب إلى رأس الال العامل وعاء الزكاة › 
وإنما إلى رأس الال الثابت المتمثل في الأصول الثابتة > وبالتالي لا يؤثر على وعاء زكاة 
التجارة في أي من المعادلتين السابق الإشارة الها . كذلك فإن تحليل الإنتاج يؤدي بنا إلى 
فصل الربح التجاري عن الماء الصناعي ليخضع الأخير معدل /.٠١‏ بعد سحبه من 
الوعاء التجاري الذي بقی حاضعا لعدل ١ر۲/‏ . 


ومن الطريف في هذا الحال ما لاحظناه من أن حساب رقم الإستملاك الصناعي 
للأصول الثابتة بقيمتما الحاضرة لا يشير في محال محاسبة زكاة التجارة ‏ أي إشكال › 
لأن رقاً ما هذا الاستلاك سوف ينتىى الأمر به إما إلى إنقاص قيمة هذه الأصول مقابل 
إنقاص بنفس القدر في الخصوم الثابتة > سواء ضمن رقم رأس الال إذا اندمج فيه 

( الموجب أو السالب) » أو استقل الربح i a‏ ثابت » وإما إلى إنقاص في 

الأرباح وزيادة في مخصصات الإستبلاك أياً كان نوع هذا الاستېلاك وذلك بنفس 
القدر» وها بان ا م ن د الخصوم الثابتة » وبذلك e‏ 
بقدر قيمة هذا الإستهلاك ضئيلاً كان ابا فيه إلا بالقدر الذي يتأثر به تحديد القاء 
الصناعي ليستقل عن الوعاء التجاري ني الخضوع معدل ٠١‏ بدلاً من أن ينضم إليه 
ليخضع معه لمعدل ١ر۲/‏ . 

ولو عدنا الآن للنظر في التساؤلات السابق الإشارة إلها ضمن الحديث عن صافي 
الاإيراد ٤‏ لتبین لا أن Gea‏ ا محاسي المميز ها عن الإحتياطات م هي 
مؤنة حاسبية وقعت تأکیداً أو ترجيحاً » وإن ل يتم حتى نهاية الحول الكشف عن مبلغها 
تحديداً » فيكون رقها عن طريق التقدير البني على التوقعات والظن الشخصي » وهذا لا 
يغير من طبيعة كونها من المؤن واجبة الخصم ما دامت متعلقة با لمال الخاضع »› وأن 
الحدث قد وقع في داحل الحول . على أن اللخصص للزكاة ليس مؤنة على وعائما لأنها 
شعيرة تعبدية نعلق بذمة المسلم شخصياً حتى ولو ضصاع إلى حين » فضلا عن أنه ليس 
بنفقة داخل ال حول » وإنما هو من الآثار الناشثة بعد انتباء الحول يسارع المؤمن إلى تقديمه 
ا لا مؤنة ولا ما 


أما عن النفقات والمكاسب الايرادية » فإن أساس الاستحقاق هو الصحيح في 
الاتباع عند تحديد وعاء الزكاة » وذلك لأن الفرق بين الأساس النقدي وأساس 
الإستحقاق إنا ثل حقا قصير الأجل هو للمكلف إن تعلق الأمر بمصروف مقدم أو ايراد 


— EY — 


ساعة انتاء الحول » ذلك لأنه ي لحظة التقويم ليس هتاك سوى حق دائنية د یتم الوفاء به 
بعد هذه اللحظة بصورة معينة متفق علا علا , وکس سح » فیکرن آلا مداو د 
إن تعلق الأمر بمصروف مستحق أو ايراد مقدم › فیکوم خصماً متداولاً عليه لحظة إنتاء 
الحول . ولا شاك أن المتداول من الأصول أو الخصوم يدخل في معادلة صافي رأس الال 
العامل الخاصة بوعاء زكاة التجارة ويؤثر على حجمها وقدرها . 

ثم هناك مشكلة المشاكل في عصرنا الحاضر وهي تقلبات أسعار العملة »> وهذا 
موضوع اقتصادي في الدرجة الأو fe‏ به امحاسيون لأنم یتعاملون في رقم وحدات 
هذه العملة . وقد يتعمد الحاسبون التقليديون الى المرب من هذه المشكلة دفعاً ها ء ف 
حين يثير الآحرون أفكاراً حول هذه القضية دون أن يصلوا إلى قرار مكين بقيمون عليه 
ترجمة صادقة لأحداليم الإقتصادية ونتائجها في سجلاتهم . ولكن يبقى دابا ان عليم 
دورا في هذا المضار » فليتعمق الفكر المحاسي للوصول إلى وروا المشكلة ويرسم لنا 
فيا علاجاً . إن النقود في داحل الدولة إذا ما اعتبرت مقياساً وتعبياً للقم عند التبادل » 
فان انخفاض قيمتها أو ارتفاعها بين الماضي والحاضر بحدث ولا شك نوعاً من التضايل في 
تصوير حقيقة الحسابات والقوائم المالية للمشروعات . إن تجاهل الفكر المحاسي ذلك 
الإنخفاض أو هذا الإرتفاع وما حدثه في الحاضر من زيادة أو نقص في أنمان عناصر قابمة 
اموازنة بالنسبة إلى الماضي . على أن الأمر بتطلب عند احاسبة على وعاء الزكاة ‏ 
المييز بين الزيادة أو النقص في قم الأصول المتداولة » وبين الزيادة أو النقص في ت 
الأصول الثابتة نتيجة لااعادة التقويم ! اذا ما تقلب سعر العملة الحلية . ذلك أن التعديل في 
الأصول عامة بسبب إعادة التقويم يقابل تعديل ماثل في الخصوم الثابتة بالذات وهو نوع 
من الغاء التقديري ( إجاباً أو سلبا) في حقوق صاحب المشروع . فإذا كان التعديل في 
الأصول المتداولة بالذات » فلسوف بعدّل الوعاء بقدر ماثل . 

وإذا اكتفينا بهذا القدر الموج ز كأمثلة محاسبية في قطاع زكاة عروض التجارة » فإن 
و زكاة الزراعة هو محال حر يلعب الفكر المحاسي درا الول او 
أفضل الصلاة والسلام يأمرنا بصدقة العقار بقدار العشر فما سقت العين أو السماءء 
وبنصف العشر فما سقى بالساقية . وکأننا نستنبط في هذا الحال أن مونة السقاية تساوي 
نصف الوعاء الإجالي . ويثورفي هذا المقام تساؤل يتعاق باللقصود العميق للسقاية » وهل 


١‏ - دراسة في مقدمة عم الضريبة ‏ صفحة ٩۷‏ وما بعدها. 
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هي ذات البند بعسمّاه المتعارف عليه أم هي جزثية من جزئيات المؤن يقصد با أن تعر 
عن كل الؤن حيث كانت السقاية ‏ في عهد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ هي أهم وأوضح الؤن والني يختلف مبلغها باحتلاف الوسيلة فيا . وإذا كان 
للقكر امحاسي أو عليه أن يجتهد » فارعا توصل إلى الأحذ بالمقصود الثاني الذي 
يتفق وحقيقة الأشياء » الأمر الذي يدعونا البوم إلى الببحث في بقية المؤن التي سامت 
إجاباً أو أحدثت سلباً في توليد الإيراد الإجالي . وحينئذ لا يكون هذا الفكر قد حاد عن 
المحكة التي توخاها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام » إن هو "أي الفكر س 
أحذ بنظرية تقدير الإيراد الإجالي ( الفاء الكلي ) » ثم حساب كل المؤن حتى لحظة بدو 
قوة الزرع واستطابة المّرة » م وهي على حد التعبير الحديث لحظة الواقعة المنشئة احق 
الزكاة ‏ مع استبعاد كل إنفاق يتم بعد هذه اللحظة . وعندما تۆصل إلى صافي الوعاء 
يلتزم المتتج بعشر صافي الإستغلال الزراعي . ولعل ذلك يون توفيغاً بين الآراء المختلفة 
للأمة في هذا الأمر . هل الزكاة.على قيمة ة الغاء الكل للزرع أم الصاني » ومتى يكون 
العشر ومتى بؤحذ نصف العشر » وأغلب الظن أن التطور العلمي في التحليل المحاسبي 
سوف يسمح باتباع هذا المسلك البوم في حساب وعاء زكاة الزروع والمار » ولا یکون 
ال الحكي على ساس العشر أو نصف العشر من إجالي المحصول أو قيمته إلا إذا 
تعدّر الكشف عن صافي الوعاء وفق الأساس المتقدم . وللوالي أن يحمع بين الاسلوبين على 
سبيل التخيير وفق إرادة المزكي . 

وإذا كان المألوف عند المنتج الزراعي إن كان مستأجراً للأرض أن يتفق على 
مقدارإجارها مع امالك ٠‏ ويحسب هذا المقدار من المؤن التي تخصم من وعاء الزكاة » من 
باب منع الت بو دا مالي يجه الفكر المحاسي إلى تحديد وعاء زكاة على 
امالك ار را ا و مح المستأجر » وشن معدل اق جيء قدر 
الزكاة على العقار نخدا لو کان المنتج والالك ا ادا وال أن یم تقسم الوعاء 
ا بيا في حالة المشاركة ‏ على اعون الحقيقية » وذلك متى جاوز قدره 
نصاباً واحداً دون تفريق بين محتمع » قياساً منا على خحلطة الماشية في شريعة الزكاة . 


وي كل الفكر الحاسي في قطاعات التجارة أو الصناعة أو الزراعة أوغيرها » يعتمد 
التطبيق ما أمكن على أداة الدفاتر وعلى النظم الفنية المتبعة في عصرنا هذا في 
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تسجيل الأحداث اليومية ونتائجها . والحاسبون في هذا الصدد يتكلمون عن أمانة الدفاتر 
وانتظامها » ويرتبون آثاراً ملزمة في حالة توافر أو عدم توافر تلك الأمانة وهذا الإئتظام . 
وأمانة الدفاتر أو عدمها ليست قرينة قاطعة على أمانة صاحبا أو عدمها » حيث أن 
المألوف هو أن الدفاتر تبقى في يد غيريد من بمتلكها » حاصة في المشروعات الواسعة » أو 
الشركات الإعتبارية › أو حتى ف الشروع الفردي » ما دام الكلف ليس خبياً بنظام 
الحسابات فيا ولا قابا بنفسه علمما . والآثار المترتبة على أمانة الدفاتر هي أن ما جاء بها 
واجب التصديق والإعتداد به أساساً »> وعلى الدولة ‏ وهى الطرف الآحر في العلاقة 
المالية ‏ العبء ي أن تثبت عكس ذلك إن شاءت . وأن العکس صحيح »› فلو 
اتضحت عدم الاأمانة لصار للدولة حق التقدير الإجتادي وعلى المكلف عبء إثبات ما 
بخالف ذلك . ولا شك أن الدفاتر الأمينة المنتظمة هى خير أداة عند الحاسبين يعتمدون 
عليما لقياس الأموال الباطنة مثل عروض التجارة » والأموال الظاهرة كتتاج العقارات إذا 
بلغ الوعي الدفتري مبلخه وسمحت ظروف المكلف بإمساك الدفاتر . وتثبت الأمانة 
والإنتظام في الدفاتر بمعابير يعرفها أهل المحاسبة عن عملهم وخبرتيم . 

إذا ما إنتقلنا بعد ذلك الى الحديث عن حساب القدر الواجب من الزكاة » رأينا 
الإسلام يدعو بداية إلى التخفيف عن كاهل المكلف والرحمة به عند تقدير الوعاء١)‏ » 
فا يتير عند بعض الفقهاء ‏ محل حاجة أصلية كان كالمعدوم ٠‏ الذي عنه تجتب 
الزكاة . والحاجات الأصاية هى مالا غنى للفرد عنها لحياته وحياة كل من يعول » وهذا 
أمر يقابل ما هو معروف ني عل الضريبة بالحد الأدنى الواجب تجنيبه من وعاتئما لمقابلة 
التكاليف الأساسية لمعيشة المموّل وأعباء حياة عائلته . وذلك أمر بختلف عن التصاب 
الذي إذا لم يرتفع اليه قدر الوعاء فلا زكاة » وليس مرد ذلك في رأينا ‏ لحاجة 
المكاف إلى هذا النصاب الضئيل الذي قد لا يسد الحاجة الأصلية عنده هو وعائلته » وقد 
تختلف ظروف مكلف عن ظروف مكلف آخر > وإنا لأن ما دون حد النصاب أضعفت 
من أن يبخضع » وأكثركلفة نسبباً لوخحضع ٠‏ ولمراد للخضوع هو القوة وليس الضعف . 


وأسخرا ول اا فانه يبدو ان موضصوع المعدلات لیس للفكر المحاسي دور ي 
مناقشته » فذلك من الحم الخافية أسرارها على العباد شأنها شأن عدد الصلوات 


۳ - فقه الزكاة -- صفحة ۳۸۳ . 
4 - فقه الزكاة صفحة ٠١١‏ وما بعدها., 
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وركعانها »> وشأن المقادير في أحكام المواريث وما إلى ذلك . وهذه المعدلات ليست 
مرتبطة بظروف مؤقتة فتتغير » ولا تتخذ سلاحاً لإحداث آثار إقتصادية أو إجاعية أو 
سياسية معينة شأن الضريبة ذات المدف التوجيي » وكل الذي ألاحظه ني المعدلات - 
بعد ذلك هو المييز بين معدلات الزكاة في الأموال المنقولة المفروضة على الأصل 
والقاء »> ومعدلات زكاة الأموال العقارية المفروضة على الغاء وحده . كذلك نلاحظ 
نسبية المعدلات عموميا » ذلك أن الإسلام ليس بحاجة إلى تصعيدها حيث تنتفى فيه 
حكة التصاعد » فلا طبقات اتسعت بينها الفوارق » ولا حاجة لبيت الال إلى تزايد 
ايراداته من حصيلة الزكاة طالما أن للوالي حق التوظيف على أموال الأغنياء متى أحست 
خزانته بالعطش الاي لتوفية مصارف الزكاة ومتطلبات أخحرى تخرج عن نطاق الزكاة . 


الإصطفاء من بين آراء الآمة : 


وإذا كانت هناك أمور أحرى عديدة لزيد التدليل على أن للفكر دوراً في التنظم 
اماي واحاسيي عند تطبيتق الزكاة » فإنما نكتني بالقدر السابق سقناه على سبيل المغال 
والاريضاح . إلا أننا نود الآن أن نشد الاإنتباه إلى ما يرجى من الفكر المالي و أن 
يقدمه في خحدمة الشريعة السمحاء حين يضع أمامه أحكام الفقه كا عرضها أعة المسلمين 
ليصطفى من بيا س على ما بها من الاختلاف الظاهري ‏ ما يبدو الأنسب عند 
التطبيق . وهذا جهد آخر مشكور همذا الفكر في ميدان التنظم عند تطبيتق الزكاة بقدمه 
کا اا ا - لأهل الإإجتاد في الفقه الإسلامي . وليس فیا نقول دعوة إلى بدعة 
جديدة باسم الفكر » فانه مقيد بأحکام هذا الفقه كا قدمها لنا أولتك الأيمة أتفسهم . 
ولکن الحهد في الترجيح أو اميل ای رأي عن ري إا دافعه الرغبة في التنظم الأمثل « 
بناءً على خبرة وصل إلا الفكر المتتخصص في شؤون المال والحاسبة . 


ولقد سبق في هذا البحث عرض بعض االات الي کان للفكر الاي والحاسي 
رأي في اصطفاء الحكم الالست فن بن الأحكام التي قدمها لنا فقهاء السلف الصالح 
رضي الله عم منپا حالة اشتراط البلوغ والعقل عند المسلم للخضوع > وحالة تعيين ما 
يخضع لزكاة العار والزروع » وحالة حساب وعاء زكاة الأرض وتكاليفه للوصول إلى 
الصافي ليتسنى تثبيت معدل العشر في كل الأحوال » ثم حالة معابحة الديون عند تحديد. 
وعاء زكاة الداثن والمدين . 


ا 


ثانياً :-- الإجتباد في استنباط الأحكام بالنسبة للصور المستحدتة في الأموال : 


إن تطور الحياة قد استحدثت معه ألوان في صور المال وض ظروف کسبه لم تكن 
فو و واضحة الملامح › أمام فقهاء السلف الصالح عندما دؤنوا لنا الأحكام 
الشرعية لركن الزكاة . وعلى هذا فليس لدينا اليوم نصوص مباشرة وحددة تحكم معابحة 
هذه الصور » وإن كانت الشريعة الإسلامية قد زخرت ‏ ولا ريب سبالأًحكام الكلية 
في مادة الزكاة ما يمكن معه عن طريق الإجتاد عامة والقياس خاصة » إستنباط الحكم 
الشرعي في كل ما استحدث من تلك الصور. وإن الإسلام العادل والصالح لكل زمان 
ومكان إنما يكتسب هاتين الصفتين عن طريتق إتاحة الإجتاد الذي يعتبر الأخير 
المصدر للتشريع . عا يتضمنه من قياس واستحسان وجلب المصالح ودرء المفاسد . ولئن 
کان الشرع الحم له اشتراطات فيمن جوز أخحذ الاجتهاد عنه » فإن ما يسوقه الفكر الاي 
والمحاسي في هذا المقام لا يعدو أن يكون بثابة توصيات يقترحها » أو بمثابة القاء الضوء 
على الحالات المستحدثة » با في يده. من وسائل الكشف الفنى » تاركاً الحال لأهل 
لاا وا ا وا ا ۰ 

ليس أمام الفكر الالي والحاسي _ وهو يبحث في الألوان المستحدثة من صور الال 
ما حكم الشرع فيا ٠‏ وكيف يقيسها إلا أن بعتمد على قياس مالا نص فيه على ما فيه 
نص . دون ر بذلك عن دائرة الاجتاد الفقهي . باحثاً ي مدى اشتراك العلة في 
امقيس والمغيس عليه » حيث أن القياس عدالة عند الحكم على تلك الصور. 

ومن بين القضايا المستحدثة المعروضة › ننتني قضية زكاة كسب العمل » وقضية 
الإكاة على الغاء من العقارات البنبة ومن ملكية العقارات المزروعة » وذلك بإعتبار هاتين 
القضيتين على فة المشاكل المتطلعة في حيرة » إلى تقدير أهل الفقه الحكم بالسبة ها . 

إن هاتين القضيتين متعلقتان بالزكاة على الناء وحده دون تخالط الأصل معه › 
حيث أن زكاة العقار لا تكون إلا على نمائه » كا أن العمل وهو مصدركسبه ‏ ليست 
له قيمة رأسمالية متصوّرة أو حددة بمكن أن يؤحذ قدرها في الحسبان مع الماء عند 
الخضوع . ولقد يبدو بسبب ذلك مدى التشابه بينها وبين زكاة الزروع والمار : 


أ ) فحين يبحث الفكر الالي في كسب العمل مجده شاملا لأرباح المهن الحرة 
وكذلك المرتبات وأجور العاملين » التي تنش أساساً كثمرة لعقد العمل بين العامل 
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وصاحب العمل . ومن الواضح تغاير طبيعة هذه المرتبات والأ جور > مع ماکان يتقررمن 
أعطيات أيام الإسلام الأول » حيث كانت تخرج من بيت الال كأرزاق ومعاشات لا 
تخضع للزكاة » لكونا مالا مستفاداً كاهبة _ بعتبر بمثابة تمليك جديد أقرب إلى رأس 
لمال القابل للناء » فلا يخضع إلا إذا استوفى شرط الحول بحسب من يوم الإستفادة . ثم 
إن هذه الأعطيات لم تكن ناء متصلاً ولا منفصلاً لال مستشمر أو جهد مبذول » بل 
كانت خارجة من أموال الحزية والخراج لتقسّم بالسوية بين a‏ والصغير > والذكر 
والأنشى في ظل اعتبار القدر الذي تصلح به معيشة كل فر مهم . وما دامت الأجور 
والمرتبات تغاير الاعطيات من حيث طبيعة ومصدر كل ما » ومن حيث اختلاف 
الحكة المتوخاة في تقريرما*) » فلا محل لإعال القياس على الأعطيات » وبالتالي م 
يصح إعفاء الأجور والمرتبات اليوم من شرف المساهمة في تمويل الصدقات . لأن الأصل 
هو أن کل ناء لابد أن بخضع للزكاة تحقيقا للعمومية في مفهوم العدالة المالية . وإذا كان 
الإجتهاد هنا يقوم على أساس لقياس » فإن القياس هنا يصح على زكاة القارء وهل 
المرتبات والأجور إلا نمار تتكرر داخل الحول عن جهد بشري يعد مصدراً مشروعاً للناء 
في ميادين أخری حاضعة أوعينا لازكاة بلا حلاف » مما يتطلب الأمر معه إخضاع 
مرتبات اليوم على أساس صافيا » بعد استتزال تكاليف تحقيقها منها » على أن تؤدى 
زکاتہا يوم حصادها » وهو لحظة وضع الأجور تحت تصرف العامل المستحق ها . 

ویراعی ‏ بالقیاس على زکاة ازع والمّار أن م من وعاء زكاة المرتبات قدر 
حکي يعادل ما هو مشغول بالحاجة الأصلية بقدرها ولي الأمر » كأن يضع جداول حكية 
للتكاليف الأساسية لعيشة المكلف ومن يعومم ما دام التحديد الفعلي لتلك الحاجات قد 
یر مشکلات مستمرة مع الوالي ی 3ا ما تی بعد ل ما با دالا الشرعي 

أو يزيد خحضع هذا 0 ازاف اا ما رمن قاف الا رر ولات ل ر 
ع يوم ا العامل » فانه يدخحل عند نهاية هذا الول في 
وعاء زكاة النقدين » دون أن یکون في ذلك تثنية مذمومة . لأن الفكر امحاسي بری أن 
الذي خحضع اول مرة هو العاء » بيا الي ع في المرة الثانية بعد مرور الحول وراس 

امال » فلا تثنية هنا في الزكاة لاختلاف الأصل عن التتاج من حيث طبيعة كل ما 
ومركزه بين الأموال . ثم إذا كان الأمر من باب القياس على امار الزراعية ٠‏ فإننا نلاحظ 
أنه إذا تحققت هذه المار وخحضع صافما لزكاة العشر » ثم حرا مالكها إلى نقود سائلة 


٠١‏ ماسبة زكاة الال علماً وعملا صفحة ۱١١‏ وما بعدها. 
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وحال علا بعد ذلك حول جديد » فلا حلاف على دخحول هذه النقود ضمن وعاء زكاة 
النقدين في نهاية الحول التالي لحصاد العار الأول . 


وتوكيداً لوجهة النظر القائلة بخضوع كسب العمل بنوعيه لازكاة » فإنه بحسن القول 
أن الفكر ا مالي والحاسيي لا فرق بين ناء تود عن ا مال المستثمر وبين استفادة حققت عن 
مصدر العمل > من حيث مدأ الخضوع ذاته » ما دام أنه ليس هناك إجاع فقهي 
يعارض هذا الفكر . . ومع أن الزكاة تسمى زكاة المال وليست زكاة العمل › وأن الواضح 
٤‏ وعالي رَکاة الاين ورکاة اا يشملان الماء المتحقق في خلال الحول » 
بحسب وكأنه ‏ في رأي عديد من الفقهاء ‏ تحقق من أول الحول ليضم إلى رأس الال 
ويخضع الحموع للزكاة دون انتظار رور حول جدید . إلا ان الماء ني هاتين الزکاتين م 
يتحقق من تلقاء نفسه » بل مصدره استعال أو تقليب هذا الال الأصل . فالعمل إذن 
أحد مكرنات القاء هنا » ومع ذلك فلم يجَزأ الفاء ليخضع بعضه ويعفى بعضه » بل إن 
کله یدخل ي الوعاء بمجرد انتاء الحول دون انتظار لانقضاء حول جديد . وعلى ذلك 
بتبین أن وع اللصدر إن كان رأس مال أو عمل وكذلك عدم مرور حول کامل 
عل‌تولّد أجزاء الغاء » ليسا مانعين لازكاة . ثم أليست طاقة البدن عند الإنسان باعتبارها 
CS‏ 
إن الحول الذي يتمسك باشتراطه لإخحضاع كسب العمل » ليس إلا قرينة على تام الماء 
حين يكون الوعاء هو المصدر وحده أو الملصدر منضماً إلبه نماؤه . أما إذا كان 
الوعاء هو الماء وحده کا هو ا لجال بالنسبة لزكاة الزروع والًار أو المرتبات والأجور » فإن 
حق الزكاة يؤتى يوم الحصاد لاكتال الناء الفعلي دون حاجة إلى قرينة تقديرية . 
ثم إن الفكر الحاسي ‏ إذ بقرر حصم أجور العاملين وأتعاب المهن الحرة المدفوعة 
والمستحقة من وعاء زكاة المال عند صاحب العمل م يرى من باب المقابلة الحاسبية 
خضوع هذه الأجور والأتعاب في أيدي أصحابما > لأن الاعفاء في بد تابله خضوع في 
ید أخری » والا انفلت مال ممل قطاعاً كرا فی في الحتمع الإسلامي فراراً من أداء احق 
الذي عليه لمستحقيه . 


وإذا كان البعض يوصي بالقييز في معدلات الزكاة حسب مصادر الأموال كا هو 
ملعحوظ ف الأفكار الضريبية المنادية بالتفرقة بین مال مصدره ا الال › واخر مصدره 
العمل » وثالث مصدره خحليط الإئنين » فإن الوضع بختلف في مادة الزكاة . ولم أقتنع 
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بالرأي لقائل بتقدير معدل زكاة كسب العمل ب ٠0/٥‏ أو 7/۲ بدلا من العشر 
على صافي الايراد ر( اا محجة التخفيف عن كاهل هذا ا ذلك أن الارسلام 
لم محدد نسبة الج ۴ اساسا » إلا لا كان وعاؤه القاء الممزوج بمصدره . وما كان كسب 
العمل س كناء ا لی النقود كمصدر حتی ولو کان الغاء نقوداً > وان يکن 
بالضرورة كذلك داعا . أما معدل ال /.١‏ فان كان القصود به هو العشر أساساً ثم خحفض 
إلى النصف لقابلة التكاليف حكاً » إلا أن الحقائتق أصدق داعا من الحكيات »> وخصم 
التكاليف الحقيقية قبل إحضاع الوعاء للعشر هو إجراء أدق » فهو أصح . ولقد تثار قضية 
الزحمة العمل يث بخاقضن جهد الاان تدرا كا انقفت به الأيام ما محتاج الأمر 
معه إلى تعويض هذا النقص » إلا أن قضية التعويض هذه تدخل اا في نطاق 
حث دید الأجرة في الحال والاستقبال في تحديد معدل الركاة . على انه جسن بنا 
الإشارة مرة أخحرى إلى جواز إعفاء جزء من صافي كسب العمل بقدر ما يراه ولي الأمر 

لازماً لتوفير الحاجات الشخصية للمكلف ومن يعول » حتى إذا ما صار الباتي E‏ 

عن الحول كله يعادل النصاب أو يزيد » حوسبت عليه الزكاة . 


وإذا كانت الواقعة المنشئة لزكاة كسب العمل بنوعيه هي تولد الايراد بالنسبة للمهن 
الحرة » ووضع الايراد تحت تصرف العامل بالنسبة للمرتبات والأجور » فإن الفكر المالي 
والحاسي قد يدعو تيسيراً على المكلف وتقليلاً للكلفة على الدولة ‏ إلى الأحذ في 
لفطيق علا السو عبت سر زهاة كل من اين انقرة واارقات: وال جور ف اب 
الحول » دون أن يمنع ذلك من أداء دفعات مؤقتة من الزكاة على الرتبات والأجور أولاً 
بأول ( شهرياً مثلا ) » على أساس ماسبة مبّسطة ليس فيا اعتبار لسألة النصاب » حتى 
تنم التسوية النهائية بحساب أكمل » وذلك مع آخر دفعة بتقاضاها العامل من رب العمل 
ينتمي بها الحول المجري . 

ب ) وبالنسبة لفرض الزكاة على صافي إيرادات الباني وصافي إبرادات الملكية 
الزراعية » فإن القياس يكون على زكاة الزروع والما ركذلك . ولقد كان الشائع في ما 
مضى س شغل العقارات لا تأجيرها للغير » ما أعتبر معه أنها مشغولة محاجة أصلية 
للمكلف »> > فلم تحضح للزكاة لعدم توافر العلة وهي القاء . ولا ينبني على ذلك أن تعفى 
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صافي إيرادات التأجير بلا نص أو قياس بعد أن تحقق الماء بالفعل لدى امالك . ومبداً 
العمومية يطل على ميدان التطبيق . بالإضافة إلى أن هناك من فقهاء السلف الصال ٠١‏ 
وبعض العلاء المعاصرين من رأى تزكية هذا الا يجار فور تولده . إنما نشير في هذا امقام 
ولتحقيق توازن امحاسبة على الزكاة إلى جواز حصم تكلفة السكنى الفعلية للمكلف إن 
كانت خارج العقار المملوك باعتبارها من ضمن حوائجه الأصلية » وذلك من صافي وعاء 
زكاة الباني ما لم تكن قد خحصمت عند حساب وعاء زكاة أخرى لتفس الزكي . 

وحسب إیراد التأجير ني حالتي المباني والأراضي عل اا الصاي بعد حصم المؤن 
أي التكاليف المتحققة خلال مدة الهاء لیخضع الوعاء الواحد معدل العشر. ولقد سبقت 
الإشارة في حال زكاة الزروع إلى أنه ما دام أن المنتج الزراعي غير امالك حى له -_ 
اسا يا خحصم الاامجار الذي يديه من صايي الماء > فيتعين من باب المقابلة المحاسسية . 
أن يزكي مالك الأرض عن قيمة هذا الإبجار استكالاً لقيقة الوعاء الأصلي أو 
الطبيعي ‏ وهي قيمة نمار الأرض الذي يصير تقسيمه بين المالك والمستأجر » على أن 
بربط على مالك الأرض قدر الزكاة يوم تود النار واستطابنها » وذلك بصفة مؤقنة لحين 
إعام التسوية بانتاء الحول . 

أما بالنسبة الك العقار المبني » فإنه إذا ما قام بتأجيره للغير » وجبت عليه 
الزكاة ‏ في رأينا ذلك أن العبرة بالتوأد والنشوء وليست بتحصيل النقود . على أنه إذا 
تعر التحصيل وأصبحنا أيام دين مظنون » فإن التسوية النهائية في نهاية الحول تصحح 
الأمر على النحو السلم . 


0 


حاتمة: 


وبعد » فإنه لا بفوتنى في نهاية هذا الببحث أن أشيد بالأسرار الكامنة في المصادر 
الشرعية لفقه الزكاة › تلك التي ينعم بتذدرقها الفقيه الهم والعالم التقي » فتنير له طريق 
الاجتاد 4 وهو الصدر المتاح اليوم لاستکال حقائی الركاة . 


وما كان هدف هذا البحث الموجز والمركز كا ذكرت في البداية - إلا عحاولة أن 
يعرض بعض ما تعلق بالفكر المالي وامحاسي وهو يؤدي دوره في تطبيق الزكاة ليدل ‏ 


. وکذا رأي لفضيلة المرحوم اللاستاذ عمد ا زهرة‎ › 1١ ققه الزكاة يوست القرضاوي س صفححة‎ -. ٨۸ 
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بالعرض على أحمية الدور » كي تصبح خلاصة هذا الفكر مادة مسبقة أمام أصحاب 
الاإجتهاد الشرعي » أطمع أن يتذوقوهاعندما يركزون لنا على الأنسب في تلك الأحكام » 
والامثل في التنظم الكلي والتفصيلي ها » سواء تعلق الأمر بموضوعات الأمس أو بأحداث 
اليوم » حتى تتحقق في تطبيتق الزكاة حكة الله من فرضها. 


والله أسأل ألا يكون التوفيق قد جانبنى » وما توفيقى إلا بالله . 
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اللجموعتالحامست 


البتولت حررالربويت 


+ طرتا اط تطربة رة في اب كناد اللاي 
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Converted by Tiff Combine 


طريقنا إلى نظربة متميزة 
٤‏ الاقتصاد الإسلامسي 
دکتور أحمد النجار* 


الحمد لته الذي أرسل رسوله بالمدى ودين التق ليظهره على الدين كله » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد » صاحب الشريعة » وهاديء البشرية إلى ما فيه خير الدين 
والدنيا . 


وا 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 

فأرجو أن تأذنوا لي قبل أن أطرح بين يديكم بعض أفكاري أن أحيّي أولئلك 
الرجال الذين فكروا في هذا امور ثم تابعوا أجراءاته وتنظماته » حتى انتقل من الأمل إلى 
الحقيفة ومن الفكر الى الواقع » ذلك أن هذا التجمع ثل من الناحية التاريخية حدثاً 
جديراً بالتسجيل » ومن الناحية المستقبلية معلماً من امعا م الأساسية » ومن الناحية العملية 
حطوة هامة على طريق ينبغي أن نتمسك بإرتياده والسير فيه مرضاة لربنا وإعزازاً لديننا 

إن الدلالة المامة هذا التجمع تنبثق من أنه جاء تأكيداً لإتجاه جاد » وتعبيراً عن 
بعث » وآية على أن الصحوة قد بدأت تنتقل من الانفعال إلى الفعل » ومن المشاعر إلى 
العقل » ومن القول إلى العمل . 

وأود أن أقول إبتداء أنني لا أعتقد مها حلق بنا التفاؤل أننا سوف نخرحج من موتمرنا 
هذا بنظرية شاملة عن الإقتصاد الإسلامى » غير أننا إذا استطعنا أن نحدد من خلال 
إجتاعات هذا المؤتمر طريق الوصول إلى هذه الغاية > فلا شلك وأننا سنكون بذلك قد 
حققنا إنجازاً من أعظم الإنجازات . 

ولا كان ذلك هو فكري » فإن الذي سأتشرف بأن أطرحه بين أيديكم سوف 
ينقسم إلى ثلاثة أجزاء : أتناول في الأول منها تشخيصاً للتحدي الذي يواجهه فكرنا 


٭ أستاذ الإقتصاد الإسلامي جامعة اللاك عبد العزيز ومستشار بلك فيصل الإسلامي . 
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الاإسلامي في الحال الاقتصادي » وكيف جاء هذا التحدي وما هي اُرکانه وسماته . ذلك 
الاستبصار بالداء موقف نفسي ضروري بتوقف على مداه وقوته تحديد مدى العزم وحن 

نسعی إل فكر إسلامي مستقل واضح . وأتناول ني الحزء الثاني إحدى ظواهر الاقتصاد 
الحديث عارضاً اها على التوجیهات العامة التي أوردها القرآن الكريم والسنة الشريفة › 
کمثالو على ما بمکن أن میق بالعام يوم أن ينی دستور السماء عن عجلة القيادة › 
ولست أقصد من وراء ذلك أن أطرح معابحة منهجية لقضية من قضايا الإقتصاد 
العاصر » ولكني أقصد إلى أن أضرب مثالاً يوقظ فينا المشاعر ويلهب بين جوانحنا الأمل 
والثقة في أن الطريق موجود » وأنه مفتوح وأنه لا ينقصنا غير تخطيط العمل للوصول إلى 
الغاية . 

وأما الحزء الثالث فسوف أقصره على تصوري لأسلوب العمل الذي أنخيله طريقاً 
للوصول إلى الكشف عن النظرية الاإقتصادية في الإسلام وتحريجها ومنهجتا وفقا لمعطيات 
العم الحديث في التحليل والتقنين . 

ترى ما هو التحدي الذي بواجهه الفكر الإسلامي عامة والحانب الاقتصادي منه 
على وجه الخصوص ؟ 

لعل التحدي الأعظم الذي نواجهه هو تسلم الكثير صراحة أو ضمناً بأن المسلمين 
لكي يسايروا الري لاي > ويلحقوا بعجلة التقدم فإنه لابد وأن يأخذوا بالج الاإجتاعي 
والاإقتصادي الذي أقرته الم التي سبقنهم على هذا الطريق » سواء في الشرق أو ي 
الغرب . وأن تقليد هذه المدنيات هو السبيل الوحيد للخروج من مظاهر التخلف واللُحاق 
بالام المتقدمة . 


ولست أرى أن التحدي الأعظم يتمثل ف الصراع بين الأيدلوجيات أو المذاهب » 
فحركة التاريخ ودورته توکد أن البقاء للأصلح . وأن اترا سيول للمذهب الذي 
حمل أكثر من غيره كمية من عناصر الحياة وعناصر القوة الذاتية . إن التحدي الحقيني 
والتحدي المؤسف » إنما هوفي تقبل فكرة التقليد » لأن عرد القبول بفكرة التقليد » يعنى 
أن الرصيد الذاتي قد اهتز وأن مقومات هذا الرصيد غير مووق فيا ٠‏ 

إن قبول السلمين بتقليد غيرهم هو بلا ريب أكي الأخطار. ِن ذلك يعني منذ 
الدابة مزا سلتا قاطا . بقول أحد المفكرين المسلمين :() 


17( محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق » دار العل للملایین — بروت  ۱۹٩۰‏ . 
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« ما دام المسلمون مصزين على النظر إلى المدنية الغربية على أنْها القوة الوحيدة 
لاحياء الحضارة الاسلامية الراكدة فإنہم يدخلون الضعف على قتهم بانفسهم » 
ويدعمون بطريقة غير مباشرة ذلك الزعم الغربي القائل بان الإسلام : جهد ضائع » . 

ونريد أن نسأل أنفسنا : كيف استطاعت هذه الفكرة أن تزحف إلينا ؟ وكيف 
غدت الآن تحدياً نعتبر حطره من أكبر الأحطار؟ بطبيعة ال حال فإن الأمر لم يأت بين يوم 
وليلة » ولكنه استغرق أجالاً > فقد لفتت الأحداث في ملع القرن العشرين أنظار 
المسلمين إلى الغرب أكثر من ذي قبل » حيث انبهرت أعينهم بألوان زاخرة وجديدة من 
الحياة » وكان ذلك مواكبا لانتباه الغرب إلى حال الاميراطورية العثائية المبارة » فعملت 
دول الغرب على بسط نفوذها على أجزاء هذه الإمبراطورية بأشكال وصور متعددة . وني 
هذه الغمرة ومن خلال تلك الثغرات شقت الاراء المعاصرة والفم الاجتاعية الحديثة 
طريقها إلى عقول المسلمين وأمزجهم وأذواقهم > پیشر بها ويدعو هما في إغراء ينسجم مع 
غرائز الإنسان » ووسائل وخترعات ترفهعن الناس وتوفر عليم كثراً من العناء . وكانت 
الحرب العالية الثانية »> فتجسمت بعدها الأوضاع التي اعقبت الحرب العالية الأولى . 
ومضت المخترعات الحديثة والمغريات أشواطاً بعيدة جداً في التأثير على المسلمين . وكان 
يواكب كل ذلك تولد وانتشار مذاهب جديدة واراء وقم إجتاعية حديثة تسنهوي 
العقول » وتجتذب الناشئة » وتتفاعل مع المياة »> وتعمل عملها في صبغ الحتمعات 
الاإسلامية ا تألفها من قبل . 

وحتى نستطيع أن نلتي على هذه النقطة نظرة أكثر شمولاً > فإنني أرجو أن تأذنوا لي 
ي الإستطراد بعض الشيء حتى نكون على بصيرة من النقاط الحورية التي ترتكز عليها 
وتنطلق منها هذه المذاهب والاراء. 

إن السمة البارزة والغالبة على إنسان الغرب نجدها بوضوح في اتجاهه البراجاتي . | 
يل إل أن يشب الأهية امية قط إل تلك الأنكار ي تى في عاق اللي 
التجريبية › أو تلك التي ينتظر منا على الأقل ان ٹر ي صلات الإنسان الإجتاعية 
بطر ية ا . وا أن قضية وجود الله لا تقع تحت هذا الوجه فان العقل الاورولي 
عيل إبتداء إلى إسقاط الله من دائرة الاعتبارات العملية . 


إن المدنية الغريبة الحديثة لا ڌ تقر الخضوع إل لمقتضيات اقتصادية أو اجتاعية أو 
قومية . إن معبودها الحقیی لیس إلا الرفاهية . كا وأن فلسفتا الحقيقية المعاصرة اعا جحد 
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قوة التعبير عن نفسها عن طريقق الرغبة في القوة » والمدنية الغربية تعتقد أن التزيد من 
امعرفة المادية والرفاهية مرادفاً للترقي الإنساني الروحي والمعنوي » وهي تطبق ما وصلت اليه 
من حقائق في الحالات التجريبية على مالا يمكن أن بقع تحت طائلة التجريب . وقد تبدو 
هذه الترعة الأساسية في المدنية الغربية متناقضة مع طريقة التفكير المسيحي بإفتراض أن 
النصرانية هي الميكل الروحي للمدنية الغربية » ولكن هذا التناقض يزول عندما ندرك أن 
المدنية الغربية ليست في الواقع نتاج النصرانية . ذلك أن الأسس الفكرية الحقيقية في 
الغرب يحب أن نلتمسها في فهم الرومانيين للحياة على نما قضية منفعة خالية من أي 
حفيف للروح . إن ی لفن من ال عا راي ااا 
على المدنية الرومانية الوثنية »> والغرب م a a E E‏ 
سياسية قاهرة ‏ سوى الطلاء الخارجي فحسب » وهو ما يزال ي واقعه وثنيا ماديا لا 
يؤمن بغير القوة » اذ ما أضفنا إلى ذلك ما أورده التاريخ من صراعات ومعارك ضارية 
قامت بين الفكر الخغربي وبين الكنيسة »> وهي معارك جعلت الفكر الغربي ‏ عندما تحرر 
من عبوديته الأولى للكنيسة _ يوطد العزم على العداء لكل شكل من أشكال الساطان 
الروحي على الإنسان ومن ثنايا هذا الخوف الباطن » ولثلا تعود تلك القوى التي ترى 
الساطان الروحي مرة ثانية إلى التغلب » أقامت أوروبا نفسها زعيماً لكل ما هو ضد 
الدين » ولا يعرف الغربي ديناً إيجابباً واحداً غير التعبد لارقي المادي والاعتقاد بأن ليس في 
الحياة هدف سوى جعل هذه الياة أيسر فأيسر. 

وكا نجد هذا الأساس في الغرب نجده في الشرق » فروسيا السوفيتية لا تمثل من 
الناحية الثقافية تطوراً مختلفاً في أساسه عا في ساثر العام الغربي » بل على العكس من 
ذلك يبدو لنا ان هذه التجربة الشيوعية ليست شيا احر سوى نہاية المطاف لتحقيق تلك 
الميول في المدنية الغربية الحديثة ء تلك التي هي بلا شك لا دينية » ان اليل الأساسي في 
الرأسالية الغربية ف الشيوعية كلتما > إا هو في التخل عن شخصية الإنسان الروحية 
N E Gg‏ 
الفرد إلا رأسأً في قطيع أو قطعة من آلة . أما ذلك العداء الحاد بين الغرب الرأسمالي 
والشرق الشيوعي فهو إغا يرجع أساساً إلى احتلاف الخطى بين هاتين الركتين المتوازيتين 
في جوهرهما وفي إنطلاقها نحو هدفها النهاني . 

إن هذا الإنقسام ليس إلا انقاماً ظاهرباً لا حقيقباً » وإنه على المصالح لا على 
المباديء » وانه على على السلم والأسراق لا على العقائد والأفكار » فطبيعة التفكير الأوروي 
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الأمريكي لا تختلف عن طبيعة التفكير الروسي كلتاهما تقوم على تمك الفكرة المادية في 
الحياة . 


لعل ما تقدم يمكن أن يكفينا للوصول إلى النتيجة التي نريد أن نصل إلها وهي : 
إن مثل هذا الموقف لا بمكن أن يتفق معنا » وان أسس المدنية الغربية الحديثة لا 
توافق الإسلام . 
غير أنه إلى جانب هذه التنيجة » فإن هنالك حقيقة لا نستطيع أن ننكرها » وهي 
أن هذه المذاهب س وقد أفضل كلمة المذاهب على كلمة الأبدولوجيات _ قد زحفت 


إلينا وباتت تنخر في کیاننا من خلال اشکال متعددة » ونريد الآن أن نعرف بعضص 
الأشكال افامة التي تزحف من خلاما هذه المذاهب إلينا. 


إن أول هذه الأشكال يتمثل في موقف نفسى » صنعه أمران : أحدها الغزو 
الفكري المرکز » وثانها ضعف الثقة الناشيء مر ا ا الإسلام . أما هذا الموقف 
التفسي فهو الاإنهار بکل ماهو غربي والري وء تقلیده . وکم کان رسول الله له 
ملهماً نافذ البصيرة عندما كان بنهى صلوات الله عليه المسلمين عن التشبه بغيرهم من الأم 
حتى في وحدات السلوك اليومية الصغيرة التي قد لا تستلفت النظر . لقد كان صلوات 
الله عليه یری بنافذ بصبرته أن التقليد ول درجات الإعجاب »› وأن الاعجاب هو 
بداية الذوبان » وأن الدوبان هو الالال وهو النباية . 


وأما ثاني هذه الأشكال فإنه يتمثل في موقف الأسر الفكري الذي يتعرض له من 
يتلتتون العلوم عن الغرب ومن الغرب › ويقعون في حصر ٠ن‏ جراء ما تلقوه . حصر لا 
ELE‏ الخانع › أو تبرير الواقع ف أحسن الأحوال . وأرجو ألا يتبادرالى 
الذهن أن هنالك مصادرة تلق ل ونشدانه حیت کان . فالاإسلام يدعو لل العام 
ویکرم العلاء » وتلك هي دعوته التي بدأت مع اول یات ازيل الحكم ل إقرا باسم 
ربك الذي خحلق & » ولكن الذي أريد أن أوضحه هوأن العلوم ليست في ذانما مادية ولا 
روحية ولكنا بمكن أن تنقلب إلى هذا المظهر وذاك > حسب استعدادنا العقلى الخاص . 
إن علوم الغرب ليست هي الضارة بالحقيقة الثقافية في الإسلام دابا » وإنما الضار هو روح 
امدنية الغربية التي بقترب المسلم بها إلى تلك العلوم . 

إن الأثر الأكبر بجيء عندما تتلقى هذه العلوم أوعية خالية من رصيد عقيدي يعينها 
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على المقارنة والناقشة ويحميا من الأسر والاستسلام . وقد أحسن بعض الغيورين على 
الإسلام التعبير عن هذه المشكلة حين قالوا : « إن التنشئة الغربية لأحداث المسلمين 
ستؤدي حتماً إلى زعزعة إرادتيم في أن يقتدوا أو أن بنظروا إلى أنفسهم على أنبم هم ممثلوا 
الحضارة الالهية الخاصة التي جاء بها الإسلام ٠‏ . وليس تة من ريب ي أن العميدة 
الدينية آحذة في الإضمحلال بسرعة بين المتنورين الذين نشأوا على أسس غربية . وهذا 
بكل تأكيد لا يعني أن الإسلام قد احتفظ بوحدته كدين عملي بين الطبقات غير ا مثقفة › 
ولكننا نجد هنا تلبية أبعد في مداها العاطني لداعي الإسلام على الطريقة التي يدركها 
أصحاب هذه الطبقات » أشد مما نجده عند المتنورين المصطبغين بالصبغة الغربية . 
أما تعليل هذا التباعد » فليس لأن العلوم الغربية التي علقوا بها قد جاءت بدليل 
معقول على فساد حقيقة التعالم الدينية » بل لأن ذلك الحو الفكري في المدنية الغربية 
الحديثة يناهض الدين إلى حد من الشدة » حتى أنه ليجعل من نفسه عيئاً فادحاً على 
القوى الدينينة الكامنة في أبناء الحيل الإسلامي الحاضر. 
إن أسوأً الآثار التي ترتبت على عملية التلتي امنهر غير الواعي » أن هذه الفغة قد 
باتت في بحتمعاتنا أشد غيرة وأسهر عيناً على حاية المظاهر والأشكال الغربية في محتمعاتنا 
من الغرب نفسه . وقد كانت هذه هي بالفعل النتيجة الي حطط الغرب بدهاء وخحبث 
للوصول إلا . 
ويرتبط بالمظهر السابق ما نجده من تردد واحجام عن الأحذ بالبدائل الاسلامية 
للأشكال والؤسسات ذات الأصل والروح الغربية والتي توجد في بحتمعاتنا . قد تستطيع 
أن تصل بجهود صعبة إلى مرحلة الإقناع بسلامة وصحة وفائدة البدائل الإسلامية التي 
تقدمها » ولكنك تجد برغ غم ذلك كل تردد وأحجام عند حاولة الاتفاق على تطبيقها . 
إن كل المذاهب الغربية أو الشرقية تأٿ بمنهج للحياة متكامل کالذي ڄاء به 
الإسلام . إن الإسلام قد قم للبشرية منهجاً شاملا لكل النشاطات التي بمكن أن تزخر 
مہا الحباة . قمه في توسط وإعتدالٍ يستجيب للبشرية › من حيث هي مادة وروح › 
ومن حيث هي طن ونفحخة إلهية » وإن المدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه هو 
إنشاء أمة > وتنظم بحتمع » على أساس من عقيدة خاصة وتصور معين وبناء جديد . 
أما الظاهرة التي أريد أن أشير إلا » فأود ابتداءٌ أن أختار واحدة من الظواهر التي 
يتوافر فما الحانب المأساوي من ناحية » والإستعلان الذي لا يسوق إلى حلاف من ناحية 


ف س 


أخری > والملامسة اللاصقة بالأوضاع والظروف الراهنة من ناحية ثالثة > ومن نم فإن 
الظاهرة التي سنلقي علا نظرة طائر لا أكثر ولا أقل ‏ هي ظاهرة التضخم والأزمة 
النقدية التي تجتاح بلاد العام . وقد لا يكون من المناسب أن نبداً الموضوع بتعريف 
النضخم ذلك أنني أتشرف بتوجيه الحديث إلى أساتذة همم سبق في المضمار الإقتصادي » 
ولكنني سأستعرض بإ از ما برد من أسباب رئيسية هذه الظاهرة في أي محتمع . ویکاد 
الحميع يتفقون على أن الأسباب الرئيسية للتضخم في أي حتمع لا تخرج في الغالب عن 
زيادة الانفاق الرأسالي من جانب الحكومة أو الأفراد » الإنفاق الحكومي على الحرب 
والتسليح » عدم كفاية المدخرات الإختيارية ما يتناسب مع الإستهارات المترايدة › 
إرتفاع الاجور والمرتبات » زيادة كمية النقود نتيجة زيادة حجم الإثهان وإقراض 
الحكومة > وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الإجتاعية . 

ولعل هذه هي جملة الأسباب التي يفسّر بها الاإقتصاديون ظاهرة التضخم في غلب 
الاحوال . 
.ولو أننا فنا بعملية نحليليلة وتجميعية لمذه الأسباب » فإننا في النهاية يمكننا أن نقرر 

أولاً : أا ٤‏ يد يانات ثلاث هي : 

E 

۴ س الأفراد . 

۴۳ س المؤسسات المالية . 
وثانياً : أنها لا تخرج عن كونما عملية سلوك يصدر عن هذه الكيانات الثلاث . 

أما الدولة وسلوكها فلا يغيب عن أحد منا كيف أثر الفكر الإقتصادي الغربي في 
الدور الذي تقوم به حالياً »> والسياسات التي تمارسها الحكومات في أغلب الحتمعات 
متأثرة بوجه أو حر من هذا الفكر. 

لقد بدأت النظرة إلى النقود نظرة حيادية » فالنقد رمز يعبر عن قيمة مقابلة وكان 
دور الدولة محصوراً بذلك في أضيق الحدود . ثم تطورت نظريات النقود حتى جاء 
(طمه«K)‏ “بنظرية سيادة الدولة . وجاء (كينر ٠)‏ بدعوته إلى تحقيق المالة الكاملة 


Sehmolders Cunter: Gcechichte des Vollss-Mintschopts lehre: Rowahlt Verlay, (0) 
Reinbek bei Hamburg 1966, P 65. 


Keynes, J.M. The General Theory of Employment Interest and Money. 
(London, New York 1936). 


SE 


عن طريتق زيادة الإنفاق » ولو تأتى ذلك بتدخل الدولة وقيامها بدور إجابي في النشاط 
الاقتصادي . وصادفت هذه الآراء صدى في نفوس الحكومات فبدأت منذ ذلك الوقت 
تمارس سياسات تؤدي جميعها بدون استشناء إلى تضخم » أو على الأقل تفقد الحصانة 
ضد التأثر بالتضخم . وتؤكد لنا الشواهد التاريخية أن السبب الرئيسي لكل أزمات 
ا الكبيرة في الماضي » ترجع إلى إساءة تصرفات الدولة > وهنا نقفز قفزة سريعة 
لتسأل:: 


تری هل بمکن القول بأن تصرف معظم الحکومات بمکن أن يكون تصرفاً إسلاماً 
اذا عرضناه على ما جاء بمصادر التشريع الإسلامي من توجہاٽت ي امحال الاقتصادي ؟ 
وإذا اتبعنا هذا السرال بالإشارة إلى الأسلوب الذي تنهجه معظم الحكومات من 
الإقتراض من بنوكها المركزية بالفائدة » فإنه يصعب عاينا أن تکون اجابتنا على السؤال 
الطروح بالا جاب . فاذا إنتقلنا الى الأفراد فسوف دهم مشا مع إحدى القواعد 


الإجتاعية الثابتة » يتأثرون بسلوك الحكومات ومۇسساتما 


وحتى عندما لا تطمثن الحكومات والمؤسسات الالية الرسمية إلى التأثر التلقاني من 
جانب الأفراد » فتتجه عمداً إلى التأثير المقصود » وتتدخل لتغيير سلوك الأفراد الذي 
يؤدي إلى التضعخم » فإنها تشتق برامج الوسائل إلى التغيير من فكر مادي وافد . ولذلك 
E‏ عليه من وسائل إلى ذلك التغيير يتركز على سعر الفائدة . 
وبذلك فاإنما تعتمد أساسا على الحوانب المادية من الحوافز . سواء كان ذلك بالنسبة للحد 
من انفاق الأفراد وزيادة مدخراتيم اوخت المنتجين على الإقدام على الإستثار . ولا 
يسجل التاريخ غير حالات نادرة اتجهت فا الحكومات أو الزعامات إلى الاستعانة بقم أو 
مٻاديء لتغيير سلوك الأفراد . ومن هذه الحالات النادرة ما فعله ونستون تشرشل من 
استثارة الشعور الوطني لدى الشعب البريطاني إباذ الحرب العالية الثانية > وما فعله غاندي 
باستثارة النزعة الوطنية لدى المواطنين للإدخار. والأمر الذي يستحق التعليق أن نتائج 
استخدام مباديء أوقم وضعية كانت كبيرة وهامة > e‏ 'الأمر لواستعين ي تغيير 
السلوك بقم ومباديء روحية حيث يستشعر الأفراد عندثذ أنهم يلتزمون بتكليف يتلمسون به 
إلى الله الزلفى والتعبد ؟؟ 


ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الأفراد أن نشير إلى الآراء الحديثة في النقود > والتى 
تربط بين قيمة النقود والعامل النفسي » فهم بقولون أن من العوامل الرئيسية لفقدان النقود 
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لقيمتها الموقف النفسي للأفراد تجاه قيمة النقود في الحاضر وامستقبل » وهكذا يشكل 
الموقف النفسي تجاه النقود وعدم التوازن بين اليل للاإدخار وا ليل للإستغار ظاهرة عادية 
باللسية لانحخفاض قيمة النقود . 


وحصلة ذلك كله أن الأفراد بسلوك معين يسهمون في التضخم » وياتي إسهامهم 
نتيجة سلوك إضطراري تسوقهم إليه تصرفات الحكومات والمؤسسات . 

وني بحال الحديث عن سلوك الأفراد e‏ يتمثل في أننا 
نلاحظ أن الحريصين من الأفراد على الإلترام بالتوجيمات الإسلامية مجدون أنفسهم رغماً 
جن ارادام مربوطين بعجلة مؤسسات غير ملتزمة بهذه التوجيهات . فاللتزم الحريص مثلاً 
يعي تماما حرمة الإكتناز أو التقتير » وما ورد فما من نبي ووعيد » ويعي المصلحة 
الإقتصادية المترتبة على عدم حبس ما بيده من نقد أو من ذهب أو من فضة عن 
التداول » ولكن يعي في نفس الوقت ذلك التحريم المشدد في أذ الربا » وقد نهى الله 
عنه » ومن هنا يقف ذلك الموقف احير بين محظورين : الإكتناز من جهة والربا من جهة 
أُخری > وكل المؤسسات المالية من حوله تقوم على الربا »> فيضطر في النهاية ‏ خروجا من 
هذا المأزق ‏ الى الإإسراف في الإنفاق الإإستبلاكي › » لا لاله هو المخرج الطلوب »› 
ولکن لأنه الملخرج الممكن ف ضوء مقارنة درجات الاظر والإباحة . وينسحب هذا 
اموقف على سلوك التاجر والمنتج .. الخ . 

لا شك أن هناك وسائل لتغيير سلوك الأفراد » بحيث تحد من الآثار السيئة للسلولك 
غير الاإسلامي للحكومة والمؤسسات الالية » غير أننا سنعرض مذه الوسائل في غير هذا 
امقام . 

نأي بعد ذلك إلى المؤسسات الالية : 

تقع البنوك والمؤسسات المالية في وسط أو مركز التيار النقدي » فهذا التيار يندفع 
بمعدلات سريعة متفاونة وبأحجام معينة إلى البنوك لينساب بعد ذلك مها معدل وحجم 
أقل أو أكثر . ومن هنا يعتبر البنك أوالمؤسسة المالية حلقة أساسية في سلسلة الدائرة النقدية 
في امحتمع . ومن هنا أبضاً من هذا الموقع الإستراتيجي في دورة التبار النقدي ‏ 
يتسنى للمؤسسات الالية تأثيرها المتشابك المتأثر والمؤثر على الدولة وعلى الأفراد . هذه 
اللؤسسات المالية تعتمد من ناحية في مواردها الالية أساساً على ودائع الأفراد بأنواعها التي 
تتدفق إلا : وتعمل هي من جانا على استمرار هذا التدفق » ملوحة تارة بالحوافز 


و 


والدافع لمادي » وتارة محجة الأمان وتيسير ا معاملات . وتعتمد في بقائها ونموها على حاجة 
الأفراد المنتجين لويل نشاطهم وما يبصاحب هذه الحاجة من تقبل شروط الاستدانة التي 
تفرضها هذه المؤسسات » كا تعتمد كذلك على حاجة المأزومين الذين تواجههم ظروف 
صعبة طارئة . وهي في كل الحالات تزداد أرباحها وتتضخم ثرواتها » ومن ثم تتزايد قوتها 
و ا 

إنه ا يلفت النظر أن ترتفع نسبة المدينين في بحتمع كأمريكا الى ما يقرب المائة في 
المائة » بالرغم من ارتفاع مستوى المعيشة . وما ذلك إلا نتيجة تخطط ها البنوك 
والمؤسسات الالية وتبلخها بتأثيرها الدعالي الضخم الذي يركز على الدعوة إلى الشراء 
بالتقسیط » ویغری به ویزین له > فیقع في حبائل هذه الدعايات الغالبية العظمى من 
احتمع » ليعيشوا بعد ذلك أسارى ينهشهم التوتر ‏ ويفتك - بهم القلق » ويتحركون في 
دائرة مفرغة من امم الذي لا مجدون دفاعاً 0 ازاءه » ا المسعور بخبر هوادة 
وراء المادة والكسب » والماس النسيان بالاستغراق في المتع والشراب . 


إن الحديث في هذا المحال طويل طويل . والنقاش فيه متد ومتشعب » وكل ما أريد 
أن أستخلصه من کل ما تقدم أن أستلفت النظر إلى النقطة الأم في هذه الدوامة الحهنمية 
وهي سعر الفائدة ء إنه هو العنصر الحرك الذي يدفع المؤسسات والحكومات والأفراد إلى 
ل رد ا إلى التضخم . 


تری هل نجد في الإسلام حرجا وبديلاً عن ذلك العنصر ؟ إنني أقول نعم وهذا 
البديل هو تنفيذ مبداً المشاركة . 


إن قيمة إعال ميدأ امشاركة قد يتضح لنا إذا ما تبينا أن العلاقة بين التعامل بسعر 

الفائدة والتعامل بدا المشاركة تشبه إلى حد كبير العلاقة بين ارم والحقيقة » از 
الخيال والواقع . فالؤسسة المالية التي تقرض بالفائدة ليس ضرورباً أن يقابل الائتان الذي 
منحه سلعاً منظورة او شات مرثية » کا وأن المعالحة الحاسبية هذا الأمر تع قیوداً عل 
ورق . بنا الأمر حلاف ذلك عندما تسیر عبداً المشاركة . فالمؤسسة تمول ليشتري طالب 
العويل ما يازمه لغويل مشروعه » وينفق إنفاقاً حقيقياً لتشغيل مشروعه » وهو یقدم 
جهده » والمؤسسة تقدم خبرتها وإمكاناتما في صورة يمل فبا التعاون ضرورة للطرفين » 
حيث المصلحة مشتركة » وحيث النتيجة مؤثرة على الطرف الأول بمثل ما هي مؤثرة على 
الطرف الثاني . 
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وقد سبتى وأن كتبت كثيرا في أفضلية مبدأً المشاركة › وأستأذنكم في هذا المقام أن 
أجمل بعض دواعي تفضيل هذا المبدأ والتي يمكن تلخيص أهمها في : 

| مشاركة مؤسسة القويل للمقترضين في نشاطهم الإنتاجي » مدعاة لأن نجند 
المؤسسة خحبرتها الفنية في البحث عن أفضل الات الإستثار » والبحث عن أرشد 
الأساليب » وبذلك يتعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية الإقتصادية . ويتفق هذا 
تماماً مع التوجيهات الإسلامية من حيث المفاظ على رأس مال الحتمع » وحسن 
استخدامه فمؤسسة المويل إذ تشارك بخبرتها وعلمها تحفظ ثروة احتمع من التعرض لأي 
تبديد » نتيجة عدم توافر الخبرة لدى مقترض لا تتوافر لديه المتطلبات العلمية › 
والإمكانات الفنية » التي تحميه في مارسة عمله . كا وأن مشاركة مؤسسة المويل بخبرتها 
أيضاً فيا رعاية وحاية للمقترض من محاطر كان من الممكن أن يقع فيا لولا مشاركة 
المۇسسة له . 

وني هذا الأسلوب الإسلامي ضبان لنجاح المشروعات المقترض من أجلها من 
ناحية » واداء احق واجب للمجتمع الإسلامي من ناحية اخرى » ومزاوجة بين العم 
والجهد من ناحية ثالثة . 


۲ صاحب الال الذي يودع ماله في مؤسسة مالية توظف أمواها على اسان 
المشاركة » سوف محصل على الربح العادل الذي يتكافً مح الدور الفعلي الذي اداه ماله 
في التلمية الاقتصادية »> وفي ذلك تشجيع للمسلمين على إيداع أمواهم لدی هذه 
المؤسسات » ومداومة استهارها بواسطتا » وفيه كذلك ربط بين اصحاب الال المسلمين 
وبين عملية تكوين رأس الال ( الإضافات الرأسمالية أو القيمة المضافة ) » كركنٍ أساسي 
ف تدعم إقتصاديات ا الاإسلامي > ومدعاة إلى إقبال المسلمين على ا استټار 
ما لدم من أموال » بدلا من الإكتناز الذي تتحول به الأموال إلى رأس مال آسن » 
حرم معه إقتصاد العام الاإسلامي من هذه الأموال > وي ذلك تطبيتق للتوجہات 
الاسلامية . 


۳ ني تطبيق ميدأ الشاركة ة تحرير للفرد من نزعة السابية الي يتسم بها المووع 
الذي يودع ماله إنتظاراً للفائدة . ومن الأمور الي تسلفت النظر أن الذين ابتدعوا 
الفائدة » واجتدوا في تأکید سريانبا في معاملات الدول الإسلامية »> م یکونوا انين او 
غافلین وهم يفعلون ذلك › ولکنہم کانوا بریدون بقصد وعن عمد استلال جانب 


ھ۳ — 


الإمجابية تدرجاً من نفوس السلمين » فاتخذوا الفائدة سلاحا يعينهم على ذلك » 
مستفيدين من نزعة النفس الاإنسانية إلى حب الراحة » وكذلك استمدفوا أيضا أن هدموا 
ركناً من أركان الدين بوضع الأساليب التي تعوق المسلمين عن أداء الزكاة . ذلك أن الذي 
يقبل أن يستقضي فائدة وهي عرّمة » سوف لا بقدم على أداء الزكاة المفروضة . اذ کیف 
يتسنى له أن بخرج الزكاة ( وهي تطهير) من مصدر تكتنفه الشية إن م يكن التحريم ؟ 
كا ون حرصه على ماله ( وأحضرت الأتفس الشح .. ) » سوف مجعله متردداً في إخراج 
الزكاة من رأس الال حتى لا تأكله الصدقة . 


› س عدم اعټاد مۇسسة القوبل على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة‎ ٤ 
مدعاة لتنشيط عمليات التنمية ني الحتمع » إذ ليس أمام المؤسسة  وهي تعمل‎ 
با لمشاركة  غير تجنيد كل طاقاتما وإمكاناتا الفنية في استخدام الأموال التي لدا في‎ 
. مشروعات‎ 

ه م يكفل نظام المشاركة النهوض باقتصاديات الحتمعات الاسلامية » وذلك لأن 
مؤسسات العويل حين تعمل بالمشاركة سوف لا تلظر إلى الفائدة على أنها المؤشر الأساسي 
لتحديد الكفاية الحدية لرأس المال ولتوجيه الإستثارات دابا . وإنما سوف کون مؤشرها 
الأساسي هو الربح الخحلال يجانب الاعتبارات الإجاعية الأخرى المرتبطة إرتباطاً وثيقاً به 
وبالإقتصاد » مثل العالة واحتياجات المحتمعم ورفاهيته . 


ني التزام مؤسسات القويل ممبدأً المشاركة نمكين ها من القدرة على التكيف 
والتلاؤم المستمر مع التغيرات افيكلية للإقتصاد بطريقة عضوية » كا يصبح كل من 
المؤسسة والمقترض قادرين على مواجهة الأزمات بصلابة » قادرين كذلك على عدم التأثر 
6 
ع .6 حول دون اهدار الطاقات البشرية الإنتاجة من ناحية أحری . 


اذ غت إل كل ما قدم ارس على تغلب الصلحة العامة ند الغا رة » وهر 


شرم E TT‏ 
بحرب من الله ورسوله . 


A 


وهنا نعود إلى الحديث الذي أوردناه في صدر هذا الببحث » لنقول أن الدعوى بأن 
هذا الشكل أو ذاك ثل ضرورة لا حبص عنما في تسيير عجلة المياة الإقتصادية ء إغا 
تأي من أننا قد روضنا لنتحرك في دا ثرة الفكر الذي فرضه علينا النفوذ التغربي الخطير › 
وذلك بعينه هو الذي يفتح لنا الطريق لنطرح أمام مركم الموقر حطة عمل للمناقشة 
كوسيلة من وسائل الإتفاق على ما ينبغي أن نضطلع به » وأن نقوم بإنجازه » مستشعرين 
مسئولية الحساب امام الله والأمة الإسلامية . 

وأريد أن أقدم مقترحاتي حول حطة العمل بعدد من الحقائق التي نقف أزاءها والتي 
يتحت علینا أن نواجه بعضها وأن ن نضع البعض الآخر منها في إعتبارنا » وتتلخص أهم 
هذه الحقائق فا يلي : 


أن الغرب والشرق يطرح علينا نظريات وأفكاراً وفروضاً > ونحن نحاولى في إطار 
من الأسر الفكري أن نؤمن بمذه النظربات والفروض » وكأنها علم مقرر أو حقائق ثابتة . 

أن أموراً كثيرة قد جرى طرحها وفهمها من خلال مقاييس الغرب » وللغرب 
مقاييسه ولنا مقاييسنا المختلفة . 

أن التاريخ لأي أمة هو وحدة كاملة متصلة الحلقات » وكذلك يشل تاريخ 
فكرها وحدة هجا وكيانها ومزاجها النفسي e‏ 1 

بين القم کک تنتمي الى أل وا ون الانسان e‏ يعيش ي دائرتين 

e‏ ¢ دائرة معتوية ودائرة مادية . وأنه کانسان يۇمن برسالة لابد وان مئل ا 
الروح والمادة والقلب والعقل . فرسالة الاإسلام ليست روحية صرفة ة أومادية صرفة › ونا 
هي رسالة إنسانية في المقام الأول . 

مد أن الق الأخلاقية ي الإسلام ثابتة بوت اللإنسان نفسه ٠‏ ولیست حأاضعة 
للتطور المطلق الذي ينادي به المفكر الغرلي . 

×+ ان e‏ لا يعادي ا إلا إذا کان ادلا » ولا يصد عن تطور إلا اذا 
کان إنحداراً ْ وأن مزبة الاإسلام بین المذاهب والأديان اه ل قف ف طریق راي 
صالح » ولا حول بینه وبين التجارب ؛ تنب منه مالا سبیل إلى قبوله وتیقی منه ما هو 
صالح للبقاء . 


۷ = 


# إنه ما من تحريم قط ورد في الإسلام إلا وهو مشفوع محدود تق الفاصل بينه 
وبين الكسب الحلال . 

أن الإسلام لا بعنع قط معاملة بين الناس تنفعهم وتخلومن الضرر بهم والغين على 
ا د 

3 ا المذاهب الإقتصادية المعاصرة يطرحرت فة حاط خن بون 
SS‏ ا 
والتعديل . بينا نرى أن قواعد المضارة التي يتعللون بها تتطلب اليوم من نظم الإقتصاد 
مالم تكن تتطلبه قبل خحمسين عاماً » وسوف تتطلب بعد خحمسين عاماً مالم تتطلبه اليوم . 

#إن الدين يتسع لأحداث الزمن فلا يتصدى هما في ججراها » ولا يمنعها أن تذهب 
إلى مداها وأن تضطرب إضطرابها لستقر ها تمحصه الأيام . إفأما الزبد فيذهب جفاء 
وأا ما ينقع الناس فیمکٹث في الأرض * ( سورة الرعد) . 


ولا کان E‏ حياتنا م نظريته الاإجةاعية » ونظريته السياسية »› 
وقيمه التي تشکل في محموعها كلا متکاملاً ء فانه لابد وان تکون له کذلك نظر يته 
الاقتصادية . 


ولا كانت الأمة الاسلامية أو الجحتمعات الإسلامية تجد نفسها اليوم وسط ججحتمعات 
دولية بنظريات متعددة تبدو راسعخة القدم وظراً لأن الإقتصاد يمثل بدا من الأبعاد 
المامة » إلى حد أن بعض الحتمعات تعتبره القوة ة الدينامية في تحريك الحتمع » فقد آن 
الأوان لكي نعمل على اكتشاف النظرية الإقتصادية في الإسلام وتخرجها ومنهجتها وفقاً 
لعطيات العام الحدیث ي التحليل والتقنين . ولو أننا اتفقنا على هذه المقدمة فان جوهر 
القضية التي ينبغي طرحها هو كيف يمكننا أن نصل إلى هذه الغاية ؟ 

ك . وهو بداية قيمة › ولكتي لست أحسب أن 
اجةاعنا لمدة أيام نناقش فيا رأباً أو عدة آراء > طريقة كافية أو مدة مناسبة لنصل إلى 
الغاية التي نرجوها . 


والاقنراح الذي ادعو حضراتكم إلى التفكير فيه والتوصية به يتمثل في أن يقر رالمور 
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تكوين أمانة تتفرع عنه » تكون بثابة بلحنة خبراء مصعرة من الذين مارسوا الكثابة في 
موضوعات الإقتصاد الإسلامي أو تدريسه بالحامعات » لكي تقوم هذه اللجنة بتحديد 
لفاحم التي يمكن الانطلاق منها » ولتحديد عناصر المنهج الإسلامي ي الاقتصاد ددا 
علماً ٤‏ وتقوم في نفس الوقت بتوزیع أدوار الببحث والعمل ي إنجاز هذه العناصر على 
القادرين على ذلك > ا إلى ملتقى عام يناقش فيه الاإنتاج بعد 
إعداده » وقد يجحتاج ذلك جهداً ووقتاً وتكلفة ولكن ذلك لا ينبغي أن يفت في عضدنا 
أو يصرفنا عن أن نقوم بذلك الواجب الذي يرتني الى مرتبة التكليف احم . 

هذا من الناحية النظرية > وأما من الناحية العملية »> وهي التي تمثل جانب 
المشاهدات الى دعمت النظريات الأجنبية وساندتا » وأضفت عليا الصبغة التجريسة 
التي يعدونها إحادى قواعد العلم الحديث » فإنني أدعو حضراتكم إلى التفكير في التوصية 
مناشدة الدول الإسلامية بعمل نماذج محلية لمؤسسات مالية إسلامية » تلترم في نظمها 
وطريقة عملها بأصول التشريع الإسلامي لتكون هذه الغاذج نماذج التجريب لا بتفق 
عليه من نظريات أو بدائل إسلامية » ولتكون كذلك دعامات للبنك الإسلامي الدولي 
الذي وقعت إتفاقية إنشاثه في أغسطس ۱۹۷4 م - ۱۳۹٤‏ ه- وأخترت الملكة 
العربية السعودية مقرا رئيسيا له . 

ومن حسن الحظ أن الغاذج التي أدعوإلى التوصية ها قد حققت نجاحات أكيدة في 
عدد من الأقطار الإسلامية » مثل بنك دبي الإسلامي وبنك ناصر الإجتاعي وبنوك 
الادخار الحلية. 


وأرجوفي حتام هذا الحديث ألا أكون قد أطلت عليكم » وفقني الله واكم إلى ما 
فيه خير الإسلام والمسلمين . 
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Converted by Tiff Combine 


الجموعتالسادسب 


+ ام الا میں و رمه ال ادا رکه ار ي ل ر ةارس ميه 
4% جا مل ريده ال ر سدامية في عرد التأمين 


لو . ۸ ا 
٭ الاس وبوے نالسرا رےے 


Converted by Tiff Combine 


موقعه في اليدان الإقتصادي بوجه عام 
وموقف الشريعة الإسلامية منه 
مصطفی اچد الزرقاء" 
هید 
إن التأمين عفهومه الإإصطلاحي الحدیث وبطرقه وصوره المختلفة هوي جوهره : 
سلوب متعدد الطرق والصور لتحصين الانسان ضد المخاطر المختلفة والمتوقعة في حياته أو 
ي مسالك نشاطاته وفعاليته الاقتصادية . والمخاطر المقصودة تشمل ما كان طبيعيا محا 
كمصبة اموت اي ¢ وما کان احتالاً غير حت کالغرق والاحتراق ¢ والمرض امعد » 
وفمدان بعض الأعضاء الأساسية ي العمل الضرورية ارسة وجوه النشاط الانساني وما 


كان غير طبيعي بل من سطو ساط عاد كالسرقة والقتل والصدم » إلى غير ذلك من ا انواع 
المخاطر وصورها المختلفة المؤثرة ف حياة اللإنسان وسعيه وحياة ا 


وحين يقال تحصين الاإنسان ضد المخاطر » إنغا المراد ضد آثار تلك المخاطر » أي 
ضد نتائجها الي تنعكس منا على حياة الإنسان ونشاطاته الاجتاعية وفعاليته الاقتصادية 
التتجة وحالته النفسية ومعنوياته . فكل ذلك عرضه لأن تحطمّه تلك المخاطر » وتجعل 
الإنسان أشبه بكثلة حية جامدة » وتجعل أسرته » وهي الخلية الإجتاعية الأساسية > 
مهدودة الركن » مهدّدة البقاء » با تجره عليم تلك المخاطر من ذيول جارفة » ونتائج 
كرہة »> وحرمان وبؤس . 


وحسب ون هذا المؤعر الميمون ( وهو الاإقتصاد الإسلامي ) سأقسم حي هذا 
٤‏ موضوع التأمين تلانة أقسام : 

القسم الأول : ننظر فيه إلى التأمين من الزاوية الإقتصادية الحضة › ثم من 
الزاوية الاجتاعية والقانونية » فنعرض فيه باجال وإ از أنواع المخاطر » واثارها في اسلحياة 
الإاقتصادية > ثم الطرق الوقائية والعلاجية المختلفة التي حاول امفكرون ورمون ون 
الإنسان با ضد آثار تلك المخاطر والكوارث المتنوعة تحصيناً فردياً أو إجتاعياً . 
٭ استاذ بكلية. الشريعة بالامعة الأردنية . 
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ثم نعرض في هذا القسم الأول بشيء من التفصيل أبرز تلك الطرق التحصينية في 
العصر الحديث » وهو نظام التأمين التعاقدي التجاري بأنواعه وصوره التي شاعت وذاعت 
من حیث آنه طریق تعاوني تجاري للتحصين ضد محختلف أنواع ا مخاطر » عن طرق تفتیت 
آثارها » وتوزیعها على أكبر عدد مكن من الرؤوس لإزالة ثقلها ووطأنها عن اقات ٤‏ 
والقواعد القانونية فيه . 


ونختم هذا القسم بیان سبق الإسلام تشريعاً في طرق التأمين الإجتاعي وما فتحه 
الشرع الإسلامي في قانونه ونظمه من طرق وأبواب ( إلزامية ) للوقاية والعلاج من آثار 
المخاطر والكوارث التي تصيب الإنسان في الحتمع الإسلامي » في مقابل ما فتح من هذه 
الطرق والأبواب في التقنين الوضعي . 


القسم الثاني : نبحث فيه في التأمين التعاقدي : نشوئه وتطوره وأنواعه وطرقه 
وکل ما يتصل به . 


القسم الثالث : نبحث فيه الموقف الإسلامي الواجب من نظام التأمين عقتضی 
أدلة ا ا اق > ووجوب العییز بین نظام التأمين في ذاته فا تعاوناً 
ددا على ترمم الکوارث وتفتینا ولو تولته شركات ذات غرض تجاري » وبين عقود 
التأمين التطبيقية الي بعقدها الأفراد المستأمنون مع الشركات . فقد تتضمن هذه العقود 
شروطا ربوية أو منافية لقواعد الشريعة › 2 علا وحدها بالحرمة » دون نظام التأمين 
بوجه عام » كا نعرض في هذا القسم للشبهات التي تثار حول نظام التأمين وادحاضها . 

هذا > وي القسم الأول من الببحث (من الزاوية الإقتصادية والااجياعية 
والقانونية ) قد اعتمدت مراجم أجنبية في طلیعتها كتاب « إدارة الأحطار والتأمين » لمۇلفىه 
الأستاذين ويليامز ( الابن ) وهاينز » ثم الموسوعة البريطانية(') » وموسوعتا دالوز ولاروس 
الفرنسيتان »> وكتاب الحقوق المدنية للاستاذين العلامتين كولان وکابتان » 
ومراجع فرنسية أخحرى سأبينها في ثبت المراجع العربية القانونية في طليعتها كتاب ( عقد 
التامين ) للدكتور حمد علي عرفة » والوسيط شرح القانون ا مدني المصري للعلامة الدكتور 
عبد الرزاق احمد السنوري . وموسوعة الحقوق التجارية للاستاذ الدكتور رزق الله 
الأنطاكي والدكتور نباد السباعي من أساتذة جامعة دمشق . 


(lD) Risk, Management And Insurance By: C.A. Williams Jr. and R.M. Heıns 
(New York: Mc Graw-Hill, 1964) 
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الأول 
الخاطر وآتارها وأساليب مقاومتا 
نظرة من الزوايا الإقتصادية والإجتاعية والتشريعية -- 


التأمينات الإجتاعية ۴ اعتيدت إقامتها اليوم ضد بعض امخاطر الميوية ا e‏ 
عرف مها في الإسلام . 
المخاطر وأنواعها : 
تعربف الخطر : 

الخطر في مفهومنا هو : حالة إحالية إذا تحققت أي وقعت » جر ضرراً . 

والخطر بالمعنى المقصود يقابله في اللغة الإنكليزية كلمة : )R18K(‏ وقد عرفته نة 
ألفتها جمعية التأمين الأميركية بأنه : « عدم المعرفة الأكيدة بنتائج الأحداث » . فالشك 
في النتائج هو قوام مفهوم الخطر. 

والمخاطرة هي الدخول في نطاق الخطر . وأن المخاطرة تأي دابا من عدم معرفة 
النتيجة التي ستقع من بين عدة نتائج محتلفة . 

وهذا هو المرتكز في المييز الأساسي بين الخطر والخسارة : فحيث يقوم هذا الشك 
فما سيقع من النتائج نكون في حالة حطر . أما عند اليقين المسبق بأن النتيجة السيئة 
ستقع » فليس نة محاطرة » بل هي خسارة محضة . 

وفي واقع الحياة نجد المخاطرة مقرونة بكل تصرفات الإنسان وأعاله . فتناول دواء 
نافع مثلاً قد يضر المريض بسبب بعض اللابسات والأحوال بدلاً من أن ينفعه . وشرب 
الماء في حالة العطش قد يؤذي الشارب ويسبب له آلاماً لبعض الأسباب كالغصص 
وصدمة البرودة مثلاً . لكن المخاطرة المقصودة في هذا امقام إنما هي المخاطرة في الشئون 
والنتائج المالية 
اکير ٠‏ عندئذ حافز التخلف تبعاً لفروق بين تلك النتائج امحتملة . 
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رد الفعل الطبیعی تجاه التعحسس بالخطر وتوقعه . فالتوقع يدفم ا التوي 

هذا وإن درجة رد الفعل تجاه المخاطر ر أي عاولات درء الخطر) تتوقف على 
مى رة وا ار لل عل عمل الشرو او الخسارة التي قد تقع 
أنواع المخاطر الإقتصادية : 

90 علاء الاقتصاد ٤ a‏ 2 التأمين « e‏ عديدة حتلفة 
نظر : غیره . وکان من نتيجة إختلاف وجهة النظر في براز أنواع وصور رة 
للمخاطر تبرز مام عين الباحث . ويتبين منها مدى ما محف حياة الإنسان من طواريء 
أحطار » وا یہدده من أضرار حتلفة المصادر والاثار»› م جعل التعاون البشري بین 
الأفراد واب اعات لتخفيف وطأة هذه المخاطر » وترمم آئارها بقدر الامکان وبشتی 
الوسائل › اس لازماً كالتعاون في مكافحة الأمراض المستوطنة » والآفات والأوبثة 
الطارئة : 


ا( فبعضهم قسم الأحطار بحسب نوع نتائجها واتصالا تا إلى ثلاثة أنواع : 

ا أخطار على الممتلكات » كالضیاع والفساد والملاك بمختلف الأسباب . 

۲ وأخحطار المسثولية تجاه الغير كمسئولية إنسان عن أضرار لحقت بأشخاص 
آحرين أو بممتلكاتهم » كمسثولية صاحب سيارة عن حادث صدم إنسان » أو تحطم 
شيء » ومسثولية رب العمل عن حادث وقع لعامله في أثناء عمله فأدى إلى إصابته 
باذی . 

۳ وأخحطار وظيفية » اي متعلقة بالموظفين وتعطلهم وما لذلك من انعکاسات 
لى جهات أخرى ذات صلة بهم » وذلك كالخطر على أسرة الموظف من عطالته إذا 
انيت وظيفته ٠‏ وكالخطر الذي محشاه شركة من موت موظف رئيسي لديا تتوقف عليه 
أعاهما . 

ب ) وبعضهم قسم الأخطار بحسب مصدر الضرر أو سببه إلى ثلاثة أنواع آخرى 
وهي 1 

س اغطار اة ياتا طعا سماوية . كالأضرار والإتلافات التي تحدثما 
الأعاصير والعواصف » والخرائق » والفياضانات والزلازل . 
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۲ أخطار اجتاعية > وهي التي تحصل من تصرفات الأفراد المنحرفين وأعاهم 
الخاطئة المتوقعة في كل وقت » (كالسرقة والإهمال ) » أومن تصرفاتٍ لا يكن توقعها › 
كتصرف الاعات في اللإضرابات » أو أعال الشغب » أو الحروب . 

۴ أخطار السوق التجارية » كهبوط السعر بعد شراء البضاعة وقبل بيعها . 


ج ) وبعضهم يقسم الأحطار بحسب طبيعتها وماهيتها إلى نوعين إثنين : 

۱ حطر عض (Pure Risk)‏ وذلك عندما يکون هناك احټال 
ضرر أو حسارة فقط دون احتال ربح أو منفعة > كخطر حادث سيارة » أوسرقة متجر أو 
اکان ا او ا ا ع 

۲ ونحطر مضاربة Risk(‏ ativeاSpecu)‏ أومغامرة تجارية » عندما يكون 
هناك احتال ربح من حادث إذا تحقق » واحټال خسارة إن لم يتحقق » وذلك كارتفاع 
وانحخفاض الاسعار. 

وهذا النوع غير قابل للتأمين منه » وإنما المخاطر الحضة هي وحدها الصالحة للتأمين 
كا سنرى (انظر الموسوعة البربطانية تحت كلمة (Insurance)‏ 

د) وبعضهم يقسم الأخطار ثبانما وتحركها إلى نوعين آخرين » ها : 

١‏ أخطار ساكنة ون عناها8) أي ذات سكون وثبات في عواملها 
وأسبابما وليست ناشئة من تطور الحياة والصناعة والتنظم » وذلك كالخطأً والتعدي 
والاذى والسرقة وحوادث السير . وهذه الأحطار يمكن أن توجد دانبما حتی في أوضاع 
اقتصادية ثابتة غير متحولة . 

۲ -- أخطار حركية اومتحولة (kین۸‏ نصة«رط) وهی التى تحصل من 
التحولات خاصة في حاجات الناس المتطورة » او تحسينات الآلات »› أو تغير طرق 
التنظم الذي قد يضر با منشات السابقة » ذات الآلات والوسائل القدية E‏ ذلك . 
ويلحظ هنا أن الأحطار الساكنة غير المتحولة هي في العادة والأغلب تؤدي إلى أضرار 
وخسائر جاعية . 


أما الأحطار الحركية فني الغالب لا تضر بال مهاعة » بل قد تنفع الحتمم بوه عام » 
ولكن ضررها يخص أفراداً أو فثات محدودة ممن يفاجؤون بالتنظمات الحديدة 
والتحسينات الآلية التي لم مجاروا تطورها . 
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المخاطر واثارها بوجه عام : 

إن المخاطر بوجه عام تكلف الانسان وتحمله أعباء وحساثر ومتاعب شتى » ولذلك 
بحاول الإنسان بغريزته الفطرية أن يتوقى المخاطر مختلف الوسائل والأساليب ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً . على أن بعضاً من الأخطار وقدراً منها يبدو للعلاء الاجتاعيين والفلاسفة 
ضرورباً للحياة الانسانية » ولا تحسن هذه الحياة بدونه » لأنه هو الذي يولد عند الإنسان 
الشحاعة والاقدام « وحفزه على الاستعداد للتغلب على المصاعب ْ ويدفعه ای ابتکار 
وسائل الدفاع في سبيل صيانة حياته وحابة نفسه وني سبيل كشف الحهول والانتفاع منه . 
فلو حلت الحياة من كل حطر لفقد الانسان هذه المزايا . 

ولكن الإنسان يكره بفطرته التعرض للخطر » ويحاول اجتناب المخاطر بوجه 
عام » لأنها تزعج حياته » وقد تكلفه خسائر باهظة » أو جهوداً شاقة أو متاعب فكرية 
وهموماً نفسية مقلقة . وكل ذلك أضرار متلفة تلحق بالانسان . 


وهذه التكاليف والمتاعب أو الأضرار التي تسببما الأحطار يمكن تصنيفها في ثلاث 
زمر يعيش في جوها الإنسان » فرداً أو جاعة > ويتحمل أضرارها وتمديدانها » وهي : 


١‏ س اضرار مادية عند وقوع الخطر وحلول الضرر » وما جره هذا الوقوع من خحسائر 
اقتصادية مباشرة »> ومن مشقات ومتاعب جسيمة او حفيفة . 


۲ - نفسية تتجلى في الخوف المستمر من وقوع الخطر احذور » ولو م بقع فعلا › 
فإن ذلك مجعل الإنسان في قلق دائم » ویفقده کثیراً من فعالیته ونشاطه في سبیل توفیر 
راحته ووفاء حاجاته الحيوية 2 

۳ اجتاعية واقتصادية تتمثل في إعراض الناس عن القيام ببعض النشاطات 
امغيدة في بعض الحالات ( أو تقليل نشاطهم فيا ) حينا تكون فبها محخاطرة كبيرة في 
التعرض لأحطار قوية احټال الوقوع » كاحتال تخفيض الزامي في أجور المساكن » حيث 
يحجم الناس عن بناء المساكن للإيجار » وكاحتال تأمم المصانعم حيث يتنع الناس عن 

إنشاء المصانع المنتجة الى تمد الحياة الاقتصادية بالشرايين الضرورية ها . 


هذه إجالاً ما تجره الأحطار من تكلفة على الإنسان » وما تحمله عليه من خحسائر 
ومتاعب ترجع إلى ثلاثة أصناف : مادية »> ونفسية > واجقاعية اقتصادية . 
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طرق معالية الأحطار : 


إن ردود الفعل عند الناس ضد الأخطار هى أمر طبيعى . فالناس بلجؤون إلى كل 
الوسائل التي تصل إليما الأفكار معابلتة الأخطار » تارة بالتوقي إن أمكن » وتارة بالتخفيف 
والتلطيف على المصاب بقدر الإمكان . 

والطرق التي فكر با الإنسان لعابلحة المخاطر لا تعدو الأمور التالية : 

. إجتناب المخاطر باجتناب الفعالية والنشاط الذي يؤدي إلى التعرض للخطر‎ ١ 
عن استيراد البضاعة من مصدرها البعيد كيلا يقع تحت حطر غرقها‎ E 

في الطريتق مثلاً أو الاستيلاء ء عليها بالقرصنة البحرية . فيكتني بشراء البضاعة محلباً من 

مستورديما وهو آمن مطمئن من. أخطار الطريق » ول وكلفته أكثر من نن استيرادها . 

۳ تحمل المخاطرة دون مبالاة بوقوع الخطر »> فقد مجابه الانسان الخطر 
بالشجاعة والاإقدام > فاما أن ل وی مطلوبه » واما أن یصاب فیتحمل مصابه › 
ویری في ذلك في الحالين اسراف ب لطر ولكن هذا قد يعالج المشكاة 
النفسية تجاه الخطر دون المشكلة الاقتصادية . 


۴ س مضباعفة الميطة والحدر في سلوك الطريق إلى الغاية امطلوبة لتخفيف 
مصاعب الخاطرة وقادل فرعن قن الحطرء > كمن يدور بېضاعته‌المستوردةطرقا طوياة 
بعيدة لكنها أكثر أماناً لإبصاها » أويقم حراسة قوبة على متجره أو منزله أومزرعته » وإن 
كلفته نفقات ؛ وهذه طريقة أيض تقل من فرص وقرع الخطر ولکنها لا تمابله إذا وقح . 


؛ ‏ اللجوء إلى طرق » في تحقيت الملقصود ووفاء الحاجات » برب بها الإنسان 
من تحمل تبعة المخاطرة ويتركها على عهدة غيره » وذلك كمن يستأجر بناء لسكناه أو 
لتجارته بدلاً من أن يشتريه تفادياً لخطر الحريق ونحوه »> فيبقى هذا الخطر على عاتق 
امالك . وقد يعبر العلاء عن هذه الطريقة بنقل المخاطرة . 

٥ه‏ جنيب المخاطر ف أو (Neutralisation) « lu‏ أي جعل الخطر 
حياديا لا مس الشخص صاحب المصلحة › فالتحييد هو تعديل وإبطال مفعول الخطر 
بالنسبة لذي العلاقة وذلك كبيع البضاعة بشرط أن يتسلمها المشتري من المصنع لاجتناب 
حطر التلف في أثناء النقل . 
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قر عوط ال ا ن ارخ الح وت الاغاج :ي الل: 

وهذه الطريقة من توقي الأحطار في نظرنا قرب نتا بقعا( المرا من 
المخاطرة » أو نقلها م > لأنْ تجنيب المخاطرة أو تحييدها » كا في الأمثلة المذكورة » فيه 
تہرب ما أو نقل ها . 

٦‏ تجميع الخاطر (8«نامه۴) وذلك بتكثير عدد الوحدات 
SS ES‏ > فيصبح الخطر شبه مؤكد 

يبق احټاليا ..وعندئذ يزول عنصر المغاجأة قرا > ويصبح وقوع الاصابة من 
الخسارة الؤكدة لا من قبيل الخطر ء وقد قدمنا في تعريف الخطر أن من شرائطه أن 
يكون احتالياً > أي ني وقوعه مفاجأة » فإن كان مؤكداً أصبح خحسارة معروفة محسوبة ولم 


وهذه الطريقة في توقي المخاطر تختلف عن الطرائق الخمس السابقة في أن طريقة 
تجميع المخاطر هذه ترتكز على قانون علمي ثابت هو قانون الأعداد الكبيرة في نظرية 
الإحتالات من علم الرياضيات » ويتلخص في أن التقلب والتغير الاحتالي في حوادث 
المحموع الكبير أقل منه في الأفراد » أي أن نسبة الحوادث من نوع واحد » كالموت › 
والمرض » والاحتراق » والسرقة والضياع » والاصطدام وجو ذلك . هي في الحموع 
الكبير أكثر ثباتاً منها في الأفراد » إلى درجة بمكن إعتبارها في الحموع الكبير نسبة ثابتة غير 
متحولة » أو قريبة جداً من الثبات بحيث يمكن فيا أن يطرح من الحساب احتال تغير 
التسبة وتحوطما . 


مثال ذلك أن شركة كببرة تملك خحمسمائة سيارة أجرة هي معرضة لتلني حوادث سير 
وتحمل مسئولياتما في فترة زمنية واحدة أكثر ممن ملك سيارة واحدة أو اتتين أو حمساً 
مثلا . فتكون الحوادث ومسئولياتما لدى الشركة مؤكدة لا شك فيا » بيا هي لدى من 
يعلك سيارة واحدة أو حمسا إحټالية غير مؤكدة الوقوع . وتكون نسبة وقوعها لدى الشركة 
متكررة سنوياً أو شهرباً > وثابتة تقريباً غير متحولة » فينتني منها عنصر المفاجأة .وعندئذ 
بمكن أن بحسب حسابما في النفقات الثابتة » فتصبح من قبيل الخسائر لا من قبيل 
امخاطر » بخلاف صاحب السيارة الواحدة فقد تمض سنة أو سنوات دون أن حدث 
اسار او سارن ادت رکه ذا نخدت بكرن ف قاجا و 
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۷ وآخیراً عرفت طربقة التأمين في معالحة المخاطر »› وشاعت حتی أصبحت 
هي الطريقة العامة عالميا » ونقلت الفرد تجاه الأحطار من نطاق فرديته إلى نطاق الأعداد 
الكبيرة وقانونما الآنف الذكر. 


فالتأمين ذوصلة ا بالطريقة السادسة في التوقي من المخاطر أعني طريقة نجميع 
الملخاطر القامة على أساس قانون الأعداد الكبيرة . 


وني قواعد التأمين ونظريته العامة يشترط في الخطر لكي يكون قابلا للتأمين منه 
شرائط عديدة من أهمها ما بلي : 

١ ٠‏ أن يكون الخطر الذي يراد التأمين منه من نوع الخطر الحض الذي تقدم بيانه 
٤‏ أنواع الملخاطر الاقتصادية ( وسبقت الاشارة ال هذه الشريطة هناك . 

۲ ان کون قایلاً للقياس بطرق حسابية تسمح بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة 
ونظرية الاحتالات . 

۳ أن يكون خطراً حقيقياً » ويتعرض له عدد كبير من الناس . وهذه الشربطة 
الأخيرة تستلزم أن يكون للمستأمن مصلحة قابلة للتأمين غليما ضد هذا الخطر » وذلك 
بأن يكون المستأمن معرضاً للخسارة بوقوع حادث محتمل الوقوع ( ر : الموسوعة الريطانية 
حت nlSة (Insurance‏ . 


والتأمين له طريقان أساسيان : طرق تعاوني حض بسمى التأمين التبادلي » وطريق 
تجاري يسمى التأمين بقسط » ويكون بطريق التعاقد » وتمارسه شركات بقوم عملها على 
اساس الاحصاء ء لانواع المخاطر التي تقع » ونسبة وقوعها في ا : وتعتمد فيه قانون 
الأعداد الكبيرة وتبني عليه حسابہا »> فتحدد بموجبه مبلغ قط التأمين بحيث تغطي من 
حموع الأقساط الي جبہا من المستأمنين يموع المخاطر الي لأا معروفة النسبة 
والمقدار تقريباً في نطاق الأعداد الكبيرة » ويتوفر لدا وفر من الأقساط الحبية هو ربح 
شركة التامين . 


في التأمين هذه الطريقة عندما يكثر عدد المستأمنين لدى الشركة تصبح المحوادث 
المؤمن منا والتي تتحمل الشركة تعويضاتها للمصابين » تصبح من قبيل ا 
حسابا مضبوطا بطريق الإحصاء وليس فيه تغير يستحق الاعتبار » لأن نسبة وقوع المخاطر 
المؤمن عنما بين امحموع الكبير من المستأمنين هي نسبة شبه ثابتة لا مفاجأة فيا بالنسبة إلى 


e 


الشركة » وان كانت الحوادث بالنسبة إلى كل مستأمن على حدة تعتبر خحطراً مفاجقاً له » 
ولكنه بالتأمين ينتنى أيضاً عنصر المغاجأة بالنسبة إلى الفرد المستأمن » إذ تصبح خسارته 
ثابتة وحددة المقدار وهي القسط الذي يدفعه إلى الشركة فقط . وهكذا ينتقل الفرد 
بالتأمين إلى مركز الأعداد الكبيرة . 


بعدما تقدم بيانه بجدر أن ننقل عبارة عن الموسوعة البريطانية فبها وصف تعريني 
للتأمين يلق ضوءاً کاشفاً عن طبیعته ووظیفته ونتیجته . 

جاء في الموسوعة البربطانية تحت كلمة (عء١4٣إسعم])‏ ما ترجمته الحرفية كا 
بلي : 

١‏ يمكن وصف التامين بانه وسيلة إجةاعية يشترك فيا جمع كبير من الناس بنظام 
مساهمة عادل بتحقق فيه تخفيف أوإزالة أنواع من المخاطر أو الأضرار الاقتصادية الشائعة 
س أفرادهم : 

والوظيفة الأساسية هذا التأمين هي إحلال اليقين محل الشك بشأن الخسارة 
الاقتصادية التي تحصل من ابوائح والأحداث الضارة التي تقع عرضا ( بصورة 
عشوائية ) . 


ونتيجة التأمين هي أن الخسارة التي كانت ستقع علي شخص بفرده توزع 
بطريقة عادلة على أفراد محموعة كيبرة تتعرض للخطر نفسه » . 


أثر هذه المخاطر على الإقتصاد الوطني 


من هذا العرض الإجالي لأنواع المخاطر التي يكون الإنسان عرضة ها في حياته 
وحتلف وجوه نشاطاته ومساعیه › وتہدده تہدیدا کبیرا او صغیرا » کلیا او جزئیا » حتی 
إنه ليلتمس بدافع فطرته وغريزته طرق الفرار منها » ولو بترك كثير من وجوه النشاط 
الإقتصادي والمساعي ذات الفائدة الأ كبر » اجتنابا منه لأخطارها » واكتفاء با هو دونما 
رة » ويلتمس طرق الوقاية والحابة لنفسه وماله ولو حملته تكاليف كثيرة » أو يلتمس 
طرق التغلب على آثار تلك المعخاطر وأضرارها إذا وقعت بالوسائل التي تخفف من وطأتا 
وتلطفها . بعد هذا العرض الإجالي لذلك كله يتبين لنا مدى تأثير الأحطار وضررها على 
الإقتصاد الوطني » وامحاذير التي تبرز بسبما في الميدان الإقتصادي » ونحص بالذكر ما 
احاذير والتتائج التالية : ۰ 
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١‏ إجفال صغار المستثمرين عن النشاطات الاقتصادية المعرضة للمخاطر » وقد 
تکون ذات فائدة كبيرة للمجتمع . 

۲ إضعاف مقدرة المؤسسات الإقتصادية الصغيرة عن منافسة الكبيرة في 
مشروعاتها الإنتاجية . 

۳ ما يخلفه ذلك من أثر نفسي وإجقاعي سيء في إضعاف الشعور بالأواصر 
والروابط بين أفراد الحتمع عند الكوارث . وهمذه الننيجة التفسية ضررها البالغ في تفكيك 
الروابط الاإجتاعية » ذلك التفكيك الذي يدعو إلى النقمة والحقد اللإإجتاعي ويدفع إلى 
الجرائم »> ثم في شلل الإحساس بالمسئولية والواجبات العامة الكفائية . 

هذا » وبقدر ما تستبين لنا من هذه النواحى أضرار المخاطر على الاقتصاد الوطنى » 
وعلى طمأنينة الحياة الانسانية » يتجل لنا مدى الآثار الطيبة المغيدة للوقاية من المخاطر > 
وما تمده طرق الوقاية أو العلاج من ظلالِ ينم تحتا أفراد الحتمع في الإحساس 
بالطمأنينة > ذلك الإحساس الذي يكون من أول عمراته تفجير الطاقات في ميدان العمل 
الاستياري والمضاربة » وحفز أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة على منافسة ذوي الطاقات 
الكبيرة » لأن الأمان من ضرر المخاطر يساوي بين الصغار والكبار في المعدرة على محابهة 
الأخحطار وعدم التأثر باثارها . 

وني ضوء ما تقدم بتضح لنا أن طرق الوقاية والعلاج من المخاطر وآثارها تحتاج إلى 
قوى الأفراد كل على حدة يتبخذ كل فرد لنفسه من وسائل الوقاية والعلاج ما يشاء 
ويستطيع › وتحتاج إلى قوة ابلهاعة في اتخاذ التدابير التشريعية التي تفتح للعموم › وللفئات 
الضعيفة حاصة من أبناء الحتمم > طرقاً ووسائل للوقاية وللعلاج من أضرار المخاطر بشتى 
الأساليب والترتيبات الإحتيارية أو الإلزامية . وقد نشا فعلاً من ذلك شعور عام في 
اجحمعات بوجوب هذا التضافر بين قوى الأفراد والدولة في وجه أنواع من المخاطر . 

التأمينات الاجتاعية 

وإن الشعور بهذه الحاجة إلى تضافر الحهود والقوى » ومسئولية الدولة لتحقيق ما 
يمكن من التدابير » وتامين ما يكن من الوسائل الوقائية والعلاجية ضد المعخاطر وائارها » 
هذا الشعور قد تمخض في العصر الحديث عن طرق ووسائل يدعمها سلطان الدولة 
ويفرضها التشريع » وسميت بالتأمينات الإجتاعية . وكان من أبرز صورها الحديثة الأمور 
التالىة : 


SAA 


١‏ س نظام التقاعد للموظفين وهو نظام يضمن لكل موظفٍ في الدولة بلغ 
الشيخوخة » أو استغتي عنه » مرتباً من خزينة الدولة » يختلف مقداره بحسب مدته 
الوظيفية » ويستمر مدى حياة الموظف المتقاعد » وينتقل إلى اسرته من زوج واولاد 
بترتبب وشرائط عصوصة . 

۲ نطام الضان الإجتاعي للعال يتضمنه قانون العمل في الدولة » فيكفل للعال 
تعوبضات وحقوقا ثابتة الزامية في حالات العجز والمرض واصابات العمل » وغير ذلك » 
وتتعاون خزينة الدولة وأرباب العمل في تمويله » كا يضمن قانون العمل حاية للعامل ضد 
التسريح التعسني والكيني » ويفرض حداً أدنى للأجور وحداً أعلى لساعات العمل » إلى 
غير ذلك من التدابير والحقوق . 

ود صخت قران ¿ العمل هي السمة التي تتميز بها امحتمعات الحديثة في مدى 
تقدمها ف الإدراك ااي حسب ما تتضښمنه قوانین ل العمل فہا من کفالات وضانات 
وانصاف > نظراً 9 العمل الإنتاجي وقوته ٤‏ ¢ وام ا 
و 

۳ التأمين الصحي للعموم بمختلف ضصوره وحدوده ومحانيته الكلية أو الحزئية . 
وتتفاوت الحتمعات في مداه بحسب إمكاناتها . 

3 المعیات التعاونية الي تنظمها الدولة . أو تدعم وتؤید من يقو مہا من 
أصناف الناس في القطاع الخاص » لمكافحة حطر الغلاء او والاستبداد بالأسعار » 
وقع الاحتكار والاستغلال بهذا الطريق من التعاون على تخفيف أعباء المؤن والحاجات من 
الغذاء والكساء والمسكن وسواها . 

ف 0" التأمبن و 

يرى الناظر في الشريعة اللإسلامية وأحكامها أ نہا سبقت إلى قواعد وصور وألوان من 

التأمين الإإجتاعي » بعضها اساسي عظم الأهمية » و بعضها أفل أهمية » ولکنا في 


E‏ نشیر فما يلي 
إلى طافةٍ ما : 


AE ~— 


( أولاً ) نظام العواقل : 

ويقضي بتوزیم ية لعل خط عل عا لقتل » وهم ارال من حون انين 
يقوم بینه وبیهم تناصر وتعاون » فيلتزمون شرعاً بتحمل الدية مع القاتل موزعة علهم في 
عدة سنوات . وي هذا تدبير حك مقام لصلحة الفريقين : فريتق القتول وفريق القاتل » 
كيلا يضيع دم القتيل هدراً إن كان القاتل المخطيء فقياً عاجزاً عن أداء الدية » وكيا 
يتحمل الدية القاتل وحده فتنوء به 


ودا النظام ي ي الشريعة الاسلامية يقوم على الرابطة القبلية » ولكننا لا نرى في 
الشريحة مانا -- حيت لا توجد رابطة قبلية في المدن ‏ من احلال صورة حديثة مناسبة 

محلها اليوم كرابطة الحرفة الواحدة » والمهنة . أو الوظيفة أو الرابطة التقابية . فالاسلام 
ا س و ا و ا 


( انيا ) كفالة الغارمين وأبناء السبيل ف مصارف الزكاة : 

أوجبت آية مصارف الزكاة المانية في سورة التوبة من القرآن الكريم إعطاء 
الغارمين وابن السبيل من حصيلة الزكاة ( أي من هذا الباب في موارد بيت الال العام ) 
ما سد حاجہم . 
الغسارم 


والغارم هو من لحقه غرم » أي دين ثقيل لازم بسبب غير المعاصي » وليس لديه 
مال من أي نوع کان يمکنه الوفاء به . 


فهذا يعطى من صندوق الزكاة في بيت الال كفاء حاجته » أي سداد دينه > سواء 
أكان غرمه في سبيل مصلحته الشخصية المشروعة » أو مصلحة عامة : ( فالأول ) كمن 
احترق ماله أو غرق » أوإحتاج إلى زواج . أو إلى تزوبج ولاٍ له » أو كان صاحب زرع 
فاجتاحته جائحة » أو أتلف لغيره مالا بطريقة الخطأ أو السهو فلزمه ضانة » أو من مرض 
مرضاً أقعده واحتاج إلى علاج طويل ومكلف » إلى غير ذلك من الصور الاحقالية 
الكثيرة التي تثل بعض أنواع الخاطر التي قد يكون كل إنسان عرضة ها » إذا إحتاج 
هؤلاء إلى الاستدانة لترمم کارث م أو تخفيفها فرکی م بذلك ديون لا قبل هم بوفاتپا . 
( والثاني ) كمن تحمل حالة أي إلتراماً مالياً تكفل به كدية قتيل أو تعويض متلفات في 
سبيل إصلاح ذات البيت بين فريقين من المسلمين وقعت بينم حادثة من هذا القبيل 


— FA — 


واخحتصموا فتحمل عن بعضهم لبعض كي يرأب الصدع ونع الفتنة » كا محصل لأهل 
امرؤات والوجاهات من هذا القبيل » ولم يكن لديه مال يكني لوفاء إلتزامه . 


إبن السبيل : 

أما ابن السبيل فهو الذي انقطع في سفر وهلك ماله فباٽ غريبا ليس له من يعينه 
ولا مال معه ينفق منه على نفسه حتی بعود إلى وطنه . 

فهذا بعطى أيضاً من صندوق الزكاة في بيت الال ما يكفيه بالمعروف من نفقة 
وأجور نقل حتى يصل إلى وطنه دون حد محدود لا يعطاه » بل حده الكفاية » ويستحق 
هذه المعونة حقاً مفروضاً ول وکان هو غنباً ني بلده وله فيه أموال کثیرة » ولا یسترد منه ما 
دفع إليه بعد عودته سالاً إلى أهله ووطنه » لأنه معونة يوجب الشرع إمداده بها في هذه 
الحال , 


هذا وان في استحقاق ابن السبيل » ومن يدخحل تحت هذا العنوان أصالة أو 
قياسا » آراء تفسيرية وفقهية نبيلة يتجلى فيا عمق إدراك الفقهاء لمقاصد الشريعة 
الإسلامية في التكامل الإجتاعي ( وترى مبسوطة في كتاب فقه الزكاة للأستاذ المحقق 
الشيخ يوسف القرضاوي » وني كتاب الزكاة من المراجع الفقهية في المذاهب). 
( الغا ) كفالة الفقراء العاجزين عن الكسب : 

قررت الشريعة الاإسلامية حاية الاإنسان من حطر العجز عن الكسب في حالة فقره 
بثلاثة طرق a is‏ بکل م » فتعحفه طرق العون ومصادر الكفالة 
صندوف النكاة ¢ فان له فا عقتضی فقره . وأ ن اول E‏ الركاة ذکراً ف ياتا 
القرانية هم الفقراء والمساكين . 

الطريتق أو المصدر الثاني : نظام النفقات الواجبة بين الأقارب . وهو ذلك النظام 
الرائع الذي تبرز فيه صورة من اسمى صور التضامن والتكافل الاإجتاعي . 

فقد أوجبت الشريعة تكليفاً على الإنسان بنفقة كافية لغيره وجعلما إلتزاماً ولزاماً 
بثلاثة أسباب : الملكية > والزوجية » والقرابة بشرائط مفصلة في فقه المذاهب . 

ويهمنا الان في هذا امقام من نظام النفقات في الإسلام نفقة الأقارب . وحلاصتبا 


AT > 


أنه يحب على كل غني نفقة كافية بامعروف لقريبه الفقير العاجز عن الكسب . وقد 
احتلفت الاجتهادات الفقهية في بعض شرائط هذا الق وترتيبه »> وأعدل اذاهب أنه 
يناط بحق الإرث » فتجب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغنى الذي يرثه لوفرض أنه مات 
عن مال . وإذا تعدد هرلاء الأقارب الأغنياء توزع بيهم فقة قريهم الفقير هذا بحسب 
حصصهم الإرثية منه لو فرض انه مات عن مال » وذلك عملاً بقاعدة « أن الخرم 
بالغنم «. 

وهکذا تقم هذه المؤونة الإاجتاعية في نظام النفقات الإسلامي تکافلاً عادلً بين 
الأسر بسبب القرابة تجاه حطر الفقر مم العجز › ون ا ا و ا 
مال المسلمين وجيوب القرابات الغنية توزيعاً حكيماً عادلاً. 

وهناك في هذا الباب تفاصيل إجتادية جميلة » لا جال لاإفاضة فبا هنا » من 
جمانها إعتبار طلب العلم عجرأ مادام القريب نهدا ني تحصيل العم الواجب > لأن طلب 
العم بحل يمنعه عن الكسب ولوكان قادرا عليه . ومنا اعتبار الأنوثة عجزاً في حالات دون 
احری . 

والطريق أو المصدر الثالث : في كفالة الفقير العاجز عن الكسب هو بيت الال 
العام . 

والأصل في هذا قول الرسول بإ : « من ترك مالا فلورثته » ومن ترك ديناً أو 
ضیاعاً فعلّي وإلي » وأنا أولى با مؤمنين من أنفسهم » رواه جابر رضي الله عنه » وأخحرجه 
و ور وين ماجه والترمذي عن ابي هريرة أبضاً وبألفاظ عتلفة 


وكلمة ( ضياعاً) رويت بفتح الضاد مصدراً من ضاع يضيع بعنى عيال ذوي 
ضياع ٠‏ أي ليس هم من يعوفم » وبكسر الضاد جمع ضائع » ثل جياع جما 
بلحائع » أي عیالاً ضائعین . 

وواضح أنه بهذا التدبير الكريم يكون الفقير العاجز عن الكسب معمياً من حطر 
الفاقه والعجز حاية تامة بقبتية » ولا يبقى عرضة للضياع إمالا في الحتمع الإسلامي : 
فاذا م یکن له قريب غني مازم بنفقته شرعاً فإنه بتلقاه صندوق الزكاة بحكم فقره » فإذا 
م يكن في صندوق الزكاة ما يني بالحاجة في وقت ما فحينئذ بحتضنه بيت المال » فيكون 
في كفالته العامة .. 


— FAY 


ملاحظات مهمة : 
هذا . وبحب التنبه عند النظر في حكم إسلامي أن الإسلام نظام متكامل في 
حلقات أحكامه ء فلا يصح أن تؤخحذ حلقاته فرادى ‏ وينظر إلى كل منها على حدة ‏ بل 
هي سلسلة يكل بعضها بعضاً . فنظام الإرث مثلاً ونفقات الأقارب متتامان من حيث 
ارتباط نفقة القرابة برابطة الارث عملا بقاعدة ( الغرم بالغنم ) كا سبقت الإشارة إليه . 
فيلحظ عنئذ أن هذا الواجب على القريب الغني لقريبه الفقير العاجز عن الكسب تدعمه 
روافد أخلاقية من أواصر صلة الأرحام في القرآن والسنة » فيكون المكلف بالنفقة رحيب 
الصدر با يعطى أقاربه الفقراء عند الحاجة إذ يشعر بقوة الاتصال الشخصي والنفسي » 
وهذا أحد مظاهر حطة الإسلام في تقوية فكرة الأسرة ودعمها ونتين روابطها . 
ويمناسبة هذه الاشارة إلى وجوب ملاحظة قضية التكامل في نظام الإسلام تجدر 
الإشارة أيضاً إلى أن ما سبق عرضه إجالا من صور التأمين والتكافل الاجتاعي في 
الإسلام كله مشروع ومغرر فيه بصورة إلزامية كسائر الحقوق والقواعد الملزمة . 


وهناك أيضاً في الإسلام صور وحالات من التكافل الفردي الاختياري ضد 
الأخطار بوجه عام » وقد لفق وا اة بر اض ا ت عليها الشرع الإسلامي 
ووعد علييا بالثواب العظم في الآحرة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآحر لا تدحل تحت 
القضاء » بل هي متروكة لضمير المؤمن وشعوره ومدى رغبته وحرصه على الاستزادة من 
رضا الله تعالى وغراته في الأخحرة. 


وذلك مثل الحض الوارد في السنة النبوية الثابتة على كفالة اليثم والقيام حاجاته في 
مثل قوله ( ّ4 ) : « أنا وكافل اليتي في ابحنة كهاتين » وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطی 


ومن ذلك قوله ( عليه السلام ) لأصحابه يوماً : « واله لا يمن والله لا يمن › 
قالوا : من هو یارسول الله ؟ قال : من بات شبعان وجاره جائع إلى REE‏ 


وكقوله عليه السلام : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نمس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة »۔ 


فهذه » وإن م تكن علاجاً تشريعياً كاملا لأنها غير إلزامية » هي دعم ذو تأثيركبير 


— FAA ~— 


في نفس المؤمن يدفعه بطريق الديانة والإيعان في هذا الباب الكريم إلى جانب التدابير 
الالزامية القضائة . 
القسم الثاني 
التامين التعاقدي 


نشاته ‏ تطوره ‏ أنواعه ‏ تغلغله في الحياة الاقتصادية وارتباطها به 
واقعه القانوني 


من الواقع المشهود في جميع البلاد المتمدنة اليوم أن التأمين التعاقدي بأتي في رأس 
اا ن ا ا ي اا 


ذلك بأن التأمينات الإجتاعية في جميع صورها وأساليبها التي أشرنا إلا نفا ني 
القسم الأول إنغا تخفف وتلطف من وطأة المخاطر وآئارها في حياة الأفراد على سبيل 
المواساة في حالات من الفقر أو العجز» أو من مظنة العجز والاحتياج كا في نظام 
التقاعد » ولكنا لا تكن لأن تكون تطميناً وتأميناً يظلًل الطريق الإقتصادي بوجه عام 
شاملا يلجأ إليه ويتفباً ظله من يشاء من الاس بكلفة بسيطة ٠‏ فبنطلق الناس في 
منطلقاتهم ونشاطانهم ومسالكهم الإقتصادية المختلفة بشجاعة وإقدام » غير آبهين )ا 
بصادفونه في طريقهم من أخطار » وما جره من أضرار . نتيجة لمناعة يكتسبونها قبل 
الإنطلاق » فتجعلهم امنين مستبسلين . 

لذلك كان النشاط التجاري بوجه خاص » والإقتصادي بوجه عام » محتاجاً إل 
اسلوب يعطي من يدخلون حلبته للمباراة في النشاط المنتج تلك المناعة والشجاعة في 
منطلقاتم > فكان المناسب لطبيعة العمل التجاري والصناعي وما يستتبعه من تعرض 
لمخاطر النقل البري والبحري وقرصنة وقطع طريق وحريق وغيرها من المخاطر » كان » 
المناسب لطبيعة هذا المحال الاقتصادي أن تكون الوقاية من ماطره بطريق العقود لا 
بطريق التأمينات الإجاعية التي يليق بها أنواع أخرى من المخاطر اليوية كالمرض 
والعجز . 


ومن هذه الحاجة برز عقد التأمين إلى الوجود في الميدان التجاري أولاً > ثم امتد إلى 
عالات أخری كشبرة » وصد أنواع من الخاطر اکر من ان تحصی . 


— ۳۸4 ~— 


ويذكر العلاء الباحثون في نظام التأمين التعاقدي أن أول ما عرف من صوره هو 
التأمين البحري على البضائع التجارية المنقولة عبر البحار وعلى السفن الناقلة ما من 
الأحطار الكثيرة التي كانت عرضة ها في أوائل القرن را ر ادي . م شاعت 
طريقة التأمين هذه » راتت ع اة ال فام ك و ت برا هرن تادا 
ا ا ور ن > شأنه وی امین وقواعد منظمة تضمنا نظام هو أول 
نظام معروف للتأمين البحري ”مي باسم : 
(Ordonnances . (De Barcelone) ail) pall )‏ 
التي صدرت سنة / ٠٤٠١١‏ ميلادية . وقد تضمن آخرها تنظيماً شاملا للتأمين 
البحري » بتحديد العناصر الأساسية لعقد التأمين وشرائطه وآئاره وأجراءاته . أما التأمين 
البري فقد تأحر تنظيمه القانوني حتى نظم تنظيماً شاملا وافباً في فرنسا بقانون 
۴۳ ر( ر :الدكتور محمد علي عرفة : شرح القانون المدني في التأمين) . 

وقد بدأ تعارفه في الأموال ضد محاطر النقل » ثم انتقل إلى حالات أخرى وتنوع 
أنواعاً ميزت بأسهاء مختلفة » ما دل على الشعور العام بالحاجة الملحة إليه في شتى الحالات 
التي يتوقع الإنسان المخاطر فا » ويحرص على الأمان منا. 


تقسم التأمين وأنواعه : 

يقسم التأمين تقسيمين من وجهتين : تارة بالنظر إلى موضوعه » وتارة بالنظر إلى 
طریقه : 
أ) فن حيث موضوعه ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الاول ) التأمين على الأشباء . كالتأمين على سيارة أي متجر أو متزل أو أي 
شيء انحر ضد خطر اللاك الكلى أو الحزلي أو أي ضرر بصيبه 

النوع الثاني ) التأمين من السئولية ويسمى أيضاً التأمين ضد الغير ء كتأمين 
صاحب السيارة من مسئوليته تجاه الغير عا تحدثه السيارة من أذى في الأنفس أو الأموال 
بطريق الخطاً » ومسئولية صاحب العمل عا بصيب عاله من اصابات عمل بو جب فا 
القانون عليه ا هم أو 2 


النوع الثالث ) ما يسمى في العرف تأمياً على الحياة ( وسوف نبين في الموقم 
لاسب خط هذه التسمية ) » وهوتأمين تتعهد فيه ابلحهة الؤمنة بتقديم ميلغ متف عليه 
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إل أسرة الشيخض المستأمن إذا توفي في خلال مدة محددة لقاء قسط محدد يدفعه في تلك 
المدة 2 أو م للجهة المؤمنة . 

هذه هي الأنواع الثلدثة ئة التي ينة ينقسم إلا التأمين من حیث موضوعه ¢ والي ترج 
إلا جميع عقود التأمين المعروفة مھا ف مضامیا والالتزامات والشروط المشروطة 
فا . 

وبعض هذه الأنواع قد تجاوز واقعنا الذي نعيشه حدود الاختيار إلى حدود الإلزام 
القانوني الذي لا خيار فيه للمكلف . 

فالتأمين من المسثولية تجاه الغير توجبه القوانين إيجاباً على كل صاحب سيارة مغلا ء 
كيلا تذهب جناياتبا على الأرواح والأموال هدراً إذا كان صاحيا أو سائقها مفلساً ء 
وليس لديه ما يكني للوفاء بتعويض ما أحدثته من أضرار للغير. 

وكذلك طائرات النقل فإنما لا يجوز قانوناً أن تطير مالم قكن شركة الطيران مؤمنة 
لدی شرکة تأمین على حیاۃ کل من یکون فیہا من طاقھا ورکاہا دون أن يحتاج ركاب 
الطاثرة ا عمد هذا التأمين بأنفسهم قبل رکوہا . 
ب ) اما التأمين من حیث طريقته فينقسم إلى نوعين : 

الأول ا تد (Assurance Mütuelle)‏ 

الثاني ) _- امان َء قıط (A. Aprime)‏ 

فالتأمين التبادلي هو الذي يقوم به فثة من الناس كأهل سوق معينة مثلاً تعرضون 
لنوع من المخاطر › » فیکتتبون فیا ب 1 بينم بالغ نقدية یقدم کل منېم حصته من . وتوضع في 
صندوف للطواريء لبؤدی منها تعویض لاي مکتتب ( مساهم ) منیم عندما يقع عليه 
الخطر الذي اكتتبوا من أجله . فإن لم تف الأقساط الحبية تزاد أويكتفى بالموجود منيا » 
E E E E‏ يعاد إلى المكتتبين › أو يثراك 
رصیداً للمستقبل . وواضح أن هذا النوع هو بدالي بسيط » وهو أشبه يجمعية تضامنية 
تعاونىة حاصة لا تہدف ا ربح . 


والتأمين بقسط هو الذي بکون بعقد بين المستأمن وابحهة المؤمنة ( وهي شر 
طاب) عل أن د ما اتان ا مي عن کل وة ية سي :3 ا 


— ۹ 


يزيد من الأقساط الحبية عن تعويضات الأضرار الواقعة يكون رما للجهة المؤمنة لقاء 
قيامها بهذه المهمة . 

وامفروض في المحالات العادية أن تزيد الأقساط عن التعويضات » لأن هذا النوع 
من التأمين فيه إلى جانب المعنى التعاوني غرض تجاري للجهة التي تقوم به وتديره . فلذلك 
تبنى تعهداتها التأمينية فيه على إحصاءات دقيقة للمخاطر المؤمن منا لعرفة نسبة 
وقوعاتما > وتعتمد فيه قانون الأعداد الكبيرة الذي سبقت الإشارة إليه » والذي ينقل 
مسئولياتا عن المخاطر من نطاق الإحتالات والمفاجآت إلى نطاق الخسائر الحققة . وفي 
ضوء كل ذلك بحدد مبلغ القسط الذي تستوفيه من المستأمن في كل نوع من المخاطر . 
موازنة بين التأمين التبادلي والتأمين بقط : 

يبدو للمتأمل أن التأمين التبادلي في صورته البسيطة الآنفة الذكر يصبح غير قادر 
على تلبية الحاجة العامة على نطاق واسع » عندما يشيع اتأمین وبکر الإقبال عليه > ومتد 
إلى عتلف نواع المخاطرة . فع اتساع طاق التأمين وارداة الحاجة اليه ي ث شتی الأحطار 
بتجه إلى التأمين الإسترباحي لقاء قسط لأن فيه التزاماً قانونياً بتعويض الأضرار » فيكون 
أکثر تطميناً للمستأمن ٤‏ ولأن فيه إدارة متفرغة لعقوده تلي جميع طلبات التأمين من 
تلف الأخحطار. 

وإيضاح ذلك أن التأمين التبادلي في صورته البسيطة السالفة البيان يتعاون فيه 
أشخاص عددون معينون معرضون لنوع من الأخطار » وذلك بإنشاء صندوق تعاوني من 
أمواهم لزم أضرار من يقع عليه مهم شيء من تلك الأحطار المتوقعة . فاذا كثر هؤلاء 
الراغبون في هذا التعاون » ويي نطاق أوسع یشمل أنواعاً اکر قن الأحطار» فام 
حتاجون إلى من محمع هؤلاء ا يتعذر أن يعرف بعضهم 
ا »> والى من يدير عملية التعاون إکتتاباً وتنفيذاً لقاء عوض يتناوله عن هذه الأدارة . 

فهذا المدير الحامع للمتعاونين هو شركة التأمين في طريقة التأمين بأقساط . 
والتعاونون المكتتبون هم محموعة المستأمنين المتعاقدين مع الشركة . والعوض الذي تأخذه 
الشركة لقاء إدارة عملية التعاون هذه هو الربح الذي تربحه » وهو يتألف من الفرق بين ما 
تقبضه من أقساط ( وهي تقابل ما يكتتب به المتعاونون في التأمين التبادلي ) » وبين ما 
تؤديه من تعويض للمصاب ترميماً لأضراره . 


فليس من فرق في الأساس بين طريقة التأمين التبادلي وطريقة التأمين بأقساط » 
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وإنبما الطريقة الثانية هي تنظم في في إدارة عملية التعاون عندما يكثر عدد الراغبين فيه ولا 
يعرف بعضهم بعضاً . وني الطريقة الأو يرد ما يزيد من أموال الصندوق عن تعويض 
الأضرار الواقعة إلى أصحابه المكتتبين . وني الطريقة الثانية لایرد إلى دافعي الأقساط الوفر 
الحاصل من الفرق بين الأقساط والتعويضات » بل يبقى رعاً لشركة التأمين بمثابة تعويض 
عن إدارة العمل » وتغطية نفقاته الكثيرة من أجور المركز وموظفيه وساثر الأجهزة واللوازم 
التي بحتاج إلها » وضبط حساباته فكل ذلك چ إليه القيام مهمه التأمين وتنفيذاتها 
عندما يتسع ویکثر جداً عدد المستأمنين وأنواع الأخحطار الي يراد التأمين مها » وتحتاج 
هذه المهمة وعماياتما الكثرة العقدة إلى تفرغ إداري وفني من القا مين علا والعاملين 
فيا . وعندئذ تصبح مسعى اكتسابيا ‏ وعملا اقتصاديا جانبيا يقوم إلى جانب النشاط 
الاإقتصادي العام لاجل حايته . 


فا خيش الذي يقوم محاية البلاد وتتعاون جنوده وقياداته وإداراته على هذه الغاية 
الوطنية النبيلة منصرفين إليها ومتفرغين ها يصبح الانخراط فيه احترافاً عسكرياً تكتسب 
عناصره معيشتا من طربقه بصورة كافية لائقة . وهذا إلى هنا يبدو منطقيا ومعقولا » ولا 
يثير ولا يستحق أي اعتراض من الوجهة الإقتصادية . 

ولكن الذي حصل أن عنصر الربح لا دحل في الموضوع أصبح عنصر إغراء يدقع 
إلى الإستزادة » وأصبح بالتالي هو المدف الرئيسي لدى شركات التأمين قبل الفكرة 
التعاونية النبيلة > فانعكس الموضوع » وأصبحت الوسيلة غاية > والغاية وسيلة » 
وأصبحت شركات التأمين تتحكم في الحاجة الملحة إليه ولا سما حين تفرضه القوانين 
بصورة إلزامية على الناس كالتأمين على السيارة من المسئولية » وتأمين رب العمل على حياة 
المال » أو يفرضه التعامل التجاري كالتأمين على البضائع المستوردة إذا فتح المستورد 
اعاداً بقيمتها لدى مصرف » لا يفتح بثمن البضاعة اعقاداً إلا إذا أمّن المستورد علا 
لتكون ضاناً للإعټاد المصري . 

وهكذا أصبحت شركات التأمين تفرض أقساطاً عالية »> وتجني أرباحاً باهظة 
استغلالاً لحاجة الناس وإضطرارهم طمعاً ني زيادة الربح الذي أصبح هو هدف شركات 
التامين . 

وقد أحدث هذا ردة فعل أدت إلى قيام نوع جديد من التأمين التعاوني التبادلي 
)A. Mutuelle)‏ تقوم به منظطات تعاونية على نطاق واسح غیر حصور بنوع من المخاطر . 
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ولا بفغة حاصة من الناس . وتفرض فيه أقساطاً بقدر ما يكني لتغطية النفقات الضرورية 
وأجور العاملين دون أي ربح فوق ذلك » وتستخدم في تحديد الأقساط قواعد الإلحصاء 
وقانون الأعداد الكبيرة كا تفعل شركات التأمين التجارية » وتنعاقد المنظمة بعقود فردية 
مع كل مستأمن » وتلتزم النظمة في عقودها مع المستأمنين بتعويف كامل لأضرار المخاطر 
التي تصيبهم » أو بنسبة مثوية كبيرة منها » وقد تشترط لضمان كامل الأضرار إمكان زيادة 
القسط المتفتق عليه بنسبة مئوية محدودة أيضا عند الإقتضاء إذا احتاجت » وكل ذلك 
بقصد تخفيض الأقساط إلى أدنى حد يكنى لتغطية النفقات والأجور دون ربح ولا 
اة ٤‏ 

وهذا النوع من التأمين التبادلي قد أقض مضاجع شركات التأمين وأزعجها » لأنه 
نافسها للقاومة استغلا ها منافسة قوية وفنية صالحة لأن تحل محل شركات التأمين التجارية 
في النطاق الواسع الذي تعمل فيه » ولكن على أساس تعاوني وتبادلي محض بقدم 
للمستأمنين حاية رخحيصة بسعر الكلفة . 

هذا » ولأجل الييز بين هذا النوع الحديد من اتامین التبادلي » وذاك الع القديم 
اذاي لني سفت سبقت الإشارة اليه ووک ھور فئة محدودة كأهل سوق أو حرفة 
بقیمون فما بينم صندوقاً مشترکاً للطواريء لا يقوم بعقود ولا يصلح أسلوبه للحلول محل 
ا على النطاق الواسع ( آری للتمييز بين هذين النوعين أن یسمی ذال النوع البداي 
( تأمینا تعاوناً lia, « ( (A. Cooperative)‏ الع التعاوني اليديد الآنف الذكر : 
( تأمياً تبادلیاً (A. Mutuelle)‏ ( لأنه تعاقدي يقوم بعفود تنشىء الترامات متقابلة 
متبادلة بين الحهة المؤّمنة وکل مستأمن على حدة » وعلى هذا القييز الإصطلاحي هاري 
ا . کا جي الحهات التي تقوم بتأمين تبادلي من هذا انوع : ١‏ منظات 
التأمين ١‏ > ي مقابل شرکات التأمين الي تہدف إلى الاإسترباح التجاري . 

هذا » ولکي تؤحذ صورة صحيحة عن التأمين بقسط في واقعه العملي والقانوي 
اليوم بحب أن تلاحظ الأمور التالية : 


ملاحظات تكشف عن نظام التأمين وأهم قواعده القانونية : 
ولا حب المييز س نظام التأمين القاوني وعقود التأمين : 


فنظام التأمين هو قواعد قانونية موضوعية يقصد بها في التشريع فسح الحال للتعاون 
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على تفتيت اثار المعخاطر المختلفة وإزالتما عن عاتق المصاب » وذلك بطريتق التعاقد بين 
جهتین : 

چ و بتعويض المصاب عن الأضرار التي تلحقها به الحوادث الؤمن منها . 

ومستامن يلتزم بقسط من الال يدفعه للجهة المؤمنة لقاء إلتزامها بالتعويض عليه 
إذا وقع الحادث الخطر الاحتالي . 

أما عقود التأمين فهى تلك العقود الفعلية الى تعقد بين المستأمنين والحهات المؤمنة 
هم تطبيتاً لنظام اللاي وانقاف م وهو الةو ل ر عد 
حلاف ما يشتمل عليه عقد اخحر من مشارطات والتزامات قد تكون موافقة لقواعد 
النظام فتقبل وتنفذ » أو تكون محالفة له فترفض وتبطل » أو تكون تعسفية فيعطي القانون 
القضاء حق تعديلها عند الإقتضاء . 

ثانياً )إن في نظام التأمين على الأموال مبداأ قانوناً لا جوز الخروج عليه في أية 
حال » وهو أن الضان عقد تعويض يقصد به تعويض المستأمن عن الخسارة الحقيقية الي 
اا ا ی ای ی ال و و ا کی و رول ی 
ولولا ذلك لأصبح هلاك البضاعة المؤمن عليها خيراً من سلامتما . وني هذا عاذير لا يسوغ 
إقرارها . 

وهذا بخلاف التأمين على ال لحياة فإن التعويض فيه عند وقوع اموت يكون هو المققدار 
المتفق عليه ا دون نظر إلى ميلغ اسرة المتوفى من وفاته »> او ضرر الشخص الذي 
إشترط المستأمن من دفع التعويض إليه حال الوفاء . 

ثالاً )_ إن الأسس الفنية للتأمين تستند كلها إلى عور واحد وتدور عليه »> هو 
تحقيتق التضامن بين جاعة من الناس تتهددها عاطر واحدة . حتى لقد وصف التأمين 
وصفاً حقاً بأنه هو : « في التضامن » . وهذا التضامن فيه يقتضي ثلاثة أمور» هي : 
١ (‏ ) تعاون المستأمنين ( ۲ ) والمقاصة بين المخاطر ( ۴ ) والاستعانة بالإحصاء المنظم . 

وهذا التعاون تختلف درجة ظهوره بحسب شكل التأمين . 

فنى التأمين التبادلي تبرز فكرة التعاون الخالصة بصورة مباشرة سافرة . أما في التأمين 
الاسترباحي بقسط ( وهو الشائم ) فإن التعاون فيه يتحقق بصورة غير مباشرة » وذلك عن 
طريق التقاص بين التعويضات التى تدفعها الشركة عند تحقق الأخحطار المؤمن منها وبين 
الأقساط الي ا ا 
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أي أن التعويض في الحقيقة كأنما يدفعه بحموع المستأمنين إلى المتضررمن بينم عن 
طريق رصيد الأقساط لدى الشركة . وهذا الأساس التضامني التعاوني في نظام التأمين هو 
هم ما ميزه عن القار. 
رابعاً ).- أن الفكرة التعاونية في نظام التأمين يتوصل إليها عن طريق تجزئة المصائب 
وتوزیع نتائجها على أكبر عدد ممكن . فبقدر ما يزداد عدد المستأمنين تزداد تجزئة الأضرار 
وتوزيعها . فهي عملية تفتيت وتشتيت للاضرار المؤمن منها . حتى إن هذا التشتيت قد 
ابتکرت له وسائل تكاد تصل به إلى درجة التلاشي عن طريق ما يسمونه ( إعادة التامين 
Reassurance‏ ) يث تجا شركة التأمين نفسها الى التأمين ما يلحقها من 
تعویضات لدی شركات عالية کبرى . وهذا ما استحسن أنا تسميته ( التأمين المرب ) . 
خامساً)- أن التأمين من المسؤولية نوع هام شائع واسع النطاق . ويمكن قانوناً أن 
يرد على كلتا المسؤوليتين المدنيتين : العقدية والتقصيرية . ولكنه لا يصح وروده على 
المسؤولية احنائية عن الفعل الصادر من المؤمن له » ولا على المسؤولية المدنية الناشثة من 
حطئه العمد وغشه » كيلا يكون التأمين في هذه الحالات مسهلا لارتكاب المحرية أو 
الغش » أو تعمد الخطأ الموجب لإحدى المسؤوليتين العقدية أو القصيرية . فبالتأمين من 
المسؤولية في حدوده القانونية هذه يضمن المؤمن الأضرار التي لخن امات من م اة 
لمدنية ( أي المالية ) كمسؤولية صاحب السيارة مثلاً تجاه المعضررين موادا > دون 
المسؤولية الحنائية . 


فالتأمين e a cC‏ 
كان المسؤول عن الحادث فقيراً ا > والتعويض كبياً » كا أنه ينفع المسؤول القانوني 
الذي قد تهظه المسؤولية بضخامة التعويض . 

سادساً ) يكون محلا صاللتاً للتأمين في النظر القانوني كل مصلحة اقتصادية 
مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع حطر معرن . ويشمل ذلك سلامة الاإنسان في 
نفسه وني آمواله وسائر حقوقه » وسلامة كل من هم به صلة من جميع الكوارث 
والأحطار » فيدحل فيه التأمين على الحياة » والتأمين من الحريق والغرق والقوى القاهرة » 
وق ار > ومن كل أنواع العدوان التي تقع من الغير > وأنواع ا 
زقدرا 6 اوي ها يق اناوه ى اة الاكية وا رة اة ر اى انعر 
الحقوقية با لمال ) عن العمد والغش الصادرين من المسئول نفسه. 
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مدى تغلغل التأمين التعاقدي في هذا العصر : 

E N‏ اتأمين التماقدي قد انتشر في هذا العصر يحميع 
انواعه الثلاثة ( التامين على الاأشياء ء ومن المسئولية » وعلى الحياة ) إنتشارا يصلح به ان 
يعد اليوم من سمات هذا العصر وميزاته في طريق التعامل » فيقال عصر التأمين كا يقال 
عصر الكهرباء وعصر السرعة . فقلا يوجد فرد من الناس أو بحموعة في صورة شركة أو 
جمعية لا يكونون مرتبطين بأحد أنواع التأمين المذكورة إما بالإلزام القانوني كالتأمين على 
السيارة من المسئولية تجاه الغير » وتأمين شركات الطيران على طائراتها وعلى حياة ركابها › 
وإما بمعحض الاإختيار من ذوي المصالح بمختلف أنواعها » كالتأمين الشامل على السيارات 
التي ياد يصبح عددها في كل بلد نصف أو ربعم عدد سكانه » إذ أصبحت حاجة 
الناس إلا في مواصلاتهم كحاجة الإنسان إلى الحذاء » وبنسبة كثرتها تكثر الأحطار مہا 
وعليما » وكالتأمين على المتاجر والمصانع والباني الضخمة من الحريق . وكالتأمين على 
المحوهرات وعلى التحف الفنية المينة » وعلى الأثريات النادرة وسائر العاديات القديمة من 
السرقة والحريق » فلا يوجد متحف ني العام اليوم غير مؤمن على موجوداته التي تتجاوز 
قيمها حدود التصور » ولا يوجد حديقة حيوان أو ملعب (سيرك) غير مؤمن على 
حيواناتما النادرة الينة » وان المسالك الى تغلغل فما التأمين لا تحصى . ولولا هذه 
التأمينات لكانت كل من هذه ابحهات معرضة لمخاطر تجر أضراراً وخساثر ماحقة . 


حتى أن التأمين على الأشياء ذات القم الضخمة كالباني الفخمة وتحف المتاحف > 
والطائرات » والمصانع والمتاجر الكبرى لا تستطيع شركة تأمين أن تتحمل على عاتقها 
وحدها التأمين علبما لأن تعويضاتها عند وقوع الخطر المؤمن منه قد تتجاوز الملايين إلى 
الليارات » وهذا ما دعا إلى ابتكار الطريقة الحديدة في التأمين التعاقدي الاسترباحي » 
وهى الى تسمى : ( إعادة التأمين ) أو ( التأمين ا معاد ) » وقد سبقت الإشارة إلها » فإن 
من غايات هله الطريقة الغلاب على ملل هذه االات ,الى تعجر أي شركة تأمين + مها 
بلغت قدرتها المالية » عن تحمل التعويضات المائلة التي قد تترتب علا فبها . فتعيد التأمين 
على امحل الواحد العظم القيمة من الشركة المؤمنة الأولى لدى ثانية فأكثر » ثم يعاد أيضاً 
من هؤلاء لذى شركة ثالفة فأكثر. 


وهكذا يتكرر التأمين . وبذلك تتضافر في النتيجة قدرات جميع الشركات التي 
أعيد التأمين لدا على تفتيت الأثر الكبير للمصيبة الضخمة » وتوزيعه على رؤوس جميع 


AV — 


دافعي الأقساط في هذه الشركات العالمية جميعاً » لاني واحدة ما فقط » ميث لا 
تحن اه ا ا و ت ا ال مى اش ل دة 
لاشركة المعاد لديا التأمين . 

هذه لحة عن مدى تغلغل التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية في الميدان 
الاقتصادي وني الحالات اليوية بوجه عام . 

أما التأمين على الحياة فإنه »> وإن لم يبلغه النوعان الأولان في مدى التغلغل 
والشيوع » هو واسح الاإنتشار » ويزداد بحوء الناس إليه في جميع البيئات وعدد مارسيه في 
زيادة متصاعدة باستمرار. وتتخذ شركات التأمين فيه أساليب ترغيبية خاصة به . 
فالاقساط الي يدفعها المستأمن ا ف ا عقود التأمين على الحياة تعاد إليه إذا . تقح 
الوفاة في اللدة الحددة بالعقد » وتعتبر ادحاراً له »> وتكون فائدة الشركة في هذه الحال 
إستثار هذه الأقساط . ولشركات التأمين في عقود التأمين على الحياة شروط وأساليب 
محتلفة بين شركة وأخرى . ويلجاً كثير من الناس للتأمين على الحياة بدافعين : 


| - دافع الرغبة في الادحار المذكور » حيث لا يخسر المستأمن في هذه العملية 
شيثاً ولا القسط المدفوع إذا بت على قيد الحياة . 


ا احرص على مستقيل اُسرته من زوج وأولاد. إن أصابته مصيبة اموت 
حیث باتهم مبلغ التأمين معونة ذات بال یك فقدهم عائلهم . 


إن نظرة إلى هذا المدى الذي وصل اليه إنتشا رالتأمين التعاقدي ينيء » ولا شك » 
بأنه يلي حاحة أساسية للناس في حيا: تم . کحاجېم تقريبا الى نظام الامحجار. 


ولا يرد على هذا الإستنتاج إنتشار المغاسد الأخلاقية والخمور والدخان ونحو ذلك » 
فإن إنتشارها يدل على انحراف وضلال لا على حاجة في حياة الحتمعات ومناشطها » لأن 
انتشار المغاسد دابا تجذب إليه لذة ومتعة يفقد فيا الانسان ضوابطه العقلبة وتضعف 
كوابحه تجاه شهواته » فينزلق . أما انتشار التأمين فإنه يختلف تفسيره نماماً » إذ ليس 
للإنسان متعة ولا لذة في أن يدفع جانباً من ماله لشركة التأمين لولا حاجته إلى الأمان من 

بعض الأخطار » فالخشية من العدو تحمل الإنسان على البذل في سبيل التسلح والحفاظ 
على قدرة الدفاع ولو لم بيجم العدو ولم تقع المرب . 
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ومن المسلات أن المخاطر المتوقعة هي من أعداء هذا الإنسان ومزعجات حياته 
ومعوقات نشاطه . فالماس الأمان من عواقب هجاتا المضرة أو المدمرة إذا أمكن ذلك 
بط رة ية ا فن ي الان أن اها عاك اسا رخات ا قا 
وجد الناس هذا في طريقة التأمين . وهذا سر شيوعه وانتشاره ذلك الإنتشار العظم ف 
أقطار العام . 


الموقف الإسلامي اا من التأمين 
عقتضى أدلة الشرر بعة وأصوفا 


ما لاریب فيه ولا مراء أن التأمين غير الإسترباحي بنوعيه : التعاوني الحض البدالي 
والتبادلي المتطور جائز ( إن لم يعتبر مطلوباً ) بالنظر الشرعي الإسلامي » وإانه بعتبر من 
صم التعاون الذي تأمر به الشريعة وتحض عليه في نصوصها الأساسية من الكتاب 
وال > وي أصوطا وقواعدها العامة المستمدة ما . ذلك لأن هذا النوع من التأمين حتى 
في صورته المتطورة التي تقوم على عقد وقسطِ يؤديه المستأمن > والتزام بالتعويض عند 
قرع الختار هد به ابل ان هو تمون عض حال من کل ريح أو الال حاچة. 
وليس القسط الذي يؤخحذ فيه من المستأمن إلا لتغطية التفقات اللازمة لإدارة هذا التعاون 
المتبادل . وليس التعويض الذي تؤديه الحهة المؤمنة عند وقوع الجطر سوى معونة تقدم 
للمستامن الصاب لترمم ضرره . وهه المعونة 0 أن تلتزم التزاماً بعقد » وتكون لازمة 
واجبة التأدية ولو بلا مقابل أصلاً > ولاسما اء على قاعدة التزام التبرعات في اللإجتهاد 
المالکی . فبطریق الأولوية تكون لازمة عندما تلتزم بابل هو القسط يأخذه الملتزم لمعن 
ل لیریح منه بل ليستعين به على أداء التزامات ععونات أخرى 2 

ویستوى في جواز هذا التأمين ما كان منه على الأشياء » من المسؤولية » أوما يسمى 
تأميناً على الحياة » لأنه في جميع ذلك تعاون غير إسترباحي على ترمم ضررمتضرر» أو 
یت ي 1 أومواساة أسرة متوفی بع من کک . ولا a‏ ولا 


المناسبات يعلنون تأبیدهم للتأمين ا 1 


أما التأمين الاسترباحى فهو محل للخلاف الشديد بين علاء الشريعة المعاصرين . 


- 4 


OT‏ مۇد . ومانمٍ مفنلر » وجيز لبعض أنواع التأمين دون 

. الخلاف شدة وحدة واقع فما يسمى التأمين على الحياة‎ aS 

کان اول مۇر إسلامي عولج فيه موضوع التأمين من الوجهة الإسلامية ببحث 
شامل محاضرة ومناقشة هو أسبوع لفقه الإسلامي الذي عقد بدمشق في ٦-۱‏ من 
نیسان ۱۹١۱/‏ » وكان كاتب هذا البحث الآن هو اول من قدم إذ ذاك ثا شاملا في 
التأمين بأنواعه كلها » وقد عرضت فيه جميع الملابسات والشبهات التي بنظر سطحي إلييا 
يفتي بتحريمه من رمه من علاء العصر . ورايت أن الطريقة الصحيحة التي من شانہا ان 
توصل إلى نتيجة صبحيحة بنظر الفقه الإسلامي ومنظاره في بحث هذا اموضوع الخطير من 
قضایا الماعة إنما هي في الكشف عن حقيقة نظام التأمين التعاقدي : فكرته » ودواعيه › 
ونشأته الأولى » وتطوره و وإمتداداته » وقواعده القانونية وواقع عقوده بین شرکات 
التأمين والمستأمتين » ا ذلك کله من منابعه الأصلية ومراجعه في الكتب 
والموسوعات القانونية والاقتصادية » دون تعويل على أي فكرة أو صورة عنه مكونة في 
يلات من يفتون بتحريم أو تحليل بنظر سطحي لم يتكون بطريقة علمية وحث مثبّت 

وإنني باتباعي هذا الطريق العلمي في الكشف عن حقيقة نظام التأمين » ا 
ميزان الفقه الإسلامي الحر انميت في بحي ذاك القديم في اسع الفقه e‏ بدمشق 
إلى نتيجة إبجابية هي جواز نظام التأمين بكل أنواعه الثلاثة : التأمين على الأشياء » ومن 
المسئولية » وعلى الحياة » وبطريقتيه : التبادلية والاسترباحية التجارية باعتبار أنه في أصله 
ا تعاوني يعين على غاية مشروعة بل واجبة في الشرع الإسلامي هي جبر المصابين 
بالأضرار من س الأخطار بطريفة تفتت آثارها وتشتتا وتحوها عن اش الصاب إلى 
رؤوس كثيرة جداً محیث لا يشعر أحدھا با يصيبه منبا. 

فش ي عق افد د داك عق ااام ف رة وغاته ر 
الصاعقة . وهو القضيب المعدني الذي بقام في أعالي المباني الكبيرة العليا لوقايتيا من 
الصواعق . فهو لا يمنع السحب المصطخبة من أن تقذف بالصواعق ولکنه ذا رلت 
الصاعقة فوق البناية يتلقاها ويحوها إلى الأرض حيث تنزل بثراً تبعثر قوتها في الأعاق » 
وتطفتبا فتكون هما قرا . 

وإن الطريقة الإسترباحية في التأمين لا مانع ما شرعاً من حيث المبدأً لأنما من 
مقتضيات انتشار هذا النظام على نطاق واسع جدا'في مختلف أنوإع الأحطارإذ يصبح في 


حاجة إلى إدارة تستلزم تفرغاً ونفقات » وتحتاج تغطيتها إلى ربح تدره عمليات التأمين » 
كساثر من يتفرغ لادارة أي عمل نافع يقدمه للمجتمع وبحقق به مصلحة له کا سبقت 
الاشارة اليه . 

هذا من حيث المبدأ » أي أن الاسترباح عن طريتق عمليات التأمين التعاقدي لا 
أرى مانعا شرعياً منه في ذاته . أما إذا لق الطريقة الاسترباحية في واقعها العملى بين 
شرکات التأمین ملابسات وشوائب وانحراف واستغلال ربوي أوشبه ربوي › کا إذاکانت 
شركات التأمين تضع في عقودها شروطا ربوية أو استغلالية ما لا ينبغي إقراره شرعاً » فإننا 
نحكم على هذه الشروط بالفساد ولع ء لا على أصل انام اتأميني » وذلك نظير ابيع 
الذي احله الله في شريعة الاإسلام نظاما صحيحا لتبادل الاموال وفاء لحاجات الحياة في 
الحتمع . فإذا تبايع اثنان من الناس بيعا فيه شروط غير مقبولة شرعاً فإننا نحكم بفساد هذه 
الشروط والعقد الذي تضمنا ولا نحكم بنع نظام البيع من أساسه. 

وهذا نتيجة ا سبقت الإشارة إليه في محشنا هذا من وجوب المييز بين نظام التأمين 
وعقود التامين التي تعقد تطبيقًا له . 

ومثل ذلك لوكانت شركات التأمين تستشمر احتياطى أمواهما بطريق المراباة » فإن 
هذا لا علاقة له بعقود التأمين التي تعقدها مع عملائما الستأمنين » بل هي قضية متفصلة 
کم علا بالحرمة على حدة » كالتاجر الذي يبيع ويشتري م ا »> ولکنه 
يقرض ما لديه من الال النقدي الاحتياطي بالربا » فإننا نحكم محرمة قروضه الربوية » ولا 
نحكم بالحرمة هذا السبب على عقوده التجارية الأخرى بيعاً وشراء . 


وقد أوردت في ذلك البحث القديم جميع الشبهات التي بتصورها ني التأمين من 
يفتون مرمته شرعا . ونقضتا بالحجة واحدة فواحدة حت انہارت تلك الشہات جميعا » 
لأما ني الواقع ل تكن قانمة على دراسة تعمقية للتأمين في منابعه ومراجعه الأصلية › وإنا 
كانت قابعة إما على نظر سطحي أو سوء فهم » أو عدم استيعاب للأصول الشرعية 
القياسية » والقواعد والفروع الفقهية › إن تلك الشات التي يتصورها من يفي بتحريم 
التأمين لوجودها فيه هي الأمور الستة التالية : 


١‏ س أن التأمين ينطوي على معنى القار. 
۴ س أنه بنطوي على معنى الرهان . 


۴ س أن فيه تحدباً للقدر الالهي » ولا سما التأمين على الحياة . 

. السنة النبوية الثابتة‎ a EE E O 

ه ‏ أن فيه جهالة وهي تنم صحة العقد شرعاً . 

س أن فيه معنى الربا »> وهو غرم بنص القرآن » لأن المستأمن يبدل قسطا 
ضثبلاً » ويأخحذ إذا وقع الخطر تعويضاً كبياً بلا مقابل . 

وبتاء على ما كونته لنفسي » وأهمني إياه الله سبحانه من فهم للحقيقة التعاونية في 
نظام التأمين مستمد بطريقة علمية من مصادره الأصيلة » قت في محئي القديم ذاك 

١‏ - فبعض تلك الشہات قد أوضحت أنه توهم محض لا يستند إلى أساس » وهو 

الشات التلاث الأولى (القار» والرهان »> وتحدي الأقدار) . 

وأضيف هنا في إدحاض شبة القمار نقطتين مهمتين أشار إليي) الأستاذ الدكتور 
محمد نجاة الله الصديتي في محثه الذي استعرض فيه الكتابات المعاصرة عن الاقتصاد 
الإسلامي ( ص / ٤٩‏ ) حيث بين من الفروق الأساسية بين القار والتأمين ما يلي : 


أ ) أن الخطر الذي يتحمله المقامر يصنعه بنفسه » بيا أن الخطر الذي يتعرض له 
الستامن ¢ 3 نشا من النشاط الإقتصادي وطوارئه ¢ والمستامن حاول ان يتقيه » 
ويتحمل كلفة في سبيل ذلك هى قسط التأمين . 


۲ س وتختلف المقامرة عن التأمين أيضا في الأثر الاقتصادي : فالمقامرة تشوش 
e‏ المبني على العمل والمكافأة عليه ء كا تسيء إلى التوزيع العادل للدخل 
والتروة » بيغا ان التأمين يزيل التشويش من طريق الحاة الإقتصادية » ذلك التشويش 
الناشيء عن الحوادث والكوارث التي لا يد للإنسان فيا . فأي صلة ترى بعد ذلك بين 
القار والتأمين ؟! ! ۰ 


O O 
٠ ٠ نظام ا کا آم ا آئار ا ف الحياة الاقتصادية‎ 0 


هذا » وأما بالنسبة إلى شببة المراهنة المتوهمة وإدحاضها فإني أضيف هنا ما جاء في 


f~ 


اموسوعة البريطانية من التفريق بين التأمين والراهنة من أنه « في قواعد التأمين يشترط في 
امستأمن أن يكون له مصلحة قابلة للتأمين المطلوب » وذلك بأن يكون معرضا للخسارة 


E 
. » الضرر الواقح ولیس رعا للمستأمن کا ف حالة الرهان‎ 


أقول : ولذا تشترط القوانين المدنية في عقد التأمين لأجل صحته أن لا يؤدي إلى 


ربح للمستأمن . فلوشرط في العقد أن يكون التعويض عند وقوع الخطر الؤمن ضده أكاز 
من مقدار الضرر كان ذلك شرطاً الا للنظام العام ومبطلاً للعقد . 


ب ) وبعضها أقررت بوجوده ني نظام التأمين وعقوده (كالغرر واب حهالة ) 
ولکنه لا يمن جواز التأمين »> فإن للغرر والحهالة درجات وشرائط شرعية للمنع غير 
متوافرة بالنسبة لنظام التأمين » كا أن للغرر وابلحهالة المانعين إستثناءات شرعية معروفة إما 
للضرورة أو للحاجة صححت يقتضاها عقود كثيرة شرعاً وفقهاً ما فيه غرر أو جهالة › 
وليت أولن من الام هاا اراز والرعا من حك دري الاة ج وام اة 
الشرعية والفقهية على ذلك » وأذكر منها هنا فها بلي ما يكني للإيضاح كيلا يكون هذا 
الببحث الحديد الآن معلقاً بغیره كل التعلیق . 

فالغرر هو بناء التصرف على أمر احټالي مشكوك فيه كبيع ضربة القانص أو 
الغائص » وهي ما سيصطاذه الصیاد أو يقع في شبکته من حیوان » وما سیخرجه 
الغواص بغوصته في البحر. 

والحهالة هي كون نحل العقد أو بعض نواحيه الأساسية غير معلوم ولا حدد كبيع 
غنمة من قطيع غير معينة بثمن غير محدد. 

ومن المسلم الثابت أن الني ميل قد نهى عن الغررفي المعاملات » والواقع أن كثيراً 
من المعاملات لا يخلو من غرر . فالشركة والمزارعة والقراض وكثير من صور الاجارة فا 
غرر من بعض النواحى » ولكن تطبيقات هذا الى الواردة في السنة النبوية بينت نوعية 
اراو ي . فقد نبى بزلل عن بيع ضربة القانص والغائص تطبيقاً ليه عن 
ا ايضا عن بيع المضامين والملاقيح : فالاول ما سيتولد من فحول الحيوان › 
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والثاني ما سيتولد من إناما . وكان العرب ني ابلحاهاية يفعلون ذلك حرصاً على إقتناء أنسال 
الأصائل من الإبل والخيل . فلأغرر الفاحش في هذه الصفقات وما ينشأً عنه من 
مشکلات وخلافات نہوا عن ذلك کي پنتظروا حتی تنتج هذه المحيوانات أولاداً فتباع 
اولادها . 

وي الوقت نفسه نجد أن الني عليه السلام نى كذلك عن بيع انار على أشجارها 
فيل أن نيدو اصلاخها وتامن الافات من الأنواء وجوز ها بعك ذلك > مع آنا یبقی في 
بيعها بعد ذلك نوع غرروجهالة أقل ما قبله . فدل على أن هذا القدرمن الغررلا يضر › 
لأنه القدر الطبيعي الموجود في كثير من تصرفات الناس ومعاملاتيم . 

وقد جوز الفقهاء تطيقاً لذلك بيع الما المتلاحقة على أشجارها . والتلاحقة هي 
الى لا تنعقد دفعة واحدة بل تزهر وتنعقد بصورة متجددة مستمرة كالخرشوف والباذنجان 
والقفاء وها وقالوا :عل ما شيوجة مع أنه مغدوم) يما لجوجو ظا للحاجة إلى 
هذا البيع . ولا يخفى ماني هذا البيم من غرر وجهالة . 

وكذلك جوزوا استشجار الظثر المرضع بطعامها وشرابا وكسوتها للحاجة رغم مافي 
هذه الإجارة من غرر وجهالة واضحين في الحانبين من حيث عدد الرضعات ومقدار اللبن 
ومقدار الطعام والكسوة ونوعها . 


ويقرر فقهاء المذهب الحنني في ابحهالة أنها لا تمنع صحة العقد إلا إذاكانت تفضي 
إلى نزاع مشكل س وهو الذي تتساوى فيه حجة الطرفين كبيع شاة من قطيع مثلاً 
( هكذا بدون تعيينا ) فالبائم هنا يريد إعطاء الرديئة » والمشترى يطلب الحيدة » وكل 
منهها حجته عدم التعيين . أما حيث لا تؤدي ابحهالة إلى نزاع مشكل » كإبراء الإنسان › 
دونه مثلاً عن جمیع الحقوق » وكفالة شخص لغیره في کل ما سیترتب عليه من دیون 
لفلان » فهذه الحهالة في الديون المبراً عنها أو المكفولة لا تمنعم صحة الإبراء والكفالة لأن 
التعمم أزال تأثير الحهالة وجعل حجة المدين عند الاختلاف في الشمول هي الراجحة › 
فلا يكون التزاع إذا حصل بسبب هذه الحهالة نزاعاً مشكلاً > بل يمكن فصله قضاء 


محجة راجحة . 


ولا يخفى أن عقد التأمين ينطبق عليه في كلا الأمرين أعنى ( الغرر والحهالة ) هذه 
االات غير المانعة كا هو مبسوط وموضصح ف حي القديم ذال › وف مناقشاته المنشورة 
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معه . بل بمكن القول بأن القسط الذي يدفعه المستأمن في عقد التأمين إنما يقابله في 
الحقيقة ذلك الأمان الذي محصل عليه بسبب تعهد الؤمن بتعويض ضرره من الخطر 
المؤمن منه . وهذا التعهد بالتعويض له تخرجات شرعية عديدة ممكنة » ما قاعدة الوعد 
لازم في المذهب المالكي . ومنها قاعدة لزوم الوعد إذا علق بشرط مشروع عند الحنفية › 
( والشرط المعلق عليه هنا هو أداء الأقساط ) . وعندثذ يكون العوض المقابل للقبط في 
عقود التأمين بقسط هو الأمان الذي معحصل عليه المستأمن من اثار الخطر المومن منه > هذا 
الأمان والاطمثنان بحصل عليه المستأمن بمجرد العقد فوراً . وبذا التخريج ينتني الغرر 
نهائياً من موضوع التأمين التعاقدي . 

وقد استغرب بعضهم أن يكون الأمان ما يصح شرعاً أن بقابلٍ عال » فأوردت له 
أمثاة شرعية ة منها عمد اللتراسة الذي لا يقدم فيه الجارس الأجورشيتاً للعاقد الأخر سو 
هذا الأمان » وليس في الشريعة أي دليل يمتع صحة بذل امال في سبيل الحصول على 
الأمان الذي هو من أغلى ما يطلبه الإنسان وتقتضيه الحياة كا هو مبسوط وموضح بأدلته 
الشرعية ومناقشاته في محفي القديم المشار إليه ء والمنشور في رسالة مطبوعة . 


شببة الربا من حيث أن المستأمن يدفع قسطاً ضئيلاً ويتلقى إذا وقع الخطر 
E‏ لضرره قد يكون أكثر أضعافاً مضاعفة من القسط الذي الترم به فهي 
شة في ظاهرها موهمة وي الحقيقة واهيه لا تإض > وذلك متى تذكرنا أن 
التأمين التعاقدي قائم من أساسه على فكرة التعاون على جير المصائب والأضرار الناشئة من 
اا ا وإذا صح أن يعتبر في هذا رباً أوشة ربا وجب القول عثئ بحرمة 
التأمين التبادلي ( رغم انه E‏ لأن المستأمن فيه أيضاً يدفع 
قسطاً ضئيلاً ويتلقى في مقابلة تعويضاً أكبر قيمة بكثير عند وقوع الخطر الؤمن منه » مع 
أن علاء الشريعة قاطبة ممن عرفم يف ارات والندوات الكثيرة أو قرأت هم من 
المعارضين في جواز التأمين الاسترباحي يعلنون تأبيدهم لطريقة التأمين التبادلي بالاٍجاع 
لخلوه من أي شبة ربوية أو غيرها ‏ ويقولون إنه هو الذي يتجلى فيه معنى التعاون الذي 
يأمر به الإسلام . 


ولو صحت شبة الربا أيضاً لوجب تحريم نظام التقاعد والمعاشات لموظني الدولة ء 
لأن الموظف بقتطع من راتبه الشهري نسبة صغيرة › ویتلقی عند تقاعده أو تتلقی أسرته 
عند وفاته راتباً شهرياً يكون حتماً عجموعة في الناية أقل أو أكثر نما اقتطع منه من مرتبه 
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مدة الوظيفة » وقد يكون صندوق التقاعد تقوم عليه منظمة مالية مستقلة وليس تابعاً 
لخزينة الدولة . 

ونرید أن ننبه هنا إلى أن نظام التقاعد والمعاشات في وظائف الدولة ( وهو الذي 
مع على جوازه شرعاً علاء الشريعة ) ليس استشهادنا فيه هنا في هذا امقام إقراراً منا 
بحوا زكل ما يتضمنه في واقعه القائم في النظم القانونية من أسس وتفاصيل . فالواقع في 
نظرنا أن نظم التقاعد الحالية فيا u‏ عديدة وظلم واستغلال سيء بالنظر الشرعي 
الإسلامي » ما يجعلها في حاجة إلى دراسة تفصياية خاصة . ولكننا استشهدنا به الآن من 
زاوية معينة هي أن الموطف في جي الأحوال > وف نظام تقاعدي سام من 
الشرعية بقتطع منه أكثر أو أقل حتماً ما بأحذ عند التقاعد أو الوفاة هوأوأ سرته » ولم یعتبر 
أحد من العلاء في ذلك شية رب لأن الفكرة الأساسية فيه هي معونة الوظف فيه عند 
عجزه المفروض ولو كان غنياً > وانتقال هذه المعونة إلى أسرته بشرائط معية© 
الأدلة الشرعية للجواز بعد انيار الشات : 

إن إنهيار تلك الشات التي هي مستند من بقولون بتحريم التأمين يكي وحده 
منطاقاً للقول مجوازه اذ عند زوال الشہات يكون الأصل e‏ . غير اننا م ذلك 
نجد في نصوص الشريعة وفقهها أدلة إبجابية تشهد بلواز التأمين التعاقدي بطريق القياس 


(۱) بعض من کتبوا احيرا في جریم التأمين زعم أن علاء القانون یعترفون پأنه قار ومراهنة ۰ وي يستشهد الزاعم بعبارة 
للاستاذ السنهوري في كتابه ( الوسيط ) مغادها «١‏ أن شرکة التأمين لو اقتصر تعاملها ع! ل ممن له واحد فقط أو 
عدد قليل لكان عقد التأمين عندئد مقامرة أو رهانا غير مشروع » 

وأقول : ان هذا ا السنوري مبتورا . فبالرجوع الى كلام . السنوري 
بکامله يتبين بوضوح ام أنه إنما بذكرذلك على أنه وجهة نظر قاصر خاطىء > وبقول بعده ما خلاصته : 
« ولكن النظر الى ابلحانب الآحر الذي يجب الوقوف عنده .وهو جانب العلاقة بين الؤمن ومحموع المؤمن 
هم › حيث لا تكون الشركة الؤمنة إلا وسيطا بيهم ينظم تعاونهم جميعا على مواجهة الخسارة التي تحيق 
ببعضهم - هذا النظر الى الحانب الآحر امكل للأول هو النظر السديد الذي يؤصل عقد التأمين وشحدد 
طبیعته ویره في وبه الحقيتي وهو أنه تعاون منظم تنظما دقيقا بين عدد كبير من المعرضين لنوع من الخطر » 
حتی اذا وق ع1 Es sg CS o SG‏ ن کل م غي فط 
التامين ٠‏ . ثم يقول الاستاذ السوري  :‏ فالتأمين اذن تعاون مود على البر والتقوى > وتي به المستأمنون 
التعاونون شر المخاطر التي تبددهم » فكيف موز القول بأنه غير مشروع ٠؟‏ (ر: الوسيط ج 
۷ ص/۱۰۸۹ - ۱۰۸۷ ) . وبذلك بتبین مدی أمانة النقل لدى الذين بتروا كلام السنهوري ليقلبوه الى 
اعتراف منه بأن التأمين مقامرة ورهان !!! 
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الشرعي . وقد عرضت هذه الأدلة في بحئي القديم المشار إليه » وفي طليعتها عقد الموالاة 
في نظام الميراث » وعقد ا حعالة في المذاهب الفقهية » نظام العواقل في جنايات الخطاً › 
ونصوص المذهب الحننى في صحة ضبان حطر الطريق » إلى غيرها من الأدلة » وأجريت 
الاي اراشا في كل ميا ع طلم راا 
الأساتذة العارضين » وعقبت بالرد علا بالحجة والبرهان المنطتي والشرعي . 

م أخرجت كل ذلك في رسالة نشرتها منذ أربعة عشر عاماً سنة ۱۳۸۱ ه . = 
۲ م وهي مشهورة متداولة في الأقطار الإسلامية > عنوانها : (عقد التأمين . 
وموقف الشريعة الاسلامية منه) . 

وعا أن الأدلة الشرعية التي يستند إلا الرأي الإمجابي في جواز نظام التأمين من 
الوجهة الاسلامية الآن هى هى الى استندت الا اذ ذاك » وليس فيا من جديد »› 
لذلك أكتفى بمذه الخلاصة . والإشارة إلى ماني رسالتى تلك من تفصيل لتلك الأدلة 
الشرعية ٠‏ والردود والناقشات الفقهية حوها » ليرجع إلا من يشاء ء اجتناباً مني لقكرار 
ما سبق القول والنشر فيه »> لكي يبقى بحي هذا الآن معروضاً من زوايا جديدة غير 
مكرورة إلا بالقدر الضروري الذي لابد منه. 

هذا » وني سأعرض هنا فا يلي ملاحظتين جديدتين م تستوفيا في محئي القديم 
ومناقشانه : 
الملاحظة الاوى ) حول تسمية التأمين على الحياة : 

ينت فيا ست من ئي هذا ر E‏ ارآي 
هؤلاء يعلل معارضته وانکاره الشديد ذا انوع م التأمين بأن ‏ فيه تدا لقدر ال ا 
وخلال المناقشة بيي وبينه ي بعض الندوات تبين لي أنه يفهم من التأمين على الحاة أن 
شركة التأمين تضمن للمستأمن أن يعيش إلى المدة المتفق علا في العقد . فاذا مات قبل 
نايتها تكون الشركة قد حاب تقديرها في تعهدها له باستمرار حياته » فتدفع لأسرته المبلغ 
لمتفتق عليه بدون مقابل له سوى الأقساط القليلة المؤداة كمن خحسر الرهان أو جولة 
القار !! 
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ھکذا وجدت بعض الثائرين باسم الشريعة على القول ججواز التأمين على الحياة . 
وقد كتب بعضهم هذا المعنى في رسالة نشرها تفنيدا واستنكارا . 

والذي أرى أن الذنب في سوء الفهم لموضوع التأمين على المحياة يقع على عاتق 
الذين اختاروا له هذه التسمية الخاطئة الموهمة أكثر نما يقع على عاتق الذين فهموا هذا 
الفهم الخاطيء من مظاهر التسمية » ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن مدلوها الاصطلاحي 
وصورته ٤‏ التطبيق العملي . 

فالواقع أن موضوع التأمين على اللياة قد ظلم ظلماً كبا بهذه التسمية السيئة التي 
توحی بعس حقيقته . فان ما يسمى بالتأمين على الحياة ليس فيه من قبل الحهة المؤمنة 
تعهد ما بأذ يستمر المستأمن حياً ولو بضع دقائق أوثوان بعد العقد » بل كل ما فيه تعهد 
بأن تقدم ابحهة امؤمنة المبلغ المتفق عليه إلى عائلة المستأمن إذا توفي خلال المدة الحددة 
بالعقد معونة ها تعوضها بعض الشىء عن مصيبتا بفقد عائلها . وقد تشرط هذه المعونة 
بمحمعية أخرى غير عائلة المستأمن ممن تتأثر حياتيم بوه . 


فالتأمين على الحياة موضوعه محرد الإتفاق على تقديم معونة محددة تجبر من يصاب 
موت المستأمن بعض احير . فلا فرق أصلاً في الفكرة بينه وبين ساثر النوعين الآنحرين » 
أعنى التأمين على الأشياء > والتأمين من المسئولية . 

ولكن هذه التسمية السيثة ألبست موضوعه لدى البعض ثوب إيهام كاذب . 


والتسمية الصحيحة البديلة التي نقترحها هي : ( التأمين ا بعد اموت ) أو ( التأمين 
العائلي ) > والأوى في نظرنا أفضل من الثانية لاعتبارات لا تخفى على المتأمل . 

هذا . ون ني التأمين على الياة » إذا قبل مبدئباً بالنظر الإسلامي » محلا 
لتساؤلات في نقاط تفصيلية عديدة تحتاج إلى دراسة خحاصة وحلول ليس الآن اها . من 
ذلك مثلاً النقاط التالية : 

هل يصح التأمين على حياة الغير بأقساط يدفعها المستأمن العاقد على أن يستحق 
هو مبلغ التعويض المتفق عليه في حال وفاة ذلك الغير؟ أو لا يصح من أحد تأمين إلا 
على حياة تفسه او حياة من يتضصرر هو( اي المستامن العاقد ) بوفائه كاحد الزوجين او احد 
الوالدين » أو أحد الأولاد مثلا؟ 
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وهل يشترط حينئذ رضا ذلك الغير ؟ لاشك أنه بحب في التأمين على حياة الخير إذا 
أعتبر مقبولاً شرعاً » أن يقيد بكون المستأمن ذا مصلحة مشروعة » وبشرط رضا ذلك 
الغر ( وهذا ما تقرره القوانين ن الوضعية في هذا الشأن ) » وإلا فانه لو ساغ لأي كان أن 
يعقد تأميناً على حياة غيره » ويشترط التعويض لنفسه لخرج هذا عن نطاق التعاون على 
جر مصيبة الموت للمتضرر ما والتحق بالمقامرة عحياة الناس . وي هذا مفسدة لأ مصلحة 
تعاونية على ترمم أضرار المخاطر . 


م بالنسبة إلى المعونة أو التعويض الذي يستحق بوفاة المستأمن في التأمين على 
الحياة هناك حالة بسيطة وواضحة لا تثير أي إشكال أو تساؤل من الوجهة الإسلامية وهي 
مالو اشترط المستأمن أن يكون مبلغ التعويض لورئته هكذا بصورة مطلقة . فني هذه الال 
يوزع التعويض بيهم بنسبة حصصهم الأرثية بلا إشكال . 

ولكن هناك مثار لتساؤلات واراء تتعلتق بطبيعة هذا التعويض وصفته فهل هو ملحق 
بالترکه ( وعندئذ للدائنین أن يستولوا عليه ) › أو هو خارج عا » فیمکن اشتراط 
التعويض لستفيد آلحر غير الورثة باعتبار أنه منحة من المستأمن معطوفة على حال الحياة » 
وعنئذ جوز شرعاً أن يوجهه المستأمن لبعض ورثته دون بعض » أو هم جميعا بحصص 
حددها هو في عقد التامين بصورة متفاوتة عن نسبة حصصهم الاإرثية ؟ 

وهذا الرأي الثاني ( وهو الذي تقرره القوانين ) یستند إلى بعض إعتبارات منها أنه 
تتحقق به مصالح قد قد يكون المستأمن أكثر شعوراً بها فإن بعض ورثة المستأمن أو بعض 
اله ف رکون کار تزا من الآحرين بوفاة المستأمن » كا لوكان له ولد عاجز » أو 
ینت عانس »› أو ابن ي مراحل الدراسة يخشى انقطاعه بوفاته » وغيرهم من الورثة 
أغنياء فيشترط التعويض فؤلاء الحتاجين إلى معونته . 


الملا حظة الثانية) -بعض الباحثين الارن ٤‏ جواز التأمين الاسترباحي بعترضون 
ع لى فكرة التعاون فيه » وينفون وجودها فيه نفياً قاطعاً » قائلین بأن شركات التأمين لا 
تېدف إا ل چ وغرضها تجاري محض › وأن حساباتها الإحصائية التي تحدد على 
وفقها مبالغ الأقساط الملختلفة التي تتقاضاها في عقودها مع المستأمنين كلها قاعة عل 
أساس تحقيق الربح المؤكد . فعملها تجاري محض لا أثر فيه لفكرة التعاون والمواساة › إا 
کا ف عمل تجاري أخحر . فإن التجارة بوجه عام فما قدر من التعاون بتحقيق حاجة 
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يسمى تعاوناً با نی القصود “ r i‏ 
والحواب عن هذا أن التأمين الاسترباحى يتميز عن سائر وجوه التجارة ونشاطاتا 
الإقتصادية بأن الموضوع الأساسي الأصلي الذي تقوم عليه عقوده هو إزاحة الضرر الذي 
حدثه وقرع الملخاطر عن رأس من يتزل إلى رۋوس كثيرة جدا هي رؤوس بقية المستأمنين 
عن طریق تعويض ذلك الضرر الذي ينزل بأحدهم من الأقساط المالية الي يدفعونما . 
ويذلك يكون الضرر قد فتت تفتيتاً إلى أجزاء صغيرة وزعت علهم جميعا » كا سبق 
ایضاحه في مناسباته من هذا الببحث »> وهذا هو عين التعاون » وان ربح منه من بقوم 
بهذه العملية » فحقيقة التعاون لا يكن نفيما عن التأمين الاسترباحي مادام موضوع عقوده 
هو إشراك أكر عدد ممكن في نقل ضرر الخطر الواقعم عن رأس المصاب به وتحويله إلى 
رۋوسهم جىيعا . 
أما العقود التجارية الأخرى فعاوضات ومبادلات أموال بأموال ومناقع بنافم 
وحقوق بحقوق لقضاء حاجات متقابلة متكافئة » وليس موضوعها الأصلي هو التعاون على 
نحو ما يرى في عقد التأمين الذي لا موضوع له سوى هذا التعاون بطريق التكاثر والتضافر 
على تفتيت الأضرار المفاجئة . 
وكون ابلحهة التي تنصرف إلى القيام هذه العملية تربح منها هو أمر طبيعي أن يربح 
من العمل من ينصرف اليه ویقوم به › وهذا لا يناي ولا ر يني المعنى التعاولي الموجود في 
أساسه ومبناه وهو موضوعه الأصلي . 
تبقى الشوائب اللاحقة بهذا العمل التعاوني من سلوك القابمين به كالمراباة 
للاستکٹار من الربح فهذه امور اة ليست من ص النظام ولا من 
مستلزماته فتأخذ أحكامها بصورة منفصلة وتعالج بالتدابير القمعية على حدة. 
خحلاصة ونتيجة 
ف ضوء كل ما تقدم بيانه في هذا البحث إنكشفت لنا صورة عن المخاطر امتنوعة 
احيطة بحياة الإنسان وبنشاطاته الاجتاعية والاقتصادية » وعن مفاجآت تلك المخاطر له 
بصو رة قد تد م الأسس التي رسيب لأعاله المتتجة »> وتقلب الخملططل الي بخططها لمساعيه 
ونشاطاته ¢ فتلحق به أضراراً عتافة الحجوم والدرجات والأعاق ف حياته وسعه » 
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فتجمده أو تنتقص من إمكاناته الواسعة وقدرته » أو تضر وتضعضع أسرته التي حرص 
على توفير الأمن ووسائل المياة والعلم والكسب ها أكثر من حرصه على نفسه . 
ورأينا اهام البشر والشرائع الإلهية والوضعية في القديم والحديث بتخفيف آثار 
تلك المخاطر عن كاهل الإنسان وتلطيفها بقدر الإمكان » سواء منها ما كان محقق الوقوع 
كا موت والشيخوخة » او احتاليا محضا كالعجز والفقر والمرض » وذلك با قررته من 
تأمينات اجتاعية في محالات عديدة . ورأينا سبق الإسلام في هذا المضار. 
وتجلت لنا حاجة الإنسان إلى طربقة بتغلب بها على آثار الأخطار في الحالات 
والأحوال الأحرى التي لا تغطيا نظم التأمينات الإجتاعية » وذلك على طول طريق 
حياته في حتلف وجوه مناشطه ومساعيه » ولا يمكن أن يتحقق ذلك لكل فرد إلا بطريقة 
تعاونية تتضافر فيا وتشترك قدرات جاعة كبيرة مع الفرد المصاب حين يقع عليه الخطر › 
ور ما جر عليه من ضرر » ذلك لأن دفع الأخطار غير مكن في أغلب الأحوال فيجب 
اللجوء إلى رفع ضررها بعد الوقوع عن راس المصاب . وهذا لا يتاتى للفرد المصاب 
نفسه » فلا سبيل إليه إلا بالتحمل ال مهاعي » أي بتعاون أكبر عدد مكن على نقل الضرر 
وتفتيته وتوزيعه بيهم » فيحمل كل واحد من عبثه ذرة » فيصبح كأنا أبيد بالرة . 
وهذا الأسلوب في التعاون إنما يحققه نظام التأمين سواء أكان تأميناً تعاونباً بدائياً غير 
عقدي » أو تعاونياً تبادلباً » أو کان تأميناً استرباحياً تقوم به شركات » وسواء أكان تأمينا 
على الأشياء » أو من المسئولية » أو تأمينا لا بعد الموت ( وهو المسمى بالتأمين على 
الحياة ) . 
ولكن التأمين الاسترباحي الذي تمارسه شركات تأمين علية » أو عالية يحمل في 
طریقته امکان الاستغلال الملسيء ء لحاجة المستأمنين » والتغالي في إغلاء الأقساط طمعاً ف 
الاستكثار من الربح › کا أن شرکات التأمين تستشمر احتياطي أمواطما بطريق المراباة » وقد 
تشرط في عقودها مح المستامنين شروطاً ربوبة ة أو فاسدة لا يقرها س الإسلامي »> فهذا 
إذا وقع من تلك الشركات لا يجعل نظام التأمين في ذاته مالفا للشريعة وتحرماً » بل 
يوجب النظر في مضمون عقود التأمين كل عقد على حدة » وإعطاءه حكه الشرعي 
الإسلامي بحسب مضمونه في اوس مذاهب الفقه الاإسلامي تقبلا لشروط العقدية 
وتصحيحا للعقود . أا نظام التأمين التعاقدي ي ذاته فیبقی i‏ ا ي فقه 
الشريعة » كا في نظام البيع الذي أحله الله » وعقود المبايعات التي يعقدها الناس فما بيهم 
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تطبيقاً لنظام البيع المشروع »> وفيا صحيح وفاسد بحسب مضامينها وما فيا من 
مشارطات . هذا هو في نظري فقه الموضوع . 

وقد إستوفيت في رسالتي القدية التي سبقت الإشارة إلا الأدلة الشرعية القياسية 
التي تدعمه وتبرهن على صحة هذا النظر فيه بكل وضوح . 

ولا ريب ولا مراء في أن التأمين التبادلي ( بمعناه الذي سبق شرحه وإيضاحه » وهو 
تأمين تعاوني غير استرباحي يجري بعقد فيه قسط والترام ) يكافح استغلال شركات التأمين 
الاسترباحى وهو البديل الوحيد الذي يمكن أن بحل علها . فيجب على الحكومات في 
البلاد الإسلامية تشجيعه لکي ع » فهو أحسن طرق التأمين » وأبعدها عن 
الشوائب والشبهات إذ يقوم على اساس تعاوني فني يستخدم وسائل الاإحصاء الدقيق وقانون 
الأعداد الكبيرة اللذين تستخدمها شركات التأمين الاسترباحي » وهو قابل لأن يلي 
حاجات الحتمع في أوسع نطاق على طول طريق النشاطات الاقتصادية والساعي الحيوية 
والحاجات الاجتاعية . 


ولكن تفضيل هذا الأسلوب في تطبيتق نظام التأمين ضد المخاطر لا يستازم القول 
بتحريم الأسلوب الآخر الاسترباحي » بل هذا مقبول أيضاً في نظرنا شرعاً » وقد يكون 
لابد منه عند الحاجة إلى تأمين مركب ( إعادة التأمين ) في التأمينات على الأشياء المينة 
ذات القع الكبرى ( كا سبق ذكره ) لأن التأمين التبادل يبدو قاصراً في هذا المستوى العالي 
الكبير › ا الحاجة داعية الى الأسلوب ا الذي تقوم به شرکات قوية › وإ 
إعادة التأمين مع شركات عالية » لإمكان ا التعويضات الكبرى في صفقات التأمين 
الباهظة . 


والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب . فإن أصبت فبفضله وتوفيقه » وإن 


أحطأت فبقصور بصرى » ولن لديم حجج وأدلة شرعية أقوى أن يصححوا متحرين 
الحقائق » علصين للحق › وزم الله حرا . 


وقبل أن أترك القلم رى لزم علي أن أنبه كل مسثول عن الشريعة من علائما » 
تذکراً بأن من القضايا المسلات لی کل د ادج تفر ازل ا انه 
لا بمكن أن توجد في حياة البشر حاجة حقيقية إلى أمر من الأمور » أو تدبير من التدابير 
تتوقف عليه مصالحهم » أو دفع الأذى عم > وتضيق به الشريعة الإسلامية التي هي 
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شريعة الأبد الصالة للخلود با تضمنته من قواعد وأسي وأصول كفيلة بتلبية ا لحاجات 
الحقيقية : ما هوکائن منہا وما سيكون مع تطور الأزمان » كا أجد من واجي التذكير با 
سبق أن بينته في مقدمة رسالتي السابقة عن (التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه 
ص / ٩‏ ) « أن تحريم الحلال هو كتحليل الحرام كله مشوه بال الشريعة وحكتا في 
قواعدها وأحکامها » . 


نبت المراجع 

أ) من المراجع العربية المشار إلا في هذا البحث : 

١‏ كتاب ( شرح القانون المدني المصري الحديد في التأمين والوكالة والصلح 
والوديعة والخحراسة ) للدكتور محمد علي عرفة ‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول / ۱۳۹۸ ه = 
۹ م في بحث التأمين : نظريته العامة » وأسسه الفنية . وعقده ص / ٠٠١-٠١‏ . 

۲ - موسوعة الخحقوق التجارية للأستاذين الدكتور رزق الله الأنطاكي والدكتور 
ناد السباعي ‏ مطبعة الحامعة السورية / ۱۳۷۸ هھ = ۱١۹١۹‏ م / المحزء السادس في 
أعال التأمين - القسم الأول : مفاهم عامة في التأمين » الفصول : الأول والرابع 
والخامس والسادس ثم القسم الثاني والثالث والرابع ثم الخامس في التأمين على الحياة . 

الوسيط شرح القانون المدني المصري الحديد للأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
أحمد السنهوري ‏ اللحزء السابع » الحلد الثاني نشر دار النهضة العربية في القاهرة / 
1۹4 


ب ) من المراجع الفرنسية : 

١‏ س موسوعة دالوز (Nouveau Repertoire De Droit)‏ !طب 
الثانىة / ۲ _ الرء الأول Assurance-Credilt 4S C> De Droit‏ 

۴ الحقوق المد .ةة الفرش ةة 
Cours Elementaire De Droit Civil Francais)‏ )ل این 

/ کرلان وکابیتان نش مكتىة دالو ز الطبعة الثانىة‎ )H. Capitant A. Colin) 

ل ر مته رال 2 

۸ المرء الثاني ي حت عقد التأمين (Le Contrat D’asslirance)‏ 
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۴ الحقوق المدئية الفرنسية  )Droit Civi1 Fracais)‏ للاستاذین 
بلاينولوريبير - الطبعة الثانية / ۱۹١٤‏ الحزء الحادي عشر في العقود المدنية ‏ محث 
التأمينات (Assurances)‏ 


٤‏ س دروس الحقوق المدنية (Lecons Dedroit Civil)‏ للاأستاذين 
(Jean & H. Mazeaud)‏ الطبعة الثانية ‏ الحزء الثالث في الحقود 
الاحمالية (Contrats Aleatoires)‏ حث عفد التأمبن : 


ه ‏ كتاب إالرسالة العامة في التأمينات الأرضية في القانون الفرنسى : 
(Assuraces Terrestres)‏ 


e للاستاذي. کار رانك رة ترق‎ 
(Maurice Picard et Andre Besson) a e Ce 


الحزء الأول في القواعد العامة لعقد التأمين . 


ج) من المراجع الانكليزية 
١‏ س الوسوعة ( دائرة المعارف ) البريطانية طبعة / ۱۹٦۳‏ تحت كلمة 
(Insurance) : 1‏ 
۲ س كتاب (إدارة الأخطار والتامین 
(Risk Management and Insurance)‏ 
تأليف الاستاذين وليامj‏ )لإبj‏ ( R.M. Heins & C.A. Williams JR.‏ 


(New York: Mc Graw-Hill, 1964) هار“‎ 
و ر‎ 
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حكم الشريعة الإسلامية 
ي عقود التأمين 


الدكتور حسين حامد حسان" 
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مقلدمه : 

عقد التأمين من العقود الحادثة التي لم يكن هما وجود في عصور الفقه الإسلامي 
الاولى » وقد كان ذلك سببا في كثرة الكلام في هذا العقد في الشريعة الإسلامية وتعدد 
آراء الباحثين من فقهاء هذا العصر فيه . فبعض هؤلاء العلاء يفني يجوازه وحله » وبعضهم 
يحكم عليه بالمنع والتحريم » ويقصرفريق ثالث منيم هذا المنع والتحريم على بعض أنواع 
التامين دون بعض . 

ولا كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره » كا يقول العلاء > وجب على من 
يتصدى للحكم في عقود التأمين بالحل والتحريم أن بحدد بدقة بالغة طبيعة هذه العقود 
والخصائص ا محوهرية الى تميزها عن غيرها » وأن مجتنب في هذا التحديد الإاجال 
والتعمع » وأن يبتعد عن الإغراق في الفرض والتقدير » حتى يكون حكه على امعاملة کا 
تقع في العمل » لا كا يرجو ها الباحث أن تكون » وإن وجب أن يقدم الباحث هذا 
الرجاء بديلا شرعيا بحقق المقصود . 

وسنرى أن إغراق بعض الباحثين في عقود التأمين » في فروض غير قانمة » قد أدى 
بهم إلى ترك بيان حكم الشرع فیا طلب منبم بيان حكم الشرع فيه » فهم بدلا من أن 
بحکوا في عقود التأمین کا تنظمها قوانینه وتارسها هيثاته » ثم يعرضوا ما بظنونه البديل 
المشروع » نجدهم يتركون الحكم على واقع هذه العقود » ويشغلون أنفسهم بعقود بظنونما 
القاعة »> ثم يبنون أحكامهم على هذا الفرض والتقدير . 

إن تحديد عل البحث وموضوع التزاع فما احتلف فيه الباحثون > محصر الخلاف 
بين الباحثين في حال ضيق » ويعين كل باحث على فهم أدلة الآحر وتقديرها » وكثيرا ما 
يقود ذلك إلى اتفاق الراي فا أحتلفوا فيه . 


# المشرف على قسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة بمكة المكرمة جامعة املك عبد العزيز. 


من أجل ذلك رأيت أن أعرض » في الفصل الأول من هذا الببحث » نظام 
التأمين في القوانين الق نظمته » فأبين الوظائف التي يدها » والأهداف والغايات الي 
ف اا ال ا من وراه » ثم أذكر الوسائل التي كشف عنها العمل لأداء هذه 
الوظائف وتعقيق تلك الأهداف والغايات » أعني بذلك عقود التأمين والميئات التي تقوم 
على إدارته وتنظیمه . 
وسوف نركز على هذه النقطة في الدراسة > فان التأمين » بإعتباره فكرة ونظاما » 
يقوم على التعاون والتضامن » وذلك عله عققا لمقاصد الشريعة » متفقا مع غاياتها 
وأهدافها » غير أن الشريعة إذ جعلت التعاون غاية مطلوبة فقد بينت الطرق الي يتحقق 
با هذا التعاون والتضامن » ولم تترك ذلك هوى الناس » ومن ثم بخطيء من يستدل 
بعشروعية الغاية والهدف على جواز الوصول إلى هذه الغاية أو تحقيق ذلك المدف بكل 
طريق . فالشريعة الإسلامية عندما بينت الغايات والمقاصد حددت الوسائل المشروعة هذه 
الغابات والمقاصد . 


فكسب الال والعمل على تنميته واستثاره مقصد مشروع › ولكن ذلك ينبغي أن 
يكون بالوسائل التي بينتا الشريعة » ومن ثم فليس مما يتفق Ed‏ 
قائل مجواز أحذ الفائدة › لأا طریق لتنمية الأموال » ٤‏ أن قول مجواز بیع المعدوم 
حجة آنه وسيلة من وسائل تبادل الأموال . 


وسوف نری أن بعض الباحثين بالغوا في الاستدلال على جواز عقود التأمين الي 
تبرمها شرکات التأمين المساشمة م المستأمنين بن التأمين تعاون على البر والتقوى › وأنه 
بحقق غايات وأهدافا بطلا الشارع ويحث الناس علمما . ويصوغون استدلاهم هكذا : 
عقود التأمين التي تبرمها شركات التأمين المساهمة تحقق التعاون والتضامن » والتعاون 
والتضامن مقصود للشارع » فهذه العقود مقصودة للشارع فلا تمنع . ونحن نوافقهم على 
لمقدمة الثانية ونخالفهم في الأوى » لأن مشروعية الغاية والمقصد لا تستازم بالضرورة 
مشروعية وسيلة معينة توصل إلا . 

أما الفصل الثاني من هذا البحث فقد خحصصتته لبيان حكم الشريعة الإسلامية في 
التاال التي ابتکرت وجری علا العمل في تحقيق الأهداف التي ترتجى من وراء فكرة 
التأمين أعني عقود التأمين »> وستری أن هذه العقود قد تقوم مها الدولة نقسها أو بواسطة 
إحدى هيئاتا العامة » وقد تقوم بها جمعيات التأمين التعاونية » وقد تقوم با شركات 


— 0~ 


مساهمة فأي هذه الوسائل يتفق مع أحكام الشريعة ؟ وهل هناك وسائل أخحرى لتحقيق 
فكرة التأمين أولى من تلك الوسائل وأسلم ؟ ذلك أننا إذا اتفقنا على شرعية الغابة ومو 
المقصد لزم الببحث عن الوسائل الشرعية التي توصل إلى هذه الغاية وتحقق ذلك المقصد . 


الفصل الأول 
التأمين في القانون 


( النظرية والتطبيق ) 


القصد من دراسة التأمين في القانون هو تحديد الواقعة التي نتصدى لبيان حكم 
الشرع فيا » ذلك أن التأمين نظام طبق فعلا ني الحياة العملية ونظمته القوانين » فاذا أراد 
الاج ا0 بكرن وغه فیا یه ان م ف کا اه ن اران و ت مر 
هيئات التأمين في العمل » وألا يلجا في عرضه هذا » كا قلنا » إلى فرض أمور ليس هما 
وجود ٤‏ الواقح العملي . 

ولقدوقع في هلا اور يعض الان ي قوذ التأمين » فتصوروا > وهم کون 
في عقود التأمين » ان التأمين الذي تقوم به شركات التأمين المساهمة « ليس إلا انضاما إلى 
إتفاق تعاوني نظم تنظيما دقيقا بين عدد كبير من الناس يتعرضون جميعا للخطر » » وان 
« ما يدفع س لشركات التأمين من أقساط _ فركزها ووضعها بالنسبة إليه مركز الال الذي 
يوضع تحت وصايتها وولاينا » » وأن المعاوضة ني عقد التأمين « إنما هي بين القسط الذي 
يدفعه المؤمن له والأمان الذي محصل عليه عقتضى العقد » وأن المستأمن محصل على هذا 
العوض ممجرد عقد التأمين دون توقف على وقوع الخطر » » وأن العقد الذي بربط بين 
شركة التأمين والمؤمن له في التأمين على الخحياة لحالة البقاء »> هو عقد مضاربة بجانب عقد 
التأمين » وأن الأقساط التي يدفعها المؤمن في هذه الحالة هي مال المضاربة › وأن الشركة 
لا تملکها › بل تتجر له فييا والريح بيا وبين اؤمن له > وأن مبلغ التأمين الذي تدفعه 
الشركة للمؤمن له عند بقائه حيا في المدة المتفق عليها » هو رأس مال المضاربة مضافا إليه 
الربح » وأنه لا مانع يمنع في الشرع من أن يكون الربح في عقد المضاربة محددا بنسبة من 
رأس الال لامن الربح . فهذه كلها إفتراضات غير قاعة » وليس ها سند من نصوص 
القانون ولا آراء الشراح » ومن ثم بحكم على معاملة غير موجودة » في حين أنه يترك 
الحكم في المعاملة القاعة التي طلب منه بيان حكم الشرع فيا . 


a 


وسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نعرف في اوها التامين في النظرية والتطبيق » 
ثم نعرض في ثاني) لاهم تقسماته . 
البحث الأول 
التعريف بالتامين : النظرية والتطبيق 


رأينا أن هتاك فرقا بين نظام التأمين أو نظريته وبين عقد التأمين » كوسيلة قانونية 
لتحقيق أهداف النظام وتطبيق النظرية ولذلك رأيت أن أعرف بالتأمين باعتباره فكرة 
ونظاماً في مطلب أول » ثم أعرف عقد التأمين باعتباره الصيغة القانونية لتحقيق التعاون 
الذي يهدف إليه نظام التأمين في مطلب ثان 
المطلب الأول : نظام التأمين 

يفرق شراح القانون بين نظرية التأامين وعقد التأمين » فنظرية التأمين كا يقول أحد 
شراح القانون) « ليست الا تعاونا منظا تنظيما دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين 
جا روا ی ادا ع اا ا ل م تعاون ابحميع في 
مواجهته › فة قله لها کن م افون پا أضرارا تة ی ن زل 
الیخطر به مم ولا هذا التعاونا . فالتأمين إذن 9 حمود » تعاون على البر والتقوى › يبر 
به المتعاونون بعضهم ا »> ويتقون جميعا شر المخاطر الي ددهم . 

ويعرف أستاذنا الفاضل الشيخ علي الخفيف » أمدٌ الله في عمره » التأمين باعتباره 
زظاما وفكرة فیقول إنه : « لیس إلا اتضاما الى اتفاق تعاوني منظم تنظيماً دقيقاً بين عدد 
كبير من الناس الذين يتعرضون جميعا للخطر > a E‏ تعاون 
الحميع على رفعه أو تخفیف ضرره » ببذل میسور لکل منهم » یتلافون به ضرراً عظیماً 
نزل بہعصهم ١‏ 

ويعرض الأستاذ مصطفى الزرقاء نظام التأمين فيقول”٠‏ « إن المههوم الائل في 
( ۱ ( حٹ مقدم لاسرع الققه الارسلامي ومهر جان الإمام ابن تیمےة الذي عفده املس الأعل للفنون والآداب 

والعلوم الإحتاعبة في المدة من ۱۹ إلى ۲۱ من شوال سنة ۱۳۸۰ الموافق من ۱ إلى ٩‏ من ابریل ٠۹٩۹۱‏ 

بعنوان عققد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه . مموعة أعال الأسبوع صفحة ٠۸١‏ . 


(۲( الدكتو ر عرد الرازق السوري . الوسيط في شرح القانون المالي الصري ۷ A‏ حاشية 
رقم ٩۱١‏ . 


ج سب 


أذهان علاء القانون ننظام التامين آنه نظام تعاوفي تضامني يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر 
والمصاثب وتوزيعها على 0 الستأمنين عن طریق التعويض الذي يدفع للمصاب من 
المال امحموع من حصيلة أقساطهم Yt‏ ن أن يبقى الضر ر على عاتق الصاب وحده » 
ويقولون إن الإسلام ف ی تشريعاته امتعلقة بتنظم الحياة الإجتاعية والاقتصادية 
بمدف إلى إقامة تمع على أساس التعاون والتكافل المطلق في الحقوق والواجبات » . 

وسوف نرى أن التأمين بهذا العنى . أي باعتباره فكرة ونظاما غير منظور فيه إلى 
الوسائل العملية لتحقيق الفكرة وتطبيق النظام أمر يتفق مع مقاصد الشريعة العامة وتدعو 
اليه اداتپا ابحزئية > ذلك أن التأمين على هذا ال إلى اتاق تعاوني » نظم 
تنظيماً دقيقاً « e E‏ الأخحطار التي قد 
تنزل بأحد المتعاونين أو تخفيف ضررها ( وأن وسيلة المتعاونين في ذلك هي بذل تضحية 
قليلة » اول ميسور» من کل واحد مهم ١‏ . 


وحن لا نظن أنه قد ثار حث أو وجد خلاف في جواز التأمين بهذا المعنى » بل 
البحث والخلاف في بعض الوسائل العملية التي ظهرت في المارسة لتطبيق النظام وتحقيق 
الفكرة » وأعني بذلك على وجه الخصوص عقود التأمين التي ببرمها المستأمنون مم 
شركات التأمين المسامة » ذلك أن هذه العقود هي عقود غرر » في العلاقة بين الشركة 
والمستأمن المعين » باتفاق الباحثين » ومن ثم وجب أن تقوم بهذه العقود هيئة لا تبغي من 
وراتما الربح » وذلك ما يتمحقق بالتأمين الذي تقوم به الدولة أو إحدى هيثانما العامة › أو 
الذي تارسه المحمعيات التعاونية لتبادل التامين » كا سترى . 


وأن الصيغة العملية التي شرعها الإسلام للتعاون وبذل التضحيات هي عقود الترع 
الى لا يقصد التعاون والملضحى فا عوضا ماليا » مقابلا لا بذل > ومن ثم جازت هذه 
العقود مع ابلحهالة والغرر عند بعض العلاء » ذلك أن محل الترع إذا فات على من أحسن 
اليه به لم يلحقه بفواته ضرر» فإنه لم يبذل هذا الاإحسان عوضا › بخلاف عقود 
المعاوضات فان العوض الذي يبذله أحد طرفي المعاوضة إذا فات عليه . بسبب الحهالة 
والغرر» لحقه الضرر بضياع امال المبذول في مقابلته . ولقد عبر عن هذا الأصل . 
أوضح تعبير . القرافي المالكي حيث بقول() التصرفات ثلاثة أقسام : طرفان وواسطة . 
فالطرفان أحدهما : معاوضة صرفة فيتجنب فيا ذلك أي الحهالة والغرر لا ما 


.٠١١ :١ الفروق للقرافي‎ )١( 


- ۹ 


دعت الضرورة اليه » وثاني) : ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال . كالصدقة 
وابة والإبراء > فان هذه التصرفات لا يقصد با تنمية المال بل إن فاتت على من أحسن 
إليه بها فلا ضرر عليه »> فإنه ۾ ببذل شيئاً »> بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر 
والحهالات ضاع الال المبذول في مقابلته » فاقتضت حكة الشرع منع الحهالة فيه » أما 
الإحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكة الشرع وحثه على اللإحسان التوسعة فيه 
بكل طريق » بالعلوم وبالحهول » فإن ذلك أيسر لكازة وقوعه قطعاً > وني المنح من ذلك 
وسیلة إلى تقلیله » فاذا وهب له بعیر شارد جاز ان مجحده فیحصل له ما ينتفع به ولا ضرر 
عليه إن م حده » لأنه لم يبذل شيئا > وهذا ‏ أي ما قاله مالك س فقه جميل » وآما 
الواسطة بين الطرفين فهو النكاح » . 

وسوف نرى » بالتفصيل » أن عقد التأمين الذي تيرم شركة التأمين مع المؤمن له 
ليس مقصوداً به التعاون وبذل الإحسان » بل مقصوداً به الحصول على الربح 
والكسب » فهو عقد معاوضة لا تبرع » بإتفاق شراح القانون وعلاء الشريعة » وما تحدثوا 
عنه من علاقة لا غرر فيا بين شركة التأمين والؤمن م في بحموعهم » أو بين هؤلاء 
الستامنين أنفسهم لا وجود هما في الواقع ونفس الأمر »> فليس هناك إتفاق ينم بين شركة 
التأمين وجاعة المستأمنين ينشيء ء مثل هذه العلاقة › ولو أن مثل هذه الحاعة وجدت › 
و الإتفاق بينها وبين شركة التأمين لبحثنا عن حکم هذا الإتفاق وتلك العلاقة . 

وبامثل فإنه ليست هناك علاقة خالية من الغرر تربط بين المستأمنين الذين يتعاملون 
مع شركة التأمين » فليس بينهم عقد ولا إتفاق على التعاون وبذل الإحسان » على أن تقوم 
هذه الشركة بتنظم هذا التعاون مقابل أجر تحصل عليه » فهذا كله حض فرض وتقدير لا 
وجود له في الواقع العملي » ولا سند له في نصوص القوانين التي تنظم عمليات التأمين . 

فالعقد الوحيد الوجود هو عقد التأمين الذي يتم بين شركة التأمين من جهة »› 
وستأمن معين من جهة آخرى . وهو ينشيء علاقة ويرتب حقوقاً والتزامات بين الشركة 
وهذا المستأمن المعين » وفقاً لقاعدة ( فسبية آثار العقود ) » وهي هي صل مسل به في الفقه 
والقانون . وهذا ما أشرنا إليه سابقاً عند القول بأن الإغراق في الفروض والتصورات يبعد 
الباح كثياً عمّا طلب منه البحث فيه »> وبیان حکه . 


قبعض الباحٿرن يتحدٿ عن اتفاق تعاوني تم بين عدد كبير من الناس » ون 
موضوع هذا اللإتفاق هو تعاون ابلحميع على رقع الأحطار التي تتزل بأحد التعاونين أو 


ع 


تخفيف ضرره » وان وسيلة المتعاوسين ي ذلك هى بذل تضحية قليلة . ومثل هذا الاتفاق 
غير قائم في العمل » ولا مكان له بين النصوص التي تنظم عقود التأمين مع شركات 
التأمين الساهمة » ولو أن مثل هذا الإتفاق قد وجد لكان متفقا مم مقاصد الشارع كا 
قدمنا . 


وسوف نری أن هذا الاتفاق قد يوجد فما يسمى بالتأمين التبادلي الذي تقوم عليه 
جمعيات تعاونية . لا دف منه إلى استثار المال والحصول على الربح وليس فبا بائ أمن 
وطالب أمان . بل كل عضوني هذه الحمعيات مؤمن ومؤمن له » يبذل الاشتراك بقصد 
التعاون وبذل التضحية . وكذلك يكن أن تقوم بهذا التعاون الدولة ذاتما » وتنظمه 
إحدى مؤسساتها العامة » كاهيئات التي تقوم على إدارة وتنظم التأمينات الإجاعية 
الخاصة بطائفة العال » والتي لا تمدف إلى الربح والكسب من وراء عمليات التأمين . 
المطلب الثاني : التعريف بعقد التأمين وبيان خصائصه 

رأينا أن عقد التأمين هو الوسيلة العملية لتنفيذ فكرته وتحقيق أغراضه . ولقد عرفت 
المادة ۷٤۷‏ من التقنين المدني المصري(٠‏ التأمين بأنه : « عقد يلتزم المؤمن بقتضاه أن 
يؤدي إلى المؤمن له » أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه » مبلغا من الال أو 
ايراداً مرتباً » أو أي عوض مالي آخر » في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر البين في 
العقد » وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخحرى يؤديما المؤمن له للمؤمن » . 

والذي يؤحذ من هذا التعريف أن شخصاً يسمى المؤمن له أوالمستأمن » يتعاقد مع 
شخص آخر پسمی المؤمن » ويكون في الغالب شركة مساهمة » على أن يدقع الأول هذه 
الشركة مبلغا من الال » على شكل اقساط دورية › في مقابل التزام الشركة باداء ميلغ 
مالي له أو لمن يعينه > ويسمى المستفيد » إذا وقع حادث أو حطر مبين في العقد . 

ونستطيع أن نستخلص من هذا التعريف عناصر عقد التأمين والخصائص التي بتميز 
بها والوظائف التي يؤديها على الوجه التالي : 
أولاً : عناصر عقد التأمين : 

يؤنحذ من تعريف التأمين السابق أن له عناصر ثلاثة لا يقوم بدونها » وهذه العناصر 


)١(‏ تقايلها الادة ۷۱۳ مدني سوري والمادة ۷٤۷‏ مدني يى » والمادة ۹۸۳ مدني عراتي . والمددة ٩۵١‏ مدي 
لبتاني . 


س اي ~~ 


كا يصرح شراح القانون هي : الخطر المؤمن منه » ومبلغ التأمين » وقسط التأمين . فلا 
يتصور لعقد التامين وجود بدون هذه العناصر متمعة . 
١‏ _ الخطر : 

يقصد بالخطر في عقد التأمين الحادث الاحتالي المستقبل » ومعنى كون الحادث 
إحتالباً أنه قد يقع وقد لا يقع » دون أن يكون وقوعه أو عدم وقوعه متوقفا على إرادة أحد 
العاقدين » بل أن ذلك موكول إلى القدر وحده » وذلك كموت المؤمن على حياته أو بقائه 
حيا الى وقت معين » أو غرق البضاعة » أو حريق النزل المؤمن عليه . فإن وقوع الحريق 
وعدم وقوعه » وبقاء إنسان حيا في وقت معين وعدم بقائه . آمر احتالي . قد یکون وقد 
لا يكون . وموت إنسان وإن كان أمرا محقق الوقوع إلا أن زمن وقوعه غير محقق . 


وإذا كان شراح القانون يصرحون بأن الخطر أو الإحتال هو « الحل الرئيسي » و 
« العنصر الحوهري » في عقد التأمين » وأنه « أصل للعنصرين الآخحرين » قسط التأمين 
ومبلغ التأمين » كان الغرر ملازما لعقد التأمين لا ينفك عنه ولا يوجد بدونه . بل ان ذلك 
محعل عقد التامین ذاته غررا » محیث لا پتاتی وصفه بانه عمد لحقه غرر » اواشتمل على 
الغرر » كا يقال في بعض العقود التي يتصور وجودها بدون الغرر. وني هذا يقول أحد 
شراح القانون) « أما إلتزام المؤمن فهو التزام غير محقق » إذ هو التزام احتالي » وليس هو 
التزاما معلقا على شرط واقف » هو تحقتق الخطر المؤمن منه » لأن تحقق الخطر ركن قانوني 
في الالترام وليس عرد شرط عارض . وله كان تعقتق الخطر شرطاً واقفاً . وليس عرد 
شرط عار » لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً » وهذا لا 
يمكن تصوره لأن إلتزام المؤمن مقترن دابا بتحقق الخطر » ولا يمكن فصل الأثنين 
احدهما عن الاأحر». 

والخطر قي معناه الفني الدقيق » عند رجال التأمين » يختلف عن الخطر في عرف 
الاستعال الذائع . فالخطر في عرف الاستعال يعني كارثة يكرهها الإنسان ويخشى 
وقوعها » لأن وقوعها بصيبه بضررفي نفسه أو ماله » كالحريق والغرق وتلف المال » وقد 
يقصد رجال التأمين بالخطر هذا المعنى في الغالب من الحالات » كحالات التأمين من 
الحريق والسرقة » فإن الحريق والسرقة كوارث » ممعنى أنها أمور يكره الانسان وقوعها 
ويصيبه من هذا الوقوع ضرر. 
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آما الخطر في محال التأمين فله معتى أوسع من ذلك » لأنه يعني كل حادث 
احتالي » سواء كرهه الإنسان أم أحبه » ترتب على وقوعه ضررأم لا . فالتأمين على الحياة 
حالة البقاء > وتأمين الأولاد » وتأمين الزواج . كل ذلك تأمين من أخحطار لا يكرهها 
الاإنسان » ولا يترتب على وقوعها ضرر بالنفس أو بالمال > فالحياة أمر مرغوب فيه » وكذا 
إتجاب الأولاد والزواج » فني التأمين على الحياة حالة البقاء يتقاضى المؤمن له مبلغ التأمين 
إذا بتي حيا إلى تاريخ معين » وبقاؤه حيا إلى هذا التاريخ أمر مرغوب فيه لا يكرهه المؤمن 
له » لأنه لا یترتب على بقائه حيا أي ضررني ماله أو جسمه › وي تأمين الأولاد يتقاضى 
المؤمن له مبلغ التأمين كلا رزق بولد » وهو أمر لا يكرهه المؤمن له » لأنه لا يصيبه بضرر 
IT‏ 


ولذلك رأينا قوانين التأمين تنص في هذه الأنواع من التأمين على استحقاق مبلغ 
التأمين عند وقوع الخطر » ولو م يترتب على وقوعه آي ضرر » بل ولو كان وقرع الخطر 
مفيدا للمؤمن له او للمستفيد . ولقد شاع بين شراح القانون أن التامين على الأاشخاص 
ليست له صفة تعويضية » بمعنى أن الؤمن له يستحق مبلغ التأمين عند وقوع الخطر دون 
حاجة إلى أثبات ضرر أصابه من جراء وقوعه » بل ولو ثبت يقينا أنه لم يصبه من وقوعه 
أي ضرر. 

وني هذا المعنى يقول الدكتور السنبوري“ « فالتأمين على الأشخاص ا 
تعويض » معنى أنه لا يقصد به التعويض عن ضرر » سواء كان تأمينا على الحياة أوتأمينا 
من المرض أو الإصابات » بل قد لا يلحق المؤمن له أي ضررني بعض صور التأمين على 
الحياة » كالتأمين لحالة البقاء حيث يؤمن نفسه من حادٹ لا ضرر منه بل هو مرغوب 
فيه » وهو أن يبقى على قيد اللياة » ومثل ذلك بعض أنواع التأمين على الأشخاص » 
كتأمين الزواج » وتأمين الأولاد ... ولذلك استقر رأي شراح القانون على أنه لا يشترط في 
التأمين على الأشخاص أن يكون للمؤمن له مصلحة في التأمين أي مصلحة في عدم نحقق 
الحادث المؤمن منه")». 

وسوف نرى أن بعض القائلين بجواز التأمين الذي يعقد مع شركات التأمين المساهمة 
يقولون : ان المعاوضة في عقمد التأمين ليست بين القسط الذي يدفعه المؤمن له » ومبلغ 


(۲) داج نص الادة ۷٠١‏ مدني مصري التي قررت هذه القاعدة بوضوح . 
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التأمين الذي تتعهد بدفعه شركة التأمين عند وقوع الخطر » وإنما « المعاوضة في التأمين 
بأقساط هى بين القسط الذ يدفعه المستأمن وبين الأمان الذي بحصل عليه » وهذا الأمان 
حاصل ا عجرد العقد دون توقف على وقوع الخطر المؤمن منه بعد ذلك لأنه ذا 
الأمان الذي حصل عليه واطمأن إليه » لم يبت بالنسبة له فرق بين وقوع الخطر وعدمه فإنه 
إن لم يقع الخطر ظلت أمواله ومصالحه وحقوقه سليمة . وان وقع الخطر علا أحياها 
التعويض . فوقوع الخطر وعدمه بالنسبة إليه سيان بعد عقد التأمين » وهذا غرة الأمان 
والاطمئنان الذي منحه إياها المؤمن نتيجة للعقد » في مقابل القسط » وهنا المعاوضصة 
الحقيقىة OT‏ 


والقول بأن المعاوضة تتم بين القسط الذي يدفعه المستأمن والأمان الذي تمنحه شركة 
التأمين » وأن المستأمن لا يبقى لديه بعد حصوله على هذا الأمان فرق بين وقوع الخطر 
وعدم وقوعه » فوق أنه حض تصور وخيال » يناقضه ما قدمناه من أن وقوع الخطر الذي 
يتوقف عليه -حصول المستأمن على مبلغ التأمين » ني التأمين على الأشخاص » قد يكون 
شزرا ف ء لأنه يعطي المستأمن الحق في الحصول على مبل التأمين » دون أن يكون هذا 
امبلغ لازما لاصلاح ضرر أصابه من جراء وقوع الخطر » لأنه حادث سعيد كا قلنا » في 
حين أن عدم وقوع هذا الخطر غير مرغوب فيه » لأنه يفوت على المستأمن أقساط التأمين 
التي دفعها رغبة في الحصول على مبلغ تأمين أكبر منها . ولا بمكن القول والحال كلك أن 
عدم وقوع الخطر في هذه الحالة مصلحة للمستامن » لبقاء أمواله ومصالحه وحقوقه 
سليمة » فهذا غير صحيح لان الفرض ان وقوع الخطر لا يترتب عليه ضرر بهذه الاموال 
والحقوق . فوقوع الخطر وعدم وقوعه سواء بالنسبة هذه الأموال والحقوق والمصالح » ولكنه 
ليس كذلك بالنسبة للمؤمن له لأن وقوعه يمنحه مبلغ التأمين الذي بذل الأقساط في 
مقابلته وأملا في الحصول عليه » وعدم وقوعه يفقده هذا المبلغ ومجعل الأقساط التي دفعها 
في مقابلته حسارة حققة . 


وبناء على هذا التصوير الصحيح لا يكون وقوع الخطر وعدم وقوعه سواء » ولا 
يكن القول بأن العوض الذي حصل عليه المستأمن في مثل هذه الأحوال هو الأمان من 
عدم وقوع الخطر » لأن هذا الخطر على العكس من ذلك » قد يكون مرغوب الوقوع لما 
(۱) الاستاذ مصطفى الزرقاء في بحت له بعنوان عقند التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه والمر جع المشار اليه 
سابقاً صفحة ٤٠۳‏ . 


ج ي کی 


قدمنا » وهذه بعض نتائج الإغراق في التصور والخيال عند إصدار الأحكام الشرعية على 
عقد التأمين الذي تبرمه شركات التأمين مع الأفراد . 


وما يؤكد بطلان القول بأن الأمان هو العوض الذي تمندحه شركة التأمين وعصل 
عليه المستأمن » وأن وقوع الخطر وعدم وقوعه في نظر هذا المستأمن » بعد حصوله على 
الأمان سواء » ما يصرح به شراح القانون من أن وظيفة التأمين على الأشخاص هي 
الادحار وتكوين رؤوس الأموال » لأن المستأمن في هذه الحالة لا يمن من خطر بترتب 
على وقوعه ضرر ببدنه وأمواله » ویرد الحصول عل مبلغ التأمین لترمم آثاره » لأنه لو فعل 
لكان ما أحذه من مباغ التأمين مساوياً للضرر الذي أصابه دون زيادة » كا هو ال حال في 
التأمين على الأشياء ٤‏ و يژد التأمين إلى ادخار ولا تکوین ا مال » بل أن الستأمن في 
هذه الأنواع من التأمين يعلق الحصول على مبلغ التأمين على حادث احتال . إن وقم 
كسب ميلغ التأمين » وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى ما دفعه من أقساط ٠‏ وإن م يقع خسر ما 
دفعه من الأقساط » دون أن يأمن شيئاً أويطمثن على شيء » لأن الفرض أنه ليس هناك 
ما يوجب الخوف والزع حتى يدفع الأقساط في مقابل الحصول على الأمن منه 
والطمأنينة على عدم وقوعه . 
۴ قط التأمين : 

قسط التأمين هو حل الترام المستأمن > وهو العوض الذي ببذله لشركة التأمين في 
مقابل تعهدها بدفع مبلغ التأمين » عند وقوع الخطر. 

وهناك علاقة وثيقة بين قسط التأمين ومبلغ التأمين من جهة » وبينه وبين الخطر 
امؤمن منه من جهة أخرى » فشركات التأمين تحدد قيمة القسط على أساس مبلغ التأمين 
المتفق عليه » محيث يزيد القسط بزيادة هذا المبلغ وينقص بنقصه . وهي من جهة اخحرى 
تحعدد قسط التأمين على أساس الخطر المؤمن منه محيث إذا زاد الخطر ارتفع القسط 
وبالعكس » وهذا هو ما يعرف يبدأ « نسبية القسط إلى الخطر » عند شراح القانون . 
والأصل في القسط أن يكون مبلغا ماليا ثابتاً » يدفع بصفة دورية » كل شهر أوكل سنة 
مثلاً > وهذا ما محري عليه العمل » في شركات التأمين ٠‏ ولذلك يسمى التأمين في هذه 
الحالة بالتأمين ذي القط الثابت . غير أن مبلغ التأمين قد يكون أقساطاً متغيرة ويطلق 
علا اشتراكات التأمين فهى تقل وتكثر من سنة لأخرى » وهذا هو الحال في جمعيات 
التأمين التبادلي » فان الإشتراك الذي يدفعه العضو ي هذه الحمعيات بحسب على اشاش 


المبالغ الفعلية الي صرفت يي خلال سنة ة التأمين ا من تضرروا من وقوع الأحطار الؤمن 
ما من أغضاء الخجغة هده اتاكات او الافاط وال جحت دما بطر ية 
متساوية إلا أن إدارة الحمعية تقوم بعمل تسوية ثي ايه عام . بحيث ترد للعضو ما زاد 
وتأحذ منه ما نقص » عا يخصه في تعويض الأضرار . وتكون النتيجة أن هذه الحمعيات 
لا تتقاضى من أعضائما أعضائما الا مقدار ما يكني لبر ما وقع لبعضهم من ضرر دون 
زيادة أو نقص . 

وهذا يخالف ما بحري عليه العمل في الشركات المسامة فإنها تتقاضى من محموع 
المستأمنين أكثر ما تدفعه من وقع عليه الضرر منم . وهذه الزيادة تمثل مصاريف اللإدارة 
وربح الأسهم التي يتكون منها رأسمال هذه الشركات . ويترك لشركة التأمين وحدها تحديد 
قيمة مصروفات الإدارة »> وأرباح الأسهم دون تدخحل من المستأمنين في هذا التقدير . أما 
جمعيات التامين التبادلي فإن الأعضاء فيا هم الذين يحددون مصاريف الاإدارة ويوافقون 
علا » إذ الفرض أنه ليس في هذه الشركات مؤمن ومستأمن بل كل الأعضاء مع بين 
هاتين الصفتين » وسنرى نتائج هذا عند الكلام على هيئات التأمين » والحكم الذي 
نصدره في شان کل واحدة منها . 
۴۳ مبلغ التأمين : 

مبلغ التأمين هو محل التزام شركة التأمين » فشركة التأمين تتعهد بمقتضى عقد 
التامين بان تدفع للمؤمن له » او للمستفيد الذي يعينه › مبلغ التامين » عند وقوع الخطر 
أو الحادث المؤمن منه » في مقابل الأقساط الى يدفعها المستأمن هذه الشركة . ويژكد 
شراح القانون على أن « ملغ التأمين وهو التزام في ذمة امن » هو المقابل لقسط التأمين › 
وهو التزام في ذمة المؤمن له » ومن م كان عقد التأمين عقداً ملزماً للجانبين(') » وسوف 
نرى فائدة هذا التاكيد عند رد شبه القائلين عراز التامين . 

ومبلغ التأمين : وهو دين في ذمة المؤمن » كا ذكرنا » يكون تارة ديناً إحتالياً » 
وتارة دينا مضافا إلى اجل غير معين » فاذا كان الخطر المؤمن منه غير حقق الوقوع » کان 
مبلغ التأمين دينا إحتاليا > وأما إذاكان هذا الخطر عقق الوقوع في امستقبل » ولكن وقت 
وقوعه غير معروف » كان مبلغ التأمين دينا في ذمة المؤمن مضاقاً إلى أجل غير معين ١‏ في 
التأمين على الحياة يكون الخطر المؤمن منه هو اموت » وهو أمر محقق الوقوع » ولكن لا 
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يعرف ميعاد وقوعه . قيكون مبلغ التأمين دينا في ذمة المؤمن مضافا إلى أجل غير معين وني 
التأمين من الأضرار » سواء كان تاميناً على الأشياء ء کالتأمین من الحریق > أوکان تأميناً 

من المسثولية » يكون الخطر منه »> وهو وقوع ا مثلاً » أو تحقتق المسثولية أمرا غير 
محقتق الوقوع »> فيكون مبلغ التأمين ديتاً إحتالاً في ذمة المؤمن() ٠‏ 

ومعنى هذا أن عقد التأمين يتضمن الغرر على كل حال » وض جميع أنواع 
التأمين » لأن المستأمن لا يدري وقت إبرام العقد » إن كان سيحصل على مبلغ التأمين › 
وهو العوض الذي دفع الأقساط في مقابلته » أم لا . وحتى في الحالات التي يتأكد فيا 
من الحصول على ميلغ التأمين » في التأمين على اللحياة لحالة اموت » فإنه لا يدري متى 
حصل على هذا المبلغ » لأن أجل المؤمن على حياته غير معلوم » وهو جهل فاحش في 
أجل الإلتزام ببطل المعاوضة بإتفاق الفقهاء . فالغرر واقع في جميع عقود التأمين وعلى كل 
حال » کا سنری » لأنه إما غرر واحټال في الحصول وعدم الحصول » وما غرر واحتټال 
في وقت الحصول » وكلاهما غرر مؤثر بإتفاق الفقهاء . 

وليس لبلغ التأمين الذي يستحقه المستأمن » عند وقوع الخطر حد في التأمين على 
الأشخاص » بل ان المستأمن يستحق ما وقع الإتفاق عليه مع شركة التأمين » دون نظر 
عصول ضرر له من جراء وقوع الخطر » أو عدم حصوله » ودون نظر إلى مقدار ذلك 
الضررإن كان . ويعبر شراح القانون عن هذا الحكم بقولم أن مبلغ التأمين في التأمين على 
الأشخاص ليست له صفة تعويضية » لأن المقصود منه ليس جبر الضرر »› فقد لا يترتب 
على وقوع الخطر المؤمن منه في التأمين على الأشخاص أي ضرر» بل وقد بفيد منه 
لمستأمن أو من شرط له مبلغ التأمين » بل المقصود كا ذكرنا من قبل الادخار وتكوين 
روس الأموال . 

أما التأمين من الأضرار فإنه يخضع لبد التعويض » فا يتقاضاه المؤمن له في هذا 
النوع من التأمين لا يزيد عن مقدار الضرر الذي أصابه بسب وقوع الحادث المؤمن منه › 
وني حدود مبلغ التأمين المتفق عليه . فاذا لم يحصل للمؤمن له ضرر من وقوع هذا 
الحادثٿ › أو حصل وعوضه المسئول عن وقوعه » لمم يستحق شيا من مباغ التأمين . 

ومن نتائج الصفة التعويضية في هذا النوع من التأمين ان المؤمن له لا يستطيع أن 
محمع بين ما تدفعه له شركة التامين من تعويض وما قد يستحقه قبل المسئول عن إيقاع 
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الضرر به » كالمسئول عن الحريق مثلا . وذلك بخلاف التأمين على الأشخاص فإن المؤمن 
له يستحق مبلغ التأمين » كا ذكرنا » ولو لم يصبه وقوع الخطر والمؤمن منه بضرر » كا 
ذکرنا » کا يحق له أن يمع بين مبلغ التأمين وما بحكم له به من تعويض على المسثول عن 
الوفاة أو الإصابة » ذلك أن المقصود من التأمين على الأشخاص كا قلنا ليس هو تعويض 
المؤمن له عن ضرر قد يتعرض له من جراء وقوع الخطر المؤمن منه » بل المقصود به 
الادخار وتكوين رأس مال . 
ثانياً : خصائص عقد التأمين : 

يقرر شراح القانون أن هم خصائص عقد التأمين كا تؤخذ من تعريفه هي : 
٩‏ س أنه عقد مازم للجانبين : 

التأمين عقد ملزم للجانبين . جانب المؤمن » وجانب المؤمن له . والالترامان 
المتقابلان فيه هما :- إلتزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين » وإلتزام المؤمن بدفع مبلغ 
التأمين » إذا وقع الخطر المؤمن منه » وواضح من النص الذي يعرف التأمين ان الترام 
المؤمن له بدفع الأفساط إلتزام محقق » أي قائم من وقت إبرام العقد وإن كان ينفذ عادة 
على جال معينة » كل شهر أوكل سنة . أما التزام المؤمن فهو التزام غير عقق أي احتالي » 
قد یکون وقد لا يكون » فهو مقترن دابا بتحقق الخطر أو وقوع الحادث › بحيث لا 
يتصور وجود هذا الالتزام بدونه . 

وعلى هذا فالغرر والاحتال رکن اُساسي وعنصر جوهري في عقد التأمين لا يتصور 
وجود العقد او قيام إلترام المؤمن بدونه » فهو عقد غرر لا عقد احق به الغرر أو دخله 
الغرر » لان الغرر ء كا قلنا › رکنه الاساسي وعنصره ال حوهري الذي لا يوجود له بدونه . 
وهذا النوع من الخرر هو أعلى درجات الغررفي الشدة والفحش » لأنه غرر في حصول 
العوض وقدره أو في أجله » فإذا حرمت الشريعة شيئاً ما من الغرر لكان هو الغررف عقد 
التأمين » لأن الخرر فيه على أتم وجه وأكمله » فهو لا يقل عن الغرر في المعاوضة على 
ا لحمل في البطن » والطير في المواء > والسمك في الاء »> وضربة القانص »› ورمية 
الصائد » وتأجيل امن إلى الموت » وغير ذلك ما أجمع العلاء على تحرميه والمنع منه كا 
سنری . 


وإذا كان عقد التأمين ملزما للجانبين » فلا يقبل والحال كذلك القول بأنه يشبه 


YAZ 


الوعد المازم في فقه المالكية » لأن هذا الوعد على التسلم بإلرامه من جانب اوا لسن 
معاوضة » لاله ليس هناك الترام يقابله من جانب الموعود له . بعبارة ارف إن الوعد 
الملزم تبرع ملزم بالصيغة دون توقف على الفبض والتنفيذ › إستئناء من حكم الترعات › 
وهو عدم اللزوم بدون القبض » أما عقد التأمين فإنه عققد معاوضة باتفاق شراح القانون 
وفقهاء الشريعة(“ . 


۲ أنه عقد معاوضة : 

ويقصد بعقد المعاوضة العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى . 
وهو يقابل عقد الترع الذي يعطي فبه أحد العاقدين للاخر مالا دون این ب 
عقد التأمين من عقود المعاوضات لأن كلا من عاقديه › المؤمن والمؤمن له اخ مقابلاً ا 
أعطى » فالمؤمن يأخذ مقابلاً ‏ هو أقساط التأمين التي يدفعها له المؤمن له لا تعهد 
بإعطائه »> وهو مبلغ التأمين »› والمؤمن ا هو مبلغ التأمين إذا وقعت 
الكارثة > لا أعطى > وهو الأقساط . 


ولقد بالغ بعض الباحثين ٤‏ الفرض ا فقال : أن و الذي « يلترم 
المؤمن أن يؤديه إلى المؤمن له « ليس هو» 8 من الال أو إبراداًمرتبا أي عوض مالي 
انحر » بل انه الأمان الذي منحه المؤمن للمستأمن « م زاد فقال :إن هذا العوض > أي 
الأمان »> بحصل عليه المؤمن له بمجرد العقد » دون توقف على الخطر) » . وهذا كله 
يخالف الواقع ويناقض نص القانون » ولا يستقم مع ما يجري عليه العمل . والباحث كا 
قلنا ء إنغا محكم على الواقع ولا يفترض ما لا وجود له » ثم يشخل نفسه ي البحث فيه . 
۴ س أنه عقد احتال أو عقد غرر : 

وقد أورد القانون المدني المصري هذا العقد في الباب الذي خصصه لعقود الغرر بعد 
المقامرة والرهان والإيراد ارتب مدى الخحياة > وكلها عقود احتالية أو عقود غرر. ومعنى 
أن عقد التأمين إحتالي أن كلا من طرفيه : المؤمن والمؤمن له » لا يعرف وقت إبرام العقد 
مقدار ما يعملى ولا مقدار ما يأحذ »> إذ أن ذلك متوقف على وقوع الخطر المؤمن منه أو 
عم وقوعه » وهذا ل بعرفه اله الله . 


.۱۱۳۹ :۲ :۷ السیط‎ )١( 
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وسوف نرى أن الغررفي هذا العقد من أفحش الغرر وأشده » ذلك أنه ليس غرراً 
في قدر العوض فقط . بل في حصوله وأجله كذلك . فالمؤمن له يدفع الأقساط المتفق 
علا للمؤمن » في مقابل مبلغ التأمين الذي قد محصل عليه وقد لا يحصل عليه » تبعا 
لوقوع الخطر المؤمن منه أو عدم وقوعه . وقد قلنا أن التزام المؤمن بلغ التأمين إلتزام احتالي 
يتوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها . فإذا وقعت تحقق هذا الإلتزام والأم يوجد » 
فه وكا يقول فقهاء الشريعة غررفي الوجود » لأن العوض الذي يلتزم به المؤمن قد يوجد 
وقد لا يوجد. فهو على خحطر الوجود. 


ولا قدر ما یدنم من الأقساط لمن قبل ا العخطر واستحتاقه لع ا التامين فقد 
يدفع قسطاً واحداً ثم تقع الكارثة » فيستحق ملغ التأمين » وقد يدفع أكثر من ذلك . 


وبالنسبة للمؤمن فانه لا يدري وقت إبرام العقد مقدار الأقساط الي سيحصل علا 
اا ايعان ر بدفع مبلغ التأمين » عليه » ا ادت بعد أن 
يدفع المستأمن طا واحداً فيغرم المؤمن مبلغ التأمين » وقد ا الأقساط كلها ولا تقع 
الحادثة فلا يلتزم بلغ التأمين > وهذا كله غرر وإح‌ال لا يعرفه العاقدان وقت الدخول في 
العقد . 
؛ ‏ أنه عقد إذعان : 

يرى شراح القانون أن عقد التأمين يدخل في عقود الإذعان . والحانب القوي فيه 
هو شركة التأمين لأنها تضع من الشروط في عقود التأمين مالا يملك المؤمن له إلا أن ينزل 
عليا إن أراد التأمين » وهي شروط أكثرها مطبوع وبعضها تعسني يضر بمصالح 
المستامنين ولذا ند المشرع الوضعي یتدخحل کثراً ف تنظطم عقود التأمين بنصروص امرة 
حاية للمؤمن له من تعسف المؤمن والأضرار به ٠‏ فينص على بطلان الشروط اللخائرة الي 
تتضمہا عقرد التأمين عادة » وذلك استشناء من حرية التعاقد ومداً سلطان الاإرادة الذي 
يتبناه القانون . 


ثاثا : وظائف التأمين 


وظائف التأمين هي البواعث التي تدفع إليه . والفوائد والعرات التي ترجى من 
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عقده » وهذه الوظائف » كا بقول شراح القانون » ثلاثة هي : 
١‏ _ الأمان : 

إن أهم وظيفة يؤديا التأمين للمؤمن له في نظر شراح القانون . هي الأمان 
فا مؤمن له من الحریق مثلا یامن من غوائله » لانه لو وقع لعوضه المؤمن عن الأضرار التي 
تلحقه بسبيه »> وكذلك الؤمن له من السرقة أو المسثولية . 

ويؤدي التأمين هذه الوظيفة » أي الأمان » في الحالات الى يكون الخطر الممن 
منه فيا حادثا يكرهه المؤمن له ويخشى وقوعه » كالحريق والسرقة » فإن وقوع الحريق 
والسرقة يسبب للمؤمن له الخسارة والضرر » أما في الحالات الى يكون الْخطر الؤمن منه 
فا حادثاً سعيداً » لا يترتب على وقوعه ضرر بالؤمن كبقاء المؤمن له حيا في مدة معينة »> 
ف التأمين لالة البقاء »> أو الزواج أو انجاب الأولاد ي تاس الأولاد » فان التأمين لا 
يؤدي للمؤمن له فما وظيفة الأمان » لأننا لسنا أمام كارثة يخشى المؤمن له وقوعها » 
وتكون له بذلك مصلحة في عدم الوقوع » حتى يقال أنه قد قصد بالتامين الامان من 
ضرر وقوعها » ولذلك يصرح شراح القانون بأن وظيفة التأمين في هذه الحالات هي 
معاونة المستأمن على الادخار وتكوين رأس الال . إذ لا حال للأمن هنا » لأن ما علق 
عليه مباغ التأمين في هذه الحالات › لو وقع لا ترتب على وقوعه أي ضرر بالؤمن له . 
۲ - الأتمان : 


يقرر شراح القانون ان التأمين يدي للمؤمن له فائدة جليلة أحرى > هي الحصول 
على الائټان » فالمؤمن له قد يلجأ إلى التأمين على الحياة ليرهن الوثبقة لدى الغير » توثيقا 
لدينه » وقد يؤمن شخص على عقاره من الحريق مثلا لان الدائن المرتين هذا العقار قد 
إشترط عليه هذا التأمين . وكثياً ما يقبل من يؤمنون علي حياتهم على الإفتراض من بعض 
البنوك في مقابل رهن وثيقة التأمين على الحياة » وقد تفعل ذلك شركة التأمين نفسها . 
۳س الادخحار : 

يرى شراح القانون أن بعض أنواع التأمين يعد وسيلة هامة من وسائل الإدخار 
وتكوين رؤوس الأموال . فالمؤمن له قد يعقد التأمين » لا رغبة في الأمان من حطر ينهدده 
في نفسه أو ماله > وانما رغبة منه قي الادخار وتكوين رأس الال » ووسيلته في ذلك ما 
يسمي بالتأمين على المحياة . فالذي يؤمن على حياته لحالة البقاء » يستحق مبلغ التأمين إذا 
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عاش في المدة البينة في العقد » وهومبلغ يزيد دالا عن بحموع ما دفع من أقساط » فإذا 
عرفا أن المؤمن له » في هذه الحالة » لم نله ضرر من بقائه حياً إلى الوقت المعين » ميث 
حتاج معه بل التأمين لترميمه وجبره » علمنا أن القصد من التأمين في مثل هذه الحالة هو 
أن يدخر وأن يكون رأس مال » ولقد رأينا قوانين التأمين تعطي المؤمن له في هذا النوع من 
التأمين التق في مبلغ التأمين ولو لم يلحقه من وقوع الخطر أي ضررء لأن القصد من 
التامين في هذه الحالات ليس هو رفع الضرر الواقع بتحقيق الخطر . بل هو تكوين 
رسال للمؤمن له . ومثل التأمين لحالة البقاء في ذلك تأمين الزواج وإنجاب الأولالد . 
احبث النافي 

يقسم شراح القانون التأمين من حيث نوع وطبيعة الأحطار المؤمن منها » ومن حيث 
الصيغة التي يتحقق بها في العمل » أي من حيث اليثات التي تقوم به في الواقع وتمارسه 
في العمل إلى تقسمات عدة نعرضها بإمجاز فما يلل( . 
اللطلب الأول : تقسم التأمين من حيث الأحطار المؤمن منا : 

ينقسم التأمين من حيث الأخطار المؤمن منها إلى : 

تأمين بحري وتأمين پري . 

فالتأمين البحري : هو الذي يتعلق بالتامين من أحطار النقل بطريق البحر» اة 
کان تأمینا على البضائم ٠‏ أو على السفن . ويلحق بالتأمين البحري التأمين من أخطار النقل 
عن طريقق الأنہار والترع والقنوات . 

والتامین البري : يقصد به التأمين من الْخطار التي لا تتصل بالنقل البحري وما ألحق 


ويتفق التامين اللوي مح التأمين البري في کٿير من أحکامه . 


والتأمين البري ينقسم بدوره إلى قسمين کبيرين : 
أحدها : التأمين على الأشخاص : 


انها : التأمين من الأضرار. 


(۱) راج الوسيط ۷ : ۲ : 0۷ا). 
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القسم الأول : التأمين على الأشخاص : 

وقف اقاشن من الأخطار التي تمده الشخص في حياته أوفي سلامة جسمه أو 
صحته أو قدرته عل العمل » وهذا التأمين ليست له صفة تحور ا ا ی 
المؤمن له يستحق فيه مبلغ التأمين الüعفق‏ عليه دون حاجة إلى إثبات ضرر أصابه > ودون 
حاجة إلى إثبات أن ما أصابه من ضرر يعادل مبلغ التأمين المتفق عليه . 
على الأشخاص فرعان : 

أحدها : التأمين على الحياة . 

وثاني) : التأمين من الأضرار. 
الفرع الأول : التأمين على الحياة : 

وهذا النوع من التأمين له حالات ثلاث : 
الحالة الأول : التامين لحالة الوفاة . 
الحالة الثانية : التأمين حالة البقاء . 
الحالة الثالغة : التأمين المختاط . 


والتامين 


الحالة الأوى : التأمين لالة الوفاة : 

یذکر شراح القانون للتأمين لحالة الوفاة صوراً ثلاث : التأمين العمري والتأمين ا مقت 
اف الفا : 
الصورة الأولى : : التأمين العمري : 

وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد عل وفاة المؤمن عل حیاته ایا کان الوقت 
الذي تحدث فيه الراة . فهو تأمين عمري » لأنه يبقی طول عمر اومن على حیاته › ولا 
ستحقی مبلغ التأمين إلا علد حدوٹ هذه الوفاة مھا طال عمره . 
الصورة الثانية : التأمين المؤقت : 

وفیه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد اذا مات المؤمن على حياته > في خلال مدة 
معينة » فان . عت ٤‏ خلال هذه المدة برئٽت ذمة اومن واستبقی قاط التأمين الي 
a‏ 
الصورة الثالثة : تأمين البقيا : 

وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا بي حياً بعد موت المؤمن على حياته » 
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فاذا مات ا التأمين وبرئت ذمة المؤمن من مبلغ 
التأمين » واستبقی الأقساط الي قبضها . 
الحالة الثائية : التأمين لالة البقاء : 

وهو عقد ياتزم بموجبه المؤمن » في مقابل أقساط » بأن يدفع مبلغ التأمين » في 
وقت معين » إذا كان المؤمن على حياته قد ظل حيا إلى ذلك الوقت » ويغلب أن يكون 
المؤمن على حياته هو المستفيد » فيستحق مبلغ التأمين إذا بتي على قيد الحياة عند حلول 
ا وثيقة N‏ إذا ا فان ن امین ينبي وتوا ذمة e‏ 
احا خر موک دان غ انی ق تمق ر تي الین على حیاته سا عند حاول 
الحالة الثالثة : التأمبن المختلاط : 
I SG‏ 
ece sS aN CE‏ 
امن :اة الوفاة إذا مات المؤمن على حياته في خلال المدة المنة ت وتام اة البقاء » 
اذا ۳ المؤمن على حیاته حا عند إنقضاء هذه المدة . 
الفرع الثاني : التأمين من الإصابات : 

وهو عقد بمقتضاه يدفع الؤمن . في مقابل أقساط » للمؤمن له > مبلغ التأمين ء 
إذا تحققت الاصاية الؤمن منها » كأن موت ي حادث ا أو يصاب في جسمه 
اصابة تعجزه عن العمل عجزا دا أو مرقتاً ۵ وبلحق بالتأمين من الاإصابات التأمين من 
امرض ٠»‏ وفيه يؤمن الشخص نفسه من العجز عن العمل الذي يترتب على امرض وتدحل 
القسم الناني : التأمين من الأضرار : 
ا و و و 
المتفق عليه في عقد التأمين » فهذا التأمين له صفة تعويضية » فليس للمؤمن له أن حصل 
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على تعويض من المؤمن إلا إذا حه ضررفي ماله » ويكون ما صل عليه دابا في حدود 
قيمة الضرر الذي أصابه ومذا النوع فرعان : 
الفرع الأول : التأمين على الأشياء : 

ويقصد به التأمين من الأضرار التي تلحق بشيء معين كتأمين المنزل من الحريق 
والز روعات من التلف » والمواشى من اموت » والتأمين من السرقة والتبديد وتأمين الدين . 
الفرع الثاني : التأمين من المستولية : 

وفيه يؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه في ماله في حالة حقق مسئوليته 
قبل المضرور » ورجوع هذا المضرور عليه » فشركة التأمين لا تعوض المضرور نفسه » بل 
يعوضه المؤمن له » ثم يرجع على شركة التأمين بمقدار هذا التعويض . 
والمسئوليات الي يؤمن الاإنسان منها نفغسه كثيرة : 

فقد یؤمن نفسه من مسئولیته عن حوادث سیارته أو من مسئولیته عن الحريق أو من 
مسوليته المهنية » أومن مسئوليته عن حوادث النقل . أما مسثولية رب العمل عن حوادث 
العمل فإنما تدحل ضمن التأمين الاجتاعي » ومن بين هذه المسئوليات ما يكون التأمين 
منه إجبارياً كالتأمين من حوادث العمل والتأمين من حوادث السيارات » ومنما ما يكون 
اخحتيارباً وهو الغالب . 


الملطلب الثاني : أقسام التأمين من حيث الصيغة التي يم ا ( هيثات التأمين ) : 
فرقنا بين التأمين باعتباره نظرية ونظاماً يدف إلى تحقيق مصالح معينة » وبين عقد 
التأمين الذي تبرمه هيئة معينة بطريقة حاصة باعتباره الصيغة التي بظهر فيا النظام وتتحقق 
با فوائده . 
ونريد الآن أن نبين تلك الصيغ المختلفة للتأمين » وايئات الى تارسه. 
هناك صيخ ثلاث بظهر فما نظام التأمين »> وهي : 


التأمين الإجتاعي : الذي تقوم به الدولة . 
التأمين التبادلي : الذي تقوم به جمعيات التأمين التعاونية 
التأمين بقسط ثابت : الذي تقوم به شركات التأمين . 


و 


أولاً : التأمين الإجتاعي 

وهو تأمين تقوم به الدولة ء لمصللحة طبقة العال التي تعتمد في كسب رزقها على 
العمل » ويقصد بهذا التأمين تأمين هؤلاء المال من إصابات العمل ومن امرض والعجز 
والشيخوخة ويساهم في حصيلته المال وأصحاب الأعال والدولة . وقد تستعين الدولة في 
تنظم هذا التأمين وإدارته ببعض هيئاتها العامة » كاهيئات العامة للتأمينات الإاجتاعية في 
مصر. 
ثانيا : التأمين التبادلي : 

وتقوم به جمعیات او »> ٿتکون من أعضاء جحمع بيهم غائل الأحطار الي 
يتعرضون ها » ويتفقون جميعاً عل تعوبض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منم > في سنة 
معينة » من الاشتراك الذي يؤديه كل عضو › ومن ثم بكون الإشتراك متغياً بزید وینقص 
حسب قيمة ا الي تدفعها الحمعية في خلال السنة ویدفع العضو الاشتراك في 
البداية مقداراً معيناً > وي نهاية السنة تحسب قيمة التعوبضات التي دفعت لمن تضرر بوقوع 
الخطر من الاعضاء » فإذا كان المقدار الذي دفعه العضو أقل من الواجب لزمه إكاله وان 
کان أكثر رد إليه مازاد . 

ولقد وجد إلى جانب هذه الحمعيات جمعيات تأمين ذات شکل تبادلي 
باشتراكات متغيرة أو ثابتة » ويكون" ها مال يقدمه ا لمؤسسون ويقوم مقام رأس الال في 
شرکات التأمين المساهة . 


والذي ييز جمعيات التأمين التبادلية » سواء كانت جمعيات تبادلية أو جمعيات 
ذات شکل تبادلي » ء عن الشركات المسامة أن الأو لا تعمل لاربح ا 
مال » ولیس فیا مساهمون بتقاضون أرباحاً على همهم ویکونون هم المؤمنين » ويكون 
العملاء هم المؤمن هم > بل إن أعضاء جمعيات التأمين التبادلية يتبادلون التأمين فما 
بيهم › ٳذ يؤمن بعضهم بعضا فهم في وقت واحد مؤمنون ومؤمن هم »> ومن هنا وصفت 
هذه الحمعيات بانها « تبادلية » . 

والأصل في الحمعية التبادلية أن تتخير فبا الأقساط سنة عن سنة محسب ما تدفعه 
الحمعية كل سنة لأعضاثما من تعويضات ومن ثم تكون الأقساط التي يدفعها الأعضاء 
إشتراكات متغيرة » وإن كان هناك إتجاه واضح في العهود الأخيرة إلى جعل الأقساط 
اشتراكات ثابتة . أما شركات التأمين المساهمة فإنها تسعى للربح ويكون ها رأس مال تضع 
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القوانين عادة حداً أدنى له . وأقساط التأمين في الشركات المساهمة دانما أقساط ثابتة ء 
ولذلك ميت بالشركات ذات الأقساط الثابتة . 
ثالتاً ‏ التأمين بقسط ثابت : 

وتقوم بهذا التأمين شركات التأمين المساهمة » وهى شركات تنشاً برأسال بقدمه 
امسا مون بقصد الحصول على ربح من ورائه » وشركة التأمين مستقلة نمام الاستقلال عن 
المؤمن هم » وهي الي تتعاقد مم > فالساهمون في هذه الشركات هم المؤمنون والعملاء 
الذين يبرمون عقود التأمين مع هذه الشركة هم المؤمن مم »> ومصالح الطائفتين في 
علاقاتىم تختلف وتتعارض . 

وواضح ما تقدم أن ا مؤمن إذا كان شركة فان « السبب الدافع ها إلى هذا التعاقد 
هو المحصول على المال الذي يدقع إلا أقساطاً لاستنثاره بوسائل الإستثار المتعددة الي 
تختارها الشركة > ليكون ها في النهاية ما يفضل منه » بعد قيامها بأداء جميع التراماتما 
للوق م « تعویضاً عا حل بهم من ضرر › وي هذا الفاضل يكون أجرها على العمل 
ورخها لرأس الال( . 

« أما إذا كان المؤمن جمعية تعاونية كونها المشتركون أوكان هيئة أقامنها الدولة فان 
السب الدافع ها إلى هذا التعاقد هو القصد إلى تحقيقق التعاون والتضامن بين الشتركين 
المؤمن هم وذلك بتوزیح عبء الأحطار والأضرار الي تنزل بأحدهم لم ادا 
فيعوض المضرور من الأقساط التي جمعت » وهي في واة قع الأمر مال اللحميع » بجا يدع 
عه سوع الأثر الذي ينوء محمله » وفي ذلك تفتيت الضرر أو تجزئته الى درجة تذهب 
الشعور به » دون أن يصحب ذلك رغبة في جمع المال لأجل الربح والأراء . ولا قصد إلى 
تثمير رأس مال أعده صاحبه للتنمية والاستغلال . واذا كان شيء من ذلك فن غير قصد 


وهدف 0 


وسنرى أن هذا الفرق في الغرض والمدف بين التامين الإجتاعي والتبادلي من جهة 
والتأمين الذي تقوم به شركات التأمين المساهمة من جهة أخحرى يؤثر في الحكم الشرعي على 
عمليات التأمين الى تباشرها كل منها »> ذلك أن عقود التأمين معاملة تقوم على الضرر 
)١(‏ راج التأمين وحكه على هدى الشريعة الاسلامية ر نمث مقدم من أستاذنا الفاضل الشيخ علي الحقيم 
للمؤتمر العالمي الاول للإقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة . صفحة ٠١‏ . 
(۲) المرجم السابق صفحة ۹. 


— VY — 


والخطر داماً > ومثل هذا الضرر والخطر يصح في التبرعات دون المعاوضات. والعقود التي 

تبرمها 2 التأمين مع عملاتما معاوضة لا تبرع قطعاً » ومن 8 وجب القول 

بہطلانہا < اما التأمين الإجتاعي والتبادلٰي فانه تاذ صفة التبرع » لأنه لا حال فيه 

للربح » فكل عضو في ابحمعية التبادلية بتبرع بالقسط ليكون من محموع المال المتبرع به 
د يكني لتعويض من نزل الضرر به من جراء وقوع الخطر . 


الفصل الثاني 
حكم التأمين في الشريعة الإسلامية 


قلنا في بداية هذا الببحث أن عقد التأمين من العقود الحادثة التي لم يكن هما وجود 
في عصور الاجتهاد . وذكرنا أن حداثة هذا العقد كانت سبباً في احتلاف علاء هذا العصر 
في حکه . فرأي بعض هؤلاء العلاء أن عقد التأمين جائز مباح » لأنه م يثبت لديم دلیل 
يفيك ار »> فحملوه على القاعدة الشرعية المعروفة > وهي أن الأصل ٤‏ الأشياء 
اللإباحة »> وان الحظر اسنشناء بحتاج الى دليل ورا فریق الحرمن العلاء أن هذا العقد 
بال ر : لن دليل التحريم والبطلان قد ثبت لديہم » ر د 
أخحر يمنع من العمل بهذا الدليل . وهناك فريق ثالث من الباحثين فرق بين أنوإع التأمين 
لدليل اقتضى هذا التفريق في نظره . 

ولشد :را أن أقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة » أخصص « المبيحث الأول » 
منها لأهم نقطة يحب التركيز عليها عند بيان حكم الشرع في مثل هذا النوع من العقود » 
وهي تحديد حل التراع » أو بيان نقط الوفاق والخلاف بين الباحثين في عقود التأمين . فان 
هذا التحديد كا قلت في مقدمة هذا الببحث صر النقاش في نطاق ضيق » ويعين 
الباحثين على الوصول إلى وجه الحق في هذه العقود . 

وأما « المببحث الثاني » فسوف أعرض فيه الرأي الذي انميت إليه في عل الخلاف 
الذي حددته في المبحث الأول » فأذكر أدلة هذا الرأي » ثم أدفع ما قد يرد على هذه 
الادلة من اعتراضات . 

وأما « المبيحث الثالث » فقد خحصصته لعرض شبه المخالفين فما توصلت اليه من 
ري ي عقود التأمين » ۳ رد هذه الشبه بالحجة والدليل . 


A — 


المبحث الأول 
تحديد محل الخلاف في التأمين 


ذكرنا في الفصل الأول من هذا البحث أن شراح القانون يطلقون عبارة التأمين 
ويريدون بها المبدأً والنظرية تارة » والوسيلة التي يطبق بها المبداً وتتحقق بها النظرية تارة 
أخرى . وقد رأينا أن هذه الوسيلة تختلف باختادف الميئات الى تغارس التأمين » والعقود 
الى ترمها هذه الفميئات مع المستامتين . 

وقد بينا أن المارسة أشكالاً ثلاثة لتطبيق نظرية التأمين . أي لأوصول الى الأهداف 
والغايات التي ترمي إلا نظرية التأمين ويقوم عليا نظامه . 
بادارته وتنظيمه لبعض هيثاتا العامة . 

والصورة الثانية بطاتق علا التامين التبادلي › وتقوم به الحمعيات التعاونية لتبادل 

التامبن : 

والصورة الثالنة : بطنق عابا التأمين بقسط ثابت . وتقوم به شركات التامين . 

وقد بينت في الفصل الأول من هذا الببحث حقيقة كل صورة من هذه الصور . 
والخصائص التى نمتاز بها عن غيرها » وأشرت »> بشيء من الإمجاز إلى ٠ا‏ أراه حكم 
الشرع فيا . وجاء الآن دور الكلام المفصل في ذلك . 


والسؤال الذي عقدنا هذا الببحث لاإجابة عليه هو: 


هل الخلاف الذي ثار بين الباحثين في التأمين يتعلتق بالنظرية والتطبيق ؟ أم 
بالتطبيق وحده ؟ وأعني بالتطبيق الصور التي ظهرت في العمل لتطبيتق نظرية التأمين . وإذا 
كان خلاف الباحثين في التطبيق وحده » فا الذي اتفق عليه الباحثون وما الذي احتلفوا 
فيه من صور التطبيق ؟ وما هو أساس الخلاف فا تنازعوا في حككه من هذه الصور؟ 
إن الإجابة على هذه الأسثلة تشكل أهم جانب من جوانب هذا الببحث . وتساعد 
كثيرا على بيان وجه الحق فيه . وإليك الإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة : 


د 


أو : نظرية التأمين : 

لانظن أن أحداً من الباحثين في عقود التأمين يخالف في شرعية التأمين بإعتباره 
نظرية ونظاءً يسعى لتحقيق أهداف التعاون والتضامن بين المسلمين . ذلك أن كلا من 
التعاون والتضامن بين أفراد المهاعة الإسلامية أمر يتفق مع مقاصد الشريعة العامة وتدعو 
إليه نصوصها الحزئية . وأرى أن هذا الأمر من الظهور بحيث لا نحتاج إلى عرض الحجة 
وبيان الدليل . 

ولعله من الأمر البين أيضا أن شرعية الغاية والمقصد شيء . وشرعية الوسيلة الي 
تؤدي إلى هذه الغاية وتحقتى ذلك المقصد شيء آخر » فالشريعة الإسلامية إذ حددت 
الغايات وبينت المقاصد » رسمت الطرق التي توصل إلى هذه الغابات » وتحقق تلك 
امقاصد » ومن ثم لزم أن يكون المقصد مشروعا والوسيلة التي تؤدي إليه مشروعة اا 
فليس للمبداً القائل بأن « الغاية تبر الوسيلة » عمل في الإسلام . إلا بالنسبة للوسائل 
السكوت عا في الشرع » أي التي لم برد في المنع منها دليل . وسنرى أن العقود التي تبرمها 
شركات التأمين قد قام الدليل الشرعي على المع ما » فليست من الوسائل المسكوت عنها 


ولقد نهت في الفصل الأول من هذا الببحث على أنه لا جوز في منهج الاستدلال 
الصجيخ » أن يستدل بشرعية الغابة على جوا كل ها يوصل إلبها قن اتل مخ ا١ال‏ 
الأدلة الشرعية المانعة من بعض هذه الوسائل » وسوف نرى عند رد شبهات القائلين بجواز 
عقود التأمين » أن بعض هذه الشات ليست إلا استدلالاً بشرعية التعاون والتضامن 
والتنمية الاقتصادية على شرعية هذه العقود م تسلیمهم بقيام هذه العقود على الغرر 
E‏ 

والنبج الصحيح في نظرنا أن يقال : إن عقود التأمين إذا تضمنت الغرر كانت 
عقوداً باطلة » وإن زعم زاعم أنها تحقق التعاون والتضامن ٠‏ وإذا م تتضمن الغر ركانت 
صحيحة دون حاجة في الحكم بصحتها إلى القول بأنما تؤدي إلى التعاون والتضامن » لأن 
الأصل ني العقود والتصرفات ابل وابلحواز » والمنع والحظر هو الاستثناء الذي لا يثبت إلا 
ال 


والخلاصة إذن هى أن الخايات والأهداف الى تتضمنا فكرة التأمين غابات 
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وأهداف شرعية . فالتعاون والتضامن يتفق مع مقاصد الشريعة العامة » وتدعو إليه أدلتما 
الحزئية » فالتأمين بمعنى الفكرة والنظرية إذن ليس داخلاً في محل الخلاف.وشرعيته بهذا 
المعنى لا تستلزم بالضرورة شرعية ما تضمن الغرر من العقود الي يقصد با تحقيق الفكرة 
وتطبيق النظرية . 
ثانياً : التأمين الإجتاعى : 

عرفنا أن التأمين الاجتاعي هو الذي تقوم به الدولة نفسها أو تعهد بإدارته إلى 
إحدى هيئاتها العامة » ويقصد به تأمين بعض طبقات الشعب ضد أخحطار معينة » كتأمين 
الال ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوحة . 


والذي نراه أن هذا النوع من التأمين جائز لا شىء فيه » ويشاركنا في هذا الرأي 
جميع الباحثين في عقود التأمين من علاء الشريعة . ذلك أن دليل المنع من التأمين هو 
الغرر . وهذا الدليل يقتصر على عقود المعاوضات دون التبرعات على رأي الإمام مالك 
رضي الله عنه ومن نحا نحوه ممن نرتضي رمم من امحتهدين . 

وواضح أن نظام التأمينات الإجتاعية على النحو الذي قدمناه في الفصل الأول لا 
يبدخحل ني عقود المعاوضات » فليست الدولة في مركز المعاوض الذي يطلب مقابلاً ا 
بذل » ويسعى في تحديد هذا المقابل إلى طلب الربح الذي يتمثل في زيادة ما بأحذ على 
ما يعطى » بل على العكس من ذلك » فإن الدولة تساهم مع الال وأرباب الأعال جزء 
في مال النظام . وبذا النظر يكون التأمين الاجتاعي خارجاً عن محل البحث وموضوع 
التزاع . 
ثالاً : التأمين التبادلي : 

إتفق الكاتبون في التأمين من الوجهة الشرعية ٠‏ الذين اطلعت على أمحائبم » على 
جواز التأمين التبادلي الذي تمارسه الحمعيات التعاونية » ونحن نوافق هؤلاء الباحثين في هذا 
الحكم . ودليلنا على الحواز ما تقدمت الإشارة إليه غير مرة من أن أساس المنع في التأمين 
هو اشاله على الغرر الذي نهى الشارع عنه » ونهى الشارع عن الغرر » كا قدمنا » ينطبق 
على العقود الى يقصد ا المعاوضة > لأن الي عن الغرر ورد في عقد البح ۽ وهو عقد 
معاوضة » فكأن حکم لبي شاملا لحميع العاوضات ٢‏ اما الترعات فقد بيت على 
أصل الحل والجواز وإن دخلها الغرر عند من يعتد برأيه من الفقهاء . 
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وواضح مما قدمناه » من بيان طبيعة التأمين الذي تمارسه جمعيات التأمين 
التبادلي » أن هذا التأمين لا يقصد به المعاوضة » بل أنه حق تعاوني يقصد به التضامن بين 
جاعة من الناس يتعرضون لأخطار من نوع واحد » في معاونة من تعرض منم للخطر › 
على تفادي آثاره » بدفع مبلغ ما تعاون المحمیع في جمعه » یکني بلبر ما لحقه من ضرر 
هذا الخطر . فهذه الحمعيات لا تبدف من وراء عملية التأمين إلى الر بح فليس فيا كا قلنا 
مؤمن ومستأمن » بل جميع أعضاء هذه الحمعيات مؤمنون ومستأمنون في نفس الوقت . 
وما يدفعه كل عضو في هذه الحمعيات من اشتراك يقصد به التبرع لمن لحقه ضرر » من 
جراء خطر معين » من أعضاء جمعيته . 


ولا شك أن المتبرع إذا تبرع للماعة وصفت بصفة معينة > فإنه يدحل في 
الاستحقاق رع هذه الحاعة إذا توافرت فيه هذه الصفة » کمن تبرع اطلات العام »> فانه 
یستحق نصیبا في هذا لع إا طت الم > ومن تصدق او وقف على فقراء مكة دحل 
فم واستحق معهم اذا صار فقيرا . وعلى ذلك فباذل القسط او الاشتراك في هذه 
الحمعبات بعد متبرعا . 


وقد يقال بأن المشتركين في هذه امحمعيات لا يعرفون على وجه التحديد عند دفع 
الأقساط مقدار ما ييخصهم من مبالغ تلزم ب حبر من وقع عليه الض ر من أعضاء الحمعية 
لانہم يدفعون ا حددا في اول العام » ثم تحسب التعويضات التي دفعت لمن وقح 
التعويضات » طولب به » وما زاد رد إليه »> وهذا غرر. 

فابمحواب على ذلك القول هو ما قدمناه من أن هذه الحمعيات تقوم على مبداً 
التعاون والبذل والتبرع » وليس بشرط في جواز التبرع أن يعرف المتبرع عند التبرع مقدار ما 
يتبرع به على وجه التحديد » وهذا هو معنى القول بأن الغرر والحهالة يغتفران في 
التبرعات » تشجيعا على فعل الخير من جهة » ولعدم تضر ر المتبرع إليه بالغرر والحهالة من 
جهة أخرى » لانه لم يبذل عوضا في مقابل هذا التبرع . 

التأمين بقسط ثابت هو ما تقوم به شرکاٽ التأمين . ووسيلتبا في ذلك هي عقد 
التأمين . وهو عقد يتم بين شركة التأمين ومستأمن معين » بقتضاه تتعهد هذه الشركة بدفع 
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مبلغ من الال » يسمى مبلغ التأمين » هذا المستأمن » عند وقوع حطر معين » في مقابل 
التزام المستأمن بدفع مبلغ مالي » يسمى بقسط التأمين . 

وهذه الشركة تسعى من وراء ء عقود التأمين إلى تحقيق ربح » هوالفرق بين ما تأخذه 

من المستأمنين من أقساط » وما تدفعه لهم » عند وقوع الخطر » من تعويضات وهي 

تحاول داعا بواسطة الوسائل العلمية المتاحة ها » أن تجعل بحموع هذه الأقساط أكبر ما 
تتوقع دفعه من تعویضات » وإنفاقه من مصروفات » حتی یکون هما في هذا الفرق ما ترید 
من ربح توزعه على الشركاء المساشين . 

فالوسيلة الوحيدة في هذه الشركات للوصول إلى تحقيتى فكرة التأمين هي عقد 
التأمين الذي يتم بين الشركة وكل مستأمن » وهذا العقد بنشيء علاقة ويرتب التزامات 
وحقوقاً بين الشركة والمستأمن العين » وليست هناك عقود تبرمها شركة التأمين مع جاعة 
تسمى جاعة المستأمنين » كا أنه ليس هناك اتفاق أو عقد ينشيء علاقة بين جميع 
المستامنين لدى شركة معينة من شركات التأمين . 

ولقد ذهب بعض الباحثين في عقود التأمين إلى التدليل على جواز هذه العقود بأنا 
اتفاق على التعاون والتضامن بين المستأمنين » ون دور المستأمن المعين إغا هوني الانضام 
إلى هذا الاتفاق التعاوني المنظم . ولا کان مئل هذا الاتفاق جائزاً شرعاً ٤‏ والانضام إليه 
لا حرمة فيه : قال مجواز عقود التامين . 

وسوف نرى أن هذا الاستدلال فاسد لا ينتج المطلوب . فالمطلوب هو الحكم على 
العقد الذي تبرمه شركة التأمين مم ممن له معین » والدلیل أفاد أن الاتفاق التعاوي بين 
جاعة من الناس على ترمم الأخطار التي قد تلحق بعضهم جائز ء وأن e‏ 
ومشروع . وهذا مسام به غير أنه لا بفيد المطلوب »> لان عقد التأمين ليس اتفاقاً انا 
بين جاعة من الناس . بل هو عقد معاوضة بين الث لشركة والمستأمن > لا ذكر فيه للتعاون 
والتضامن 

إن مثل هذا الاتفاق التعاوني الذي یم بين عدد من الناس بقصد تفيف آثار 
الأضرا رالتي قد تلبحق بعضهم › والذي يبذل فيه كل واحد مم تضحية مالية یتکون من 
محموعها ما يكني لتعويض هذه الأضرار » إن مثل هذا الإتفاق لا يدخحل ضمن نشاطات 
شركات التأمين المساهمة ولا مكان له فيا » بل هو حض تصور وافتراض وما تقوم به 
شركات التأمين غير ذلك » وهو عقود مع الأفراد مقصود بها الربح كا قلنا. 


E 


واذا فرضنا وجود مثل هذا الاتفاق لكان حجنا عليه بالحواز . بل إن هذه الصورة 
من التعاون هي التي يقصدها الشارع وتدعو ها أدلته » إذ يتجلى فبا التعاون والبذل 
والتضحية والتبرع في أوضح صورة وأبعدها عن الحظور. 


ولقد رأينا بعض الباحثين يصور الدور الذي تقوم به شركات التأمين بأنه دور 
الوسيط والنائب الذي يقوم e‏ عمليات التأمين » نيابة عن المستأمنين الذين يكونون 
الاتفاق التعاوني المنظم . وهذا ا تصور بعيد عن الواقع > لأن مثل هذا الاتفاق 
التعاوني غير قائم > ولو أنه قام ووجد » وكان دور الشركة فيه هو دور الوسيط والنائب 
الذي يقوم بادارة الاتفاق الثعاوني نيابة عن أعضاء هذا الاتفاق لا رأينا مانعا شرعياً من 
ذلك . لأن دور الشركة في هذه الحالة بكون دور الأجير الذي يقوم بالإدارة والتنظم . 
مقابل الأجر الذي عحدده عقد العمل . فهي في هذه الحالة تقاض اجر ل رعاً . وا 
يدفعه كل عضو في هذا الاتفاق لا يدفعه لشركة التأمين » وإعا يتبرع به به للجاعة الي 
حددت الطرق التي تتبع ٤‏ صرف مبالغ التعويض لن نزلت بهم الاخحطار. 


وشركة التأمين بوضعها اللحالي لا تصلح نائباً ولا وسيطا » ذلك أن النائب في حكم 
الشريعة » يعمل لمصلحة النوب عنه »> وليس له أن يبرم من التصرفات ما تتعارض فيه 
مصلحته مع مصلحة انوب عنه . ولا شك أن شركة التأمين بوضعها الحالي لا تعمل إلا 
لحساب نفسها » ومصالحها تتعارض دابا مع مصالح المستأمن . فهي تسعى للحصول 
على أكبر ربح . وتحدد قدر الأقساط على النحو الذي مكنا من ذلك . وتحاول التخلص 
من تعهداتما بأسباب وعلل تغص با ساحات القضاء . 


وسرف نرى كذلك أن بعض الباحثين في عقود التأمین يژسس حکه . لا على 
العلاقة بين شركة التأمين والمستأمن له المعين » هذه العلاقة التي أنشأها عقد التأمين الذي 
عقدته الشركة مع هذا المستأمن » وإنما يؤسس هذا الحكم على علاقة غير قابمة هي 
العلاقة بين شركة التأمين من جهة » ومحموع المستأمنين من جهة أخرى . وظاهر أن مثل 
هذه العلاقة غير قامة > والعقد الذي بنشتا غير موجود . 


وسنرى أن هؤلاء الباحثين يقصدون من وراء هذا الفرض والتقدير إلى القول بأن 
شركة التامين ء في علاقتما مع محموع المستامنين › تستطیع › با اتیح ها من امکانیات 
هائله وباستخدام حساب الاحتالات > ال تعرف - على وجه شرب من الدقة 


| 
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والتتحديد . مقدارما تعطي وما تأحذ » أي ما تعطي لمن نزل بهم الخطر من المستأمنين في 


وسوف نرى عند الكلام في الرد على شبات الذين مجوزون التأمين ‏ أن هذا 
السلك ‏ فوق انه يناني الواقع ويجتح إل الفرض والتقدير » لا يؤدي النتائج التي يقصدها 
ا ذلك أننا لا نسلي بقدرة الشركة على معرفة ما تأخذ وما تعطي في مدة 
معينة » مها تقدمت وسائل حساب الاحتالات وقواعد الإحصاء . فهذه كلها لا نع 
احتال الربح والخسارة » واحتال تفاوت الأرباح من سنة لأخرى . وأكبر دليل على ذلك 
ما حدث من إفلاس بعض الشركات ف اوروبا وي إنجلترا بالذات . 


وإذا سلمنا بقدرة الشركة على معرفة ما تعطي محموع المستأمنين وما تأخذ منهم » فإن 
هذا لايدل على خلو المعاملة من الغرر» ذلك أن المؤمن له المعين » وهو الذي يبرم عقد 
لتأمين مع الشركة » ليست لديه الوسائل التي توافرت لشركات التأمين » حتى يتمكن بها 
هو الآخر من تحديد مقدار ما يعطي وما بأخحذ . وبذلك تبقى امعاملة غرراً » وحكم علببا 
با لمح › لأن الغرر في أحد جاني المعاوضة يبطلها كا سنراه ماو 


والخلاصة أن البحث بحب أن ينصب على العلاقة القانمة بين شركة التأمين 
والمستأمن المعين » تلك العلاقة الى أنشأها عقد التأمين » الذي عقد بينم . فهذه العلاقة 
وحدها هي الأمر الواق . وأا العلاقة بين شركة التأمين والمستأمنين ف محموعهم ۰ . والعلاقة 
بين محموع المستأمنين الذين توسطت شركة التأمين بینم أو نابت عنهم » فليست موضوع 
محث ولا عل جدال » لأن هذه العلاقات » فضلاً عن عدم وجودها في الواقع > فان 
الحكم علا بالمحواز لا ينطبق على ما تقوم به الآن شركات التأمين . 

واذا انتمينا الى تحديد عل البحث وموضح التراع بأنه العقد الذي تبرمه شركة التأمين 
مع المستأمن المعين وما ينشئه هذا العقد من علاقة ويرتبه من حقوق وواجيات ٠‏ فإننا 
ننتقل إلى المبحث الثاني من هذا الفصل وهو الميحث الذي حصصناه لعرض ادلة الشرع 
على منع وبطلان ما تقوم به شركات التأمين من عقود . 


المبحث الثاني 
أدلة بطلان العقود التي تبرمها شركات التأمين 

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين » نعرض في أوها الأدلة التي نراها مؤدية إلى 
بطلان عقود التأمين التي تقوم بإبرامها شركات التأمين » ونخصص ثانا لرد الشبه التي قد 
توجه إلى كل دليل من هذه الأدلة . 
اللطلب الأول : أدلة بطلان عقود التأمين 

الدليل عقد 0 معاوضة مالية تضمنت افر الكثر 
أن هذه العقود عقود E‏ مالىة » تضمنت غرراً کیا ا فہطلت . فهاتان 


ممده‌تان ابد من ابا ا حتی يسح الدليل الدعوي وهي بطلان عقود التأمبن الي 
تبرمها هذه الشركات . أما المقدمة الأول فهي أن عقود التأمين معاوضات مالية ‏ وأما 


المقدمة الثانية فهى أن هذه العقود تضمنت الغرر الكثير. 
المقدمة الأولى : عقود التأمين معاوضات مالية : 

أما أن عقود التأمين معاوضات مالية فلا نظن أن أحداً يخالفنا فيه » لا من شراح 
القانون ¢ ولا من علاء الشريعة الذين تصدوا لبان حکم الشرع ف هذه العقود وذلك 
اذا نظر إلى هذه العقود من جانب العلاقة بين المؤمن والمستأمن . 
منك . 

وسوف نرى أن بعض علاء الشريعة مجادلون ني هذه الحقيقة » ويقولون إن هذه 
المعاوضة إنما هي بين القسط الذي يدفعه المستأمن من جهة » والأمان الذي تمنحه له 
شركة التأمين من جهة أخری › ویزیدون على ذلك قوم بان هذا الأمان حاصل 
للمستامن مجرد العقد » دون ثوقف عا ی وقوع الخطر ممن منك . 


E 


المقدمة الثانية : عقود التامين تتضمن الغرر الكثير: 

جاء اني ع عن ت الغرر غاما ت واتقی ق ایجتیدون على ا الخالصة 

وسوف نذكر تعريفات الفقهاء للغرر » لنثبت دخول عقود التأمين تحت هذه 
شروطه » ونذكر أمثلته » لنثبت عدم دخول عقود التأمين تحته » ثانيا . ونقدم لذلك 
عقدمة في بيان أهمية الرضا بالمعاوضة في صحتها » وأن هذا الرضا لابد أن ينصب على أمر 
بعرفه الراضي 
الرضا مناط صحة التصرف : 

اتفق الحهدون على أن الرضا مناط صحة العقود والتصرفات » قال تعالی : ا 
ہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالكم بینكم بالباطل إِلاً أن تكون تجارة عن تراش منكم ) 
وقال رسول الله ي « إنما البيع عن تراض » فإذا عدم الرضا بالتصرف كان هذا 
اضرف باط لا عل ةد اغدمال لر اشاق الها 
العام مناط صحة الرضا 

E e 
ی و ا ا ا‎ 
فيه على هذا العوض » وأن يكون » فوق ذلك كله » واثقا من حصوله على هذا العوض‎ 

يقول الرافعي في فتح العزيز معلا لوجوب معرفة محل البيع للحكم بصحته : « لأن 
الرضا قبل حقيفة المحرفة 3 بتصور ٩»‏ . 

ويقول ابن حزم في ا جلى , وبالصرورة o‏ 
الرضا على جحهول » وإنما يقع التراضي على ما علي وعرف ... ومالا سبيل إلى التراضي به 
فلا محل بيعه » وهو مال بالباطل » . 


EV 


وإذا انتقى العم > عند التعاقد » بمحل العاوضة > لعدم وثوق أحد عاقدہا . 
حصوله على العوض > أو لعدم معرفته بقدر هذا العوض . أو أجل الوفاء به » فإن 
المعاوضة تبطل لانتفاء الرضا بها » ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتال المعاوضة على الحهالة 
والغرر » ويعنون بذلك أن الرضا بالمعاوضة لا يترتب عليه حكه شرعاً » إذا اشتملت هذه 
المعاوضة على الحهالة والغرر. 


وسوف نرى بعد قليل أن عقود التأمين تنطوي على الغرر بأنواعه الثلاثة السابقة › 
الخررفي حصول العوض » والغررقي قدره » والغررفي أجله » وكل واحد من هذه الثلاثة 
يكنى وحده لبطلان المعاوضة فا بالك إذا اجتمعت معا. 


أما الغر ر في حصول العوض فلأن المستأمن لا يدري عند التعاقد إن كان سيحصل 
على مبلغ التأمين أم لاء وهو العوض الذي بذل أقساط التأمين في مقابلته . 


وأما الغرر في قدر العوض فلأن المستأمن في التأمين من الأضرار » لا يدري وقت 
التعاقد مقدار ما حصل عليه من عوض إذا قدر حصوله عليه وضع | ادت الم سد 
وكذا شركة التأمين لا تدري وقت التعاقد مقدار ما تحصل عليه من أقساط قبل وقوع 
الخطر المؤمن منه . وهذه الأقساط هي العوض الذي تعهدت بدفع مبلغ التأمين ٤‏ 
مقابلته > فکانت بذلك غير عارفة بمقدار هذا العوض وقت التعاقد . 


وأما الغرر في الأجل فواضح في التأمين على الحياة لحالة الموت » فان المؤمن على 
حباته لا يدري عند التعاقد الوقت الذي محصل ورئته فيه على مبل التأمين > وهو العوض 
الذي بذل الأقساط ي مقابلته . والتأجيل بموت إنسان جهالة فاحشة تبطل المعوضة 
باتفاق الفقهاء كا سنرى ذلك مفصلا 
أولاً : دحول عقود التأمين تحت تعريفات الغرر : 

نريد هنا أن نعرض أهم تعريفات الغرر عند الفقهاء > م ثبت دخول عقود التأمين 
تحت کل تعریف مہا » وجب ان نلاحظ أن التعريفات التي يذكرها الفقهاء هي 
تعريفات للغر ر الفاحش أو الكثير الذي تبطل به المعاوضات . أما الغرر اليسير الذي لا يؤثر 
في المعاوضة . فهو استثناء حددوا ضابطه وبينوا شروطه » وسوف نبت أن هذا الضابط 
وتلك الشروط لا تثوافر في عقود التأمين . 


HEN 


تعري الالكية للغرر : 

عرف المالكية الغرر بتعريفات كثيرة » ونحن نذكر أهم هذه التعريفات » ثم ثبت 
دحول عقود التأمين تحنا . 

عرف ابن عرفة المالكي الغرربأنه : « ما شك في حصول أحد عوضية » أو مقصود 
منه غالباً ٩‏ 1 ونقل عن مالك رضي الله عنه أنه عرف الغرر بأنه ١‏ ما لا يدري أي ام 
ل » وعرف الشيخ الدسوق الغرر يانه « ما حتمل حصوله وعدم حصوله() » . وعرف 
المازري من فقهاء الالكية الغرر بأنه «ما تردد بين السلامة والعطب0) ١»‏ . 


وهذه التعريفات كلها تنطبق على عقد التأمين » فعقد التأمين « يشك في حصول 
أحد عوضيه » ٠‏ وهو مبلغ التأمين » ذلك أن المستأمن يشك عند التعاقد في حصوله على 
مبلخ التأمين » وهو العوض الذي بذل الأقساط في مقابلته » لأن حصوله على ذلك 
يتوق على حطر احتال قد يقع وقد لا يقع » فإن وقع حصل على العوض . وإلا فلا . 
وبالمثل فإن عقد التأمين يرتب التزاماً في ذمة شركة التأمين » وهو دين احتالي باتفاق » لا 
يدري المستأمن عند التعاقد ان كان هذا الدين يتم أم لا » ذلك أن تامه وعدم نامه 
يتوقف على حادث احتالي إن وقع تم التزام الشركة وإلاً فلا . وأما أن العوض الذي تتعهد 
شركة التامین بدفعه للمستامن بحتمل حصوله له وعدم حصوله فامر ظاهر لا محتاج إلى 
بيان . وأما التردد بين السلامة » أي سلامة العوض » والعطب أي فوات هذا العوض 
فظاهر انطباقه على مبلغ التأمين الذي تتعهد الشركة بدفعه للمستأمن عند وقوع الخطر . 

وما مل به المالكية للغرر الذي عرفوه وحكوا ببطلان المعاوضة معه بيع الطير في 
المواء والسمك في الماء والحيوان بشرط الحمل » لأن المشتري يدفع المن في هذه الأشياء 
وهو لا يدري » عند التعاقد »> هل تحصل له أم لا فهو يشك في الحصول › وهذا هو 
الحال في عقد التأمين تماما فإن المستأمن يدفع أقساط التأمين في عوض » هو مبلخ 
التأمين » لا يدري عند التعاقد هل بحصل عليه أم لا . فهو يشك في حصوله وغامه 
وسلامته . ويزيد التأمين على ذلك أنه على فرض حصول المستأمن على العوض فإنه لا 
۱١‏ مواهب الیل ۴ ۴۳۹۴ ا 
(r‏ امرجم الساہبق £ : ۳۸ . 


(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ٠١:۳‏ . 
)٤;‏ المرجع السابق ني الموضع السابق . 
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يدري » عند التعاقد » مقدار هذا الحرض ني امون من :الأضرار . وهذه الأمثلة التي 
قدمناها حکي فقهاء المالكية الإجاع على بطلانما() » وهذا يعني أن المالكية وهم أكثر 
الناس تساهلا في إبطال العقود بالغرر » يرون أن الخرر الواقع في ا وعدم المحصول 
غررفاحش يبطل المعاوضة إجاعاً » وقد رأينا أن الغرر في عقد التأمين أشد وأفحش من 
الغرر ني هذه الأمثلة > لأنه غرر في الحصول إنضم إليه غرر في المقدار على فرض 
امول 

وما مثل به المالكية للغرر الفاحش الذي بيبطل المعاوضة عندهم اتفاقاً شراء الدين 
ع لى الرجل الغائب أو الحاضر غير امقر أو اميت وإن علي الذي تركه » لأن المشتري هذا 
الدين لا بدري عند الشراء ايم له الحصول عليه آم لا » وعلى فرض الحصول فإنه لا 
يدري مقدار ما سیحصل عليه » فقد محصل له منه کتیر وقد حصل له منه قلیل » فشراء 
دين الميت فيه نوعان من الغرر : الغررفي الحصول » والغررفي مقدارالحاصل » فان من 
يشتري دين الميت » وان عرف مقدار تركته » لا يعرف ما محصل عليه منه > لأن ذلك 
يتوقف على عدد دائي اميت ومقدار دیوم > وهو لا يعرف ذلك عند التعاقد » وبالتالي 
لا يعرف مقدار ما يصيبه في قسمة الغرماء١).‏ 


تعريفات الشافعية للغرر : 
عرف الشافعية الغرر الذي يبطل العقود عندهم بعدة تعريفات كلها تنطبق على 
عقد التأمين . وإليك بعض هذه التعريفات وبيان وجه انطباقها عليه . 


جاء في فتح العزيز شرح الوجيز ‏ أن الغرر هو « التردد بين جانبين الأغلب منبا 
اشيا . وأنه « الذي تنطوي على الشخص عاقبته » . وجاء فيه أيضاً أن الغرر لا ينتني 
عن المعاوضة إلا إذا عرف المتعاقد فيما « ما الذي ملك بازاء ما بذل ,) . وجاء في فقح 
الباري ان الغرر هو « كل ما بمکن أن بود وال رجن > وكذلك مالا يصح غالبا 0 
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وجاء في حاشية قليول وعميرة على شرح المنباج ٠‏ أن عقد الغرر هو « مالا يوثق عحصول 
العوض فيه » . 

وواضح أن هذه التعريفات تنطبق على عقد التأمين » فتعريف الغرر بأنه ما تردد 
بين جانبين الأغلب منها أخوفها ينطبق على عقد التأمين » فان في هذا العقد تردداً بن 
جانبين » هما جانب الحصول على العوض » وجانب عدم الحصول عليه » فإذا وقم 
الحادث المؤمن منه حصل المستأمن على العوض » وهو ميلغ التأمين الذي دفع الأقساط في 
مقابلته » وإذا لم يقع هذا الحادث لم محصل عليه . والمستأمن عند التعاقد لا يدري أي 
الحانبین يکون › وان کان جانب حصوله على مبلغ التأمين أغلب » لأن التأمين يكون 
عادة من أحطار الغالب فيا عدم الوقوع . . وعدم الوقوع اروف الاحالين بالسبة 
للمستامن > لاله يفوت مبلغ التأمين عليه ٠ي‏ عض ۽ آنواع التأمين وهو التأمين على الب الجحياة__ 
لالة البقاء . 


وتعريف الغرر بأنه « ما انطوت على الشخص عاقبته » ينطبق على عقد التأمين تام 
الانطباق » فكل من شركة التأمين والمستأمن قد انطوت عليه عاقبة هذا البند عند 
التعاقد » فهو لا يدري » عند هذا الوقت » مقدار ما يعطي ولا مقدار ما يأحذ » لأن 
هذه العاقبة E‏ احټالي قد يقع ا يقع > واذا كان الحادث قق 
کالموت في التأمين على الحياة لالة الموت »> فان أحداً ما لا يعرف عند التعاقد وقت 


الوقوع . 


وتعريف الغرربأنه مالم يعرف فيه التعاقد « ما الذي ملك بإزاء ما بذل » هو تعريف 
لعقد التأمين » فإن كلا من شركة التأمين ومن تعاقد معها لا يعرف وقت التعاقد « ما الذي 
ملك بازاء ما بذل » فالمستأمن يبذل الأقساط وهو لا يدري ما ملك بإزائما » فقد لا ملك 
شیئاً ما بازاء ء ما بذل » إذا لم يقع الخطر » وقد يملك القليل » وقد يملك الكثير » إذا 
وقع . فهو لا يجهل قدر ما لكه من العوض فقط » بل يجهل إن كان سيملك هذا 
العوض أصلاً أم لا » ولذا كان الغررني عقود التأمين دابا من أشد أنواع الغرروأفحشه ؛ 
لأن الضرر الواقع للمستأمن بجهالة قدر العوض » لا يقاس بالضرر الواقع عليه بجهالة 
حصوله على هذا العوض بالكلية . 
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وظاهر كذلك دخول عقد التأمين تحت تعريف الغرر بأنه«ما بمكن أن يوجد وألا 
يوجد أو ما كان عدم وجوده غالباً » لأن التزام المؤمن يبلغ التأمين الذي بذل المستأمن 
من الأقساط في مقابلته قد يوجد وقد لا يوجد . فهو على حد قول شراح القانون إلتزام 
غير محقتى الوجود عند التعاقد » إذا وجد الحادث المؤمن منه وجد » وإذا انتفى هذا 
الحادث لم يوجد. 


أما تعريف الغر ر بأنه « مالا يوثق بحصول العوض فيه » فإنه ينطبق على عقد التأمين 
تام الانطباق » فإن هناك إجاعاً بين شراح القانون وعلاء الشريعة على أن العوض في عقد 
التأمين لا يوثق بحصوله . فالمستأمن لا يثق عند التعاقد مع شركة التأمين » في حصوله على 
مبلغ التأمين » وهو العوض الذي بذل الأقساط بازائه » لأن حصوله على مبلغ التأمين » 
وهو العوض الذي بذل الأقساط بازائ » يتوقف على وقوع الخطر ا لمؤمن منه » وهو حادث 
احټالي قد محصل وقد لا عصل . فإن حصل حصل له العوض وال فات عليه » وهذا 
غيب لا يعلمه المستأمن وقت ابرامه لعقد التأمين . 


تعريف الحنفية للغرر : 

جاء ف البدائع ان ر الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم . 

وواضح أن هذا التعريف يصدق على عقد التأمين » فهو عقد « ركنه الأساسي » و 
« عنصره اب موهري » و « عله الأصلي » هو الغرر » كا يقول شراح القانون بحيث لا يتصور 
الوجود والعدم کا قول شراح القانون أيضاً . وعلى هذا يكون تعريف الحنفية للخطر 
مطابقاً لتعريف شراح القانون له » حتى لكأنك تعس أن الكاساني يعرف الخطر في عقد 
التأمين . 

وأنك إذا تتبعت المعاوضات التى اتفق الأحناف على بطلانما للغرر لوجدت فيا 
هذا المعنى ٠‏ وهو أن الملك أو الالتزام فيا قد علق أو توقف على حطر يستوي فيه طرفا 
الوجود والعدم . فقد مثلوا له بشراء رمية الصائد وضربة القانص » وهو أن يقول 
المشتري : إشتريت منك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا » أو ما يسقط برمية 
السهم بكذا . وكذلك بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر وكل ما علق فيه ملك المشتري 
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أو اذا نبڏته او لمسته فقد بعتکه أو بعتنیه بکذا() . فا معاوضة في هذه الأمثلة علقت » أو 
توقف التزام العوض فما » على حطر قد يوجد وقد لا يوجد » فمن يشتري رمية الصائد › 
يعلق حصول العوض له على خحروج مك في شبكة الصائد في الرمية المشتراه » وهو حطر 
احټالي قد يون وقد لا يكون . وإذا كان فان قدر ما حصل عايه من الك غير معروف . 

وكذا الأمر في ضربة القانص وغوصة الغائص . 


وظاهر أن حال المستأمن هو حال من يشتري ضربة الصائد » فإنه يعاق حصوله على 
مبلغ التامين › وهو ما بذل الاقساط بازائه » على حطر احټالي قد یکون وقد لا یکون . 
من يدفع أقساطاً یر التأمين في مقابل تعهدها بدفع مبلغ التأمين في مقابل هذه 
الأقساط ‏ إذا بتي حياً إلى سن الخمسين مثلاً » يعلق حصوله على هذا المقابل » على أمر 
احټالي پستوي فيه جانب الو جود والعدم ي حیاته الى هذه السن 
فیستحق مبلغ التأمين . وقد عون قبلها فتبراً ذمة شركة التأمين من هذا المبلغ لغ وتضيع 
الأقساط عایه , تماما کا يضيع امن عا بى من اشترى رمية الصائد إذا لم يخرج في الشبكة 
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وبالثل فان وجه 0 ظاهر بين من يدفم الأقساط في مقابل تعهد الشركة 
باعطاثه مباع التأمين إذا بتي حا إلى وقٽ معين » وبين من يدفم امن في ثوب ذا وفع 
NA‏ فکلاهما یبذل مالا في مقابل عوض قد یکون وقد لا 
يكون » وإذا كان » فقد يكون قليل القيمة وقد يكون كثيراً . وإذا قيل بوجود الفارق بين 
الحالين ‏ وهو أن الخطر في عقد التأمين حادث يترتب على وقوعه الضرر » ويقصد بعقد 
التأمين جبره وترميمه » بخلاف الخطر ني رمية الصائد وضربة القانص والملامسة والنابذة 
والقاء الجر » وهو خروج السمك وموت الصيد ٠‏ ووقوع اللمس والنبذ »> فإن هذه 
الأحطار ليست كوارث يخشاها المشتري ويلحقه بوقوعها ضرر يقصد بالمعاوضة جبره . 
قلنا هذا الفارق غير مؤثر » إذ م يفرق أحد من انحتمدين عند الحكم على بطلان المعاوضة 
التي علقت بالخطر . بين حطر يبه التعاقد أو يكرهه » بخشى وقوعه أو بحبه » يترتب 
ا الضرر أم لا »> اذ متاط البطلان هو الغرر › أي عدم الوثوق محصول العوض ا 
عدم معرفة الحاصل منه. 
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وإذا تركنا فقهاء الشريعة وذهبنا إلى شراح القانون لوجدناهم يصرحون بعدم تأثير 
هذا الفارق » ذلك أن الخطر عندهم ليس هو الكارثة التي يكرهها الؤمن له ويصيبه من 
جراء وقوعها الضرر » وهو معنى الخطر في عرف الاستعال الدارج » ا معناه الفني »› 
ني حال التأمين » أعم من ذلك وأشمل » فيدخل فيه باتفاق شراح القانون الحادث 
السعيد الذي بحب المؤمن له وقوعه » ولا يترتب على وقوعه ضرر › بل قد یکون وقوعه 
مصدر ثراء للمؤمن له أو لورثته كا تقدم . وذلك كالتأمين على الحياة لحالة البقاء وتأمين 
الأولاد وتأمين الزواج . 
تعريف الغرر عند الحنابلة : 

جاء ني شرح منتى الإرادات أن القاضي وجاعة فسروا الغرر بأنه « ما تردد بين 
أمرين ليس أحدها أظهرا(“ » ثم مثل له بشراء احمل الشارد والسمك في الاء والطير في 
الهواء وا لمغخصوب من غير غاصبه . إذ أن هذه المعاوضات تتردد بين أمرين هما : حصول 
الشتري على ما بذل فيه العوض وعدم حصوله عليه » وليس أحد هذين الأمرين أظهر في 
الحصول . ذلك أنه لو كان أظهر كبيع الغصوب من غاصبه لصحت المعاوضة عليه 

ولا حفاء في دخول عقد التأمين في هذا التعريف › فإن مبلغ التأمين الذي بذل 
المستأمن بإزائه الأقساط » يتردد بين أمرين : هما ا لحصول عليه إذاوقع الخطر » وعدم 
الحصول »> عند عدم وقوعه . ولیس الحصول على مبلغ التأمين أظهر »› لأن ذلك بتوقف 
على الحادث المؤمن منه » وليس وقوع هذا الحادث بأظهر من عدم وقوعه . 

وأما الأمثلة التي مثل بها الحنابلة للغرر الذي يؤثر فهي جميعا تشارك عقود التأمين في 
التردد بين حصول العوض فا وعدم حصوله » لأن ذلك يتوقف كا رأينا على أمر محتمل 
الوجود والعدم . فقد يتمكن المشتري من الحصول على البعير الشارد وقد لا يتمكن › وقد 
يسقطيع صيد السمك من الماء » والطير من المواء » وقد لا يستطيع . وقد يمكنه تخليص 
الخصوب من غاصبه وقد لا يمكنه » ويترتب على ذلك كله أنه قد يحصل على المقابل 
الذي بذل فيه العن وقد لا بحصل > كالشأن في المستأمن تماما E ٤‏ | 
التأمين » وهو ما بذل فيه العوض » وقد لا محصل » لأن احصول وعدمه في جميع هذه 
اللحالات يتوقف على أمر لا دخل لاإرادته في وقوعه أو وچودة ولا قدرة له على إمجاده . 
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تعريف الغرر عند الظاهرية : 

يعرف ابن حزم الغرر بأنه « ما عقد على جهل بقداره وصفاته حين العقد ١‏ ومثل 
له ببيع امار قبل أن تخلق وبيع الشيء الحهول أو بالمن الحهول . 

والتأمين من هذا القبيل » لأن المستأمن لا يدري مقدار العوض الذي بذل الأقساط 
في مقابلته عند التعاقد » في التأمين من الأضرار » لأن هذا العوض يتحدد بقدرما أصاب 
لمال المؤمن عليه » بسبب وقوع الخطر » من ضرر. ولذا فا معاوضة على مبلغ التأمين 
معاوضة على محهول القدر. وكذلك المحال بالنسبة لشركة التأمين فانها لا تدري عند 
إبرامها لعقد التأمين مقدار ما تحصل عليه من أقساط قبل وقرع الخطر وقيامها بتعويض 
المستامن عا لحقه بسببه من ضرر. فقد تحصل قسطا واحدأ ثم بقع الخطر وقد تحصل أكثر 
من ذلك ثم يقع الضرر. وبالمثل فإن شركة التأمين في التأمين على الحياة لخحالة الوفاة لا 
تعرف عدد الأقساط التي تحصلها قبل موت المؤمن على حياته لمدة معينة والتزامها بسب 
ذلك يدفع مبلغ التأمين . فقد تحصل قسطا واحداأ ثم تحدث الوفاة فتغرم مبلغ التأمين 
كله » وقد تحصل جميع الأقساط ولا يموت المؤمن على حياته خلال المدة المعينة » فهي لا 
تدري عند التعاقد إذن مقدار ما تحصل عليه من عوض في مقابل التزامها بدفع مبلغ 
التأمين . وهذا دون شك جهل بقدار العوض حين العقد . 

وبعد كل ما ذكرنا من تعريفات الغرر الذي بيبطل العاوضة المالية عند جميع 
الفقهاء » وبيان أن هذا التعريفات تشمل عقود التأمين » ثبت يقيناً أن عقد التأمين 
يجمیع أنواعه وني کل حالاته وصوره من عقود الغرر» وأن ما فيه من غرر هو أشد أنواع 
الغرر وأفحشه » لأنه غرر في الوجود والحصول والمقدار والأجل . 


ولقد رأينا أكثر من مرة أن شراح القانون وعلاء الشريعة الذين ينازعون في حرمة 
عقود التأمين يؤكدون أن هذه العقود تنطوي على غرر فاحش تبطل المعاوضة بثله » غير 
أنهم يقولون أن هذا الحكم قاصر على العلاقة بين شركة التأمين ومؤمن له معين » أما علاقة 
هذه الشركة بمجموع المؤمن هم » فهي علاقة خالية من الغرر من جانب شركة التامين 
التي بحأت إلى الوسائل العلمية لتحديد ما تعطي لحموع المؤمن همم وما تأحذ منم . ولقد 
لاحظنا مراراً أن هذا حكم على علاقة ورابطة لا وجود ها > لأن عقد التأمين لا ينشتها » 
فهو لا يفرض الترامات ولا يرتب حقوقا لغير عاقدية »> شركة لتامين والمؤمن له المعين . 
وإهمال لرابطة قانبمة وعلاقة موجودة » وهي علاقة شركة التأمين بالمستأمن العين » تلك 
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العلاقة الى أنشأها عقد التأمين ورتب آثارها » وبين ما تمنحه هذه الرابطة من حقوق وما 
ترتبه من الترامات بالنسبة لطرفما . 
أنواع الغرر في عقد التأمين : 
وعمكننا بعد ما قدمنا من تعريفات الغرر والأمثلة التي سقناها لما اتفق الحتمدون على 
تأثير الغرر فيا » أن نلخص آنواع الغرر التي تضمنا عقد التامين » والتي اتفق الحتهدون 
على تأثرها في المعاوضة . وسوف نركز على الفقه المالكي في هذا الخصوص › لأن أكثر 
القائلين مجواز التأمين من علاء الشريعة بحتجون لرأيم بفقه مالك رضي الله عنه ء فإن هذا 
الفقه قد اشر عنه تضييتق داثرة البطلان في المعاملات بسبب الحهالة والغرر. 
يقول الإمام القراني المالكى أن الغرر واب محهالة يقعان في سبعة أشياء » ثم يذكر منها 
ری الحصاة > وي الأجل . 


والغررفي هذه الأمور الأربعة التى ذكرها القرافي المالكى تبطل عقود ا معاوضات لا 
عند المالكية وحدهم بل عند جميع الحتهدين » كا رأينا » وهذا يعني أن الغرر الواقع فبا 
من باب الغرر الفاحش أو الكثير . وإذا عرضنا عقد التأمين على هذه الضوابط الأربعة 
وأحذنا في اعتبارنا الأمثلة التي ذكرت بأزائما ثبت لنا يقينا أن عقد التأمين يندرج تحت 
كل واحد ما »> ويزيد على ذلك انه محمع بيا . وبيان ذلك : 
١‏ الغرر ني الوجود : 

لا حلاف بين فقهاء الشريعة الاسلامية أن الغررف الوجود هوأشد أنواع الغرر على 
الإطلاق » ولم يختلف أحد منهم قي الحكم ببطلان المعاوضة التي تضمنت هذا النوع من 
الغرر » ولذلك نجدهم لا يكتفون بالحكم ببطلان المعاوضة على المعدوم » بل يلحقون به 
ما احتمل الوجود والعدم . فالبعير الشارد الذي يشك في وجوده لأ تجوز المعاوضة عليه 
لأن حصول المشتري عليه معلق على حطر وجوده » فإذا لم مجده فقد مات عليه العوض 
الذي بذله في مقابلته » فهو إذن يخاطر على واقعه غير حمَقة » هي وجود ما بذل العوض 
في مقابلته . 


وهذا يطبق تماما على عقد التأمين » فإن مبلغ التأمين » وهو دين في ذمة شركة 
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التأمين » غير قق الوجود » لأن وجوده يتوقف على وجود الخطر الؤمن منه .إن وجد 
وجد » وإن انتفى لم يوجد . ولقد رأينا شراح القانون يسلمون بذلك ويرونه خاصية 
التامين التي لا يتصور وجوده بدونا . 


۲ الغرر ني الحصول : 

ولقد اتف الفقهاء على أن الغرر في الحصول يبطل المعاوضة » ولقد تواترت 
عباراتهم في ذلك المعنى . ومعنى الخغررني الحصول أن العاقد » في عقود ا معاوضات » لا 
يدري عند التعاقد إن كان سيحصل على المقابل الذي بذل فيه العوض أم لا » فيكون 
دخوله على هذا خاطرة على الحصول . وإذا تتبعنا الأمثلة التى ذكرها الفقهاء للغرر في 
الحصول تبين لنا أن هذه الأمثلة نما أجمع الفقهاء على ا الغرزفي الخضول » 
فدل ذلك على أن هذا النوع من الغرر يبطل المعاوضة باتفاق . 


وما مثل به الفقهاء للغرر في المحصول المعاوضة على الطير في المواء والسمك في 
اماء » فإن من يدفع العن في هذا يخاطر به على الحصول » فهو لا يدري عند التعاقد إن 
کان سيحصل على ما بذل فيه المن أم لا » وهو ما بذل امن إلا في مقابل هذا الحصول . 

وإذا طبقنا هذا الضابط على عقد التأمين ظهر لنا » بالا يدع محالاً للشك » أن 
عقد التأمين بتضمن الخطر في الحصول » لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد هل 
سيحصل على مبلغ التأمين ء وهو ما بذل فيه الأقساط ٠‏ أم لا » لأن حصوله عليه بتوققف 
على حادث احتالي قد يكون وقد لا يكون . وإذا كان هذا النوع من الغرر ما اجمم 
الفقهاء على بطلان العقد به » وجب القول ببطلان عقد التأمين لأن الغرر ف الحصول هو 
« ركنه الأساسى » و« عنصره الحوهري » و« عله الذي لا ينفك عنه » » محيث لا يتصور 
لعقد التأمين زن باتفاق شراح القانون بدون وجود عنصر الخطر › أي احټال الصول 
وعدم الحصول . 


وحکي الامام النووي إجاع الفقهاء على بطلان ما تضمن الغرر في الوجود أو 
الحصول من المعاوضات فيقول « أجمعوا على بطلان بيع الأجنة ني البطون والطير في 
امواء 0 , 
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ويقول القرافي الالكي في بيان أقسام ابحهالة والغرر وحكم كل قسم «الغرر 
والحهالة ثلاثة أقسام : كثير متنع إجاعاً كالطير في الواء() » . 


فبيع الأجنة في بطون الأمهات والطير في المواء والسمك في الماء باطل بإجاع 
الفقهاء » لما ينطوي عليه من غرري الوجود اوالحصول › بمعنى أن المبيع قد يوجد وقد 
لا يوجد » وقد محصل للمشتري على فرض وجوده وقد لا محصل » فالمشتري يبذل 
العوض في مقابلة الحصول على المبيع » غير أن وجوده وحصوله عليه محرد احټال قد يكون 
وقد لا یکون . 
وما يدخحل تحت الغرر في الحصول وعدم الحصول المعاوضة على ضربة القانص 
ورمية الصائد » فهو عقد باطل بإجاع الحتهدين » وعلة هذا البطلان هو الغرر في 
ا لحصول » فقد بحصل للمشتري شيء وقد لا بحصل »› وعلى فرض حصول شيء فإنه لا 
يدري مقداره عند التعاقد . وما أشبه هذا بعقد التأمين الذي يعقده الستأمن مع إحدی 
شركات التأمين » فإن امستأمن لا يدري » عند ابرامه » هل سيحصل على مبلغ التأمين 
م لا » وع فرض حصوله عليه فانه لا يدري مقداره في أهم أنواع التأمين وهي التأمين 
من الأضرار. 


۳ الغرر في مقدار العوض : 


إتفق الفقهاء على أن الغرر في مقدار العوض كالغرر في وجوده وحصوله يطل 
المعاوضة » مالم يكن ذلك من الغرر التافه الذي نذكر ضابطه فيا بعد. 


ولقد رأينا فقهاء المالكية يصرحون بذلك في مواضع كثيرة من كتمم . فقد نص 
القرافي لمالكي کا عا أن الغررفي إلى مبلغ رمى الحصاة ما 
نص الفقهاء عل ا ه ي المعاوض 2 


ويقول إبن قدامة في المغني" « بيع الملامسة والمنابذة باطل لعلتين : إحداها 
الحهالة والثانية كونه معلقا على شرط وب بيع الحصاة باطل لما فيه من الغرر والحهل » وبيع 
ا لحمل في بطن أمه فاسد جحهالته فإنه لا تعلم صفته ولا حياته وعدم القدرة على تسليمه » . 
)١(‏ الفروق ۳: .٠٠٣١‏ 
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ول فرق الفقهاء ٤‏ اشتراط ا بالعوض ين العوض المعين والعوض الذي يثبت 
في الذمة كالعوض في عقد التأمين . 


جاء في فتح العزيز( « أما القدر فابمحهل به فها في الذمة » يمنا أو مشمناً مبطل » . 
وجاء فيه أيضاً“ « فاكان في الذمة من العوضين فلا بد وأن يكون معلوم القدر» . وجاء 
فيه ارضا) « أن العم بقدر العوض لابد مته اذا كان في الذمة». 


وجاء في الحطاب) انه « متی حصل الحھل اجن العوضين » من المتبايعين أو 
أحدهما فسد البيع » . وجاء في بداية الحتمد() أن الغرر لا ينتفى عن الشيء إلا « إذاكان 
معلوم .. القدر» . وقال مالك ف المدونة ٠"‏ « لا جوز شراء سلعة بعينها بقيمتها » أو على 
حکه أو حكم البائ أو رضاه أو رضا البائع » أو على حکم غیرما أو رضاه لأنه غرر» . 
وقال فما آيضا" » من اشترى دارا على أن ينفق على البائم حياته لم جز لأن أجل حياته 
حهول فهو غرر» . 

وجاء في الفروع ٠‏ ان من شروط صحة البيع ١‏ معرفة المن » فلا يصح برقم 
محهول » أو با ينقطع رو او کا بیع الناس » وجاء في منتى الارادات أن معرفة 
العوض حال العقد شرط في صحة المعاوضة » سواء كان هذا العوض ينا في بيع اوأجرة 
في إجارة » ومن ثم فقد حكى بطلان بيع السلعة با بيع به الناس » وما باع به زيد ولا 
يعلان ذلك0) . 

وجاء ني الفتاوي افندية١٠‏ أن جهالة البدل تبط مبادلة امال بالمال » كالبيع 
والإجارة والقسمة والصلح على مال . وجاء في البدائع ٠‏ « ولو قال بعت هذا العبد 
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بقيمته فالبيع فاسد » لأنه جعل نمنه قيمته وأنها ختلف باختلاف تقويم المقومين » فكان 
المّن محهولاً » وكذا إذا باع يحكم فلان لأن المّن هول » . 

وجاء في حاشية ابن عابدين و أن معرفة قدر الثن » شرط في صحة البيع > فلو 
کان الن بحهولاً » كالبیع بقيمته ورأس ماله » أو بمثل ما اشتراه هو أو فلان » ومثل ما 
یح الناس کان البيع باطلاً » . 

فهذه النصوص تفیاد ان العوض الذي ي يلتزم به المعاوض ولو ي ذمته عقتضى عقد 
المعاوضة بحب أن يکو معلوم القدر» فإن كان ا بطلت المعاوضة باتفاق 
الفقهاء . ولقد رأينا بعض الفقهاء يعلل ذلك البطلان بالغرر ني وان وبعضهم 
يعلله بجهالة العوض ٠‏ والمعنى في العبارتين واحد . وهو يرجع كا بينا سابقا إلى بطلان 
الرضا شرعا » لأن الرضا بالمعاوضة شرط في صحتها > والرضا بالحهول لا يتصور » فكان 
اجهل بالعوض مؤثراً ني صحة الرضا بالمعاوضة » فلم تصلح سبباً شرعباً بلمواز أحذ 
العوض » فيكون أخذه أكلا لال بالباطل كا نصت عليه الآيات والأحاديث . 

ولا حلاف بين شراح القانون » ولا بين علاء الشريعة » الذين كتبوا في عقود 
التأمين » ان عقد التأمين ينطوي على الغرر ني مقدار العوض . فالمستأمن » في التأمين من 
الأضرار » ججهل وقت التعاقد متقدار العوض الذي تدفعه له شركة التأمين عند وقوع الخطر 
المؤمن منه » ذلك أن هذا النوع من التأمين لا نح المستأمن إلا مقدارما أصابه من ضرر 
بسبب وقوع الحادث المؤمن منه » ولوكان مبلغ التأمين الذي اتفق عليه أكبر من ذلك . 
وبالمثل فإن شركة التأمين التي تعهدت بدفع مبلغ التأمين للمستأمن عند وقوع الخطر » 
نجهل عند التعاقد مقدار العوض الذي تحصل عليه من المستامن » في مقابل ما تعهدت 
به » فقد تحصل على و ی ن و ول ی 
ذلك » وقد تحصل الأقساط كلها ولا , بقع الخطر › فتبراً ذمنها قبل المستأمن ما تعهدت 
اداه له . 


وهذا ا ناري مقدار العو ض أو الحهالة من النوع الذي اتفق الفقهاء على 
ر yT‏ 
لأا تحصلٍ رطا واحدا ثم تقع الكارثة فتدفع مبلغ التأمين كله أو مقدار الضرر . 
تعصل عددا کبیا من الأقساط قبل وقوع الحادث ممن منه » وبين الحالين LL‏ 
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يصل إلى بضعة آلاف من الحنيهات » وأما بالنسبة إلى المستأمن فإنه يدفع قسطاً ثابتاً في 
مقابل تعهد الشركة بدفع مبلغ معين بحدد القسط على أساسه » غير أن الشركة قد تدفع 
هذا المبلغ بامه وقد تدفع نصفه وقد تدفع عشره حسب جسامة ما أصاب الال المؤمن 
عليه من ضرر. 

وقد يقال أن شركة التأمين تستطيع با لديما من وسائل حساب الاحةالات وقواعد 
الاحصاء وقانون الكثرة أن تعرف على وجه يقرب من التحديد مقدار العوض الذي تحصل 
عليه من محموع المستأمنين ني مدة معينة » كا تستطيع باستعال هذه الوسائل نفسها أن 
تعرف مقدار ما تدفعه لبعضهم من تعويضات عند وقوع الخطر. 

ولقد قانا رداً على ذلك أكثر من مرة أن مثل هذه المعرفة غير مكنة » ويبقى معها 
الاحتال قابا » وذلك ما يفسر التفاوت بين شركات التأمين في الربح » بل قد يكون ربح 
الشركة الواحدة في سنة معينة أكثر او اقل منه في سنة اخحرى »> واحتال الخسارة احةًال غير 
بعيد » فقد أعلنت بعض شركات التأمين في أوروبا الإفلاس على الرغم من توافر هذه 
الزات الا اليا 

اذا سلما ذلك فإنه لا يفيد في محل البحث وموضوع التزاع » لأن الببحث 
والخلاف في العقد الذي تبرمه شركة التأمين م الستأمن المعين » ويي حدود العلاقة الي 
ينشئما هذا العقد والحقوق والواجبات التي برتہا بین طرفيه » شر شركة التأمين والمستأمن » أما 
العلاقة بين شركة التأمين وحموع المستأمئين فليست مرا قا ا » اذ لا ينشى ء عمد التأمين 
مثل هذه العلاقة » ولو أن مثل هذه العلاقة موجودة لبحثنا في طبيعة العقد الذي ينشئها ثم 
بينا الحكم الشرعي بناء على ذلك . 

ومن جهة ثالثة فإن التسلم بقدرة شر كة التأمين على معرفة مقدا رما تحصل عليه من 
أقساط وما تغرمه من تعویضاٽ لا يفيد حل عقد التأمين > ذلك أن المستأمن ل١‏ زال 
عاجزاً عن معرفة مقدار ما يذل وما يأخذ من عوض » لأن قانون الكثزة لا يعمل في 
حقه » ولأن وسائل حساب الاحتالات وقواعد الإلحصاء ليست متوفرة لديه » وإذا وجد 
الغرر والحهالة بقدر العوض من أحد طرفي المعاوضة كانت باطلة وإن كان الطرف الأخر 
على علي به کا تقدم مثله فيا نقلناه من كلام الفقهاء . 
؟ ‏ الغرر في الأجل : 

إتفق الفقهاء على أن المحهالة بالأجل في عقود امعاوضات تبطل المعاوضة فإذا كان 
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أحد العوضين في عقود المعاوضات دينا مؤجلا وجب أن يكون أجله معلوما » فإن كان 
عهولاً بطلت العاوضة . 


القرافي المالكي يقرر في فروقه"٠‏ أن الغرر والحهالة في الأجل تؤثر في المعاوضة . 


ویقول ابن رشد ", والغررينتني عن الشيء اذا کان e‏ الأجل 4 ان کان س 
مجلا » . وجاء في البدائع (" ان من شروط البيع ان بكرن الأجل مارا » في بيع فيه 
أجل . فان کان غهولا فسك » سوا ء كانت الحهالة متفاحشة كموٹ فلان ونزول المطر أو 
متقارية کا خصاد وقدوم الحاج . 


وجاء في فتح العزيز ان « العوض إذا كان في الذمة وكان الوفاء به مؤجلاً > 
وجب أن يكون هذا الأجل معلوما فإن كان مهولا کقدوم زيد وي ء المطر فهو فاسد » . 
وجاء ني فح الباري أن علة الي عن حبل اللحبلة والحكم ببطلانه » وهو البيع إلى أن 
تنتج الناقة ثم ت تننج التي في بطنا » إنغا هي « جهالة الأجل » . 

فالذي يؤحذ من هذه النصوص أن جهالة الأجل في العوض المؤجل تبطل 
المعاوضة » ولا أعرف خلافاً بين الحنمدين في أن التأجيل بموت إنسان يعد من الحهالة 
الفا حشة الي تبطل المعاوضة . 

ولا حلاف في أن بعض عقود التأمين تتضمن الغرر في أجل العوض » فشراح 
القانون يصرحون بأن مبلغ التأمين »> وهو التزام في ذمة المؤمن » قد يكون مضافاً إلى ا 
غير معين » وذلك في بعض صور التأمين على الحياة وهو التأمين ين العمري › ذلك أن شر 
لتأمين تلتزم في هذه الصورة من التأمين بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له › 
حهول يبطل المعاوضة باتفاق الفقهاء فكان مثل هذا العقد باطلا . 


الغرر في عقود التأمين ليس من الغرر اليسير: 
قلنا ان النبي عن بيع الغرر جاء عاماً مطلقاً » وأن بعض الفقهاء حصّوا منه الغرر 
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اليسير » وقد حدد هؤلاء الفقهاء المقصود بالغرر اليسير وبينوا شروطه وضربوا له الأمثلة 
الكاشفة عن حقيقته . وإذا أراد الباحث أن يعرف حكم الشرع في معاوضة معينة » فعليه 
أن يبحت عا اذا کانت هذه المعاوضة تدخحل تحت الغرر بالمعنى الذي قدمناه املا »> فاذا 
م تكن دانحلة تحته أجازها وإلاً فعلیه أن پیحٹ عا إذا كانت تدحل تحت ضابط الغرر 
اليسير الذي استشناه الحتمدون من حكم النبي أم لاء فإن لم تكن داخلة تحت ضابط 
الغرر اليسير حكم عليا بالمنع والبطلان » وإلا فهي من الغرراليسير الذي لا بؤثر في صحة 
المعاوضات . 

ولقد أثبتنا فها سبق أن عقود التأمين تدحل تحت معنى الغرر كا عرفه الفقهاء 
وضربوا له الأمثلة » ويبقى علينا الآن أن ند نبت أن الغرر في هذه العقود ليس من الغرر 
البسير الذي عفى عنه. 
١‏ س التعريف بالغرر الذي بغتفر في المعاوضات : 

لعل المالكية هم أكثر الفقهاء تيسياًني موضوع الغرر » ولذلك رأينا الذين يقولون 
2 ز التأمين مجنحون دانماً إلى الاستدلال برأم على هذا الحواز » ولذلك كان من المغيد 
أن نحدد المقصود بالغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة المعاوضات عند المالكية » حتى إذا 
ثبت أن مثل هذا النوع من الغرر لا ينطبق على عقود التأمين » كان الحكم بذلك عند غير 
المالكية من الحنمدين أولى . 

بحدد الشيخ الدردير الغرر الذي يغتفر في المعاوضات ويبين شروطه فيقول() : 

وار وو ا و ع ا 
اليسارة الكثير » كبيع الطير في المواء والسمك في الماء »> فلا ر يغتفر إجاعاً » وبقيد عدم 
القصد بيع الحيوان بشرط الحمل › أي فإنه يقصد في البيع عادة > وهو غرر » إذ محتمل 
حصوله وعدم حصوله » وعلى تقدیر حصوله فهل تسام امه ام لا». 

ثم يضرب الأمثلة التي توضح هذا النوع من الغرر وتكشف عن طبيعته فيقول © 
« کأساس الدار فانها تشتري من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانته » وکاجارتما 
مشاهرة » مع احتال نقصان الشهور » وكجبة محشوة أو حاف والحشو مغيب . وشرب 

ن سقاء » ودخول حام م احتلاف المرب والاستعال » . 

ر( الشرح الكبير ٠ .ه٣ :٣‏ 
(۲) الرجع السابق في الموضع السابق . 


۳ 


ويقول الطاب ني مواهب الخليل"“ « واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد . ابن 
عرفة : زاد المازري كون متعلق الغرر اليسير غير مقصود وضرورة ارتكابه » وقرره بقوله : 
منع بيع الأجنة » وجواز بيع اللبة الحهول قدر حشوها الممنوع بيعه وحده »> وجوازالكراء 
لشهر مع احټال نقصه وغامه » وجواز دخول الام مع اخحتلاف قدر الاء ولم فيه 
والشرب من السقاء إجاعاً > دليل على إلغاء ما هو يسير غير مقصود دعت إليه 
الضرورة » . 
۲ عناصر الغرر المغتفر : 

والذي يؤحذ من هذين النصين أن عناصر الغرر الذي يغتفر في المعاوضات عند 
'لالكية ثلاثة » إذا اجتمعت في الخر ركان معفوا عنه وكانت المعاملة معه صحيحة » وإن 
فقد واحد ما كان الغرر مؤثرا وحکم على المعاوضة بالبطلان . وهذه العناصر الثلاثة هي 
أن يكون الغرر يسيرا وغير مقصود ودعت إليه الضرورة . 
العنصر الأول : يسارة الغرر : 

إتفق فقهاء المالكية وغيرهم عل ا الور الع تعفر ف العاوضات عت ان بكرن 
را » والذي يؤحذ من عبارات الفقهاء يعنون بيسارة الغرر أن تكون الزيادة أو 
النقص الحتمل في قيمة قيمة العوض عا قدره المعاقدان قليلة أو تافهة بجيث لا تتعلق بها 
النفوس عادة > ا يعرف يقارنة قيمة الزيادة أو النتقص الحتمل فما محصل من العوض 
بالقيمة الكلية لهذا العوض » فإن كانت النسبة بينها قليلة تافهة كان الغرر في مقدار 
العوض يسيراً . فني مثال بيع ابلبة الحشوة مع جهالة نوع حشوها » إذا كان الن الذي 
اتفتق عليه العاقدان مائة » وكانت قيمة الحبة على أعلى الاحتالات » وهو احتال أن 
حشوها من أجود الأنواع » تساوي مائة وعشرة ريالات مثلاً > فإن مثل هذه الزيادة 
تکون یسیره یتسامح الناس في مثلها عادة . وبالثل فاذا كانت الحبة على أدنى 
الاحتالات ق احټال أن يكون حشوها من أردا الأنواع » تساوي تسعين فان هذا 
ال م يتسامح الناس في مثله عادة . ونسبة الزيادة أو النتقص في الحالين تكون 
عشرة في للائة . 

ولقد رأينا أن هذه النسبة بلغت واحداً على ثلاثين زيادة أو نقصاً تقريباً في إيجار 
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الدارلمدة شهر . وكذلك الدارمع الأساس والشرب من السقاء » ودخول الام » فإن 
الفرق في القيمة . في هذه المعاوضات » زيادة أونقصا عا توقعه العاقد فرق تافه يسير اذا 
ما قورن بقيمة العوض ني تقديره . 
الغرر في الحصول ليس يسيراً : 

a a SG ADE‏ من الغرر 
اليسير قطعا » لأن هذا الغرر غير واقع تي قيمة العوض » وإنما في حصوله وعدم حصوله 
بالكلية . وما يؤكذ أن الغرر في حصول العوض لا يدخل البتة في مفهوم الغرر اليسير 
أمران : 


اوها : قول الشيخ الدردير السابق « فخرج بقيد اليسارة الكثير » كبيع الطير في 
المواء والسمك ٤‏ لاء فاد يغتفر إجاعاً ( فھو حکی الإجاع على أن الغرر الموجود ي Ce‏ 
الطير في المواء والسمك في الماء نما لا يغتفر . ولقد رأينا القرافي المالكي يدخحل هذين المثالين 
في الغرر ق الحصول » وهذا مجعلنا نؤكد أن الغررفي الحصول ليس من الغرر الذي بختفر 
في المعاوضات » بل أنه أشد صور الغرر وأفحشها ما جعل الحنمدين مجمعون على بطلان 
ما اشتمل عليه من المعاوضات . 

والغرر في عقود التأمين غرر ني العصول » بإتفاق شراح القانون وعلاء الشريعة » 
لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد إن كان سيحصل على مبلغ التأمين أم لا . وهو العوض 
الذي بذل الأقساط في مقابلته . فهذا غرر واحتال في حصول العوض » لا في قدره 
فقط . وبمذا لا يكون الغرر في عقد التامين من الغرر اليسير. 

وثانيا : أن جميع الأمثلة التي ضربها الفقهاء للغرر اليسير ليس فبا غرر في 
الحصول على العوض . فجواز بيع الدار من غير رؤية أساسها > وجواز بيع الحبة أو 
اللحاف مع جهالة حشوها » وجواز الكراء لشهر مع احتال نقص الشهر وغامه » وجواز 
دخول الام مع اختلاف قدر الماء المستعمل ومدة اللبث فيه » والشرب من السقاء مع 
احتلاف قدر المشروب > كل ذلك ليس غرراً في المحصول على العوض لأن العوض في 
هذه المعاملات حاصل على كل حال » غير أن الحاصل منه قد يزيد وقد ينقص قليلاً عا 
قدره المتعاقدان . 


ولقد عرفنا أن التأمين بتضمن › فوق الغرر في -حصول العوض . غررا في مقدار 
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الحاصل منه » على فرض الحصول » في أهم أنواع التأمين وهو التأمين من الأضرار . 
والغرر في المقدار في عقود التأمين غرر كثير فاحش لايقاس ألبتة بالغرر اليسير بالمعنى 
المفهوم من الأمثلة التي وضح بها المالكية المقصود من هذا الغرر. فن يؤمن على متزله 
ضد الحريق أو بضاعته ضد الغرق يلتم بدفع أقساط تتناسب مع قيمة هذا امتزل أو تلك 
البضاعة » غير أن اللريق أوالغرق قد بي على الغيء E Es‏ 
التأمين قيمة المنزل أو البضاعة كاملا > مادامت هذه القيمة ف حدود مبلغ التأمين الذي 
حددت الأقساط بناء عليه وقد تؤدي الكارثة إلى تلف کن يقدر بالنصف أو بالثلث 
ف م ا ا و اا کر ا 
يكون العوض الذي تدفعه شركة التأمين في الحالة الأولى عشرة آلاف ريال » وفي الحالة 
الثانية ألف ريال فقط » وقد تقع الكارثة ولا تدفع شركة التأمين شيثاً » لوجود مسثول عن 
لطر او الق > فقد قدمنا أن المستأمن »› في التأمين من الأضرار › لا يستطيع ابلمحمح 
بين ما محصل عليه من المسئول عن الضرر » ومبلغ التأمين الذي دفع الأقساط في مقابلته . 
وأما في جانب شركة التأمين فإن الغرر في مقدار ما تحصل عليه من عوض غر ركثير 
اا ا ف عص عل طا رة فن الف ال د م تقع الكارثة فتدفع 
مبلغ التأمين أو قيمة الضرركاملة » وقد تحصل عشرة أقساط بعشرة آلاف ريال مثلا » ثم 
تقع الكارثة فتدفع و التأمين اا الو ا . وقد تحصل الأقساط كلها » ولا 
تقع الكارثة في مدة التأمين فلا تخسر شيا ٤‏ وواضح أن a E‏ 
شركة التأمين من عوض تبعا لوجود هذه الاحتالات › كبير لا بقاس ألبتة بالتفاوت التافه 
في القيمة الذي يترتب على الاحتالات الموجودة في الصور الى مثل با المالكية للغرر 
النشر؛ ۰ 
فالفرق في قدر ما يحصل عليه المتعاقد من عوض زيادة ونقصاً تبعاً لأعلى 
الاحتالات وأدناها في عقود التأمين » كبير جداً إذا قيس بنظيره في الأمغلة الى مثل با 
امالكية للغرر الذي لا يؤثر في المعاوضات . ومن هذا يبدو أن احتلال التعادل احتمل بين 
الالتزامات المتبادلة » بسبب الغرر » في عقود التأمين » أكبر بكثير من الاختلال الحتمل 
في شراء الدار دون رؤية الأساس » وشراء الحبة الحهول حشوها » واجارة الدار شهرا » 
ودخول الام والشرب من السقاء مع جهالة قدر الماء الملستعمل ومدة اللبث . فن يشتري 
جبة دون معرفة صفة حشوها بمائة ريال » يتوقع أن يكون الحشو من النوع الممتاز أو من 
النوع الرديء أو من النوع الوسط » والفرق بين هذه الاحتالات الثلاثة تافه القيمة » ذلك 
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أن الحبة مع الحشو الممتاز قد تساوي مائة ريال وعشرة » ومع الحشو الرديء قد تساوي 
تسعين ٠‏ ومع الوسط قد تساوي المائة » والفرق بين أعلى احتال وأدناه فرق يتساهل الناس 
في مثله عادة فكان غرراً يسياً لا يؤثر» وكذلك غرر الاء المشروب أو المستعمل في 
الاستحام » إذ أن قيمة الماء بالنسبة إلى قيمة منفعة دحول الام تافهة جداً لا تكاد 
تذگر : 


العنصر الثاني : أن يكون متعلق الغرر غير مقصود : 

العنصر الثاني من عناصر الغرر الذي بغختفر في المعاوضات هو« أن يكون متعلق الغرر 
البسير غير مقصود » ومعنى هذا ألا ينصب الغرر على أصل عل المعاوضة » أي العوضين 
أو أحدها » ولا على أمر تايع للعوض يقصد من المعاوضة عادة » بل ينصب فقط على 
أمر تابع لحل المعاوضة غير مقصود للمتعاقدين غالاً ٠‏ وعلى ذلك فالغررفي بيع المارقبل أن 
تخلق » وني بيع الطائر في الواء والسمك في الاء ليس غرراً ني أمر تابع غير مقصود » لأن 
الغرر هنا ينصب على محل العاوضة نفسه › فهو غرفي الوجود أو الحصول . وبا ثل فإن 
الغرر في بيع الحيوان بشرط الحمل ليس غررأً ني أمر تاع غير مقصود » بل غرفي أمر 
تابع مقصود » فحل المعاوضة هنا وإن كان هو الحيوان » وهو لا غرر فيه » إلا أن 
الحمل » الذي تعلق به الغرر» تابع محل العاوضة » وهو مقصود للمعاوض 


والأمثلة التي يتوافر فبا هذا العصر هي ما ذكرها فقهاء المالكية وهي بيع الدار من 
غير معرفة أساسها » والحبة من غير معرفة حشوها » وإجارة الدارة لشهر مع إحال نقص 
الشهر وتمامه » والشرب من السقاء ودحول الام مع احتلاف قدر الماء واللبث . ذلك أن 
الغرر في هذه المعاوضات لا ينصب على أصل العوض محيث يكون هذا العوض متمل 
الوجود والعدم أو الحصول وعدم الحصول » ولا على أمر تابع يتصل بهذا امحل ويقصده 
المتعاقدان عادة » الغرري هذه الأمثلة پاغلی بأمر ر تاع لا يتجه اليه قصد اوو 
عند الدخول في العوض الأصلي بعالا صدا فالغرر في بيع الدار مع جهل أساسها لا 
ينصب على محل المعاوضة ذاته وهو الدار » اذ الدار لا غرر فما ولكن الخررفي أساسها › 
وهو لا يقصد عادة عند إبرام عقد البيع » بل دحل فيه تبعاً » والغرر ني بيع ابحبة مع 
اجهل بحشوها ليس غرراً في أصل العوض » وهو المحبة بل في أمر تابع ها لا يقصد في 
العاوضة أصلاً > بل يدخل فيا تبعاً > والغرر في دول المحام مع اجهل بقدر الماء 
الستعمل ليس غرراً في أصل العوض وهو دخول اللهام نفسه » وهو ما دفع فيه الأجرة › 
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والغرر في عقد التأمين يتعلق بأصل العوض لا بأمر تابع غير مقصود » فلقد تبين لنا 
ما سبق أن الغرر في عقد التأمين يتعلق بوجود العوض » وبقدره وأجله » وهذه كلها أمور 
مقصودة للمتعاقد » فالمستأمن ما بذل الأقساط الا في مقابل الحصول على مبلغ التأمين » 
عند وقوع الخطر وحصوله عليه أمر احتالي قد يكون وقد لا يكون » وكذا قدر العوض 
وأجل الوفاء به من الأمور المقصودة باتفاق الفقهاء . 


والخلاصة أن الخغررفي عقد التأمين يتعلق عقصود العقد نفسه » وهو مبلغ التأمين 
قار لاط فالمستامن لا يدري عند التعاقد إن كان سيحصل على مبلغ التأمين أم 
لا » والمؤمن لا يدري مقدار ما بحصله من أقساط التأمين قبل وقوع الخطر اومن منه › 
وبالتالي فإن كلاً من المؤمن والؤمن له لا يستطيع وقت التعاقد أن يعرف مقدار ما يعطى 
ولا مقدار ما يأخذ » في حين أن الغرر في الأمثلة المذكورة لا يتعلتق يمحل التعاقد أو 
مقصود المعاوضة الأصلي > وهو الدار وال محبة واللحاف ودخول الام والشرب والانتفاع في 
إجارة الدار شهراً » إذ امحل أو المقصود في هذه المعاوضات لا غررولا احټال » بل الغرر 
ف فؤر تابعة للمحل لا تقصد عند التعاقد 


العنصر النالن : أن یکون ارتکاب الغرر ضروریاً : 


العنصر الثالث من عناصر الغرر الذي يغتفر في المعاوضات هو أن تكون الضرورة 
داعية الى ارتكاب هذا الغرر » الضرورة الى ارتكاب ا يکن من الغرر 
الذي يغتفر في المعاوضة . وهذا يعنى أن تكون هناك معاوضة مشروعة أصلاً > کالبیع 
والاإجارة وغيرها نما محتاج الناس ليه > وي منعهم منه كلية حرج شديد ومشقة زائدة » 
ويكون هناك غرر يسير في أمر تابع غير مقصود » لا تنفك عنه المعارضة غالباً » محيث إذا 
شرطنا نفيه في صححة المعاوضة نكون قد منعنا الناس ما . وقد مثل المالكية لذلك ببيع 
الدارمع ابلحهل بصفة أساسها > وبيع الحبة واللحاف الحشومع اللجهل بالحشو » فإن البيم 
معاوضة مشروعة بالأدلة لضرورة الناس إلا “ وبیع الدار والحبة لا ينفك عن غرر جهالة 
الاياش والحشو فلو شرطنا منع الغرر في مثل ذلك نكون قد منعنا بيع الدور والملابس 
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الحشوة ٠‏ أوكلفناهم بإخراج الحشو والحفر على أساس الدار وهذا متعذر لا فيه من إتلاف 
لمال . 

وإذا طبقنا هذا العنصر على عقد التأمين لظهر لنا أن الغرر فيه ليس من الغرر الذي 
تدعو الضرورة إلى ارتكابه لأمرين : 
أوها : أننا لسنا أمام معاوضة وردت الأدلة الشرعية بجوازها بحيث لو منعنا الناس منها 
أصابهم من ذلك الحرج الشديد والمشقة الزائدة . بل أن موضوع البحث الآن هو 
مشروعية التأمين . فان التأمين إذا كان محقق التعاون والتضامن فليست الوسيلة الوحيدة 
لبلوغ هذا المدف وتحقيق ذلك المقصد هي التأمين الذي تقوم به الشركات المساهمة » بل 
هناك طرق أخرى يمكن أن یم بها التأمين . 
انها : أننا لسنا أمام عقد دعت الضرورة إلى ارتكاب الغرر فيه . بل على العكس من 
ذلك فإن عقد التأمين هو نفسه غرر . فلا يقال إن الضرورة قد اقتضت ارتكاب الغرر 
فيه . وهذا يؤحذ من الأمثاة التي ضربما المالكية للخر ر الذي توافرت فيه عناصر الغرر الذي 
لا يؤثر في المعاوضات » فهناك معاوضة عاها الدار اقتضت الضرورة ارتكاب الغرر فيا 
لأن الحفر يدم الدار » وهناك معاوضة لها ابلحبة اقتضت الضرورة ارتكاب الغرر فيا 
لأن إخراج الحشو يفسدها : وهناك إجارة على دخول الام إقتضت الضرورة ارتكات 
الغرر فيم لمشقة تقدير مدة اللبث وقدر الماء المستعمل . أما في عقد التأمين فليس معنا عقد 
مشروع أصلاً ثم اقتضت الضرورة ارتكاب الغرر فيه . بل ان هذا العقد نفسه غرر. 
الدليل الثاني : عقود التأمين تتضمن الرهان والمقامرة : 

الدليل الثاني على تحريم العقود التي تبرمها شركات التأمين أن هذه العقود تعد قارا 
ومراهنة » والقار والمراهنة حرام شرعاً باتفاق فقهاء الشريعة »> فيكون التأمين حراما 
باتفاق . 

وكون التأمين قارا ومراهنة يبدو واضحاً من تعريف كل من القار والراهنة وبيان 
حصائصها ابحوهرية > ثم إثبات دخول عقد التأمين تحت هذا التعريف وتوافر هذه 
الخصائص فيه . 
١‏ تعربف المقامرة والرهان : 


المقامرة أو الرهان عقد يتعهد فيه كل من العاقدين (المقامرين أو التراهنين ) أن 
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يدفع إلى الآخر مبلغاً من النقود أو أي عوض مالي آحر يتفق عليه » إذا حدثت واقعة معينة 
( خحسارة اللعب في المقامرة »> وعدم صدق قول المراهن في واقعة غير حققة » في 
الرهان) , 

والذي يظهر من تعريفها أن « المقامرة توافق الرهان في أن حق المتعاقد في كل منا 
المتراهن في الرهان( . 
۲ _ خصائص القامرة والرهان : 

يتفق شراح القانون على أن خحصائص عقود المقامرة والرهان هي نفسها خصائص 
عقود التأمين » وهي أنها عقود مازمة للجانبين وأنها عقود معاوضات مالية » وأنها عقود 
احتالية . ونحن نوافقهم على ذلك . 

أما أن عقود الرهان والمقامرة من العقود المازمة للجانبين فلأن كلا من المقامرين أو 
المتراهنين يلتزم نحو الآحرين بدفع المال المتفق عليه إذا وقعت الحادثة المعينة » أي حسارة 
المقامرة أو الرهان( . 


وأما أنبا عقود احټالية » أومن عقود الغرر فلأن « كلا من المقامرة أو الرهان عقد 
لا يستطيع فيه كل من المقامرين أو المتراهنين أن بحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو 
القدر الذي أعطى » ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل » تبعا لحدوث أمر غير حمق » هو 
الكسب » فيعرف القدر الذي أحذ » أو الخسارة > فيعرف القدر الذي أعطى” . 


وأما أن عقد المقامرة أو الرهان من عقود المعاوضات فلأن كلاً من المقامر أو المتراهن 
إذا كسب شيا فذلك في مقابل تعرضه للخسارة » وإذا حسر شيا فذلك في مقابل احټال 
الكسب » فهذا الاحټال في الكسب أو الخسارة هو الأساس الذي يقوم عليه العقد . 


۳ س دخول عقد التأمين تحت تعريف القهار والمراهنة : 


وواضح من تعريف عقدي المقامرة والرهان » وبيان الخصائص التي تحدد طبيعة 
)١(‏ السیط ۷: ۲: .۹۸٩‏ 
(۲( امرجم السابق ۷ : ۲ : ۹۸۸ . 
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العقدين» أن هذا التعريف ينطبق » وتلك الخصائص توجد في عقد التأمين عاماً . ذلك 
أن عقد التأمين عقد يتعهد بموجبه أحد العاقدين ( شركة التأمين ) أن يدفم إلى المتعاقد 
الآحر ( المستأمن ) مبلغاً من النقود أو أي عوض مالي يتفق عليه » إذا حدثت واقعة معينة 
( الخطر المؤمن منه ) في مقابل تعهد العاقد الآحر (المستأمن ) بدفع مبلغ آحر» هو 
أقساط التأمين مدة عدم وقوع الحادث . فطبيعة عقد التأمين هي طبيعة عقدي المار 
والمراهنة .وان اخافت أمياء غناضره واطرافة: 


۽ وجود خصائص القار والمراهنة في عقد التأمين : 

أما من حيث الخصائص فلا أظن أحداً من شراح القانون أو علاء الشريعة الذين 
كتبوا في عقود التأمين يخالف في أن الخصائص الثلاثة السابقة توجد في عقد التأمين كا 
جاء ذلك في عباراتہم » وإن كان بعض علاء الشريعة يرى أن القار والمراهنة تتضمن 
عناصر أحری لا توجد في عقد التأمين » وحن عالفهم في ذلك کا سنری . 

وبيان ذلك أن كلا من المقامرين أو المتراهنين يلترم نحو الآحرين بدفع امال المتفق 
عليه إذا وقعت الخحادثة » حسارة المقامرة أو الرهان » وهذا هو الحال في عقد التأمين فإن 
شركة التأمين تتعهد بدفع مبلغ التأمين إذا وقعت ال حادثة المبينة في العقد وهي وقوع الخطر 
المؤمن منه » في مقابل تعهد المستأمن بدفع أقساط التأمين مدة عدم وقوع هذه الحادثة . 

وإذا كان كل من المقامر والمتراهن لا يعرف عند عقد المقامرة أو الرهان مقدار ما 
يعطى ولا مقدار ما يأحذ لتوقف ذلك على أمر غير حقق » فكذلك کل من شر ركة التأمين 
والمستأمن لا يعرف عند إبرام عقد التأمين ما يعطي ولا مقدار ما يأخذ لتوقف ذلك أيضاً 
على حدوث أمر غير محقق » هو الخطر المؤمن منه . 

وإذا كانت عقود المقامرة والرهان من عقود المعاوضات لأن كلا من المقامر أو 
المتراهن إذا كسب شيئاً فذلك في مقابل تعرضه للخسارة » وإذا حسر شيئاً فذلك في 
مقابل احتال الكسب » فان هذا المعنى بعينه موجود في عقود التأمين » فشركة التأمين إذا 
كسبت الأقساط في حالة عدم وقوع الخطر المؤمن منه فذلك في مقابل تعرضها للخسارة 
في حالة وقوع هذا الخطر » وإذا خسرت شيئاً في حالة وقوع الحادث » فذلك في مقابل 
احټال الكسب في حالة عدم وقوعه . فهذه العقود كلها في هذا الأمر سواء. 


وإذا قيل بأن الاحتال في الكسب أو الخسارة هو الأساس الذي يقوم عليه عقد 


ENES 


امقامرة أو الرهان » فإن هذا الأساس نفسه يوجد في عقود التأمين بلا نزاع . 


والواقع ننا م نكن بحاجة إلى بيان أن تعريف عقود القار وامراهنة ينطبق على عقد 
التأمين » ولا إلى بيان أن خحصائص هذين العقدين موجودة في عقود التأمين » ذلك أن 
الذين يخالفوننا في حرمة عقود التأمين من شراح القانون وعلاء الشريعة لا ينكرون أن هذه 
العقود تمار ومراهنة إذا نظر اليما من جانب العلاقة بين شركة التامين والمستامن المعين »› 
وهذا يعني في نظرهم أن تعريف وخصائص عقود القار والمراهنة توجد في عقد التأمين من 
شا اغات 

والذي بنازع فيه المخالفون في حرمة عقود التأمين شيء آخحر » وهو أن عقد التأمين 
لا ستفی عنه الغرر ولا زول عنه وصف القهار والمراهنة بكثرة العقود التي تبرمها شركات 
الام > فهم ولون أن عقد التأمبن إذا نظر إليه من جانب العلاقة بين شركة التآمين 
وحموع المؤمن حم » وهم عدد كثير > فإنه يزول عنه وصف القار والمراهنة . وبعبارة 
أخرى ان تكاثر العقود التي تبرمها شركات التأمين له دحل في ننى الغرر وسلب صفة الرهان 
ا ا ٠‏ 

وسوف نرى أن هذا قول باطل لا يستند إلى دليل » فعقد التأمين الذي نريد الحكم 
عليه بالحل والحرمة لا ينشيء الا علاقة واحدة : هى العلاقة بين شركة التأمين والمستأمن 
المعين الذي أبرم ا الما ٠‏ 


أما العلاقة بين شركة التأمين وحموع امؤمن م فهي علاقة موهومة » إذ العقد لا 
ینشتہا کا ذكرنا » ولیس هناك عقد أو اتفاق خر » يطلب الحكم عليه بالمتع أو اواز »› 
ينشيء مثل هذه العلاقة » وعلى فرض وجود مثل هذا العقد الذي ينشيء ء علاقة بين شركة 
a a OS‏ 
والتزامات متبادلة تعرف من قصد العاقدين » كا يظهر من صيخة العقد وشروطه . 


وسوف نرى » فوق ذلك » أن كثرة العقود الي تبرمها شرکات التأمین لا ترفع الغرر 
کلیة » ولا تی وصف القار والمراهنة عن عقد التأمين » بل یبقی کل ذلا معها . واذا 
SNE‏ جانب شركة التأمين لتوافر الوسائل العلمية لسابات الاحتالات 
لدا » واستفاد تا في هذا الحساب من قانون الكثرة وقواعد الاإحصاء ٠‏ فقد بتي الغرر 
والقمار والمراهنة في جانب المستأمن الذي لم تتوافر لديه هذه الوسائل ولا يعمل قانون الكثرة 


N 


وقواعد الأحصاء ي حقه ٠‏ وبقاء وصف الغرر والقار والمراهنة ٤‏ أحد جاني المعاوضة 


عبارات شراح القانون وعلا ء الشريعة التي تسلم بأن عقد التأمين تار ومراهنة 
إذا نظر إليه من جانب العلاقة بين شركة التأمين والمستأمن له المعين . مع ملاحظة ما 
سبق أكثر من مرة ء أن هذه العلاقة هي العلاقة الوحيدة التي پنشبا عقد اتأمين » ولا 
ينشيء غيرها » وأنه لا يجوز الحكم على عقد ما بالل والحرمة بالنظر إلى علاقة موهومة لا 
a AR E AN EE‏ 


کے عبارة شراح القانون : 

يقول الدكتور السنوري(') « فشركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له 
واحد » أومع عدد قليل من المؤمن لمم » ولو أنها فعلت » » لكان عقد التأمين مقامرة أو 
رهانا » ولکان ا غير مشروع وع اذ تکون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على آنه إذا 
احترق متزله مثا دفعت له قيمته » وإذا م بحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له 
حقاً خالصاً » وهذا هو الرهان بعينه » . 


ويقول أستاذنا الفاضل الشيخ على الخفيف) « إذا اقتصر 'التعاقد ني التأمين على 
فرد مثلا فإنه يكون عقد رهان ومقامرة لا يقره قانون ولا شريعة لمكان الغرر والمقامرة 
الظاهرين فيه حينئذ لانتهاء الأمر فيه إلى خسارة لأحد الطرفين وربح للطرف الآخر» . 

والذي يؤحذ من عبارة الأستاذ مصطفى الزرقاء أن عقد التأمين إذا نظر اليه من 
جانب العلاقة بين شركة التأمين والمستامن لمعن یکون قارا ومراهنة أيضاً 4 لأنه وضح ي 
محثه أن مناط الحل في عقد التأمين تعدد عقود التأمين التى تبرمها شركاته فهو يمول 
« فالتأمين فيه عنصر احتالي بالنسبة إلى المؤمن فقط حيث يؤدي التعويض إلى المستأمن إن 
وقع الخطر المؤمن عنه » فإن لم بقع لا يؤدي شيا . على أن هذا الاحال إنما هو بالشسبة 
إل كل عقد تأمينى على حدة . لا بالنسبة إلى محموع العقود التي جريا المؤمن ٠‏ ولا بالنسبة 


() امرجم السابق ۷ : ۲: 1١۸١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
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لنظام التأمين في ذاته » لأن النظام وكذا حموع العقود يرتكزان على أساس إحصالي ين 
عضر الأخال بالسية الى الزن غادة م : 


فنحن نراه في هذا النص يسل بوجود الاحتال في عقد التأمين بالنسبة للمؤمن اذا 
نظر إلى كل عقد تأميني على حدة » وهذا هو الواقع الموجود کا قلنا » أما إذا نظر إلى 
بمحموع العقود ونظام التأمين في داته فان الاحټال ٤‏ > ملاحظة » قلناها آأکثر من 
مرة » وهي اننا نحكم على کل عقد على حدة ولا نحكم على نظام التأمين ولا على علاقة 
الشركة بمجموع المؤمن هم لأننا نحکم على الموجود القائم ولا نحكم على المتصور 
المفروض . 


الدليل الثالث : عقرد التأمين تتضمن الربا بنوعيه : 

إن عقود التأمين تنضمن الربا بتوعيه » ربا الفضل وربا النساء » وذلك من وجوه 
اة : 

أوها : أن عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والمستأمن » مقتضاه يتعهد 
الستأمن بأن يدفع مبلغاً من المال » دفعة واحدة » أو على أقساط دورية » في مقابل أن 
ترد إليه شركة التأمين » عند وقرع الخطر مبلغاً حر من الال قد یکون مساوبً لا دفعه أو 
أكثر أو أقل منه . فإن كان مساوياً كنا أمام ربا النساء » وإن كان أكثركنا أمام ربا الفضل 
والنساء معا . ذلك أن الفقهاء ء متفقون على أن بيع التقد بالنقد إلى أجل هوربا النساء عند 
التساوي » فإن كان المؤجل أكبر انه نضم إلى ربا الساء ربا الفضل أيضاً . وهذا ينطبق على 
E‏ كا ذكرنا » أن يتعهد المستأمن بدفع مبلغ من 
الال ء دفعة واحدة عند العقد » أوعلى أقساط دورية تدفع بعده » في مقابل تعهد شركة 
التأمين بأن ترد إليه أو إلى ورثته أو إلى المستفيد الذي يعينه » مبلا مبلغا من الال قد يکون 
مساوباً ما دفعه من أقساط أوأكبرأوأقل » والمستأمن لا يدري عند التعاقد مقدار ما بأحذ 


فیکون جاهلاً بالمائل » وابلعهل بالماثل كالعلم بالتفاضل يحقتق الربا باتفاق . 


ولقد وجدنا الشارع يشترط قبض العوض في عفد الصرف قبل التفرق من علس 
العقد » خروجاً من باب ربا النساء » لأن تأجيل أحد العوضين فها يجري فيه الربا » ومنه 
انقود » غير جاثز شرعاً » وان تساوى العوضان ‏ واحتلف نيع التقد » ولا شك أن أحد 
العوضين في عقد التأمين وهو مبلغ التأمين » نقد تا دفعه عن دفع الأقساط وهي 
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العوض النقدي الآخر ‏ فكان ربا نساء ان تساوى مبلغ التأمين مع الأقساط » وربا نساء 
وفضل إن زاد مبلغ التامين علا . 

وإليك من عبارات الفقهاء ما يدل على صحة ما نقول : جاء في تحفة الحتاح() 
« إذا بيع النقد بالنقد » إن كان جنساً اشترط الحلول والماثلة والتقابض . فتى اقترن 
بأحدهما تأجيل ولو للحظة » وها في الجلس لم يصح » والتقابض , يعني القبض الحقيتي 
قبل التفرق » أو جنسين كذهب وفضة ‏ جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض » . 


وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"“ « ربا النساء يحرم في النقود مطلقاً ٠‏ . 

وجاء في الميسوط (") « أن الزيادة الخالية عن عوض . هومال » من الربا الذي لا 
یخفی على ا 

وجاء في بداية الحتهد) ١‏ أجمع العلاء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة ( أي النقد بالتقد) لا يجوز إلا مثلاً ثل يدا بيد». 

وثانيما : أن عقد التأمين على الحياة لالة البقاء يتضمن تعهد الشركة بأن ترد 
للمستأمن في حالة بقائه حياً إل المدة ا « الأقساط الي دفعها مدة العقد 
مضافاً E FO E‏ 


وثالها : أن أكثر العمليات التي تقوم بها شركات التأمين تقوم على أساس الربا » 
فهى. سجر امواطا ى دات فاد ة٠‏ وتقر ن ما بضان ونقة الام فافدة : 
التامين بيع دين بدين فيحرم : 

وما يتصلل بهذا الدليل أن عمد التأمين يتضمن بيع دين بدين فيبطل . لأن بيه 
الدين بالدين باطل باتفاق الفقهاء . وما يدل على بطلانه ما روى أن الني عو نى عن 
2 بالکالىء 4 وفسره ج امحدين e‏ الدين بالدین ¢ ولذلاك مجدهم پشترطون ي 
عقد السلم أن يتم قبض راس مال السلم في بحلس العقد خروجا من بيع الدين بالدين . 
VT:  ()‏ 
fe: (¥)‏ 
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لأن المسلم فيه دين مؤجل أيضاً فإذا م يقبض رأس س مال السلم في مجلس العقد كان العقد 
باطلا . لاله يح دين في دين وقد نہى الشارع عنه . 


ونما کان عقد التأمين دين بدین ۰ لأن المستامن يتعهد فيه بدفع اقساط 
التأمين » وهي دين في ذمته > لأنه لا يدفعها في محلس العقد > بل يدفعها بعد العقد على 
أقساط دوربة » في مقابل تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين » وهو دين في ذمة شركة 
التأمين أبضاً» > فكان هذا العقد بيع دين في دين فبطل شرعاً. 


وشراح القانون يسلمون بهذه الحقيقة » يقول الدكتور السنهوري٠‏ « فبلغ التأمين » 
وهو التزام في ذمة المؤمن هو المقابل لقسط التأمين وهو التزام في ذمة المؤمن له » فقءط 
انين إذن 2 دين ف ذمة ا له المقابل لمبلغ التأمين 


وجاء في مواهب الخحليل") عند بيان البيوع المنبي عنها « وكالكاليء بثله . وني 
الحديث أن رسول الله ل نبى عن بي الكاليء بالكاليء » إبن عرفة : تلقى الأعة هذا 
ا بغي عن طلب الاإسناد فيه . کا قالوا في : لا وصية لوارث . ابن 
المنذر : أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز » وحقيقته بيع ٿيء ٺي ذمة بشيء في 
ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر ء وهو معنى قولحم : إبتداء الدين بالدين . 
وما تقدم فيه تقرر الدين يسمى فسخ الدين في الدين . وفس خ ما ي علي مونحر ‏ . 


وجاء في مواهب الحليل أيضا”" « وإن تأجلا ‏ أي العوضان ‏ معا ابتداء فهو 
الدين بالدين » وهو منوع «. 
لانه بیع دين بدين » . 
الدینان في عات 0 بان کان أحد الدينين ر بويا والاخحر ا کذلك 0 ا 1 
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منهها من أموال الربا . فبيع الدين بالدين باب آخحر غير باب ربا النساء الذي تقدم ذكره . 
الدين بالدين مع أن أحد العوضين نقد والآخر غير نقد » عرضا أو غيره فيدخل فيه عقد 
التأمين من باب أو . 


الميحث الث ٠‏ 
رد شبه المخالفين في حرمة التامبن 


بينا في المبحث الأول من هذا الفصل الذي خحصصناه لبيان حكم الشريعة 
الإسلامية في عقود التأمين أننا لا نازع في شرعية التأمين باعتباره فكرة ونظاماً يسعى إلى 
التعاون والتضامن بين طائفة من الناس . ولكننا ننازع في بعض صور تحقيتق الفكرة 
وتطبيق النظام . فالتعاون والتضامن بين جمع من الناس أمر يتفق مع مقاصد الشريعة 
العامة وأصسوها الكاية . ولقد قلنا إن التطبيق العملي والمارسة الفعلية لفكرة التأمين وتحقيق 
أهدافه قد ظهرت في صور ثلاث : 

الأولى : التأمين الإجةاعي الذي تقوم به الدولة » أو تعهد بإدارته وتنظيمه إلى 
احدى هيتاتها العامة . 


الثانية : التأمين التبادلي الذي تقوم به جمعيات التأمين التعاونية . 

الثالتة : التأمين ذو القسط الثابت . وهو الذي تقوم به شركات التأمين . 

ولقد قررنا أن كلا من التأمين الإجتاعى والتبادلي لا حرمة فيه ء لأن أساس الحرمة 
تعقو التامين ٠‏ كا راتا > هو الغرر»:والعرر يوئر ف المعاوضات دون الت رعات > ند 
ن يعتد برأيه من الفقهاء ‏ وهذان النوعان من التأمين » بقومان على التبرع وعدم قصد 
E‏ فارتفع مناط التحريم فا . 

ا العقود التي تبرمها شركات التأمين فقد حكلنا رمتا وبطلانما للأدلة التي 
سقناها في الميحث الثاني من هذا الفصل . وسنعرض في هذا المبحث الثالث شبد 
المخالفين في حرمة العقود التي تبرمها شركات التأمين ثم ندفع هذه الشببات . وسوف نقسم 
هذا المبحث إلى مطالب نجمع ي كل مطلب منا الشات الواردة على كل دليل من 
الأدلة التي قدمناها للحكم عرمة عقود التأمين التي تبرمها شركات التأمين . 


VY 


فقد أتمنا على حرمة هذه العقود أدلة ثلاثة . ولقد ورد المخالفون في هذا الحكم 
بعض الشبهات على كل دليل من هذه الأدلة وسوف أذكر الدليل بإ يجاز » ثم أذكر ما ورد 
عليه من شبه وأردها في کل مطلب . 


امطلب الأول : الشبه الواردة على دليل الغرر : 


إن أهم ما يستدل به على عقود التأمين » في نظرنا » هو دليل الغرر . وحاصل هذا 
الدليل أن عقود التأمين معاوضات مالية قد دخلها الغرر الفاحش أو الكثير وعقود 
المعاوضات إذا دخلها الغرر الكثير تكون باطلة باتفاق . 


أما المقدمة الأولى من هذا الدليل وهي أن عقود التأمين معاوضات مالية فقد ثقدم 
ان الدليل علا هو واقع عقود التامین » کا ینظمها قانونه وتباشرها شرکاته . ولقد رانا ان 
شراح القانون وعلاء الشريعة يسلمون بان عقود التامين معاوضات مالية إذا نظر إلا 
من جانب العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن همم » فإنهم يرون أن صفة المعاوضة تنتني عن 
هذه العقود » وتأخذ صفة البذل والتضحية والتعاون والتضامن . أي تأحذ صفة التبرع . 


ولقد قلنا مراراً إن العلاقة بين المستأمنين محض فرض وتقدير لا يسنده دليل ولا 
يؤيده واقع . ذلك أن القول بوجود مثل هذه العلاقة بقتضي أولاً وجود عقد أو اتفاق 
يكون مصدرها » ثم يقتضي ثانباً أن يظهر من هذا العقد أو الاتفاق قصد المتفقين أو 
المتعاقدين في البذل والتضحية والتعاون والتضامن . وهذا كله محض افتراض لا وجود 
له > ومن ثم بتعذر الحكم علي . وعقد التأمين الذي تبرمه شركة التأمين مع المؤمن له 
المعين لا ينشيء علاقة بين جاعة المستأمنين أساسها أو القصد منها التعاون والتضامن والبذل 
والتضحية » فكيف بحكم على عقد أساس علاقة م ينشئما > وقصد لا وجود له فيه » 
وحقوق والترامات متبادلة لم ينظمها » إن مثل هذا إن جاز في القانون › فإنه يتعذر في 
الشرع . 


أما المقدمة الثانية » وهي أن عقود التأمين قد اشتملت على الغرر الفاحش الذي 
يؤثر في عقود المعاوضات بالاظر والمنح فقد قدمنا علا دليلين : 


أولها : دخحول الغرر الذي تتضمنه عقود التأمين تحت تعريف الغرر عند جميم 
الجتمدين » فلقد ذكرنا تعريفات الغرر عند الأعة أصحاب المذاهب المختلفة »> ثم أثبتنا 
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أن كل تعريف من هذه التعريفات ينطبق تام الانطباق على عقد التأمين . فكان هذا 
العقد داحلا في الغرر المنبى عنه. 

وثانيما : عدم دخول الخرر الذي يتضمنه عقد التأمين تحت ضابط الغرر المستثنى 
الذي لا يؤثر في المعاوضات » فلقد ذكرنا حقيقة الغرر الذي يغتفر في المعاوضات » وبينا 
عناصره » وعرضنا أمثلته » ثم أثبتنا أن هذا الضابط » وتلك العناصر لا توجد في الغرر 
الذي حواه عمد التامين . 


ومن بحموع هذين الدليلين » دليل دخول غرر التأمين في الغرر الذي ورد الشرع 
بمنعه » ودلیل عدم ا فا ار ري المعاوضات عليه » يت اثبات المقدمة 
المشار إلا > وهي أن عقود التامين قد تضمنت الغرر الفاحش أو الكثير. 


وأما المقدمة الثالثة »> وهى أن ما تضمن الغرر الكثير أو الفاحش من المعاوضات 
بحکم ببطلانه وحرمته فلا أظن أن أحداً يجادل فيا » لأنا من الأضول المسلمة في 
الشريعة الإسلامية . ودليلها نى الني ع عن بيع الغرر » واتفاق الحتمدين على إلحاق 
جميع المعاوضات الالية بالبيع في هذا الحكم . ولا كان النبي عن الغررفي الحديث قد 
جاء عاماً مطلقاً » فإنه يكون دليلاً على انم من كل معاوضة تضمنت الغرر » حتى يثبت 
بالدليل دخوها تحت ضابط الغرر المغتفر الذي استثناه الحتمدون من هذا العموم 
والاإطلاق . 


والشبه التى أثارها القائلون مجوار عقود التأمين واردة على المقدمة الأولى والثانية من 
هااا لفل وها أن عقر الام معارضات مالة ع وانا غا اقات غاي هته القر 
من الغرر فهو من باب الغرر الكثير. وإليك هذه الشبه والرد عليما . 
الشببة الأولى : التأمين ليس من عقود المعاوضات : 

محاول بعض الباحثين في عقود التأمين نفي صفة المعاوضة عن هذه العقود وإدخاها 
في دائرة التبرع بمقولة أن هذه العقود تعاون وتضامن وبذل وتضحية › ويطبقون هذا القول 
على العقود التي تبرمها شركات التأمين . وغرضهم من نني صفة المعاوضة المالية عن العقود 
وصبغها بصبخة التعاون والبذل والتضحية والتبرع هو الوصول من ذلك إلى القول بعدم تاثير 
الغرر الفاحش في هذه العقود » لأن الغرر الفاحش يوثر في ا معاوضات دون التبرعات »› 
ومن جهة أخرى فإنهم يرتبون على هذا القول نني دخول عقود التأمين تحت القار 
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والمراهنة » أو الممنوع لأنه لا محال للقار والمراهنة والربا في عقد أساسه » كا بقولون » 
اتفاق تعاوني يعقد بين جاعة من الناس على أن يبذل كل واحد مهم ما تجود به نفسه من 
تضحيات ليكون في بحموع هذه التضحيات ما يني مجبر الضرر الذي ينزل بأحد أفراد 
الجاعة من جراء وقوع حطر معن . وإليك العبارات التي عرض بها هؤلاء الباحثون هذه 
الشهة ثم ردنا علا . 
أولاً : عبارات القائلين بأن عقود التأمين ليست معاوضة بل تعاونا وتبرعا : 
قول أستاذنا الفاضل الشيخ علي الخفيف أمد الله في عمره(') » إن الوقوف عند 
اح جاني عقد التأمين والنظر إليه وحده » وهو جانب العلاقة بين اومن ومومن له 
بالذات » دون نظر الى جانبه الاخر > وهو العلاقة بين المؤمن و المؤمن هم حیث لا 
يكون المؤمن حينئذ إلا وسيطا يحمع أقساطهم وينظم تعاونہم جميعاً عا لى مواجهة الخسارة 
التي تحيق بقلة منم » هو الذي دفع كثبراً من تصدوا لالإفتاء في مشروعية التأمين ين الى القول 
بعدم جوازه » لأنه عند هذه النظرة » دون تجاوزها » يبدو أن عقد التأمين عقد مقامرة أو 
رهان غير مشروع في الفقه الإسلامي » بل وفي الفقه الوضعي . ولكن النظر إلى جانبه 
الآحر هو الذي يظهر عقد التأمين في صورته الحقيقية ويبرز طبيعته وحددها وببين أنه ليس 
إلا إنضماماً إلى اتفاق تعاوني نظم تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً 
للخطر » حتى إذا حاق الخطر ببعضهم تعاون ابلحميع على رفعه أو تخفيف ضرره ببذل 
میسور لکل مہم » يتلافون به ضرراً عظیماً تزل ببعضهم » . 


ويقول فضيلته" « أما ما يدفع إليه ‏ أي المؤمن ‏ من أقساط التأمين فركزه 
ووضعه بالنسبة اليه مركز الال يوضم ت وصایته وولابته الي تنظمها القرانين الصادرة 5 
شان ذلك ». 


ویقول فضیلته ‏ « أما المستأمن فإنه لا بريد بتعاقده أن یکون له ربح مادي من 
وراء الحظ والمصادفة وإنما يريد أن يتوقى به مغبة الحظ والمصادفة هم جميعاً بحيث لا ينال 
ايا منم الا مقدار يسير منها يستطيع تحمله في غير عناء ولا مشقة» . 


. ١ المرجع الشار إليه سابقا صفحة‎ )١( 
. ٩ الرجع المشار اليه سابقا صفحة‎ )۲( 
, ٠١ المرجع المشار اليه سابقا صفحة‎ )۳( 


= ۰ س 


ویقول فضیلته إن کلا ما اي التأمين التعاوني والتأمين الذي تقوم به, 
شرکات التأمين ‏ قاءٌ ثم على التعاون بين المستأمنين ولتضامن بينم ميم في دفع ما 
يصيب أحدهم من ضرر أصابه لخطر معين زل به وذلك بواسطة ما يجحمع منهم من مال 
يقوم على جمعه واستغلاله وحفظه هيئة تنوب عنم في الحالين » . 

ويقول الأستاذ مصطفى الزرقاء" « إن الأسس الفنية للتأمين تستند كلها إلى حور 
واحد وتدور عليه وهو تحقيق التضامن بين جاعة من الناس تتمددها حاطر واحدة . وهذا 
التعاون تحتلف درجة ظهوره بحسب شکل التأمين » . 

ویقول سیادت ر اما د شبهة الربا من حيث أن المستامن بدن قسطاً ضئیلاً 
ویتلقى › إذا وقح الخطر الؤمن منه تعويفاً لضرره قد يكون أكثر أضعافاً مضاعفة من 
القسط الذي الترم به فهي شة في ظاهرها موهمة وفي الحقيقة واهية لا تإض » وذلك 
متى تذكرنا أن موضوع التأمين التعاقدي قائم من أساسه على فكرة التعاون على جير 
اللصائب والأضرا ر الناشثة من مفاجآت الأخطار » وإذا صح أن يعتبرفي هذا ربا أوشبية 
ربا وجب القول عندئذ بحرمة التأمين التبادلي » > لأن المستأمن فيه أيضاً يدفع قسطاً ضثيلاً 
ويتلقى في مقابلة تعويضاً أكبر قيمة بكثير عند وقوع الخطر الؤمن منه » ولو صحت شبة 
الربا أيضا لوجب تحريم نظام التقاعد والعاشات لموطني الدولة ٠‏ . 


ويقول سيادته ٠‏ « فالتأمين على الياة موضوعه محرد الاتفاق على تقديم معونة 
محددة بجر من يصاب بوت المستأمن بعض ال حبر » فلا فرق أصلاً في الفكرة بينة 
وبين سائر النوعين الآحرين أعني اتأمين عل الأشياء واأمين من السثولة ٠‏ . 
ويقول سيادته"" « إن الموضوع الأصلي الذي تقوم عليه عقوده أي عقود التأمين 
الذي تقوم به الشركات ‏ هو إزاحة الضرر الذي بحدثه وقوع المخاطر عن رأس من يتزل 
به إلى روس كثيرة جدا هي رؤوس بقية المستأمنين عن طريق تعويض ذلك الضرر الذي 
ينزل بأحدهم من الأقساط التي يدفعونما »> وهذا هو عين التعاون » . 
(۱) امرجم المشار اليه سابقا صفحة ٠١‏ ., 
(۲) امرجم المشار اليه سابقا صفحة ٠۹۵‏ . 
(۳( بحث بعنوان نظام التأمين » موقعه في الميدان الإقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة مته ص ٠١‏ مقدم للمۋغر 
العالي للإقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة . 
)٤(‏ امرجم السابق صفحة ۳۸. 
(ه) المرجع السابق صفحة ٠١‏ . 


¬ AY ~— 


ثانياً : رد هذه الشة . 


a E E‏ تقوم على 
أمور ثلاثة 


الأمر الأول : أن عقد التأمين « ليس إلا انضاماً إلى اتاق تعاوني منظم بين عدد 
كبير من الناس الذين يتعرضون لخطر معين » وأن موص هدا الاتغاق هو تعاون ايع 
على رفع أو تخفيف الضرر الذي بنزل بأحدهم من جراء وقوع حطر معین › وأن هذا 
التعاون پتحقق بہذل ميسور لكل مہم ». 

وهذا التصوير يخالف الواقع من جهتين : 

أولا۳ا : أنه يفترض وجود اتفاق تعاوني سابق بين جاعة من الناس على تخفيف 
آثار الأضرار التي تنزها بأحدهم المخاطر. 

وثانيهيا : أن عقد التأمين يشل انضاماً من المستأمن هذا الاتفاق . وكلا الاتفاقين 
غير قائم » وقصد التعاون مع عدم قيامها غير موجود » ولا يثبت التعاون والتبرع شرعاً » 
بحي بترتب عليه أثره من جواز الغرر الواقع فيه > إلا إذا وجدت نية التبرع » وهذه النية 
تعرف من صيغة العقد وعبارته » فأين العقد أو الاتفاق حتى نتعرف على قصد العاقدين 
فيه ؟ إن الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه الفروض البعيدة . وإنما تبنى على الواقع 
الذي يدل عليه الدليل . 

فعقد التأمين » وفقاً لنصوص القانون الذي ينظمه › ولا محري عليه العمل » ليس 
اتفاقاً بين عدد كبير من الناس على التعاون والتضامن على تفتيت آئار المخاطر وجبر 
الأضرار > لأن له طرفين إثنين فقط » هما شركة التأمين والمؤمن له المعين . فأين ذلك 
العدد الكثير من الناس الذين اتحدت إرادتہم واتفقت عل البذل والتعاون والتضامن ؟ إن 
أحدا من التعاملين مع شركة التأمين لا يعرف الحر فضلاً عن أن يكون معه اتفاقاً تعاوناً 
على البر والتقوى . وأما الانض| م إلى هذا الاإتفاق فغير موجود في عقود التأمين »> والموجود 
یا هو نمید شرکة امین بدفع ماع اتأمين للمستأمن عند وقوع الخطر الؤمن منه > ف 
مقابل تعهد المستأمن بدفع الأقساط › فأین التعاون وقصد التبرع من جانب شركة التأمين 
والمستأمن المعين ؟ 


ولقد قلنا مراراً أن عقد التأمين ينشيء علاقة واحدة » هي العلاقة بين شركة التأمين 
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والمستأمن المعين » وأن ما يترتب على هذه العلاقة من أحكام وحقوق والتزامات فإنما 
EE N E O RE‏ 
الفمه لاون ولم يقل أحد قط أن العقد الذي تبرمه شركة التأمين مع ا ی 
يرتب حقوقاً أو يفرض التزامات على غيره من المستأمنين . 

وتشبيه العقود التي تبرمها شركات التأمين بالتأمين التبادلي الذي تقوم به الحمعيات 
التعاونية » أو بنظام المعاشات الي تقوم به الدولة تشبيه للشيء بنقيضه › إذ التأمين التبادلي 
ليس فيه مؤمن ومستأمن » بل فيه تعاون وتبرع من جميع أعضاء ابلحمعية لغرض معين » 
وهو جبر آثار الأضرار التي تقع لأحدهم من جراء حطر معين » فإذا وقع هذا الخطر 
لأحدهم أحذ ما يعوضه عنه من الال المترع به > لأن 2 الاستحقاق أو الصفة الي 
علق بها هذا الاستحقاق قد وجدت فيه » وليس ما بأخذه 2 عن الاشتراك أو 
القسط » وكذلك الحال بالنسبة لنظام المعاشات فانه نظام قوم على التبرع لن توافرت فيه 
شروط معينة » وليس فيه قصد للربح . ومع ذلك فإننا نقول بوجوب النص في أنظمة 
التأمين التعاوني وا معاشات وغيرها على هذه الصفة » وهي قيامه على التبرع للغرض المعين . 

الأمر الثاني : أن دور شركة التأمين في عقود التأمين التي تبرمها مع المستأمنين إنما هو 
« دور الوسيط » الذي يجحمع أقساطهم وينظم تعاونہم وینوب عم . 

وهذا كا نرى لا يقل إغراقاً في الفرض والتقدير عن سابقه » فشركة التأمين طرف 
أصيل ني عقد التأمين » وطرفه الآحر هو المستأمن »› وعقد التأمين لا يتم بين عدد من 
المستأمنين تتوسط شركة التأمين بينهم حتى ببرموا العقد » وتكون العلاقة التي ينشتما العقد 
قاعة بینم » وما تر تبه هذه العلاقة من حقوق والتزامات نافذاً في حقهم . بل على العكس 
من ذلك فعفد التأمين ينشىء علاقة ويرتب ا والتزامات بين شركة التأمين ومن 
تعاقدت معه وهو المستأمن » ولا تنفذ اثار هذا العقد في حق غيره من المستأمنين . 


الأمر الثالث : أن مركز شركة التأمين ووضعها بالنسبة للأقساط الي تجمعها من 
المستأمنين هو مركز الوصي أو الولي الذي يوضع المال تحت وصايته وولايته . فشركة التأمين 
على هذا التصوير لا نملك ما يدفع هما من أقساط التأمين » بل يكون أمانة تحت يدها 
باعتبارها وصياً أو ولياً يتصرف لمصلحة القاصر أو المولى عليه . 


ولا شك أن هذا نوع بعيد من الفرض والتقدير » إذ امعروف أن الولاية والوصاية 


تفرض على ناقص الأهلية » وأنها لا تثبت إلا بنص شرعي يثبتها » ويبيّن أحكامها » ثم 
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أن اللي والوصي لا يبرم من التصرفات ما تتعارض فيه مصلحته مع مصلحة امو عليه » 
فأین هذه الأحكام في عقد التأمين ؟ إن عقد التأمين لافکر فيه لولاية أو وصاية » وإنا 
تعهد من جانب الشركة بدفع مبلغ التأمين عند وقوح الخطر وتعهد يقابله من جهة 
المستأمن بدفع أقساط التأمين في مدة عدم وقوعه » م إن مصالح شركة التأمين متعارضة 
تماما مع مصالح امن هم > فهي تسعى إلى كسب أكبر ربح » وتحاول الإفلات من 
التراماتها بكل طريق » وامستأمن يعمل من جانبه على حاية نفسه وحفظ حقوقه قبل هذه 
الشركة » فكيف يقال أن الشركة وصي ووي ؟ وهل يعمل الوصي أو الولي لمصلحة نفسه 
ضد مصلحة القاصر أو الموى عليه ؟ 


وأما القول بأن شركة ة التأمين لا تملك ما يدفع ها من أقساط » بل تضعه أمائة 
تحت يدها بوصفها ولياً أو وصياً على المستأمنين فقول ينافي أبسط القواعد الشرعية 
ويتجاهل واقع المعاملة وما يرتبه عليا القانون من أحكام . فهناك إجاع بين شراح القانون 
على أن شركة التأمين تتمتع على هذه الأقساط بحق ملكية كاملة تمنح الشركة جميع حقوق 
امالك » فإذا كانت هذه حقيقة المعادلة كا قصدها العاقدان » وكا نظمها القانون فكيف 
يحت العام الشريعة أن يتجاهل كل ذلك ويؤسس حكه على أحكام وهمية للمعاملة وآثار 
غريبة لم يرتا القانون علا ؟ 


وهناك ملاحظة تجدر الاشار ة إلا ي هذا الوضع وهي أن بعض الباحثين › کا 
بدا من عبارته » یری اجتاع التعاون مع الربح › فهو یری أن عقود التا مين الي تبرمها 
شرکات اون تمد من قیل امون واتضامن عع وجود فص الصو عل زیی فیا .. 
وهذا فهم غريب للفقه الإسلامي > أن التعاون الذي يعد تبرعاً ولا يضر فيه الغرر ولا 
يدخل فبه الربا » أي لا يعد دفع القليل وأحذ الكثير فيه ربا » هو التبيع بالمعنى الذي بينه 
فقهاء الاإسلام » وهو ر يعني أن باذل امال لا ينتظر عوضاً مقابلاً » ولا يبغي رمحا من وراء 
تيرعه . فاذا دفع المتعاقد العوض في مقابل عوض الحر» وقصد من المعاملة الحصول على 
لربح ليست تبرعأ ولا عاو » لأن القول بذلك جمع بين القبضين » اللهم إلا إذا فهم 
التعاون معنى اخحر غير معنى التبرع في ااا الشرعي > وقي هذه الخال لا يميد هذا 
الباحث القول بو جود التعاون في عقود التأمين لأن الغرر يفتفر في التعاون بالمعنى الشرعي 
دون غيره » ولان إعطاء القليل وأنحة- الكثير لا يعد ربا في التعاون بمعنى التبرع الشرعي 
لا التعاون الذي بحتمع مع قصد الربح وطلب العوض . 
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الشببه الثانية : يسارة الغرر في عقود. التأمين لعدم أدائه إلى نزاع وخصومة : 

يرى بعض الباحثين في عقود التأمين أن الغرر الذي تتضمنه هذه العقود هومن نوع 
الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه بطلان المعاوضات الالية »> وقد أسس هؤلاء الباحثون 
القول بيسارة الغرر على ضابط غريب للغرر اليسير ليس له دليل في الشرع › ولا سند في 
أقوال أحد من الحنمدين . وإليك عرض هذه الشهة ثم ردنا علبيا. 
أولاً : عرض هذه الشبية : 

يقول أستاذنا ال حليل فضيلة الشيخ على الخفيف أمد الله في عمره") « وما في عقود 
التأمين من غرر فهو غرر لا يؤدي إلى تزاع » بدليل كثرة تعامل الناس به » وشيوعه فم › 
وانتشاره في كل جال نشاطهم الاقتصادي . وعليه فهو غرر یسیر لا یترتب عليه منع ولا 
حظر » وقد اتفق الفقهاء على أن اليسير من الغرر لا يترتب عليه منع ولا حظر» . 
ثانياً : رد هذه الشية : 

تقوم هذه الشببة على مقدمتين » إحداهما أن الغرر في عقود التأمين لا يؤدي إلى 
تزاع . وثانیتچا أن ما لا یؤدی إلى نزاع من الغرر فهو يسير لا يترتب عليه منع ولا حظر . 
وهاتان المقدمتان باطلتان لا تنتجان المطلوب . وبيان ذلك : 
المقدمة الأولى : الغرر في عقود التأمين لا يؤدي إلى نزاع : 

٠‏ القدمة الأول الي تة تقوم علا هذه الشهة هى أن الغرر ي التامين لا يؤدي ا 
ش > وقد استدل أصحاب هذه الشبية على اة « بكثرة تعامل الناس به 
التأمين ‏ وشيوعه فم »> وانتشاره ي کل حال نشاطهم الاقتصادي » اذ « ما يظن آم 
يتعارفون عقداً حوي غرراً E SS‏ بل المقبول انم 
إذا تعاملوا ۾ به فتنازعوا ترکوہ )1ے س 


وهذه المقدمة غير مسلمة » وما استدل به عليما غير صحيح » أما عدم تسليمها 
فدليله ما تغص به الحاكم من قضايا تعلق بمنازعات ني عقود التأمين » أما القول أن 
« هذه المنازعات لا ترجع الى الخلاف في عنصر من العناصر اللحوهرية التي تقوم علا . 


. ٠١ الرجع السابق صفحة‎ )١( 
. امرجم السابق في الموضعم السابق‎ ۲( 
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هذه العقود وإنما ترجع الى حلاف في قيام المستأمن با اشترطه عليه الؤمن من شروط 
تضمنتما هذه العقود(') » فهو قول يخالف الواقع » فالمنازعات التي ترجع الى عدم قيام 
شركة التأمين با اشترط علا القيام به » وتعسفها في تفسير بنود العقد وعاولاتما التهرب »› 
بأسباب واهية » من دفع مبلغ التأمين » تزيد مرات على النازعات التي ترجع الى عدم 
قيام الستأمن با اشترط عليه من شروط 


وما E E‏ الملقدمة فلانه استدلال غريب يخالف 
الواقعم من أحوال الناس . فأداء المعاملة إلى التزاح لا يازم منه حتماً ترك الاس ما حتى 
بستدل « بکثرة تعاملهم بما وشیوعها فہم » وانتشارها في کل جمال نشاطهم » » على انا 
لا تثبر حلافاً ولا تؤدي إلى نزاع . فإن بيوع الغرر احمع على تحريمها قد كثر تعامل أهل 
الحاهلية بها » وشاعت فيم وانتشرت بيهم » مع أن الغررفي هذه المعاملات يؤدي إلى 
التزاع حتماً حتى في رأي هؤلاء الباحثين . 


وإذا کان لا بظن بالناس في حیاتم « آم بتعارفون عقداً ‏ وي غرراً بدي إلى 
تزاعھم م بشیع بینم اولا برکونه ( > وأن ( المقبول أنم ذا تعاملوا به فتنازعوا ترکوه) » 
اا جات اکر رس ار ع ای رر ی اقا ا . إن الحاجة إلى 
هذه النصوص لا تكون قابة مادام الناس لا يقبلون إلا على مالا يؤدي إلى نزاع منها . 
المغدمة الثانية : مالا يؤدي إلى الثراع من الغرر فهو يسير: 

امقدمة الثانية التي تقوم علبما هذه الشبهة هي أن ما لا يؤدى إل التزاع من الغرر فهو 
یسیر ‏ لا یترتب عليه منع ولا حظر . وقد استدل اصحاب هذه الشة على هذه المقدمة 
« ما روی غن زید بن ثابت رضي الله عنه انه قال : کان الناس في عهد رسول النه ی 
تبایعون المار فإذا جدها الاس وحل تعاط م > قال المبتاع انه أصاب العر عاهاٽ » 
یذکرونہا وحتجون با » فقال رسول الله ی حین کثرت عنده هذه الخصومات : لا 
تتبايعوا حتى يبدو صلاح العر » . وقالوا في بيان وجه دلالة هذا الحديث على المقدمة التي 
أدعوها « فقد ثبت أن سبب نبي الني بل عن ذلك ما أفضت إليه من الخصام » » 
واحذوا من ذلك قاعدة عامة مضمونها أن « ما يؤدي إلى نزاع من الغرر يمنع وما لا يؤدي 


. ۲۷ المرجع السابق صفحة‎ )١( 
. ٠٠١ المرجع السابق صفحة‎ )۲( 


a 


إلى تزاع لا يمنع() » وهذه المقدمة بدورها غير صحيحة » وعدم صحتها قظهر من الأمور 
الأربعة الاثية : 
لأر لا : آن ج ا الغرر ر التي قدمناها عن الفقهاء کک 
الذي نى ل عنه » > ولا bs‏ في وجوده . 
فالغرر عند أهد اللغة « هو الخطر الذي لا يدري ايكون ام لا بکون() » وعند فقهاء 
الشريعة هو « مالا يدري هل محصل أم لا . » أو« ما طوى عنك علمه وخفى عليك 
باطنه وسره) » . أو رما تردد بين السلامة والعطب » . أو رما شك في حصول أحد 
عوضیه() » . أو « مالا يدري م م لا ی 5 « الذي استوى فيه طرف الوجود 
والعدم() » أو « الذي قد محصل وقد لا محصل ». ر او ردن اتن الأغلب 
ا ا N E‏ ما بذلا" أو 
« مالا یوٹق حصول ال ٤‏ أو ما تردد ين أمرين ليس أحدها اظ( . 
فالذي يؤحذ من هذه التعريفات أن أداء الغرر إلى التراع لیس ا من حقيقة 
الغرر الذي ورد النبى عنه > ولا عنصراً جوهرياً فيه › ولا شرطاً في تحقيقه » فيكون القول 
بأن عدم أداء الغرر إلى النازعة عله من باب الغرر اليسير الذي لا يؤثر » قولا غير 
صحيح » لأن هذه التعريفات كا قدمنا تعريفات للغررالذي بؤثرني عقود امعاوضات مالم 
يثبت أن الغرر الذي اشتملت عليه المعاوضة من الغرر المغتفر . وهو مالا ينطبق › كا 
سارى » على عقد التأمين . 
)١(‏ أستاذنا الشيخ علي الخفيف في المرجع السابق صفحة ٠١‏ . 
(۲) , معجم مقاييس اللغة لابن فارس .٠۸١ : ٤‏ 
(۳) الفروق للقرافی ۳ : .٠٣١‏ 
)٤(‏ سمتصر شرح سنن أي داود ٤۷ : ١‏ . 
(ه) مواهب الیل ٤‏ 
ر(») المرجع السابق .۳٣۸ : ٤‏ 
(۷) البدائع .٠٠١ :۳ :٩‏ 
(۸) مطالب أول الي ۳: ۲۰ 
(4) التلخيص البير مطبوع بذيل الخموع شرح المهذب فتح العریز ۸ : ۱۲۷ . 
)٠(‏ فح العزيز مطبوع مع المجحموع شرح المهذب ۸ : 
)١١(‏ حاشيتا قليوي وعميرة على شرح جلال الدين ۳ 
(۱۲) شرح منہی الإرادات ۲ : .٠٤١‏ 
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الأمر الثاني : أن الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه منع ولا حظر باتفاق الفقهاء هو 
ما توافرت فيه العناصر الثلاثة الي قدمناها » يسارة الغرر وعدم قصده وضرورة ارتکابه › 
فناط تحقق الغرر الذي لا يؤثر في المعاوضات هو اجتاع هذه العناصر الثلاثة فيه » وليس 
عدم ترتب التزاع عليه > كا يدعى هؤلاء الباحثون . 

ولقد أبتنا عند بيان ضابط الغرر الذي يغتفر في المعاوضات » أن هذا الضابط لا 
ينطبق يقينا عل ما في عقود التأمين من غرر» ذلك أن الغرر في عقود التأمين غرر في 
الحصول على العوض نفسه ولا يمكن القول بأن مثل هذا الغرر يسير غير مقصود دعت 
الضرورة إلى ارتكابه » ولقد رأينا فقهاء المالكية الذين وضعوا ضابط الغرر المغتفر وبينوا 
عناصره یخرجون منه ما انطوى على غرر ي الحصول من المعاوضات » كبيع الطير في 
المواء »> والسمك في الماء > والحيوان بشرط الحمل . 

ولقد رأينا أن ما انطوى عليه عفد التأمين من غررفي مقدار العوض وأجل الوفاء به 
لا يدحل كذلك تحت ضابط الغرر المغتفر » لأنه غرر فاحش في القيمة والأجل » فلا 
يوجد فيه شرط اليسارة » ويتعلق بأمر مقصود » فلا يقال والحال كذلك أن متعلقه غير 
مقصود » وفوق ذلك كله > فان مثل هذا الغرر لا تدعو ضرورة المعارضة إلى ارتكابه › 
لأن مثل هذا القول لا يصح » كا بينا سابقاً » إلا إذا كنا أمام عقد مشروع في الأصل لا 
يترتب عليه من المصالح ثم عرضت ضرورة تقتضي ارتكاب غرر يسير غير مقصود فيه › 
وعقد التأمين ليس كذلك ٬‏ لأنه غرفي نفسه » فالخطر « رکنه الأساسى » و ١‏ عنصره 
الوهري » و «حله الذي لا پوجد پدونه » . 


الأمر الثالث : أن كثرة التزاع والخصومات الواردة في الحديث الذي احتجوا به 
ليس هو العلة في منع بيع امار قبل بدو صلاحها عند القائلين بهذا المنع من الجتمدين » 
بدلیل أن أحداً منہم لا يقول يجواز بيع امار قبل بدء الصلاح إذا 1 يژد هذا ا 
خصومه أو نزاع > بل انهم متفقون على المنح في كل حال . ومن جهة أخرى فان أحداً من 
امحہدين يقول بمنع المعاملة الي لا تنطوي على غرر أو جهالة إذا كثر بشأنها الخصام 
والتزاع » فثبت ان وقوع التراع ا ن ولا مناط البظر فى المعاوضات . 
و م ن 'الغرر وإن أدت إلى تزاع » وتمنع اذا انطوت چان غر روان م 
ٹر بشأنہا نزاع ولا خحصام . 


ولعل سبب اللبس الذي وقع فيه أصحاب هذه الشبهة هو الخلط بين علة المنع في 
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بيع الما قبل بدو الصلاح وحككته » فعلة المع التي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً » 
هي ما يتضمنه بيع المًار قبل بدو الصلاح من غرر » وهو غرر يؤثرني المعاوضة » لأنه من 
باب الغررفي الحصول » أما حكلة هذا المنع فهي ما قد يترتب على هذه المعاملة من قراغ 
وخصام . ومن المقررفي أصول الفقه أن الحكم يدورمع العلة > لامع الحكة »> وجوداً 
وعدماً . فإذا وجدت العلة ترتب عليما الحكم وإن انتفت الحكة › إذا انعدمت العلة م 
يترتب الحكم » وإن وجدت الحكة . فترتب التزاع ء لى بيع العارقبل بدو الصلاح علة في 
جعل الغرر الذي تضمنه هذا البيع علة المنم »> وعلة العلة هي الحكة. 

ولا يجادل أحد أن البيوع التي وردت السنة بمنعها واتفتق الحتمدون على أن علة لمخم 
فيها هي الغرر » هي بيوع يحكم منعها وبطلانما سواء وقع نزاع بشأنا أم م بقع » وذلك 
كبيع الطير في المواء والسماك في الماء والحمل في البطن » وبيع المار قبل أن تخلق ٠‏ وبيع 
الملامسة والمنابذة وغيرها . فهذه البيوع باطلة بإجاع الحتهدين » ولا حلاف بينهم في أن 
علة البطلان هي الغرر » ومع ذلك فإنها تبطل بقينً > ولو لم يترتب علا تزاح ول تار بشأنبا 
خصومة بين المتعاملين بها » ول و كان لوقوع التراع دحل في العلية لدار الحكم ا 
E,‏ 

الأمر الرابع : أننا إذا سلمنا التعليل بالحكة > فليس أداء الغرر إل التزاع والخصام 
را ی ارچ لی نے ریا ا ی چ 
السنة ونص علببا العلاء » وهي تحصين الأموال من الضياح » وبذلك يكون وقوع التراع 
بشأن بيوع الغرر جزء علة وليس علة كاملة . 

والحکم يدور مع العلة الكاملة › لا مغ جرا E‏ وعدماً . وعلى ذلك فان 
المنع من بيع الغرر لا يرتفع ارتفاع التزاع بشآنه فقط لبقاء ضياع الأموال بسيبه » فقد 
جاء في بعض روایات حدیث النبي عن بيع امار قبل بدو الصلاح ارات ُن منع الله 
اثرة بم يستحل أحاكم مال صاحبه ؟ ٠‏ فهذه الراية تدل على أن الكة في لني عن 

بيع العر قبل بدو الصلاح هي انه الغير بالباطل » على تقدير عدم حصول المر 

. التي تم الشرا على أساسها‎ o 

EE 
بیع کان القصود منه حهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غر مقدور عليه فهو غرر › وذلك‎ 
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مثل أن ببيعه هكا في الاء أو طيرً في المواء أو لولقاً ني البحر أو جملاً شارداً أوولد يمة م 
ES‏ . فان 


ابيع يكون مفسوغاً فيا » ونا نبى الني بإ عن هله اليو تحصين للأموال من أن 
تضيع ومنعاً للخصومة أن يقعا بين الناس فیا . نوات الغرر كثيرة وجأعها ما 
دحل في المقصود منه الحهل » . 


والنتيجة التي انتهينا إلا في الرد على هذه الشبة أن الغررفي عقود التأمين ليس من 
الغرراليسير » بل من الغرر الكثير الذي يترتب عليه الحظر والمنع في المعاوضات لأنه يدخل 
في تعريف الغرر الذي ورد النبي بمنعه من جهة » ولعدم انطباق ضابط الغر ر اليسير عليه 
من جهة أخحرى » ذلك أن ضارط هلا الشيع من الخرز هو يسارته وعدم قصده وضرورة 
ارتكابه » والغرر في عقد التأمين لا توجد فيه هذه العناصر» والقول بأن ضابط الغرر 
اليسير الذي لا يترتب عليه منع ولا حظر في المعاوضات هو عدم أدائه إلى تزاع وخحصومة 
قول لا سند له في الشرع ول يقل به احد من الحتهدين » وقد ظهر فساده بالدليل . 


الشببة الثالفة : يسارة الغرر في جانب الشركة لكثرة العقود : 


أواً : عرض هذه الشية 

ذكر بعض القائلين مجواز العقود الي تبرمها شرکات التأمين أن لعقد التأمين جانبين « 
أحدهما : جانب العلاقة بين شركة التأمين ومؤمن له معين »> وثانما : جانب العلاقة 
بين شركة التأمين وحموع المؤمن همم ء وأن ا لحكم على عقد التأمين شرعاً يجب أن بنظر فيه 
إلى الحانب الثاني دون الأول . 

ثم أضاف قوله : اننا"إذا نظرنا إلى عقد التأمين من جانب العلاقة بين شركة التأمين 
والمستأمن كان هذا العقد غرراً » بل قاراً ومراهنة » أما إذا نظرنا إليه من جانب العلاقة 
بين شركة التأمبن وحمرع امن مم كان الغرر فيه يسيراً » إن لم یکن منتفياً ا 
ذلك على أن كثرة العقود التي تبرمها شركات التأمين والوسائل العلمية التي تلجاً إلا 
لساب الاحتالات تمكنا من تحديد ما تعطي لحموع الؤمن همم من تعويضات » وما 
تاخذه منم من أقساط في مدة معينة » تحديداً يقرب من الدقة » فينتفي بذلك الغرر أو 
يقل في جانب الشركة() . 


ا ا ا 
)١(‏ الشيخ علي الخفيف في المرجع المشار إليه سابقا صفحة ۲٢‏ » الأستاذ مصطفى الزرقاء في المرجع المشار اليه 
سابقاً ٤٠۳‏ . 


f 


ثانياً : الرد على هذه الشية : 

وهذه الشهة باطلة من وجوه ثلاثة : 

أولها : أن عقد التأمين الذي تبرمه شركة امین بع مؤمن له ٻالذات لا ينشيء 
وین اون م > بل أله ب ينشيء فقط علاقة بين هذه الشركة 
والمؤمن له المعين ٠‏ ا لقاعدة نسبية آثار العقود . فالعلاقة بين شركة التأمين وڅموع 
المؤمن هم علاقة مفترضة لا وجود هما في الواقع . 


وإذا فرضنا أن مثل هذه العلاقة موجودة لوجب علينا البحث عن مصدرها » أو 
العقد الذي ينشتها » ثم الحكم على هذا العقد أساس هذه العلاقة وما ترتبه من حقوق وما 
تفرضه من واجبات على طرفما . فعقود التامين إذن ليس ها إلا جانب واحد » هوجانب 
العلاقة التى تنشتما هذه العقود بين شركة التأمين والمؤمن له المعين . واذا كان الأمركذلك 
وجب على الفقيه » أن ينظر عند المىكم على عقد التأمين بابلعواز أو امنع إلى ما ينشئه هذا 
العقد من علاقة بين طرفيه » وما يترتب على هذه العلاقة من حقوق والتزامات متبادلة » 
ولتت اول الاجتهاد الإسلامي ما بجيز هذا الفقيه أن يؤسس هذا الحكم على علاقة 
وهمية لم ينشتما عقد التأمين » وبالتالي يتعذر عليه معرفة ما ترتبه مثل هذه العلاقة من 
حقوق والترامات متبادلة بين طرفيا »> هذه المعرفة الي تعد لازمة لل هذا الحكم : 
تانہ) : إذا سلمنا وجود مثل هذه العلاقة بين شركة التأمين ومحموع المؤمن هم » 
فإننا لا نسام أن الوسائل العلمية المتاحة لشركات التأمين . كحساب الاحثالات وقانون 
الكثرة وقواعد الاحصاء ء تمكن هذه الشركات من تحديد ما تعطي بلماعة المؤمن هم » وما 
تأحذه منهم في مدة معينة » تحديداً عنع الغرر والاحتال » فقد تحدث كوارث لا تنوقعها 
شركات التأمين كاروب والفيضانات والأوبئة وغيرها ما يعرض شركات التأمين للإفلاس 
کا حدث في حالات كثرة . 
فاليا :اذا سلمنا أن الخغررفي عقد التأمين غرر يسير في جانب شركة التأمين بسبب 
كثرة العقود التي تبرمها » وبفضل ما توافر لديما من وسائل علمية » لحساب الاحتالات » 
مكنتها من تحديد ما تعطي حموع الؤمن همم وما تأخذه منم » فإن هذا لا يفيد جواز عقد 
التأمين لخلوه من الخرر بل يحب أن ببقی هذا العقك غررا وقارا ومراهنة » بالنسبة 
للمستأمن » كا كان » ذلك أن الوسائل العلمية التي قضت على الاحتال والغرر أو 
حففت منه » في جانب الشركة » م تتوافر للمستأمن العين » فلم يقدر والحال كذلك على 
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تحديد ما يعطي هو لشركة التأمين وما يأحذ » فام يتغير موقفه » وبني العقد في حقه قارا 
ومراهنة کا كان » ذلك أن الغر ر في عقود المعاوضات بيبطل المعاوضة ولو كان في جانب 
واحد فان المستامن إذا حرم عليه بذل العوض في هذه الحالة حرم على الشركة اة 
وإذا حرم عليه أخذ العوض حرم عإ ى الشركة بذله له . وفقاً لقاعدة : « أن ما حرم أحذه 
حرم أعطاؤه » والعکس . 

والخلاصة أن أصحاب هذه الشية » إذا سلموأ أن عقد التأمين يعد غرراً وقاراً 
ومراهنة بالنسبة للمستأمن في علاقته بشركة التأمين » فإن الحكم حب أن يبقى كذلك في 
حقه حتى بعد التسلم بقدرة شركة التأمين على تحديد ما تعطي حموع المستأمنين وما تأحذ 
منم باستعال الوسائل العلمية المتاحة ها في حساب الاحتالات واستعانتا في هذا الحساب 
بقانون الكثرة وقواعد الإحصاء » لأن مثل هذه الوسائل لم تتوافر في جانب المستأمن وبي 
بالتالي عل حکم علاقته الأصلية مع شركة التأمين » وقد كانت باتفاف هؤلاء الباحثين 
غرراً وقاراً ومراهنة . 


الشية الرابعة : يسارة الغرر لأنه متوقع غير مفاجيء : 
أو : عرض هذه الشية 

يرى بعض القائلين وار التأمين أن الغرر ني عقود التأمين غرر يسير بالنسبة لشركة 
التأمين » فلا يؤثر في العقد بالبطلان والمنع . واستدل هؤلاء الباحثون على يسارة الغرر بأن 
شركة التامين « تتوقع هذا الغرر وتقدره وتحسب حسابه » وتعد له ما يكنى لازالة آثاره 
ورفع ضرره عند وقوعه » فم يكن من الغرر المربك المغاجى«١‏ . . 

وظاهر من عرض هذه الشبة انها تقوم على أساس التفرقة بين الغرر المغاجيء والغرر 
امتوقع » واعتبار الأول من الغرر الفاحش الذي يترتب عليه المنع والحظر بخلاف الثاني 
فإنه لا يؤثر في صحة المعاملة . 


ثانياً : رد هذه الشية : 

وردنا على هذه الشهة من وجهين : 

اوها : أن إعتبار المغاجأة أو التوقع مناطا للتفرقة بين الغرر الفاحش والغرر اليسير أمر 
لا دليل عليه ني الشرع ولا سند له في أقوال الحتمدين فهو قول غريب على الفقه 
)١(‏ الشيخ علي الخفيف في امرجم السابق صفحة ۲۸ . 
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الاي e‏ 8 الفقهاء e‏ بر في 
مناطا للتفرقة ينبا . فقد قدمنا عن فتهاء E‏ 
المعاوضات هو اليسارة وعدم القصد وضرورة ت ارتکابه > ا وجدت فيه هذه الا 
O‏ 
وإن ثبت أن المتعاقد قد توقع هذا الغرر وحسب حسابه » وأعد له ما يكنى لإزالة ضرره 
ودفع آثاره » فبيوت القهار وحلات الرهان تتوقع الأحطار التي تقدم عليما وتحسب حسابما 
وتعد هما ما يني حبر الخسارة المترتبة على وقوعها بوسائل تشبه تلك الوسائل التي تلجاً إلبيا 
شرکات التامين ف حساب الاحمالات > ولا بقول احد مجواز عقود المراهنة والقار. ثم ان 
قصد الدخول في عقد يعلم المتعاقد ما فيه من غرر وجهالة محجة أنه قد حسب حساب 
هذا الغرر وأعد العدة لتلافي آثاره قصد مناقض لقصد الشارع فيبطل ولا يترتب عليه أي 
أ 

تر 


انپا : على فرض تسام أن الغرر في عقد التأمين غرر بسير في جانب الشركة » 
لأنہا تتو تتوقع هذا الغرر وتحسب حسابه وتعد له ما يني حبر ضرره ومو آثاره » إعټاداً على 
حساب الاحتالات > والاستعانة في هذا الحساب بقانون الكثرة وقواعد الاحصاء » إذا 
سلمنا ذلك في جانب الشركة هذا السبب » فانه يبقى الغرر الفاحش في عقد التأمين في 
جانب المسثأمن » الذي لا يعمل في حقه قانون الكثرة » ولا تفيده الوسائل العلمية 
لحساب الاحقالات » وبالتالي لا بدري عند التعاقد مع شركة التأمين مقدار ما يعطي ولا 
مقدار ما يأحذ . ومن ن المعلوم أن الغرر في أحد جاني المعاوضة ببطلها كا قدمناه عند 
جميع الفقهاء . 

واذا كان أصحاب هذا القول يسلمون بأن عقد التأمين يعد تارا ومراهنة بالنسبة 
للمستامن امعين في علاقته بشركة التأمين » لأنه لا يدري مقدار ما بعطي وما يأحذ » فإن 
هذا الحكم يبقى لعقد التأمين بالسبة للمستأمن » حتى بعد التسام بقدرة شركة التأمين 
على توقع الغرر وحسابه واعداد ما بني مفاجاته ويذهب بضرره › د أن الوسائل 
العلمية لتقدير التوقعات وحساب الاحتالات التي استعانت بها شركة التأمين وهي سبب 
نفي الغرر وعلة تقليله › لا تعمل في حق المستأمن » وليست متوفرة لديه » فام تكن علة 
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نني الغر رفي حق الشركة موجودة في حق المستأمن العين . والحكم لا يوجد بدون وجود 
ا 


الشببة الخامسة : عقد التأمين لا غرر فيه بالسبة للمستأمن لحصوله على الأمان في مقابل 
الأقساط : 
أو : عرض هذه الشبية : 

يقول بعض الحيزين للتأمين أن عقد التأمين لا غرر فيه بالنسبة للمستأمن » لأن 
الاحتال فيه معدوم » ويفسرون ذلك بقومم : أن المعاوضة في التأمين بأقساط » إنما هي 
بين القسط الذي يدفعه المستأمن وبين الأمان الذي بحصل عليه بعد العقد ودون توقف 
على وقوع الخطر المؤمن منه . فالمستأمن على هذا التصوير محصل على العوض دابا » لأنه 
عوض محقق الوجود عند التعاقد وليس احتالباً يتوقف على وقوع الخطر المؤمن منه . ثم 
يستدلون على جواز بذل الال بطريق التعاقد في مقابل الحصول على الاأمان بقياس عقد 
التأمين على عقد الاجارة للحراسة » فان المستأجر يبذل الأجرة في مقابل الحصول على 
الأمان فكذلك المستأمن يبذل الأقساط في مقابل الحصول على الأمان. 


يقول الأستاذ مصطفى ازرقاء' « إن الغرر النبي عنه هو نوع فاحش ... بحيث 
يحعل العقد كالقار احض إعتاداً على الحظ اجرد في خسارة واحد وربح حر دون 
مقابل م يستطرد قائلاً ه فإذا طبقنا هذا القياس على نظام التأمين وعقده وجدنا الفرق 
کبیا « ا بالنسبة إلى المستأمن فان الاحټال فيه ا > ذلك لأن امعاوضة الحقيقية في 
التأمين بأقساط إنا هي بين القسط الذي يدفعه المستأمن وبين الأمان الذي محصل عليه . 
وهذا الأمان حاصل للمستأمن بمجرد العقد » دون توقف على الخطر المؤمن منه بعد 
ذلك » لأنه بهذا الأمان الذي حصل عليه واطمأن إليه لم يبق بالنسبة إليه فرق بين وقوع 
الخطر وعدمه » فإنه إن لم يقع الخطر ظلت أمواله وحقوقه ومصالحه سليمة » وإن وقع 
الخطر أحياها التعويض . فوقوع الخطر وعدمه بالنسبة إليه سيان بعد عقد التأمين . وهذا 
عرة الأمان والاطمئنان الذي منحه إياهما المؤمن نتيجة للعقد في مقابل القسط » . 

ثم يستدل سیادته على جواز بذل الال في مقابل الأمان فيقول" : « إننا نجد في 
بعض العقود القدية المتفق بين جميع المذاهب الفقهية على شرعيتها ما يشهد بلعواز بذل 
)١(‏ المرجع المشار اليه سابقا صفحة ٠٠١‏ . 
(۲) المرجع المشار اليه سابقا صفحة ٠٠٤‏ . 
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لمال بطري التعاقد بغية الاطمئنان والأمان على الأموال » ذلك هو عقد الاستئجار عل 
الحراسة » فالأجير الحارس هنا وإن كان مستأجراً عل عمل بؤدية هو القبام بالراسة نجد. 
أن عمله المستأجر عليه ليس له أي أثر أو نتيجة سوى تحقيتق الأمان للمستأجر على الشيء 
الحروس واطمئنانه إلى استمرار سلامته من عدوان شخص أو حیوان يخشى أن يسطو 
عليه ... فالحارس ليس لعمله أية نتيجة سوى هذا الأمان الذي بذل المستأجر ماله 
للحصول عليه »> فكذا الحال في عقد التأمين يبذل فيه المستأمن جزءاً من ماله في سبيل 
الحصول على الأمان من نتائج الأخحطار التي يخشاها » . 


ثانياً : الرد على هذه الشية : 


وهذه الشة باطلة من وجوه تسعة : 


الوجه الأول : لا نسلم أن الغرر امنبي عنه هو الذي مجعل العقد كالقار الحض »> 
يعتمد على الحظ الحرد في خحسارة واحد وربح اخر دون مقابل . فإن هذا نوع من الغرر 
الذي ورد فيه النهي » وهو الغرر ف الحصول » أي في حصول أصل العوض . وقد تقدم 
أن الغرر المنبي عنه كا يقع في حصول أصل العوض بقع كذلك في قدره » وني أجله ء 
وأن الكل مؤثر ني بطلان المعاوضة باتفاق الفقهاء . وعلى ذلك فإننا إذا سلمنا جدلاً خلو 
عقد التأمين من الغررف حصول أصل العوض » فإننا لا نسلم لوه من الغررفي مقداره 
واجله کا سنبینه . 


الوجه الثاني : القول بأن المعاوضة في التأمين تحصل بين القسط الذي يدفعه 
المستأمن والأمان الذي محصل عليه بمجرد العقد دون توقف على وقوع الخطر المؤمن منه 
قول يخالف الواقع من جهتين : 

أولاها : أن الذي يظهر من نص القائون » وقصد العاقدين › أن العوض الذي 
تتعهد شركة التأمين ببذله للمستأمن في مقابل الأقساط » هو مبلغ التأمين » عند وقوع 
الخطر » وليس الأمان المدعى » وعلى هذا اتفقت كلمة شراح القانون وجرى العمل في 
شركات التامين . 


ومن القواعد المسلمة في مناهج الاجتهاد أن الحكم على عقد ما بالحل والحرمة بجحب 
أن يؤسس على واقع هذا العقد وحقيقته » وما قصد العاقدان ترتيبه عليه من حقوق 


E 


والتزامات متبادلة » لا على أمور مفروضة لا سند ها من نصوص القانون › ولا دليل عليا 
من قصد العاقدين . 

وإذا كان لافقيه أن يفترض ما يناني قصد العاقدين في عقدها م یصدر حکه 
بناء على هذا الفرض ٠»‏ فإنه يكون قد حكم في عقد غير قائم » موهما أن هذا الحكم 
ينطبق على العقد الموجود. 

انیا : أن نصوص القانون صرحة في أن التزا م المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلتزام 
احټالي غير حقق » > بمعنى أن تحققه يتوقف عإ لى وقوع الخطر المؤمن منه . وهذا ما اتفق 

عليه شرح القانون وجرت عليه شركات التأمين في عقودها مع المستأمنين . فکیف مق 
للفقيه وهو يتصدى لببان حكم الشرع في عقد التأمين أن يفترض أن تعهد الشركة تعهد 
محقق لا احتال فيه » وأن المستأمن قد حصل عليه فعلاً جرد العقد دون توقف على وقوع 


الخطر > ال هذا عص تصور وافتراض يناقض نص القانون وعبارة العقد وقصد 
العاقدين ؟ 


الوجه الثالث : القول بأن العوض الذي منحته شركة التأمين للمستأمن في مقابل 
الأقساط هو الأمان والطمأنينة قول يجانب الصواب » ذلك أن قواعد الشريعة ومباديء 
اقانون تؤكد أن العوض الذي يوز أخذ الال في مقاباته يحب أن يكون مالاً حرج من ذمة 
احد التعاقدين ودحل في ذمة الآحر » أو عملاً E‏ به أحد ایق نفع الألحر. 
كالحراسة والبناء والتعلم والرعي ونقل البضائم مثلاً . وواضصح أن الأمان الذي قيل بان 
شركة التأمين قد تعهدت يبل للمستأمنين ليس مالاً خرج من ذمة الشركة ودخل في ذمة 
الملستامن > ولیس عملا قامت به الشركة لمصلحة المستأمن و عليه له » كالراسة 
للأموال المؤمن عليما أو الرعاية الطبية للمؤمن على حیاتہم مثلا . ذلك أن المتعاقد إذا م 
يخرج من ذمته مالاً ولم يكلف نفسه عملاً لا يستحق مقابلاً مالباً من امتعاقد الآخر ‏ 
اله يخس فيا بحن أحك الرض. عة 


الوجه الرابع : القول بأن شركة التأمين هي التي تمن الأمان والطمأنينة للمستأمن 
في مقابل ا قول غ میج » لأن الأمان والطمأنينةء كالئقة والأمل والرجاء 
إحساس وشعور لا يستطيع أحد من البشر منحه لغيره فيكون التعهد بمنحه تعهداً عا لا 
يقدر المتعهد عل الوفاء به فيبطل باتفاق الفقهاء > کالتعهد پاسعاد شخص أو بمنحه الثقة 
أو الرجاء والأمل . 
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وإذا قيل بأن شركة التأمين تقدر على منح الأمان بقدرتها على فعل سپبه » وهو 
تعهدها بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر » قلنا نسلم ذلك » ولكنا قول أن المقابل 
للاقساط إذن هو ذلك السبب المقدور» وهو دف ملغ التأمين ذا وقع الخطر . 


الوجه الخامس : القول بأن الأمان هو العوض الذي منحته شركة التأمين 
للمستأمن في مقابل الأقساط التي يدفعها وأن إلترام الشركة بدفع مبلغ التأمين عند وقوع 
الخطر نتيجة هذا الأمان وغرته » قلب للحقائق »> فالواقع ال التامين قد تعهدت 
بدفع ميلغ التأمين للمستأمن عند وقوع الخطر » في ابن تعهده بدفع الأقساط » وهذا 
التعهد من جانب شركة التأمين » وان کان احټالیاً غير حمق » هو الذي منح الأمان 
للمستأمن وجعله يجس بالطمأنينة على عدم وقوع الضرر » لأن هذا الضرر لووقع لعوضته 
شركة التامين عنه . فالحقيقة هي ان تعهد الشركة بدفع مبلغ التامين عند وقوع الخطر هر 
سبب الأمان وليس نتيجة لمنحه ولا نمرة للحصول عليه > فكان مبلغ التأمين هو مقابل 
الأقساط »> وكان الأمان مرته وغايثه . 

الوجه السادس : أن وم عفد اتأمين على عقد الحراسة » في أن الأمان ءي 
كل منها » يقابل بال هو الأجرة في عقد الحراسة والأقساط في عقد التأمين » قياس 
فاسد لسببين : 


السب الأول :أن الأجرة التى بذها المستأجر في عقد الحراسة إ نما هى في مقابلة 


العمل الذي قام به الحارس » وليس في مقابل الأمان الذي أحس به المستأجر في مدة 
الاإجارة . 
اة عل ل فة ماه بدا اغارسن رفرت عله کسا کان که اندصون 
عليه ولو لم حبس نفسه لحراسة مال المستأجر مدة الحراسة فاستحق عوضاً عن ذلك . 
وما يدل على أن الأجرة في مقابلة العمل لا الأمان أمور ثلاثة : 
أولما : أن الحارس يستحق الأجرة افق علا إجاعاً ولو فات الأمان بسرقة المال 
امحروس أو هلاكه » لأن العوض القابل للأجرة هو الحراسة وقد قام بها دون تقصير . 
وثانيا : أن الحارس يستحق هذه الأجرة إذا قام بالحراسة ولو أدعى المستأجر أنه ل¿ 


محس قط بالأمان في مدة حراسته . لأن الأجرة في مقابلة الحراسة لا الأمان. 


AV 


وثالنا : أن الحارس لا يستحق الأجرة افق عليما إذا لم يقم بالحراسة على الوجه 
المتفق عليه » ولو وجد الأمان ي جانب الستأجر وسام الال > ذلك أن الأجرة 
في مقابلة عمل اللراسة ولم يقم به » لاني مقابلة الأمان . وبذلك ثبت بقينا أن مناط 
استحقاق الأجرة هو العمل لا الأمان ء > فلم یکن الال مبذولاً فیه » ظإذا طبقنا هذا على 
a TT‏ > فشركة 
التأمين لم تقم بالعمل قط في سبيل منح الأمان كا فعل الحارس » وإذا قيل بأنها قامت 
بعمل هو تعهدها بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر قلنا إذن يكون مبلغ التأمين الذي 
تعهدت به هو المقابل للاأقساط التي تعهد بها المسأمن . فهناك تعهدان متقابلان في عقد 
التأمين : تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند وقوع ا وتعهد المستأمن بدفع 
الأقساط » فإذا كان ملغ الأقساط » وهو محل التزام المستأمن » هو العوض من جانبه 
كان مبلغ التأمين » وهو حل التزام شركة التأمين » هو العوض المقابل من جانها » أما 
الأمان فهو غاية المستأمن من عقد التأمين والمرة الى حصلها من ورائه » غير أن رة العقد 
اا ی لرن الاي الان ف بل رف عب امان ران ا فا 


السبب الثاني : أن أصحاب هذه الشة لم يقولوا بموجب هذا القياس ذلك أن 
موجبه أن شركة التأمين لا تلزم بتعويض المستأمن عند هلاك المال المؤمن عليه في مدة 
العقد » بسب لا يد ها فيه » قياساً على الحارس فإنه لا يضمن الال الحروس عند هلاكه 
في هذه الحالة > ما دام الأمان هو العوض الذي تعهد ببذله كل منها » وقد وفى بالتزاماته 
من وقت العقد . ولا حلاف في ذلك بالنسبة لشركة التأمين عند أصحاب هذه الشمة 
فإنهم يقولون أن المستأمن قد حصل على الأمان الذي منحته له شركة التأمين من وقت 
العقد دون توقف على وقوع الخطر » وأن وقوع الخطر ليس بسبب من جانب الشركة . 
غير أنبم لم يقولوا بموجب القياس » بل ألزموا شركة التأمين بتعويض المستأمن عا ق 
الال المؤمن من عليه من ضرر نتيجة وقوع الحادث مع أن وقوعه م يکن پسپب من جانبه » 
لأنه وفى با التزم به من حين العقد› وهو منح الأمان للمستأمن كا قلنا . 


الوجه السابع : إذا سلمنا أن الأمان هو العوض المقابل لأقساط التأمين وأن هذا 
الأمان e‏ ي : حال ا وحال وقوعه ¢ فانه ل ا 
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القول بأن المستأمن يعرف عند التعاقد مقدار ما يأخذ في الحالين » لأنه يأحذ الأمان 
فيا : أما في حالة عدم وقوع الخطر فالأمان حاصل له بسلامة أمواله وحقوقه ومصالحه › 
وأما في حالة وقوعه فالأمان حاصل له بقيام مبلغ التأمين بإحيائما » ويبقى بعد ذلك أن 
هذا المستأمن لا يعرف عند التعاقد مقدار ما يبذل عوضاً لهذا الأمان » لأن معرفة هذا 
المقدار تتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه » فان وقع کان ما بذله من الأقساط في 
مقابل الأمان قليلاً » وإن لم يقع كان ما بذله منا ني مقابل الأمان كثياً . ذلك أن 
الحادث المؤمن منه قد يقع بعد دفع قسط واحد فيقوم مبلغ التامين بإحياء الاموال 
والحقوق والمصالح التي أضيرت من جراء وقوعه » ويكون المستأمن قد دفع في هذه الحالة 
مقابلاً للأمان قليلاً > وإذا م يقع الحادث المؤمن منه » فإنه يكون قد دفع الأقساط كلها 
في مقابل هذا الأمان . والنتيجة هي أن المستأمن وان استطاع أن يعرف مقدارما بأخذ من 
شركة التأمين في حالة وقوع الخطر وي حالة عدم وقوعه » وأن ما بأحذه هو الأمان ني 
الحالين » الا أنه لا يعرف عند التعاقد مقدار ما يبذل من أقساط في مقابل هذا الأمان › 
وهو غرر في المقدار ينع صحة المعاوضة باتفاق الحتهدين كا تقدم . 


ولقد قال بعض هؤلاء الباحثين أن المستأمن يعرف مقداركل قسط فينتنى بذلك 
الغرر ويندفع الاحتال » وهذا غير صحيح » فإن المقابل للأمان ليس قسطاً واحداً » بل 
عدة أقساط » والمستأمن وإن عرف عند التعاقد مقدار القسط » إلا أنه لا يعرف عدد 
الأقساط التي سيدفعها في مقابل الأمان » لأن معرفة ذلك تتوقف على وقوع الخطر أو 


عدم وقوعه . 


الوجه الثامن : القول بأن المعاوضة تتم بين القسط الذي يدفعه المستأمن والأمان 
الذي عنحه شركة التامين » وان المستامن لا يبقى لديه بعد حصوله على هذا الامان » 
فرق بین وقوع اللخطر وعدم وقوعه » فوق انه عن ورو 0 > بناقضه ما قدمناه من 
أن وقوع البخطر الذي بتوقف عليه حصول المستامن على مبل التأمين ٤‏ ي التأمين على 
لاضف كرت مر غا ف لأنه بعطي المستأمن التق في الحصول على مبلغ 
التأمين » دون أن يكون هذا المبلغ لازماً لإصلاح ضرر أصابه من جراء وقوع الخطر › 
لأنه حادث سعيد كا قلنا » في حين أن عدم وقوع هذا الخطر غير مرغوب فيه › لأنه 
يفوت على المستأمن أقساط التأمين التي دفعها رغبة في الحصول على مبلغ تأمين أكبر منا . 
ولا بمكن القول والحال كذلك أن عدم وقوع الخطر في هذه الحالة مصلحة للمستأمن » 
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لبقاء أمواله ومصالحه وحقوقه سليمة › فهذا غير صحيح » لأن الفرض أن وقوع الخطر لا 
يترتب عليه ضرر هذه الأموال والحقوق . فوقوع الخطر وعدم وقوعه سواء إالنسبة هذه 
الأموال واللتقوق والمصالح » ولكنه ليس كذلك بالبة للمؤمن له » لأن وقوعه يمنحه 
مبلغ التأمين الذي بذل الأقساط في مقابلته وأملا في الحصول عليه » وعدم وقوعه يفقده 
هذا البلغ ويجعل الأقساط التي دفعها في مقابلته خسارة ححققة . وبناء على هذا التصوير 
الصحيح لا يكون وقوع الخطر وعدم وقوعه سواء » ولا يكني القول بأن العوض الذي 
حصل عليه المستأمن في مثل هذه الأحوال هو الأمان من عدم وقوع الخطر » لأن هذا 
الخطر على العكس من ذلك » قد يكون مرغوب الوقوع لا قدمنا . وهذه بعض نتاثج 
الإغراق في التصور والخيال عند إصدار الأحكام الشرعية على عقد التأمين الذي تبرمه 
شركات التأمين مع الأفراد . 

وما يكذ بطلان القول بأن الأمان هو العوض الذي تمنحه شركة التأمين وحصل 
عليه المستأمن » وأن وقوع الخطر وعدم وقوعه في نظر هذا المستأمن » بعد حصوله على 
الأمان سواء » ما يصرح به شراح القانون من أن وظيفة التأمين على الأشخاص هي 
الادخار وتكوين رؤوس الأموال لأن المستأمن في هذه الحالة لا يؤمن من خطر يترتب على 
وقوعه ا أو ماله »> وبرید الحصول على م التأمين لمم آثاره » لأنه لو فعل 
لکان ما أحذه من مبلغ الان اوا للضرر الذي أصابه دون زيادة » کا هو الحال في 
التأمين على الأشياء » ولم يؤد التأمين إلى ادخار ولا إلى تكوين رأس مال » بل ان المستأمن 
ئي هذه الأنواع من التأمين يعلق الحصول على مبلغ التأمين على حادث إحتالي » إن وقع 
كسب مبلغ التأمين » وهو مبلغ كبر بالسبة إلى ما دفعه من أقساط ٤‏ و و 
دفعه من الأقساط دون أن يأمن شيثاً أويطمئن على شيء » لأن الفرض أنه ليس هناك ما 
يوجب الخوف والحزع حتى يدفع الأقساط في مقابل الحصول على الأمن منه والطمأنينة 
عل عدم وقوعه . 


الوجه التاسع : أن الأمان لو كان هو العوض الذي الترمت شركة التأمين ببذله 
للمستأمن في مقابل الأقساط لاستحال على شركة التأمين الوفاء بهذا الالتزام عند وقوع 
الخطر المؤمن منه وهلاك الال المؤمن عليه » وإستحالة الوفاء بمحل الالتزام التعاقدي 
يترزتب عليه فسخ العقد بإتفاق شراح القانون والفقهاء . 


ورتب عل هذا الفسح عدم استحقاق شر كة التأمين للاقساط فیا يستقبل من 


س و س 


الزمان » دون الترامها بتعويض المستامن عا لحقه من خحسارة بسبب هلاك الال المؤمن 
عليه » لأن فوات الأمان بوقوع الخطر الذي ترتب عليه هلاك الال المؤمن عليه كان 
بسبب لا يد لشركة التأمين فيه » فلي تكن مقصرة في عدم الوفاء بالتزامها الناشيء من 
العقد . وعلى ذلك يكون إلزام شركة التأمين بتعويض المستأمن عا هلك من ماله بسبب 
وقوع الخطر لاسند له لا في الفقه ولا في القانون » إذا جرينا على أن محل إلترام شركة 
التأمين هو منح الأمان فقط » لأنها منحت المستأمن هذا الأمان بمجرد العقد ولم يكن 
فوات الامان بسبب وقوع الخطر بتقصير ما حتى نوجب علا العوض . 
الشة السادسة : عقد التأمين لا غرر فيه بالسبة للمستأمن لرضاه بالغرر : 
أولاً : عرض هذه الشبية : 

يذكر بعض القائلين بجواز التأمين أن عقد التأمين لا غرر فيه بالنسبة للمستأمن » 
لأن عملية التأمين بالنسبة له « نفع محض إن نزل به الخطر » لأنه يأحذ من شركة التأمين 
أكثر ما أعطى من الأقساط » وأما إذا لم ينزل به الخطر في مدة التأمين ء فإنه يكون قد 
حصل على الأمن في مقابل ما دفعه من أقساط يعرف مقدارها ويدفعها طواعية 
وإختياراً > وبرضا ومسرة بالسلامة التي كان ينشدها طوال مدة التأمين . وذلك مالا يجتمم 


معه غین ولا غرر»( . 


ثانباً : الرد على هذه الشية : 

ويجاب عن هذه الشة بأجوبة ثلالة : 

الحواب الأول : أن القول بأن الأمان هو العوض الذي حصل عليه المستأمن في 
مقابل أقساط التأمين » فوق أنه محض تصور وافتراض يتنافى ما ظهر من قصد العاقدين 
في العقد » فهو قول غير مسلم › لأن الأمان ليس مالا بخرج من ذمة شركة التأمين 
ويدحل في ذمة المستأمن فيزيد من عناصرها الإيجابية » وليس عملا تقوم به شركة التأمين 
لمصلحة المستأمن كاللراسة مثلاً > وهو فوق ذلك إحساس وشعور لا نملكه شركة التأمين 
ولا تستطيع بثه في نفس الستأمن . وقد تكلمنا على ذلك مفصلا فما تقدم . 

الحواب الثاني : أن الاستدلال على نى الغررفي عقد التأمين بالقول بأن امستأمن 
بأحذ أكثر ما أعطى في حالة وقوع الخطر » ويأخذ الأمان في مقابل الأقساط في حالة 


. ۲۹٩۹ الشيخ علي الخفيفل ارجح المشار اليه سابقا صفحة‎ )١( 
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عدم وقوع الخطر » مع التسلم بأن الأمان يصلح عوضاً مالياًني عقد التأمين » وأنه يقابل 
الأقساط ويساويما ‏ استدلال ينتج نقيض المقصود » ذلك أن المستأمن على هذا القول لا 
يدري عند التعاقد إن كان سيأحذ أكثر ما أعطى أم لا بأخذ إلا مقدار ما أعطى فقط » 
وهو الأمان من وقوع الضرر » إذ أن معرفة ذلك تتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه . 
فإن وقع الخطر أخذ المستأمن أكثر ما أعطى وإن لم بقع أخذ مقدار ما أعطى فقط ر لأننا 
فرضنا جدلاً أن الأمان يقابل الأقساط ويساويما ) وهذا هو الغرر.. وبعبارة أوضح : إذا 
وقع الخطر بعد ان دفع المستامن قسطا واحدا مثلا فإنه ياحذ مبلغ التامين وهو اكثر من 
القسط قطعاً » وأما إذا لم يقع الخطر فإنه يكون قد دفع الأقساط كلها في مقابل الأمان 
من وقوع الضرر بأمواله وحقوقه ومصالحه . فهو محصل على الأمان في الحالين » في حالة 
عدم وقوع الخطر » وذلك ببقاء أمواله وحقوقه ومصال حه سليمة » وني حالة وقوعه › بقيام 
مبلغ التأمين بإحياء ما هلك من هذه الأموال والحقوق والمصالح » غير أن نمن الأمان › أو 
مقابله » ليس واحداً في الحالين » فهو في حالة عدم وقوع الحادث المؤمن منه أكثر منه في 
حالة وقوعه » لأن المستأمن يدفع جميع الأقساط في مقابل الأمان في حالة عدم الوقوع › 
ويدفع قسطاً واحداً أو أكثر » في مقابله » في حالة الوقوع » فيكون مقدار العوض الذي 
يبذله في الحصول على الأمان غير معروف عند التعاقد » وهوغررف المقدار يطل المعاوضة 
كالغرر في الحصول کا تقدم . 


الحواب الثالث : لا نسم أن الغبن والغرر لا يجتمعان مع الرضا والطواعية والاختيار 
والمسرة » فمن المباديء المسلمة عند جمیع المحتدين ان الرضا بالغرر في المعاوضة لا 
يصححها » بدليل أن المقامر والراهن ومن يشتري الحمل في بطن أمه »> وضربة 
القانص » راض بالمعاوضة محتار للغرر والحهالة » ومع ذلك فهذه معاوضات باطلة 
باجاع . والصحيح أن صحة المعاوضة تناط بالأمرين معا الرضا بالمعاوضة وخلوها عن 
الغرر والمجهالة » فاذا انتفى واحد منها في المعاوضة بطلت وإن وجد الأخر . ولقد تقدم 
القول بأن العلم محل التعاقد شرط في صححة الرضا به وأن الرضا با لا يعرفه الراضي غير 
متصور » فالرضا الموجود مع الخرر وال حهالة والخبن هو الرضا الذي يعتد به في نظر الشرع 
وان می رضا في ا 
المطلب الثاني : الشبه الواردة على دليل القار والمراهنة : 


قدمنا أن الدليل الثاني على تحريم العقود التي تبرمها شركات التأمين هو أن هذه 
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العقود تتضمن القار والمراهنة » ولا كان كل من القار والمراهنة حراماً باتفاق الفقهاء كانت 
عقود التأمين کذلك . 

ولا كانت المقدمة الثانية من هذا الدليل » وهي أن عقود القار والراهنة حرام » 
مسلمة باتفاق الفقهاء » فإننا ل نشغل أنفسنا بالاستدلال علا . أما المقدمة الثانية من 
هذا الدليل > وھی أن عقود التأمين تتضمن القار والمراهنة » فقد آثبتناها بأمرین : 


ِء 
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أوها : دخول عقود التأمين تحت تعريف كل من القار والراهنة » وهذا يعنى أن 
حقيقة هذه العقود واحدة . 

وثانمما : توافر الخصائص المحوهرية لعقود المقامرة والرهان في عقود التأمين . 

وقد اعترض القائلون مجوار عقود التأمين على المقدمة الثانية من هذا الدليل » وهي 
أن عقود التأمين تعد قارا ومراهنة » بعدة شبه تقوم كلها على أساس واحد » هو وجود 
الفارق المؤثر بين عقود التأمين من جهة » وعقود القار والمراهنة » من جهة أحرى . وسوف 
نذكر هذه الشبه ثم نجيب عنا واحدة واحدة : 
الشبة الأولى : 
أولاً : عرض هذه الشة : 

حاصل هذه الشهة هو أن المراهنة كالقار لعب بالحظوظ تضيع ف التلهي به أوقات 
المقامر والمتراهن »> فيقتل بذلك فاعليته ونشاطه( . 
ثانياً : رد هذه الشية : 

والرد على هذه الشبهة هو أن اللعب والتلهي وضياع الوقت ليس هو الوص المؤثر في 
الحكم . فتحريم الشارع للرهان والمقامرة ليس لا فيا من لعب وتلهية وضياع للوقت ‏ 
فهذه كلها حكم النبي » أما سبب التحريم وعلته فهو أن كلا من المتراهنين أو المقامرين لا 
يعرف » عند التعاقد » مقدار ما يعطى وما يأخذ . لأن ذلك يتوقف على حادث 
إحتالي » فنتيجة العقد إذن خسارة في جانب وكسب في جانب أخر. 


وما يدل على أن العلة في تحريم القار والمراهنة هي الاإحتال والغرر وليس اللعب 
والتلهي وضياع الوقت أمران : 


. ۳۹۹ الأستاذ مصطفى الزرقاء .مرجع السابق‎ )١( 
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أوا : أن الحتمدين بقررون بطلان صور من المعاملات على أنها قار ومراهنة . 
وليس فما محال للعب والتلهي وتضييع الوقت » بل لا فا من احقال الربح في جانب 
والخسارة في جانب آخحر » أي لا فما من الغرر والاحتال . فل وكان اللعب والتلهي وضياع 
الوت هو العلة أو جزء العلة ما حككوا ببطلان هذه المعاوضات وعللوا البطلان مما فيا من 
تيار ومراهنة » واليك بعض هذه العبارات : 


بقول ابن عابدين() « وني الفتح : أن البيع بالرقم فاسد » لأن احهالة تمكنت 
منه في صلب العقد . وهي جهالة العن بسبب الرقم وصارت بمنزلة القهار للخطر الذي فيه 
آنه سيظهر كذا وكذا . وجوازه فا إذا علي في الحلس بعقد أخحر هو التعاطي كا قاله 
ا لحلواني » . 

ويقول أيضاً” عند ذكر البيوع الفاسدة « وضربة الغائص ... والملامسة والمنابدة 
والقاء الحجر . ومعنى الى مافي كل من الحهالة وتعليق المليك بالخطر » فإنه في معني : 
إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته مناك أو بعتنيه بكذا » أو إذا نبذته أولمسته .. وهي 
بيوع المحاهلية .. فكانت قارا بسبب تعليق الغليك بأحد هذه الأفعال» . 


وجاء ني فتح الباري" بعد ذكر الصور المختلفة لبيوع الحاهلية من الملامسة 
والمنابذة : «فهذا من أبواب القار» . 


وقول ابن رشد :0 , وما بیع الحصاة فكانت صورته عندهم ان بقول المشتري 
اي ثوب وقعت عله الحصاة الي ارسي ا فهو لي وقیل ایضا انم کانوا بقولون اذا 
وقعت الحصاة من بدي فقد وجب البيع . وهذا تمار» . ثم يقول بعد ذكر بقية بيوع 
الجاهلية كالملامسة والمنابذدة والمضامين والملاقيح : « فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على 
حر مها › وهي حرمة من تلك الاو حه الي ذکرناها اي القأار» وحهالة الاجل .. 1 


وجاء أي الفروع ” « وجوز شيخنا بيع الصفة والسلم حالاً إن كان في ملكه ء 
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قال : وهو مراد بقوله وی یکم بن حزام : لا تبع ما ليس عند . فلو م جز السلي حالاً 
لقال : لا تيع هذا ء سواء کان عنده ألا E O‏ 
التجارة والربح » فيبيعه بسعر » ويشتربه بأرخص » ويازمه تسليمه في الحال وقد يقدر 
عليه وقد للا . وقد لا تحعصل له تلك السلعة الا بثمن اعلى نما تسلف فيندم : وان حصلت 
بسعر أرحص من ذلك ندم المسلف » إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك ان فصار هذا 
من نوع الميسر والقار والمخاطرة ٠‏ كبيع الآبق والبعير الشارد يباع بدون ننه » فإن حصل 
ندم البائع » وإن لم محصل ندم المشتري » وأما محخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن 
يبيعها بربح ويتوكل على الله تعالى في ذلك . فهذا الذي أحله الله ». 


فهذه النصوص جميعها تدل على أن المقامرة تدخل ي البيوع » وهي جدلاً لا 
لعب فيه » لأن مناط التحريم في المقامرة هو الإحةال والخطر الذي يجعل أحد العاقدين 
كاسبا والاحر حاسرا » لا اللعب والتلهي وضياع الوقت » وإن كانت هذه مفاسد تترتب 
على القار غالباً . 


وثاني الأمرين اللذين یدلان على أن لعب والتلهي وضياع الوقت ليس هو مناط 
الي في القهار والمراهنة » أن أحداً من الحتمدين لا بقول بأن ما اشتمل على اللعب والتلهي 
وضياع الوقت من التصرفات التي لا ربا فبا ولا غرر تقار ومراهنة أو تحرم حرمة القهار 
والمراهنة لاشتراكها في علة الحكم > وهي اللعب والتلهي وضياع الوقت . فالعلة التي يدور 

معها الحكم في الرهان والمقامرة وجوداً وعدماً هي ما ف) من الاحټال في كسب أحد 
العاقدين وحسارة المتعاقد الاأحر. 


الشببة النانية : أن القهار والمراهنة اقات خاقية وأدوات إجتاعية وشلل للقدرة المنتجة في 
الانسان : 
أولاً : عرض هذه الشة : 

يقول أصحاب هذه الشهة أن القرآن الكريم وصف القار بأنه حبالة من حبائل 
الشرطان ¢ ووسيلة من وسائله ¢ يوقم مها بين الناس العداوة والبخضاء ويلهيم بها عن ذكر 
الله وعن الصلاة > « وهذه آفات خلقية وأدواء إجتاعية وشلل للقدرة المننجة في 
الإنسان » وليس في عقد التأمين شيء من ذلك( . 


ل ما س دد 


(1) الأستاذ الررقاء في في امرجم المشار اله سابقا صفحة ۳۹۸ . 


ثانياً : الرد على هذه الشة : 

والرد على هذه الشبهة هو أن إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة وشلل القدرة المنتجة في الإنسان بضياع أوقاته في القار» وغير ذلك من 
الآفات الخلقية والأدواء الإجتاعية » كل هذه حكم للنهي عن القار والمراهنة وبيان 
للمفاسد والمضار المترتبة علي)ا » وليست علة التحريم أو الوصف الذي يناط به النهي »› 
فالوصف المؤثر في التحريم والنبي هو الغرر والاحتال الذي يترتب عليه كسب أحد 
العاقدين وخحسارة المتعاقد الآحر. فهذا هو الوصف الذي يدور معه الحكم ودا 
وغدما فاا وجا احال كسب في جائبت وخسارة في جاتب احر في العامة رمت » 
وإن لم يترتب عليما عداوة ولا بغضاء . وإذا وجدت العداوة والبغضاء مع معاملة لا غرر 
فيا ولا احتال فإنها لا تكون قارا ولا يطبق في شأنها حكم القهار. 

والدليل على ذلك أن الحتهدين متفقؤن على أن القار حرام وان لم يصد المقامرين 
عن ذكر الله وأداء الصلاة . وهل يجوز القار إذا نظمت بيوته بطريقة لا تضيع وقت 
المقامرين كا هو واقع الآآن » بحيث يستطيع المقامر أو المتراهن أن يدخل ف المقامرة أو 
الرهان بمكالمة هاتفية لا تأحذ أكثر من دقيقة واحدة » فليس على المتراهن إذا أراد المراهنة 
في سباق الخيل مثلاً إلا أن بقول : أراهن على الحصان ١‏ أدهم » مثلاً بعشرة جنات . 
ان هذا اراهن لا يضيع في ذلك وقته › ولا یتلهی به عن أُداء أعاله »> ولا تصده هذه 
الكلمة عن ذكر الله وأداء الصلاة . ومع ذلك فإن هذه الراهنة حرام باتفاق.. 


إن هذه المفاسد تحصل غالبا في عقود الرهان والقامرة » ولكن التحريم يثبت ها في 
الحالات الي تتخلف فيا هذه المفاسد » لوجود احټال الكسب لأحد العاقدين والخسارة 
للآخر » وهو أكل لال الغير بالباطل . فالنبي عن الزنا وتوقيع العقاب على الزاني لصيانة 
الأنساب » لان الرنا يؤدي إلى مفسدة اختلاطها › ولم يقل فقيه قط بقصر التحريم في 
الزنا على الحالات التي يؤدي فيا إلى ذلك » بخلاف الحالات التي يثبت فما يقيناً عدم 
احتلاط النسب كأن تكون المزني بها صغيرة أوكبيرة لا تنجب أو استعملت مانعاً من 
موانع الاإنجاب . 


والربا حرام لما يدي إليه من قعود المرابي عن العمل والإنتاج » واستخلال حاجة 
الفقير واحتاج ٤‏ ولم يقل أحد ان الحكم يدور مم هذه الحكم وجودا وعدما » بل يدور 
مع علة الربا المعروفة امحددة عند جميع الفقهاء . فإذا كان الله عز وجل يقول :ل إغا 


کن o‏ پک 


يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وا ميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة"“ 4 فهل قول د أن الخمر إذا انتفت العداوة والبغضاء » ولم 
محصل ہا صد عن ذكر الله وعن الصلاة ؟ إ الخمر تحرم على كل حال > ما فیا من 
إاسكار يفسد العقول » سواء ترتب على الإسكار العداوة والبغضاء ءام لا » وسواء صد 

الإإسكار عن ذكر الله وعن الصلاة أم لا . وكذلك الحال في الميسرفإنه بحرم فيه لا فيه من 
أكل أموال الناس بالباطل » دون مقابل من مال بخرج من ذمة ويدخل في ذمة أخرى › 
أو عمل جهد يبذله المقامر أو المتراهن » ولو نظمت صالات القار وبيوت الرهان 
واستعنملت في هذا التنظم وسائل العلم الحديث » ميث لا بضيع في القاروالرهان وقت ب 
ولا توجد بين المتراهنين أو امقامرين عداوة ولا بغضاء » ( لأنهم لا يعرف بعضهم بعضا 
حتى يكن له هذه العداوة وتلك البغضاء ) فإن التحريم يبقى والنبي يستمر لأن علة 
التحريم علة اقتصادية وهي الدخول ف المعاوضة على أساس الغرر والاحتال » بحيث 
تكون نتيجتا حسارة في جانب وربح في الحانب الآخحر » وكون المعاملة التي تكون نتيجتها 
ربح في جانب وحسارة في جانب a a‏ 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ويضيع يع الوقت بدلاً من التوجه إلى الإتتاج أمر غالب » 
لكنه ليس الناط الذي يناط به الحل والرمة » لأنه ليس وصفاً ظاهراً منضبطاً تدور ممه 


ان أا اشع ا رن بان عن قري الخو ار ار ل تاغل 
فا ولا کک ع لای ب او و ی ا ا ا 
ثبٿٽ أن هناك عداوة وقعٽ » أو صلاة ترکت أو ذکراً واجباً فات . 


والخلاصة أن أداء الميسر الى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وضياع الوقت في التلهي به » وعدم أداء التأمين إلى ذلك » ليس فارقاً مؤثراً في الحكم » 
لأنه ليس علة التحريم في عقود الرهان والمعامرة » وإنما العلة ماقي هذه العقود من غرر 
واحتټال وخسارة في جانب وكسب في الحانب الآحر. وهذه العلة موجودة في عقود 
التأمين كا قدمنا ولا يغير من هذا الحكم أن القار والمراهنة تترتب عليي) من المغاسد 
والآفات والأضرار مالا يترتب على عقود التأمين » لأن الاشتراك في العلة يكني » ولا يضر 
الاخحتلاف في الحكة المترتبة على الحكم . 
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الشببة الثالثة : عقد التأمين يقوم على أساس ترەم آثار الكوارث : 
ار : عرض هذه الشية : 

يقول أصحاب هذه الشبة أن عقد التأمين يقوم على أساس ترم آثار الکوارٹ التي 
تصيب الإنسان ي نفسه أو ماله ني محال نشاطه العملي » ومن ثم فإن التأمين يمنح المستأمن 
الأمان من أضرار هذه الكوارث قبل وقوعها'“ بخلاف عقدي القار والمراهنة فليس فيي 
ترمم لآثار المخاطر بعد وقوعها ولا أمان من أضرارها بعد الوقوع" . 

وهذا القارق یرجم ل أن الخطر الذي يتوقف عليه حصول الستأمن عل 
التأمين كارثة بترتب علا ضرر بېدن المستأمن أو ماله > ومن ٤‏ یکون مبلغ التأمين لازماً 
رمم آثارها » أما الخطر الذي يتوقف عليه حصول المقامر أو المتراهن على مبلغ القار 
والراهنة فإنه لا يترتب على وقوعه ضرر بال المقامر أو التراهن أو بدنه ٤‏ فن یکن 
مبلغ القمار أو المراهنة لازماً لترمم آثارہ › فهذا فارق مؤثر منم من قياس عقد التأمين على 
عقدي القار والمراهنة عند اأصحاب هذه الشهة . 
ثانياً : رد هذه الشبية : 

وردنا على هذه الشبة هو أن الأمان من أضرا ر الکوارٹ قبل وقوعها وترمم آثارها 
بعد الوقوع أمر لا يؤثر في المعاوضة بالحل والتحريم » لأمور: 

أوها : أن توقع الضرر من حادث معين لا ييز لمن توقع هذا الضرر أن يعقد 
معاوضة محرمة لما تنطوي عليه من ربا أو غرر أو قار » بغية إصلاح هذا الضرر» لأن 
الشارع وإن أجاز للإنسان » بل أوجب عليه أن يتوقى المخاطر » وأن يعد العدة لتلافي آثار 

ما يتوقعه .نا » إلا أنه بين الوسائل التي تؤدي إلى هذه الغاية » وهي الأسباب اللحائزة › 

ول يبح الوصول إلى هذه الغاية بوسيلة حرمة » كا معاوضات التي تنطوي على الغرر والقار . 

إن من الأصول المسلمة في الشريعة الآسلامية أن الغايات والمقاصد المشروعة لإ 
يجوز الوصول إليما وتحصيلها بالطرق الحرام » بل بحب أن يحقق المقصد الشرعي بالوسيلة 
الشرعية » دون الوسيلة الحرمة . فترمم آثار الأحطار وجبر ما تجره على الناس من أضرا رأفر 
يتفق مع مقاصد الشارع العامة › ولکن هذا الزمم وذلك احبر حب أن يکون بالوسائل 
الشروعة » وليس عقد التأمين واحداً منها ا ينطوي عليه من غرر وحطر كا بينا سابقاً . 
)١(‏ الأستاذ مصطفى الزرقاء المرجع المشار إليه سابقا صفحة ۳۹۹ - 
(۲) المرجع السابق ۳۹۹ 
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إن سلوك الوسيلة الحرمة التحقيق المقصد المشروع يفوت مقصداً شرعباً آخر» 
ا قاصد تحقیق جمیع مقاصده » ولقد شرع سبحانه من المعاملات وسن من 
الأحكام والطرق ما يكني لتحقيق جميع مقاصده » بحيث إذا منع طريقة أو سد سبيلاً 
ر » فتح لتحقيق هذا المقصد طرقاً ووسائل أخرى جائزة . وتكون النتيجة إذن 
هي ان الوسائل الشروعة تكني لتحقيتق جميع المقاصد الشرعية دون تفويت واحد ما . 

فجمع المدخرات واستثارها مثلاً مقصد مشروع وهدف حلال »> ولکن لا جوز 
تحقيق هذا المقصد والوصول إلى ذلك المدف عن طریق المصارف التي تقوم على أساس 
نظرية الفائدة » بل على أساس شركات المساهمة » أو عقود القراض مثلاً . وتبادل 
الأموال مقصد مشروع > ولکن هذا التبادل يحب أن يتم بمعاوضات لا تنطوي على ربا أو 
ق و ل و ا مقصد مشروع ولكن تحقيقه بحب أن يتم بطريق 
الزواج . وإذا فرض أن مقصداً شرعاً لا بتحقق في بعض الظروف والأحوال الطارئة غير 
العادية إلا بوسيلة غير جائزة » فإن باب الرخحص وقاعدة الضرورة تعمل في مثل هذه 
الأحوال » > عل أن الضرورة تقدر بقدرها والرخحصة ترتفع بارتفاع اُسباا > وهي الظروف 
والأحوال التي أباحتا . 

ومن المقطوع به أن أهداف التأمين ومقاصده » من التعاون والتضامن بين الناس 
على تفتيت آثار المخاطر التي قد تحل بأحدهم » وتوزيع الأضرار التي تنتج عن هذه 
المخاطر بين عدد كبير من الناس » يمكن تحقيقها بوسائل مشروعة » كالتأمين التبادلي 
الاجتاعي » إذا وسعت دائرة هذين النوعين من التأمين » واتجهت الوسائل العلمية إلى 
تنظيمها على شكل عقق هذه المقاصد 

ثم إن الشريعة جاءت بنظام محكم وأحكام عادلة في بعال التضامن والتكافل 
والتعاون . فالدولة في نظر الإسلام تلتزم بتأمين القادر على العمل بتوفير فرص العمل 
الكرية له » وبتأمين العاجز عنه باعطائه ما يكفيه مأكلا ومشربا وملبساً ومركياً ومسكاً » 
كما يقول بعض الحتمدين . فليس التأمين الذي تقوم به الشركات في نظرنا هو الوسيلة 
الوحيدة لتحقيتق مقاصد الشارع من التعاون والتضامن » كا أن هؤلاء الذين يلجأون إلى 
هذه العقود ليسوا في حالة ضرورة تلجئهم إلى ارتكاب الغرر الحرام . 


ثانا : أن هذا الوصف وهو ترمم أثار المخاطر قد يوجد في العاوضة ويتخلف 
الحكم باحواز عنه ¢ فالقامرة والرهان عنعان شرعاً « ولو ترتب عل ترم آثار المخاطر 
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وإصلاح ما تجره هذه الخاضر على المقامر أو المتراهن من أضرار . فإذا كان الحادث الذي | 
بتوقف عليه استحقاق المقامر أو المتراهن لبلغ القار أو المراهنة كارثة تصيب كلا مها بضرر 
في بدنه أو ماله » ارق والغرق مثلاً » فإن المراهنة على وقوعها وعدم وقوعها تكون 
حراماً بدون نزاع . فلو أن شخصاً قال لحر اذا غرقت بضاعتك دفعت لك عشرة آلاف 
ريال » وإن سلمت دفعت لي مثل هذا المبلغ أو أقل » لكان هذا الاتفاق رهاناً حرماً 
باتفاق » مع أن مبلغ التأمين قد قصد به ترمم آثار كارثة الغرق في هذه الحالة . فهنا 
يتخلف الحكم » وهو جواز المعاوضة مع وجود الوصف وهو ترمم آثار الکوارث . 


ثالثا : أن أصحاب هذه الشبهة من علاء الشريعة وشراح القانون يسلمون بأن عقد 
التأمين يعد قاراً ومراهنة إذا عقد مع مستأمن واحد أو عدد قليل منم > مع أن العقد في 
هذه الحالة بقصد به ترمم آثار الكارثة التي علق استحقاق ميلغ التأمين علبيا . وهذا يعني 
أن ترمم ار ارارک ل وسا ا المعاملة إذا وجدت علة التحريم بأن 
تصمنت الغرر أو دلت ت القار والمراهنة فالوصف › وهو ترم آثار الکوارٹ 4 
أ موجود في هذه العاملة > غير أن الحكم » وهو جواز المعاملة » قد تحخلف عنه » فدل 
وجوده وتخلف النکم عنه على أنه وصف غير مؤثر لا يصلح للفرق » فلم بمنع ثبوت حكم 
الاصل ي الفرع . 


رابعها : أن أصحاب هذه الشهة يسلمون مجواز عقود التأمين ٤‏ حالات لا قوم 
فيا التأمين بزمم آثار الکوارٹث » بل لا يقصد به فیا إلا الادخار وتکوین رؤوس 
الأموال > کالتأمین على الأشخاص في کثیر من حالاته › فالمستأمن أو ورثته بستحقی مبلغ 
التأمين كاملا في حالات التأمين على الحياة » في ا االات › أي سواء أصابه ضرر 
یکون مبلغ التأمين لازماً لإصلاحه م لا . بل أن المستأمن يستحق هذا اليل ولو کان 
الخطر المؤمن منه من الحوادث السعيدة التى محا الإنسان ويتمنى وقوعها » كالتأمين على 
الحياة لحالة البقاء وتأمين الزواج والأولاد . فني التأمين على الحياة لحالة البقاء مثلاً » 
يستحق المستأمن بلغ التأمين إذا بتي حياً في مدة معينة » وبقاؤه حياً إلى هذه المدة أمر 
به ولا بیخشاه » لأنه لا يترتب على وقوعه ضرر»› بل إت هذا ا لأنه عصل 
به على مبلغ التأمين »> دون أن يکون هذا المبلغ لازا لإصلاح ضر ر أصابه من جراء وقوع 
الخطر . فليس للتأمين هنا شأن بترم آثار الكوارث » إذ لا كارثة هنا بحتاج المستأمن إلى 
الأمن من أضرار وقوعها وترم هذه الأضرار بعد الوقوع ا االات م التأمين 
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ينتڼي وصف ترہم آثار الكوارث بعد وقوعها » والأمن من ضررها قبل الوقوع » ويبقى 
الحكم وهو جواز التأمين على رأي أصحاب هذه الشة . ولذلك وجدنا 2 القانون 
يصرحون بأن شرط المصلحة في هذه الأنواع من التأمين ليس لازماً ويعنون بذلك أنه ليس 
بشرط في صحة عقد التأمين أن تكون للمستأمن مصلحة في عدم وقرع الخطر » بل ان 
عقد التأمين يصح ولوكانت له مصلحة في هذا الوقوع › » لأن هذا الوقوع فوق آنه لا بصیبه 
بضرر ما بل قد ير له تفعاً » فإنه يعكنه من الحصول على مبلغ التأمين » وهذا هو القار 
والرهان بعينه . فاللحادث الذي يتوقف عليه استحقاق مبلغ التأمین حادٹ سعید لا یترب 
عليه ضرر بالستأمن بحيث يحتاج لبلغ التأمين في إإصلاحه وترم آثاره . فالمستاأمن من هنا 
كالمقامر والمراهن یتمنی وقوع الحادث ولا یخشاه لأن وقوعه يسبب له رعا حالصا دون 
حسارة وعدم وقوعه يسبب له حخسارة خالصة دون ربح . 


خامسها ٠ E‏ أن الأمان الذي يمنحه عقد التأمين للمستأمن وصف غير 
معتبر في افادة اطلحل 1 > لأنه لم ينف عن عقد التأمين وصف الغرر » فهو وصف غير مؤثر » 
لأن تأثیره بثوقف على اعتباره عوضاً يقابل با لمال » حتی @ ك الأقساط ف ا 
عند عدم وقیع الحادث المؤمن منه في مدة العقد › ولقد تقدم أن الأمان الذي ع أن 
شركات التأمين تمنحه للمستأمنين ليس عوضاً مالباً يقابل بالال لأنه ليس مالا بخرج من 
ذمة شركة التأمين ويدخل في ذمة المستأمن » حتى تعوض عنه بالأقساط » وليس عملاً أو 
جهداً تبذله شركة التأمين حتى تكون الأقساط أجراً هذا العمل » بل ان الأمان والطمأنينة 
شعور وإحساس لا بقدر على منحه للناس إلا خالق الناس » وكل ما تستطيم شركة التأمين 
فعله هو تعهدها بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الكارثة في مقابل الأقساط » وقد تقدم أن 
هذا هو الغرر والاحعال والقأر بعينه . 


وإذا كان مثل هذا الشعور والإحساس يصلح عوضاً يقابل بالمال » وله تأثيرفي الحل 
والتحريم » فإننانقول أن عقود المراهنة والقار تبعث في نفس المقامر والمتراهن الأمل في 
الحصول على ربح,دون خسارة . فهذا الأمل في الربح هو الباعث الدافع له على الدخول 
في الرهان أو المقامرة . فإذا لم يكسب الرهان أو المقامرة فقد عاش في هذا الأمل ونم به 
وقتاًمن الزمن . وأن من يشتري المار قبل بدو الصلاح » ومن يشتري ضربة القانص ورمية 
الصائد يدفع المن في مقابل الأمل في أن بحصل على أكثر ما دفع » لانه يدفع ينا بخسا 
عادة في مثل هذه المعاوضات » أفلا يكون هذا الأمل عوضاً مالياً > بقابل با مال بحيث 
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يقال أنه إذا اجتاحت المارآفة أو لم يخرج في الشبكة صيد فقد نم بالأمل الذي منحه له ٠‏ 
البائ . 
المطلب الثالث : الشببات الواردة على دليل الربا : 
قلنا في الدليل الثالث على حرمة العقود الى تبرمها شركات التأمين » إن هذه العقود 
تتضمن الربا بنوعيه »> ربا الفضل وربا النساء من وجوه ثلاثة : 
أولها : أن عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والمستأمن على أن يدفع المستأمن 
مبلغاً من امال في مقابل أن ترد إليه شركة التأمين عند وقوع الخطر مبلغاً آأحر » فكان بيع 
النقد بالنقد إلى أجل » وهو ربا النساء عند التساوي » فإن كان المؤجل أكبر انضم إلى ربا 
ا 
وثانما : أن عقد التأمين على الحياة لحالة البقاء يتضمن تعهد الشركة بأن ترد 
للمستأمن في حالة بقائه حياً إلى المدة المحددة في العققد الأقساط الى دفعها مدة العقد 
مضافاً إلا فائدة ربوية فيكون رباً . 
وثالا : أن أكثر العمليات التي تمارسها شركات التأمين تقوم على أساس الربا فهي 
تستشمر أمواها ني سندات بفائدة » وتقرض منها بضمان وثيقة التأمين بفائدة » وتشترط على 
تأخير دفع الأقساط فائدة . والعقد إذا تضمن شرط الربا بطل . 
وقد أورد القائلون مجواز التأمين بعض الشبهات على هذا الدليل وحن نوردها كا 
ذكروها ثم نتولى الإجابة علا . 
الشية الأول 
أواً : عرض هذه الشبية : 
إننا إنما تكلم في التأمين من حيث هو نظام قانوني » ولا نتکلم فما تقوم به شركات 
التأمين من أعال وعقود أخرى مشروعة أو منوعة » وإذا وجدنا أن قواعد الشريعة 
ونصوصها لا تقتضي منع التأمين فإ نا نحكم بصحته من حيث كونه نظاماً يؤدي بمقتضى 
فكرته الأصلية وطريقته الفنية إلى مصلحة مشروعة .. وحككنا با لمشروعية على النظام ذاته 
ليس معناه إقرار جميع الأساليب التعاملية والاقتصادية التي تلجاً إلها شركات 
التأمين . 


. )0۷ > ٤٠٦ الاستاذ مصطفى الزرقاء في امرجم المشار اليه سابقا صفحة‎ )١( 
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فصاحب هذه الشة يسلم ببطلان عقود التأمين لاشةاها على الربا » لكنه يرى أن 
هذا الدليل في غير محل التزاع » ذلك أن التراع » في نظره > إنما هو « في التأمين من 
حیث هو نظام قانولي ٤‏ ولیس فما تقوم به شرکات التامين من اعال وعقود احرى ممنوعة أو 
مشروعة( » . 
ثانياً : رد هذه الشبية : 

والمجواب على هذه الشهة من وجهين : 

aE SENDE E 
شركة التأشين مع المستأمن » على أساس ما أنشأه هذا العقد من علاقة وما رتبه من حقوق‎ 
وواجبات متبادلة بین طرفیه » ولا بحکم على « التأمین من حیث کونه نظاماً بدي مقتضی‎ 
فكرته الأصلية وطريقته الفنية إلى مصلحة مشروعة » فالتأمين من حيث كونه نظرية‎ 

اوتطاما بقصت بد العاون والتام ل غار عا من اة الع عر ان هدا 

يستلزم جواز تحقيتق هذه النظرية أو تطبيق هذا النظام بعقود ووسائل حرمة لاشتاها على 
الربا الحرم شرعا . فالمصلحة المشروعة لا ينبغي أن تحصل بطريق غير مشروع . وهل بمكن 
للفقيه أن محكم على عقود الربا التي تبرمهااللصارف التي تقوم على الفائدة الربوية بالحواز 
لأن النظام المصرض يؤدي إلى تجنميع المدخحرات واستهارها فما يعود على الأمة الإسلامية 
بالرحاء والقوة محجة أن هذه مصالح مشروعة » وهل القول بأن تبادل الأموال مصلحة 
شرعية يعنى جواز تحقيق هذه المصلحة بالمعاوضة على امار قبل أن تخلق وال حمل قبل أن 

إن صاحب هذه الشبهة يسلم بحرمة العقود التي تبرمها شركات التأمين لاشتال هذه 
العقود على الربا » وهذا يفيدنا فما نحن فيه » وهو بيان حكم الشرع في هذه العقود › 
باعتبارها فعلاً من أفعال المكلفين يراد بيان حكم الشرع فيه وأما أن الأهداف التي 
يقصد بالنظام تحقيقها وهي التعاون والتضامن بين طائفة من الناس فنحن نقول باتفاقه مع 
مقاصد الشارع على أن تكون وسائل تحقيقه مشروعة خالية عن الربا والغرر» وهو الا 
يتوافر في عقود التأمين كا يجري عليه العمل في هذه الشركات . 

وثانيهما : أنه مع التسلم بامکان وجود عقد تأمین لا تقترن بہا شروط ربوية › وأن 


(1) امرجم السابق ف الموضع السابق . 


شركات التأمين قبلت أن تخلص عقودها من هذه الشروط » فردت قيمة الأقساط 
للمستأمن في التأمين محالة البقاء دون زيادة ربوية » ولم تشترط فوائد ربوية على التأحير في 
دفع الأقساط » ولم تقم باستثار أمواا في سندات بفوائد ربوية » ولم تقرض بفائدة على 
وثاثق التأمين » وخحلصت جميع العقود من مثل هذه الشروط » وهو ما يتعذر علبما فعله 
في نظام اقتصادي يقوم كله على الربا وتقوم فيه الفائدة بجانب العمل بدو ركبيري توزيع 
الإنتاج » فإنه يبقى بعد ذلك كله الربا كامنا في طبيعة هذه العقود بحيث لا تتصور هذه 
العقود بدون الربا » لان مقتضى هذه العقود كا قدمنا هو إعطاء المستامن لشركة التامين 
مبلغاً من النقود قد يدفع مرة واحدة أو على أقساط دورية في مقابل تعهد شركة التأمين بأن 
تدفع له مبلغا من النقود دفعة واحدة › او مرتبا دوريا عند وقوع الخطر › اي بعد اجل 
غير معین › هو المدة الي تمضي بين دفع القسط أو الاقساط ووقوع الخطر المؤمن منه › 
وهذا لا ينفك عنه عقد التامين لانه جزء من حقيفته . 


الشببة النانية : 
اوا : عرض هذه الشة : 
إن القول بحرمة عقد التأمين بناء على تضمنه للربا من حيث أن المستأمن يدفم قسطاً 
ضئیلاً ویتلقی . . اذا وقح الخطر المؤمن منه . تعويضا لفررة قد بن اکر أضعافاً 
ا ا الذي التزم به شبهة في ظاهرها موهمة وفي الحمَيقة واهية لا تمض . 
ذلك أن موضوع التأمين التعاقدي قائم من أساسه على فكرة التعاون على جبر المصائب 
والأضرا alg e‏ 
E eS‏ ی 
اش ا e‏ نظام اتقاعد والعاشات اوظني الدولة » لن الوظف بقخطع من راتبه 
لسبة صغيرة ویتلقی عند تفقاعده أو تتلقی رة عند وفاته راتباً شهرباً یکون حا 
مجموعه في النباية أقل أو أكثر ما اقتطع من مرتبه مدة الوظيفة(٠‏ . 


وحاصل هذه الشبة هو أن دفع مبلغ ضئيل من النقود وتلقي مبلغ أكبر منه بعد 


مدة يعد ربا في غير عقود التأمين » أما في عقود التأمين فانه لا يعد رباً ولا شبهة ربا لأن 


)١(‏ ااستاذ مصطفى الزرقاء نظام التأمين موقعه في النظام الإقتصادي وموقف الشريعة الإسلامية منه صضحة 
. 
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التأمين التعاقدي تعاون على جبر الأضرار الناشئة عن الأحطار كالتأمين التبادلي ونظام 
معاشاتٹت موظنی الدولة سواء يسواء . 


ثائياً :! الرد على هذه الشية : 

ل 2 أن العقود التي تبرمها شركات التأمين م المؤمن هم تعاون على جبر الأضرار 
الناشثة عه ن الأحطار المؤمن ما لأن التعاون تبرع لا يقصد المتبرع من ورائه رعا ولا بنتظر 
عوضاً مالا . وعقود التأمين التي تبرمها شركاته معاوضات مالية يقصد من ورائما الربح 
باتفاق . فشركة التأمين تتعهد بدفع مبلغ التأمين في مقابل عوض هو تعهد المستأمن بدفح 
الاقساط » والمستامن يتعهد بدفع اقساط التامين في مقابل عوض هو تعهد الشركة بدفح 
مبلغ التامين » ولا قصد فيه للتبرع لا من جانب شركة التامين ولا من جانب المستامن . 
والحكم على العقد بأنه معاوضة أو تبرع بجحب أن يبنى على قصد العاقدين كا يظهر من 
نصوص العقد » ولا يعكن فرض نية التبرع فرضاً » وذلك لا تقررفي أصول الشريعة من 
« ان الأعال بالنيات والقصود معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات 
والمعاملاٽ » . 


والتبرع المدعى في التأمين يقوم على افتراض أن هناك اتفاقاً أو عقداً بين جميع 
المستأمنين . وأن هذا الاتفاق أنشاً علاقة بينم » وأن هذه العلاقة تقوم على نية البذل 
والتضحية والتیع با يدفعون من قاط »> لغرض خر الاضرار الناشثة عن الأحطار التي 
تصيب واحداً منبم » وأن من يستحق التعويض منم لا بأخذه من الال ابرع به عوضاً 
عا دفع من أقساط أو إشتراكات . وإنا يأحذ ذلك بوصفه أحد المستحقين في الال المتبرع 
به . على قاعدة أن من تبرع بلحهة أو جاعة تجمعهم صفة . فإنه سهماً في المال المتبرع به 
إذا كان من أهل الحهة أو وجدت فيه الصفة » كمن وقف على أهل مكة أو أوصى 
لطلاب الع فإنه N CENE‏ أو الوصية إذا كان من أهل مكة أو من طالب 

ء فلا يقال في هذه الحالة أنه يأحذ مقابلاً أو عوضاً لا بذل » وإنا يقال إنّه يستحق 
نصيباً في الال المتبرع به لتوافر صفة الاستحقاق فيه » فهو يدفع متبرعاً » ويأحذ من مال 
التبرع فانتفت المعاوضة اما في مثل هذه الحالة . 


وهذا موجود في التأمين التبادلي الذي تقوم به ابمحمعيات التعاونية » وكذا نظام 
المعاشات الذي تتولاه الدولة > فان ما يدفعه المشترك أو المستأمن من قسط أو اشتراك في 
جمعيات التأمين التبادلي يقصد به التبرع . وما بأخذه من مال يكنى لبر الضرر ء عند 
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وقوع الخطر » فإنه لا يأخذه عوضاً أو مقابلاً للأقساط التي بذها » وإنما يأخذه تبرعاً 
بوصفه أحد الذين وجدت فيم صفة الاستحقاق التي بينت في نظام الحمعية . 


وإذا قيل بأن نظام ا حمعيات قد لا بتضمن النص على أن ما يدفع من أقساط فإنما 
يدفع بطريق التبرع وأن ما يستحق من تعويضات فإنا بُعطى تبرعاً من وجدت فيه صفة 
الاستحقاق » وبالتالي فإن نية التبرع لا تكون قانمة في مثل هذه الحمعيات » قلنا إننا لا 
نحكم يواز هذا النوع من التأمين إلا إذا كان قصد التبرع واضحا في نظام هذه 
الحمعيات > والا قلا بعدم الحواز. 


وكذلك المحال في نظام المعاشات التي تقوم به الدولة فإنه لا يقصد من ورائه 
الربح > وما يتنازل عنه الموظف من أقساط يقضد به التبرع لكل من وجدت فيه صفة 
معينة أو وجد في ظروف خاصة » وما يأخذه هو أو ورثته من معاش بعد ترك العمل أو 
موته فإنما بأحذه لتوافر شرط الاستحقاق فيه . وإذا م يكن قصد التبرع واضحاً ني نظام 
العاشات فينبغي أن ينص فيه على ذلك » وإذا قيل بأن الموظف يدفع القسط جبراً » قلنا 
بل اختياراً إن أراد أن تتوافر فيه صفة الاستحقاق التي نص علا في هذا النظام » لأنه إذا 
يدفع لم يدخل في أهل الاستحقاق كا نص عليم في النظام . 

ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن عقد التأمين الذي تبرمه شركة التأمين مع المستأمنين لا 
ينشيء إلا علاقة واحدة هي العلاقة بين هذا المستأمن والشركة المؤمنة » وأن هذه العلاقة 
تقوم على امعاوضة وقصد الربح باتفاق شراح القانون وعلاء الشريعة » وأن القول بوجود 
اتغاق تعاوني ينشيء علاقة أساسها التعاون والتضامن بين جميع المستأمنين الذين يتعاملون 
مم شركة تأمين معينة » محرد فرض لا تبنى على مثله الأحكام الشرعية » لأن نية التبرع لا 
تظهر إلا من عقد او اثفاق يقرره › ولا وجود لمثل هذا العقد او الاتفافق الذي بقرر 
التعاون وينظمه بين المستأمنين والعقد القائم بين شركة التأمين والمستأمن لا ينشيء مثل هذه 
العلاقة بحال » فهذا جحرد فرض لا تقره قواعد القانون ولا أصول الشريعة فهل يطمأن 
لحكم شرعي مبناه فرض وتقدير دون واقعم وحقيقة ؟ . 


وعلى هذا فعقد التأمين معاوضة خالصة لا أثر فيا للبذل والتضحية والتعاون 
والتضامن كا يقول أنصار التأمين لدى هذه الشركات » واذ كان الأم ركذلك فان الربا فيه 


L2 
. يکون مۇثراً بدون نزاع‎ 
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الخاتمة 
) ( 
او : د التأمين بإعتباره a E‏ إلى الوسائل العملية لتحقيق 
النظرية وتطبيق النظام > أمر يتفق مع مقاصد الشريعة العامة وتدعو إلبه دلت امزئية . 
ذلك أن نظرية التأمين كا يقول أحد شراح القانون « ليست إلا تعاواً منظماً تنظيماً دقيقاً 
ن غاد کون الان مع رقن جا ل واج م اوا عقي دا الط بالة 


E a 


ونعن لا نظن أنه قد ثار حلاف في جواز التأمين بهذا ا معنى أعنى التعاون والتضامن 
على تفتيت آثار المخاطر وتوزيعها على عدد من الناس » وإنا ثار الخلاف في بعض 
الوسائل العملية التي ظهرت في العمل لتحقيق النظرية وتطبيق النظام » وأعني بذلك 
العقود الي تبرمها شركات التامين التجارية . 

ثانباً : إن مشروعية الغاية والمقصد لا يازم منها حتماً جوازكل وسيلة تؤدي إلى هذه 
الغابة أو تحقق ذلك المقصد . فن الأصول المسلمة في الشريعة الإسلامية أن الغايات 
والمقاصد الشرعية مجحب الوصول إليما وتحقيقها بالوسائل الشرعية دون الحرمة » لأن الوسيلة 
الحرمة إذا حققت مقصداً شرعياً فوتت مقصداً شرعياً آخر » والشارع الحكم قاصد 
بشرعه تحقیق جمیم مقاصده کا قلنا . ولقد سن سبحانه من الأحكام وشرع من 
امعاملات ما يكني لتحقيق جميع مقاصده » وإذا سدت الشريعة طريقاً أو منعت وسيلة 
تؤدي لمقصد شرعي »> فإنا تشرع وسال وتفتح طرقاً أخری لتحقيق هذا المقصد دون 
تفویت لغیره . 


فجمع المدخرات واستغارها مقصد شرعي ولكن يحب تحقيقه بوسائل مشروعة لا 
تقوم على نظرية الفائدة الربوية . وتبادل الأموال مقصد شرعي » ويجب تحقيقه بوسائل لا 
تنطوي على غرر أو قار أو ربا . فالتعاون والتضامن على ترمم آثار الأخطار وجبر ما نجره 
على الاس من أضرا رأمر يتفق مع مقاصد الشريعة »> ولكن هذا الترمى وذلك اب حبر يحب 
أن يكون بالوسائل المشروعة التي لا تنطوي على غرر وقار وربا . 
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ثالقاً : إن الصيغة العملية التي شرعها الإسلام للتعاون والتضامن وبذل التضحيات 
ا ا حيث لا يقصد المتعاون والمضحي فا رحا من تعاونه وتضامنه ولا يطلب 
عوضاً مالياً مقابلاً ما بذل » ومن ثم جازت هذه العقود مع الحهالة والغرر » ولم يدخحلها 
القهار والمراهنة والربا . ذلك أن محل التبرع إذا فات على من أحسن إليه به » يسبب هذه 
الأمور» لم يلحقه بفواته ضرر » لأنه لم يبذل في مقابل هذا الإحسان عوضا » بخلاف 
عقود المعاوضات » فإن عل المعاوضة إذا فات على من بذل فيه العوض » لحقه الضرر 
بضياع الال المبذول في مقابلته » وما قيل بشأن ابلحهالة والغر ر والقار والمراهنة يقال مثله في 
الربا» فالمرا بي يعطي القليل ويأخذ الكثير بعد الأجل › وامتبرع يعطي ولا يأحذ » فلا 
يتحقق الربا في التبرع . 

رابعاً : إن كلا من التأمين التعاوني والتأمين الاجتاعي بحقق الصيغة العملية التي 
شرعها الا سلام للتعاون والتضامن وبذل التضحيات » فهذان النوعان من التأمين يقومان 
على قصد التعاون والتضامن والترع > دون الرغبة في استهار الأموال بول ارح 
فيعدان تطبيقاً سليماً لنظرية التأمين في رأين ES‏ 
بین عدد کبیر من الناس ا لخطر واحد » حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى 
بعضهم » تعاون الحميع على مواجهته » بتضحية قليلة يبذها كل منم » يتلافون با 
أضراراً جسيمة تحيق من نزل به الخطر مهم > لولا هذا التعاون » . 

خامساً : إن التأمين بقسط ثابت » وهو الذي تقوم به شركات التأمين » لا بحقق 
الصيغة العماية التي شرعها الإسلام للتعاون والتضامن وبذل التضحيات » لأن العقود 
التى تبرمها هذه الشركات معاوضات مالية دخلها الغرر والقهار والربا وعقود المعاوضات إذا 
دخلا هذه الأمور رطلت 


ولقد بذلت غاولات كثرة من بعض الباحثين لنني هذه الحقيقة » تارة بإدخال 
التأمين في عقود التبرع »> واعتباره تعاوناً بين المسأمنين الذين يتعاملون مح شرکة :امین 
معينة » بدعوى أن هذا العقد ينشيء علاقة بين طائفة المستأمنين أساسها التعاون والتضامن 
ویکون دور شركة التأمين في هذا التعاون دور النائب والوسيط الذي ينظم تعاونم » وتارة 
احری يني الغرري جانب شركة التامين بدعوى أن عقد التامين ينشيء علاقة بين شركة 
التامين ومحموع المؤمن هم > وان هذه الشركة تستطیم بواسطة حساب الاحعالات وقانون 
الكثرة وقواعد اللإحصاء ». أن تحدد على وجه يقرب من الدقة مقدار ما تعطي محموع 
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المؤمن ضحم وما تأحذ منهم » وتارة ثالثة بدعوى إنتفاء الغرر والقار في جانب المستأمن . 

على أساس أن المعاوضة في عقد التأمين انما هى بين الأفساط التى يدفعها المستأمن والأمان 
الذي حصل عليه . وأن المستأمن بحصل على هذا الأمان من وقت العقد ودون توقف على 
وقوع الخطر » فلا يكون هناك غررفي جانبه لأنه يستوي لديه في هذه الحالة وقوع الخطر 
وعدم وقوعه » فهو إذا وقع حصل على الأمان بقيام مبلغ التأمين باحياء ما هلك من أمواله 
وحقوقه ومصالحه » وإذا لم يقم فانه محصل على الأمان ببقاء أمواله وحقوقه ومصالحه 
سليمة . وهذه الحاولات جميعاً لم تؤد المدف النشود » لأنها تقوم على محرد الفرض 
والتقدير ولا تعتمد على واقع هذه العقود کا فصلا . 


سادساً : إن التطبيتى الكامل للشريعة الإسلامية محقق التعاون والتضامن والتكافل 
على أساس محكم لم يسبق له نظير » وأن توسع الدول الإسلامية في التأمينات الإجتاعية 
حتى تشمل جميع طبقات الشعب التي تعجز مواردها عن مواجهة الاخطارامر لازم لابد 
منه » فإن الدولة الإسلامية › في نظر الإسلام » تلترم بتأمين فرصة عمل لكل قادر على 
العمل » وبتأمين العاجز عن العمل بإعطائه ما يكفيه مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً 
كا بقول بعض الفقهاء » وما في موارد الزكاة ما يقوم بذلك » وإلا كان ها أن تفرض من 
الضرائب على الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء . 

سابعاً : إن الصيغة المشروعة المتاحة للأفراد حتى الآن لتحقيتق أهداف التأمين 
ومقاصده من التعاون والتضامن على توي اثار المخاطر هي التأمين التبادلي الذي تقوم به 
احمعيات التعاونية » إذا قامت دراسات جادة للتوسع في هذا النوع من التأمين واستخدام 
الوسائل العلمية لتنظيمه على الوجه الذي محقق به هذه الغايات والمقاصد . وهناك نجارب 
مفيدة في هذا الحال قامت با بعض الدول الإسلامية بمكن الاإستفادة ما . 
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التامين وبعض الشات 
الدكتور جلال مصطفى الصياد 


الحمد لته والصلاة والسلام على رسول اله « اللهم أرنا الح حقاً وأرزقنا اتباعه » 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ١‏ 


e e ا‎ 

الغرض من هذا البحث الموجز هو دراسة العلاقة بين التأمين والرهان ( أو القار) 
وكيفية حساب الأقساط ر( الاشتراك ) في كل مها » وابداء بعض اللاحظات حول 
الشبهات التي تدور حول التأمين والتي تعلق بالمخاطرة والحظوظ والصدق » أو معنى آخر 
التي تتعلق بنظرية الاحتالات وعلى الإحصاء . 


التامين : 

لقد شاع استعال التأمين وأصبح يرافق حياة الإنسان ويتدخحل في كثير من شثونه » 
وتنوع وتفرع » حتى أصبح ان اسلا اا في اقتصاديات معظم دول العام . وبداً 
ينتشر كذلك في غالبية الدول الإسلامية »> ويعرف التأمين كالآني :- 
تعری ف( : 


التأمين عقر( ٠٠١‏ عفد ی طرق ادها تی اون ر بک امم المشددةٍ) 
والثاني المؤمّن له ( بفتح الم المشدّدة ) ويلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له مبلغاً من 
امال ( ميلغ التأمين ) في حالة وقوع حادث > أو تحقق حطر مبين في العقد » وذلك في 
مقابل قسط يؤديه المؤمن له إلى المؤمن . 

وينقسم التأمين من حيث الشكل إلى نوعين أساسيين وهما :س 

(أ) التأمين التبادلي أو التعاوني . 

(ب) التأمين بقسط . 


(Tayler, Tyler and Fleedman. “Life insurance”) — 1‏ 
۴ الدكتور أحمد جاد عبد الرحمن . «رياضيات التأمين » . 
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وسوف تكون دراستنا حول الشكل الثاني ٠‏ لأنه هو الذي يدور حوله الخلاف . 
وهذا النوع من التأمين تقوم به الشركات على أساس تجاري وتقوم الشركة بدور المؤمن 
وتتفق من عملاتما (كل على حده ) المؤمن هم على تعويضهم (وذلك بدفع مبلغ 
التامين ) » عن الاضرار التي تلحق بهم عند نحقيق حطر معين نظير دفع قسط معين . 

وهذا الشكل من التأمين يضم أنواعاً كثيرة تبعاً للأحطار التي يتعرض ها الإنسان ء 
ومکن حصرها ٤‏ اة انواع رئيسية : 

أ( التأمين الشخص ( ومنه التأمين على الحياة) . 

ب ) تأمين الممتلكات ر التأمين على الأشياء) . 

ج) تأمين المسثولية المدنية (التأمين من المسئولية ) . 

ولقد انقسمت آراء علاء المسلمين المعاصرين ٠ ٠‏ في حكم الشريعة الإسلامية 
حول التأمبن الى ثلاثة اتجاهات هي :س 
الاتجاه الأول : 

تحريم التأمين على أساس :- 

. س الضان فيه إلترام مالا يازم‎ ١ 

۲ فيه أكل أموال الناس بالباطل . 

۳ فيه رهان وقار أو شبه قار على الأقل . 

. س فيه غرر وجهالة ويا لا تصلح العقود‎ ٤ 
. ه س يخالف قواعد الميراث والوصية‎ 

. س يتضمن ربا‎ ٩ 

۷ — معظم شروطه فاسدة . 

۸ س لا توجد ضرورة إقتصادية توجبه . 


- 


الاتجاه الثاني : 
إباحة التأمين على أساس : 


. س الأصل ني العقود الإباحة‎ ١ 


۲ التعاون على دفع الضرر. 


. » عقد التأمين ( السوكره ) وموقف الشريعة مئه‎ ١ س الاستاذ مصطفى الزرقاء‎ ٣ 
. » الدكتور عبد التاصر العطار « أحكام التأمين في القانون المدني والشريعة الإسلامية‎ ٤4 


٣‏ هو بجارة تتم عن تراض 

۽ س الأخذ بأسباب الحذر. 

ه ‏ هو ضرورة وعرف . 

: س يقاس على‎ ٦ 

أ) ضان خطر الحريق . 

ب الاسشجار عل اللراسة: 

ج) نظام العواقل . 

د) عقد الموالاة . 
الاتجاه الثالث : 

إباحة بعض أنواع التأمين وتحريم بعضها الآخر. 

والآن لن أتدخل في تفاصيل جميع الشات التي تدور حول التأمين والتي ناقشها 
ويناقشها فقهاء وعلاء المسلمين › ا سوف أركز فقط على الشات الي تتعلق 
بالخاطرة واملحظوظ والصدف والتي ها علاقة وثيقة بنظرية الاحتالات » وعلم الإحصاء ‏ 
وسوف تدور الدراسة حول بيان كيفية حساب القسط الذي يدفعه امون له إلى المؤمن . 
ومن ثم نستطيع مناقشة وجود رهان (أو تقمار) ‏ ربا غرر في التأمين . 
الرهان أو القار : 

أول ما نبداً به هو تعريف الرهان ( امنب عنه ) أو القار . . مع العلم أنه أصبح من 
المتعذر التفرقة بين اران والقار لأا أصبحا متداخلين في بعضها البعض . ولكن 
نستطیع أن نقول إن أنواع الرهان والقار الموجودة في عصرنا هذا بمكن حصرها في 
التعريف الآني ا 
تعربف (۲) : 

الرهان“ ر أو القار) اتفاق بين طرفين أحدهما يسمى المراهن والثاني اللاعب » 
ويلتزم فيه اراهن بأن يدفع إلى اللاعب مبلغاً من المال ( مبلغ الرهان ) في حالة وقوع 
حادث معين وذلك مقابل اشتراك يؤديه اللاعب إلى المراهن 
المقارنة بين عقد التأمين واتفاق الرهان :- 

يلاحظ من التعریف ( ۱ ) » ( ۲ ) الشبه التام بين عقد التأمين واتفاق الرهان . كا 

D. Blackwell and M. Girshick. 


)( 


Theory of Game and StatiMtical Decistons. 


)ن س 


هو موضح في الحدول الآلي :- 


تعريف (أ) تعریف (۲) 
التأمين الرهان 
اومن اراهن 
اومن له اللاعب 
مبلغ التأمين مبلغ الرهان 
قسط التأمين اشتراك الرهان 


يؤخحذ مبلغ التأمين عند تحقق يؤخذ مبلغ الرهان عند تحقق 


حدث معن . حدث معن . 


حساب الاشتراك في حالة الرهان (أو القار) : 


حتی لا يخسر المراهن فهو باخ اشتراکا من اللاعبين (كل على حدة) محدده 
تسین امعادلة ٠‏ 


الاشتراك = القيمة المتوقعم أن يكسيا اللاعب 
> مبلغ الرهان × احتال وقوع الحادث المعن . 
فا يى نعطي مثالا بسيطاً يوضح للقاريء كيفية إستخدام المعادلة السابقة . 
مثال : 


إتفق مراهن مع لاعب على أن يدفع له ٠١‏ ريالات إذا رمى قطعة نقود وظهرت 
الصورة إلى أعلى » نما هى قيمة الاشتراك الذي محدده المراهن ؟ 


الحل : 


الاشتراك = مبلغ الرهان × إحتال ظهور الصورة إلى أعلى 


۱ ۲ ر 


يلاحظ أنه في حساب قيمة الاشتراك يستخدم المراهن احتال وقوع الحدث المتفق 
عليه . وكيفية تحديد مقدار هذا الاحتال يمكن معرفتا بعدة طرق . 


في هذا الخال أخحذنا قطعة النقود كأداة ( أو الة ) للمقامرة . أمّا في الحياة العملية 

فأدوات المقامرة كثيرة ومحتلفة ما الكوتشينه والرولية وغيرها . 
الإحالات : 

السبب من تعريف الاحتالات في هذا الحال » أن بعض العلاء الذين ناقشوا 
موضوع التأمين ذكروا أن نظام التأمين يرتكز على أساس إحصاني ينني عنصر الاحتال . 
والحقيقة غير ذلك › لأن عل الإحصاء مبني على أساس نظرية الاحتالات وبدونها ما كان 
ذا العم وجود. 

لقد ظهرت الاحتالات على موائد القار ي القرن السابع عشر » وهي تلعب اليوم 
دوراً أساسياً ي معظم العلوم وخاصة التأمين »> حيث أنه بواسطتها يمكن معرفة : 

أ ) إحتالات اليا والوفاة والمدة المتوقع أن يعيشها امسن له في حالة التأمين على 
الحياة »> وتستخدم هذه الاحټالات في حساب القسط . 

ب ) التوزبعات الاحةالية لقم موضوع الخطر ني الأنواع الأخرى للتأمين . فثلاً . 
ني حالة التأمين على حوادث السيارات » فبواسطة الاحتالات تعرف شركات التأمين 
التوزيع الإحتالي لعدد حوادث السيارات وهو عبارة عن جدول أو صيغة رياضية تبين 
عدد الحوادث واحټالات وقوعها . 

وفما يلي تعريفان للاحتالات0 : 
التعريف الأول : 


إذا كان عدد الطرق التي يمكن أن تقع بها نتائج تجربة ما هو( ن ) . ( وكانت هذه 
الطرق جميعها متساوية في إمكانية وقوعها ) وكان من بينها ( س ) طريقة بمكن أن تقم 
بها حادثة ما ( أ مثلا ) فإنه يقال إن إحټال وقوع الحادث (أ) هو = 


التعريف الثاني ( التعريف التجريي ) : 
إذا کان عدد المرات التي أجريت فيا تجربة ما تحت نفس الظروف هى رن . 
وکان عدد المرات ( من ينها ) التي لوحظ فيا حدث معن ( أ مثلاً) هي ( س ) فبقال 
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ان احتال وقوع الحادث ر أ ) هو القيمة التي تؤول إلبها النسبة سك عندما يزداد عدد مرات 
اجراء التجربة زيادة كبيرة . 


من هذا التعريف يتضح أن التكرار النسي للحدث ( أ) هور ك) . وقد لوحظ 
أنه عندما يزداد عدد الحاولات ن فإن هذه النسبة تستقر إلى قيمة معينة هي احال وقوع 
هذا الحادث . 

لبيان الفرق بين التعريفين نعود إلى مثال قطعة النقود السابق . (أ) باستخدام 
التعريف الأول : 

إذا ألقيت قطعة النقود مرة واحدة » فسوف يظهر وجه واحد ها إلى أعلى . 
وبفرض أنها مصنوعة من مادة متجانسة تماما فإن كل وجه من وجهيا بمكن أن يظهر إلى 
أعلى » وعلى ذلك فإن الوجهين متساويان في إمكانية ظهورهما . 

أي أن عدد الطرق التي يمكن أن يظهر بها السطح العلوي : ن = ۲ 

أي أن عدد الطرق التي يمكن أن بظهر بها السطح العلوي صورة : س = ١‏ 
٠‏ إحتال ظهور الصورة = 
ب ) بإستخدام التعريف الثاني : 

إذا ألقيت قطعة النقود ( ن ) مرة وظهرت الصورة ( س ) مرة فإن نسبة ظهور 
الصورة = "“ . وهذه النسبة ليست من الضروري أن تساوي ل ولكننا نلاحظ أنه عندما 
يزداد عدد مرات » إلقاء قطعة النقود فإن هذه النسبة تستقر عند - .فيكون احتال ظهور 
الصورة في أي رمية يساوي ب . 

نلاحظ من هذا المثال أن النتيجة واحدة » ولكن النظرة إلى الموضوع هي التي 

التعريف الأول يستخدمه المقامر لحساب احتال وقوع الحادث المتفق عليه > بيغا 
تستخدم شركات التأمين التعريف الثاني . 

فغلاً في التأمين على الحياة إذا أرادت شركة التأمين أن تعرف ما هو احال أن 
شخصاً عمره الآن ( م ) سنة يعيش ( ل ) سنة أخرى » تأحذ شركة التامين محموعة كبيرة 
من الأشخاص الذين يبلغون العمر ( م ) وليكن (رن) > م تری کم منېم قد بلغ السن 


oo 


(م + ل) وليكن س . وبذلك يكون الاحتال المطلوب هو تقريباً : 


عدد الأشخاص في السن ER‏ س 


NNN?‏ ل 
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جداول الحياة (۲) : 

التأمين من أهم التطبيقات العملية لنظرية الاحتالات » فمثلاً التأمين على الحياة 
مبنى على احتالات الحياة والوفاة » والتي يمكن حسابما عن طريق تتبع ( أو احصاء) 
محموعة كبيرة من المواليد الذين يعيشون في بيئة واحدة » وتحت ظروف واحدة من يوم 
ميلادهم إلى آن پتوفی آحر شخص منم مع حساب احتالات الحياة والوفاة وتوقع الحياة 
(أي المدة المتوقع أن يعيشها الشخص ) » وذلك e‏ التعريف التجريي 
للاحیالات . ثم وضع هذه المعلومات التي تستخدمها شركات التأمين في جداول تسمی 
جداول الحاة . 


قانون الأعداد الكبيرة : 

لقد ذکر بعض العلاء الأفاضل الذين ناقشوا موضصوع التأمين أن الاسات الفي 
للتأمين مبني على قانون الأعداد الكبيرة » وقالوا إنه بتلخص ف أن التقلب والتغير الاحتالي 
ف حوادث المحموع الكبير › آقل منه في الأفراد » وأن عدد الحوادث في الحموع الكبير 
اکٹر بات منه في اللافراد را من واجي أن أُذكر هذا القانون ( في ا صورة ) 
حتی لا مله اکر ص حه . 

هذا القانون له علاقة كبيرة بالتعریف التجريى للاحالات ¢ فاذا کانت س ھی 
عدد مرات ظهور حادٹ معین ي عدد ( ن ) من الحاولات أو التجارب المستقلة . وكان 
احټال ظهور الحادث في أي حاولة هو (ح ) والتكرار النسي للظهور چ . فقانون 
الأعداد الكبيرة ينص على :-_ 

اا اننال بين ب » ح أقل من أي قيمة صغيرة بول إلى الواحد كلا 
زادت عدد المحاولات ن ال مالا ناية 1 

عى 2 زادٿ عدد e‏ ن ل ا فان لنسي س وول 


وعلى ذلك لتعیین القيمة الحهولة لاحټال ظهور الحادث (ح) فاننا نستخدم 
التكرار النسي سپ کتقدیر الإحال أن هذا ادير بكرن شا ماما كلا راد غاد 
الحاولات ن زيادة لا نائية. 

ونظراً لأن عدد الحاولات في الحياة العملية يكون محدوداً » فإنه بمكن إبجاد حل 
أدنى لعدد الحاولات ميث يكون الفرق بين التكرار النسى والاحتال الحقيق لظهور 
ادت ی کار ر ا 

فما بلى نعطى مثالاً يبين أن عدد الحوادث في امحموع الكبير ليس أكثر ثباناً منه في 
الأفراد كا ذكر بعض العلاء الأفاضل . 
مشضال : 

شركة أ نملك ۲٠٠١‏ سيارة في مدينة ما » وشركة ب تملك ٠٠١‏ سيارة في نفس 
المدينة . فإذاكان احثال وقوع حادثة لأي سيارة في هذه المدينة في فترة ما هو ١٠ر٠‏ » فا 
هو عدد الحوادث المتوقعم للشركتين ؟ 
الحسل : 

عدد الحوادث التى تتوقعها الشركة أ هو : 

= عدد السیارات × الاحال = ۲٠٠١‏ × إ وره = ٢١‏ حادثة. 

عدد الحوادث الى تتوقعها الشركة ب هو: 

X |9 =‏ هره = 1إ حادنة . 

نلاحظ أن نسبة الحوادث في الشركتين = نسبة السيارات في الشركتين. 
قسط التأمين : 

لكى تحدد شركة التأمين قيمة القسط الذي يدفعه المؤمن له » تراعي أن تكون 

. س تعويض الخساثر (أو دفع مبلغ التأمين ) في المستقبل‎ ١ 

۲ — دفع المصاريف الادارية . 

۳ س تكوين احتياطى لقابلة الطواريء إذا حدثت خسائر أكثر من المتوقع . 


~~ OV — 


ويلاحظ أن القسط الذي يكني لسد هذه الصاريف هو القسط الفعلي ( القط 
التجاري ) الذي بدفعه ال أما القسط TT‏ لدفع ميلغ التأمين دون أن 
بغطى أي مصاريف أخرى يسمى القسط الصافي 


ولحساب القسط التجاري بحسب أولاً القسط الصافي ثم يضاف إليه نسب معينة با 
يقابل المصروفات أعلاه . 
حساب القط الصاف : 
لحساب القسط الصافي فإن شركة التأمين تستخدم نفس المعادلة التي يستخدمها 
اراهن حتى لا تخسر وهي : 
القسط الوحيد الصاني = القيمة الخحالية لبلغ التأمين × احال وقوع الحادث المؤمن ضده 
ويمكن نجزئة القسط الوحيد الصافي على أقساط دورية متساوية محيث تكون : 
القبمة الحالية بحميع الأقساط = القسط الوحيد الصافي 


الفرق الوحيد بين المعادلة التي يستخدمها المراهن وا مون هو أن اراهن يدفع مبلغ 
الرهان مباشرة عند وقوع الحدث المتفق عليه ( بالطبم اذا تأحر عن دفع مبلغ الرهان فإنه 
يدفع نظير ذلك فوائد تأحير) » ولكن المؤمن يدفم بلغ الأمين عندما يتحقتق الخطر 
المؤمن ضده وعادة RE E‏ . والقيمة 
اتأمين هي مبلغ پستشمر بسعر فائدة مرکبة ( يتفتق عليه بين المؤمن والؤمن له ) حتى تکون 
جملتها في ناية مدة التأمين مساوية بلغ التأمين . أي معنی انحر فان المراهن لا يستعمل 
فائدة ولكن يستعملها المؤمن . 

كا يحب ملاحظة أن المؤمن له إذا تأخر عن دفع قسط من الأقساط فانه يدفع عنه 
فوائد تأخير معدل يزيد عن المعدل الحسوب به هذا القسط . 

إذن لااد قيمة القسط : 


ا ت اة اة لبن امین E‏ جداول الفائدة المركبة . 


أ( E‏ المياة لإجاد احتالات المياة لبفاة في حالة التأمين على الياة . 


ب) التوزيعم الاحټاي لفے الخطر المؤمن ضده في حالات التأمين الأخرى . 


o۸ 


وعلى ذلك فإننا نلاحظ أن : 
أ( الفائدة الربوية من صمم عمليات التأمين . 
ب الأحالاث تلعب دورا أساسياً في الاين 
وبدونہا لا تستطيع شركات التأمين أن تقوم بمهامها . 
تطبيق : 
نطبق المعادلة السابقة على مثالين من أمثلة التأمين على الحياة وهما :- 
المخال الأول : عقد الوقفية البحتة : 
١‏ وفيه تتعهد شركة التأمين بدفع ميل التأمين إلى المؤمن له إذا عاش حتى بلوغه سا 
معينة » في هذه الحالة :س 


القسط الوحيد الصافي = القيمة الخالية لبلغ التأمين × إحال أن يعيش المؤمن له 
حتى بلوغه السن العينة . 


الحزء الأول من الطرف الأيسر نحصل عليه من جداول الفائدة المركبة ء أما الحزء 
الثاني فنحصل عليه من جداول الحياة . 


المغال الناني : عقد التأمين لمدى الياة : 


« وفيه تتعهد شركة التأمين بدفع مبلن التأمين عند وفاة المؤمن له » وي هذه 
الحالة :_- 


القسط الوحيد الصافي = القيمة الحالية لبلغ التأمين عن عام 


× إحټال أن يموت المؤمن له خلال العام الأول 
+ القيمة الالة لمبلغ التامين عن عامين 

× إحتال أن يوت المؤمن له خلال العام الثاني 
+ القيمة الحالية بلغ التأمين عن ثلاثة أعوام 

× إحتال أن يموت المؤمن له خلال العام الثالث 
+ هکذا 


۹ه 


بعض اللاحظات 
التأمين والربا : 

ان استعال الفائدة الربوية ضرورة من ضروريات التامين ولوازمه وليست شرطا 
يشترط في العقد وذلك للاي :-- 

أ) ني حساب أي قسط تستخدم شركات التأمين سعر فائدة وبدونه لا يم حساب 
القسط . 

ب ) س التأمين وهو من ضروربات ولوازم وحل عفد التأمين » عبارة عن 
الأقساط مضافاً إلا فائدتها الربوية » أي أن الفائدة ليست شرطاً يشترط في العقد ولكنها 
ج) شركات التأمين تستشمر احتياطي أمواها بسعر فائدة وهذا ربا . 

د) في معظم حالات التأمين ( في حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر الؤمن ضده ) 
جحد أن أحد الطرفين يدفع قلیلاً ویأخحذ کثرا وهذا و 

ھ) اذا اران له عن دفع قسط من الأقساط كان ملزماً بدفع فوائد ا 
وهذا شرط مقترن بالتأمين وجري العمل به. وهذا ربا النسثية وهو حرام . 
التأمين والرهان والقهار : 

من تعریف کل من التأمين والرهان » أو القار والمقارنة بيا وكذلك من طريقة 
إمجاد القسط والاشتراك لكل منها » فإنى أعتقد أن التأمين فيه رهان وتار وذلاك 
للاي :- 

١‏ س نلاحظ أن كلا من التأمين والرهان ر أو القمار) فيه مخاطرة ء تعتمد على 
الحظ والمصادفة والمخاطرة ف) تعتمد أساساً على نظرية الاحتالات . والمؤمن والمراهن في 
توقعه للخطر › یہنی کل منہا حساباته على أساس احټال وقوع الخطر المؤمن ضده . 

۲ س « رعا يقال أن المخاطرة في الرهان ٠“‏ هدفها اللعب وكسب ربح 
موهوم « أا المخاطرة ي التأمين فهدفها ترم الأضرار الناشئة عن الخطر ممن ضىكه ) 

ولكن الحقيقة أن ا في الرهان هدفها كسب مباغ الرهان كالمخاطرة ماما ف 
حالة عقد الوقفية البحتة مثلاًء هدفها الحصول على مبلغ التأمين . 


۳-؛ امرجم السابق 
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١ ۴‏ ريما يقال أن المؤمن والؤمن له لا يتراهنان على وقوع الخطر فکلاها لا 
يرغب في وقوعه » بنا يرغب أحد المتراهنين في وقوع واقعة الرهان ولا يرغب الآحر في 
ذلك فاختلف التأمين عن الرهان » . 


وهذا غير صحيح » لأن في حالة عقد الوقفية البحتة مثلاً فإن امن يسره ويسعده 
أن يموت المؤمن له قبل انتهاء مدة التأمين أي قبل بلوغ المؤمن له المدة التي يأخذ بعدها 
مبلغ التأمين . وكذلك الحال للمؤمن له فهو يتمنى أن يعيش حتى يأحذ ميلغ التأمين ولا 
يموت حزیناً عليه . 

٤‏ « رما بقال أن القار ينطوي على عمل غير مشروع هو إيقاع التعاقد الآحر في 
حطر ليخسر فيربح الأخر وبغير هذا العمل غير المشروع لا يتم القار (f ٠.‏ 

والتأمين بخلو من ذلك » حيث لا يسعى كل من المؤمن والمؤمن له إلى أن يخسر 
الأخر ليربح هو فافترق التأمين عن القار» . 

وأعتقد أن هذه الحجة غير صحيحة ( مع إياني بالطبع أن القار عمل غير مشروع ) 
لأن لعبة القار ها قواعدها وعلى المقامر أن يستعمل ذكاءه وخبرته وحساباته البنية على 
تعتمد على احتالات وقوع الحدث المؤمن ضده . 


ه ‏ لقد اتضح أن ني كل من التأمين والتهار محخاطرة ناتجة عن عدم التأكد من 
تحقق الخطر المؤمن ضده » وعلى ذلك فإن المكسب لا يتناسق مع الخسارة ( في حالة 
محقق الخطر قبل المدة المتفق علا ) » أي أن احد الطرفين يغرم بين يغنم الطرف الاخر . 
التأمين والغرر : 

بلا حظ أن مبلغ التأمين رفي كثبر من حالات التأمين لا يستحق ) إلا عند وقيع 
اللخطر ‏ فإذا م يقع الخطر دفع المؤمن له الأقساط دون أن يقبض شيا من مبلغ التأمين . 


ا أصبح واضحاً أن عقد التأمين من العقود الاحتالية وعلى ذلك فهو من عقود 
الغرر. ولقد نى الني بلي عن الغرر في المعاملات . 


أما كون هذا الغرر فاحشاً أم يسيراً فيترك لفقهاء الشريعة للبحث فيه . 


-— o 


هل هناك بديل : 

يقول المؤيدون للتأمين » أن له فوائد أهمها أنه مصدر لتكوين رؤوس أموال ضخمة 
تتجمع من أقساط التأمين » ما بمكن استخدامه والإنتفاع به في محال التصنيع والإنتاج 
وتنمية الدحل القومي وهذا صحیح . 

ولکن کا بنا فالتأمین القائم حالياً تدور حوله شبهات كثيرة . والسؤال الذي يحب 
أن بطرح هل هناك بديل ؟ هذا هو التحدي لحمعكم الكريم » وواجبكم إيجاد هذا 
ال 


لذلك فإنني أقترح تكوين نة من العلاء المسلمين الأفاضل تضم :- 


أ) متخصصين في الشريعة الاسلامية . 

ب ) متخصصين في الاقتصاد . 

ج ) متخصصين في الاحصاء والتأمين . 

ليدرسوا هذا الموضوع والعمل على إخراج صيغة لنظام تأميني متحرر من الشبهات 


والله ولي التوفيق . 


% * # 
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الس اة 


التعاونالاقصادي 


+ التعارن ال قتصاري بس الل ابليدامرة 


Converted by Tiff Combine 


التعاون الاقتصادي بن الدول الاسلامية 
للسيد حسن عباس زکيٴ 


0 


مقادمة : 

الإسلام يتصف بالشمول نظرة وتكاملاً : بقول الله جل شأنه بإ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان ‏ . 

هذا هو منطلق الاإسلام إلى التعاون » لان الإإسلام هو الخير المطلق . ولذا حدد 
التعاون بأنه يتجه الى البر والتقوی اذ أن الاون وة مطاطة تتسم بعدم ان 
والتحديد . فقد یم التعاون بين أجزاء متنافرة اقتصادياً وسیاسیاً کالتعاون على نطاق الأم 
المتحدة أو التعاون بين الكتلة الشرقية والغربية التنافرتين اقتصادياً وسياسياً في شتى 
االات 


فالتعاون يودي بالضرورة الى کک لازال المعيشية للفرد والحتمم E‏ 
الإنتاج من السلم والخدمات كما وا »> تتطلب التعاون والتازر بين عناصر الإنتاج من 
عمل ورأسال وطبيعة وتنظم بالشكل والدرجة التي تحقق معدلات سريعة من التنمية 
الاقتصادية بحتاج إلى التخطيط والتنسيق » للتغلب على الندرة النسبية التي تتصف با 
بعض عناصر الاإنتاج في الحتمعات المختلفة . وربا لا تتمتع دولة من الدول ولا شعب من 
الشعوب بالوفرة النسبية لكل عناصر الإنتاج مها اتسعت الرقعة التي تشغلها هذه الدول أو 
تلك الشعوب . وله حكته في ذلك فقد جعل الدول والشعوب في حاجة إلى بعضها 
البعض » تسد كل ما ما تعاني من نقص في عنصر من العناصر » با يفيض من هذا 
العنصر لدى الدول الأخرى . 

وهذاالإعتاد المتبادل بين الدول . محد من سيطرة بعضها البعض الأخر » وينشر 
ll e JE AR AE E E O E‏ 
الاقتصادي فيا بينها »> وعلى درجة التخصص وتقسم العمل الذي تتميز بها اقتصادباً . 


*# مستشار "جو رئيس دولة الإمارات العربية المحدة والعضو النتدب لإدارة صندوق أبو ظي للإنماء الإقتصادي العرفي . 


١ (‏ ) أنظر : الوارد الالية العربية والتكامل العربي م الاستاذ حسن محمد برعي امغر الخاص لاتحاد الاقتصاديين 
العرب بغداد ٠١-۱۲‏ إبريل ٠۱۹۷١‏ صفحة .)٤(‏ 
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مسح عام للموارد والإمكانات الطبيعية والإقتصادية لدى الدول الإسلامية : 


: لوقع اغراي‎ - ١ 

إن الله سبحانه وتعالى حبا البلاد الإسلامية بوقع جغرافي متاز ء يمكنها من أداء 
رسالا الاقتصادية على أحسن وجه لوأحسنت استعا لما » فهي تقع في حط الاستواء إلى 
جهة الشمال وتحتل مساحة شملت أوجه المناخ المختلفة › التي تسمح بالتنوع الزراعي › 
وتقع معظمها شرق خط جرينتش » يما يمنحها موقعا متازا يساعد على تنمية الروة النباتية 
واليوانية . 
0 الموارد الطبيعية : 


تتمتع الدول الإسلامية بالأراضي الخصبة » والمياه الوفيرة »> وجودة التربة > ووفرة 
E‏ السياحي . وهي في مركز الوسط بالنسبة 
للملاحة العالمية . وتجري فيا اهم انبار العام » كا تطل على العديد من البحار 
وامحيطات . فمذخل الحيط المندي في ايا إسلامية » وكذلك الخليج العربي › والبحر 
)ا ف ال رالو اة وا ا ارط 
والدول الإسلامية تسبطر على أهم المضائق العالية والقنوات الدولية » فضيتق الدردنيل 
وجبل طارق وقناة السويس وباب المندب ومضيق ملا كلها في ايلٍ إسلامية . وكذلك فإن 
الدول الإسلامية تسيطر على هم الممرات الائية والموائية وطرق المواصلات الدولية . 
بالاإضافة الى الموارد البشرية التي لا تقل عن ۸٠١‏ مليون نسمة. 

ومن ثم فإن التعاون بين الدول الاإسلامية من الناحية الاإقتصادية العامة » سوف 
مجعل ها اليد الطولى في تقرير الأوضاع الاقتصادية في العالم إلى حد كبير » حصوصا إذا 
تحقق هذه الدول تملك زمام الاستفادة من كافة ثروتها باستراتيجية إسلامية موحدة . 

تعرضنا بشىء من الامجاز ها تاز به الدول الاسلامية من إمكانات طبيعية ضخمة 
حيوانية وززاعبة وبشررة ومعدنية » ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : هذه هي 
الإمكانات متاحة متوفرة . فكيف لنا أن نستخدمها الاستخدام الأمثل ؟ رائدنا قول الله 
عز وجل في محكم كتابه : ل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ب والخليفة أي 
الإنسان فرض عليه الإسلام استغلال الموارد بحكمة لمصلحته ولصلحة الأقربين . وإن 
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الإسلام إذ يعدد طرق الاستفادة من هذه الموارد ‏ متفاعلة مع بعضها البعض إنما يفعل 
ذلك من اجل خير البشرية . 


مفهوم الإقتصاد في الأإسلام : 


هنالك أمور لابد من استدراكها قبل المضي في البحث : 

١‏ «إن الإقتصاد علم يدرس الواقع الإقتصادي بظواهره المتنوعة وأطواره 
الثقافية > ويستخرج القوانين وألسنن التي تحكه وتسوده وتجري وجا حادثاته » كا 
يستتخرج عالم الطبيعة السان التي تجري حوادثها على مقتضاها *. 


۲ س إن المباديء والأهداف الى يبنى عليها مذهب اقتصادي محددها أصحاب 
امذاهب والعقائد » كل بحسب فاسفته ومذهبه في الحياة والأهداف والقم التي بريد 
تحقيقها في الميدان الاقتصادي خاصة » وف ميادين الحياة عامة . ومن ثم فإن مفهوم 
الإسلام للاقتصاد يندرج في محمل الاية الكرعة ي وهو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض ‏ ما ينبغي معه عدم الفصل بين هذا الحقل وبين باقي احتياجات الانسان 
وسلوكه . وهذه الحاجات المادية مرتبطة إرتباطاً تاماً بتوجيات الإسلام » الذي بحب أن 
يؤحذ ككل ؛ من حيث التزام أوامره » واجتناب نواهيه » وتطبيق أحكامه في هذا المحال 
ف النطاق الشرعي العام . والغرض من كل هذا التوجيه السامي هوعدم خروج امسلم عن 
الصراط المرسوم » وهو يجحمع بين مصلحته الشخصية في إطار مصلحة مجتمعه ومصلحة 
جاعة المسلمين كأعضاء في الأمرة الإسلامية . والمسام مرتبط بعقیدته في شتی أفعاله وني 
كل دائرة من دوائر نشاطه التي أشرنا إلا »> فهو لا يقف عند حد المنفعة المادية بل يستعلي 
على ذلك إذا اقتضت مصلحة الدولة أو مصلحة المسلمين عامة في هذا الوضع . وجا أن 
محموعة البلاد والشعوب الإسلامية . في مفهوم القانون العام في الإسلام » تشكل أمة 
واحدة يطلق علا احيانا تعبير« دار الاسلام »»فانه لا مجوز ان تتقيد دولة إسلامية ما 
ععاهدات قد تضر دولة إسلامية أخرى . وأن لا تعالج مشاكلها بمعزل تام عن مشاكل 
الول ا الاخحرى › فامحتمع الإسلامي کل لا يتجزا ومرتبط ببعضه ارتباطا 
عضوياً . هذه الدوائر المتصلة تقتضى منا أن نبرز أهمية التعاون الدولي على المستوى 
اللإسلامي مجانب التعاون الفردي في کل دولة . وهذا التعاون يبدأ من مشكلة السكان 


* أنظر: نظام الإسلام - الاقتصاد مباديء وقواعد عامة للأستاذ محمد المبارك رئيس قسم الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ كلية الشريعة بمكة ‏ الطبعة الول : ۲ : ۱۳۹ھ ۱۹۷۲مص ٠١١‏ . 
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وتوزیعهم ٤‏ وأماطهم ودخوهم ٤‏ وطاقا تم الانتاجية » ويتدرج ای ا التعاون 
المثمر البناء على مستوى توحيد السياسات الاقتصادية لما فيه تحقيق للغاية المنشودة لصالح 
المع الإسلامي . 

ولا يتأتى ذلك إلا بعسح شامل للطاقة البشرية الإسلامية > ومؤهلاتها » ومستوى 
تدريا . ثم يتدرج هذا المسح ليشمل كافة الموارد » والروات من زراعية وصناعية 
وحيوانية ومعدنية وبارولية ورم ا هذه aS‏ ويبقية م 
فا يمس ا إا ات e‏ ککل . 
أهمية التكامل الإقتصادي الإسلامي : 

إن دعوتنا في هذه المقالة الموجزة تنصب على التعاون أسلوباً لخلتق الحياة 
الاإسلامية > ومن ثم لخلق الاإنسان السام الواعي الذي يسعى غو التكامل الحقيق . هذا 
الذي ذهبنا ا غلك من موارد طال سردها تجعلنا نتطلم 4 ا 
الإسلامي مفھوما . ولا e‏ لنا ذلك إلا الدول الإسلامية اليوم . اذ په » 
واقع الدول الإسلامية ا 


اذا ما نظرنا الى العام الاإسلامي اليوم نجحده بتصفٰ واقعاً ا بلي : پک 
١‏ س سوء توزیع الثروة اذ يراوح متوسط دحل الفرد من الدول اللإسلامية بين 
تمانية اآلاف دولار ٤‏ إحداها وف الاخر سبعین دولار ي العام . 


۲ س إقتصاد ذو سلعة واحدة') : إن معظم الدول الإسلامية كدول متخلفة 
تعتمد في مواردها على اقتصادها قائم على سلعة واحدة قد تكون بترولية أو قطنية الخ . 


کر ران امال الحقيتي المتمثل في رأس الال الإجتاعي » وهو الذي يعتبر 
القاعدة اللأساسية للتنمية ٤‏ القطاعات الانتاجية المختلفة > مع عدم استخراج رۋوس 
الأموال المتاحة بالشكل الأمثل . 


)١(‏ أنظر : الموارد الالية العربية والتكامل العرني _ الاستاذ حسن محمد برعي المؤر الخاص لإناد الاقتصاديين 
العرب بغداد ٠١-۱۲‏ إبريل ۱۹۷١‏ صفحة .)٤(‏ 
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٤‏ ندرة الأيدي العاملة الماهرة : لانخفاض التعلم وقلة مراكز التدريب نجد أن 
البلاد الاسلامية تتميز هذه الظاهرة رمزاً للقخلف . 


ه ‏ إنخفاض مستوى المعرفة التقنية وتأحر المستوى التكنولوجي عن اللحاق بركب 
التقدم . في عصر صغر فيه حجم العام نتيجة للثورة التكنولوجية وتقلصت أطرافه . ومرد 
ذلك إلى النقص الشديد في مراكز البحوث العلمية وضعف الامكانات المتاحة هذه المراكز 
سواء في المعدات المطلوبة > أو العنصر البشري المؤهل للتوجيه والإشراف على البحوث 
العلمية »> وربطها باحتياجات الدول والبيئة الإسلامية »> مع هجرة للعقول . وسأولي 
هجرة العقول شيثاً من الإهتام ولكنٌ مثالي الوطن العربي . فالوطن العربي الذي بؤلف 
سكانه /.٤‏ من سكان العام يقدم للولايات المتحدة /.٦‏ من ذوي المهارات العاليه من 
مهندسين واطباء وخبراء فتجد ان 0۸ من المهاجرين المصربين مثلا من النخبة الممتازة 
من المهندسين والاطباء مم ٠١‏ من حملة الدكتوراه و /۱۷,١‏ من حملة الماجستير() . 
وقد تكون أسباب المجرة موضوعية إلا أننا لو استطعنا تسخير ما حلقه الله لنا من موارد ا 
هاجرت عقولنا الشابة إلى دنيا أخرى » لتقديم المعرفة » وللحصول على المزيد من 
المعرفة . 

عدم الإستفادة من أساليب الإنتاج المتقدمة ما يفرضه ذلك من استخدام 
رؤوس أموال ضخمة في مشروعات صناعية تتميز بكبر الحجم والتعقيد . 

۷ عدم التنسيتق بين الخطط الاقتصادية والإنتاجية ي غيبة من استراتيجية 
واضحة العام » تضع الخطوط الرئيسية ٠‏ وترسم الطريق > وتحدد الأولويات » با يعود 
بالنفع والفائدة على الشعوب الإسلامية جمعاء . 

۸ عدم التنسيتق بين السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية سواء فيا بين الدول 
الإسلامية بعضها البعض » أو فيا بينها من جهة وبين العام الخارجي من جهة أخرى . 
وتشتمل هذه السياسات على تلك الخاصة بالتبادل التجاري » وتسهيل انتقال رؤوس 
الأموال والأيدي العاملة > والسياسات الخاصة با لمعاملات المصرفية والالية والتأمينية 
وخحدمات النقل والمواصلات . مما يؤدي إلى صغر حجم السوق الداخلي ٠‏ وبالتالي إلى 
إرتفاع اليل الحدي للاستلاك وانحفاض أو انعدام اليل الحدي للادخار. 


( ۸) أنظر : علة الاقتصاد العربي ۸١‏ السنة الرابعة ۱۹۷١‏ هجرة الكفايات العلمية ‏ د . عبد الرحمن حميدة . 


ت 


وقد ترتب على ذلك الكثير من الآثار الى من مظاهرها تدهور شروط التجارة 
بالنسبة لمعظم صادرات هذه الدول أمام السلع الصناعية التي تصدرها أوروبا والولايات 
المتحدة واليابان وصعوبة انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول اللإسلامية › 
مع تقص التعاون فيا بينها في جحالات العاملات اللصرفبة والالية واتأمين وخدمات التقل 
والمواصلات واعادها جميعاً على الدول المتقدمة الغنية في تزويدها بهذه الخدمات ولا 
يخفى أن نقص التعاون فما بين الدول الإسلامية في الميادين المالية والمصرفية يؤدي إلى 


اتجاه الأموال للاسثار في الأسواق الالية والنقدية المتقدمة في الكتلة الغربية . 


بعض المقترحات لتحسين الإقتصاد الإسلامي 

أولاً : ندرة راس امال : 

ليس هناك من شك في أن نقص رأس الال ثلا في المشروعات الزراعية 
والصناعية ومشروعات الطرق والمواصلات وعطات القوى الكهربائية والمشروعات 
امائية » هو العامل الرئيسي في انخفاض المستوى الاقتصادي العام في كثير من الدول 
الإسلامية خاصة تلك التي تعاني من الضغط السكاني . كا أن نقص رؤوس الأموال 
الاجتاعية ( مشروعات الري والنقل والمواصلات ومحطات القوى الكهربائية ) باعتبارها 
القاعدة الأساسية النى ترتكز علي التنمية في القطاعات الإنتاجية المختلفة » يؤدي في حد 
ذاته إلى انخفاض معدلات الهو في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والثروة المعدنية 
وذلك على الرغم من أن معظم الدول الإسلامية لديا ثروات وموارد طبيعية وفيرة ولكن 
معظمها غير مستغل . وتحويل هذه الموارد والثروات إلى انتاج يتطلب بالإضافة إلى 
الخبرة » الحصول على الآلات والمعدات ومعظمها من الخارج . وما تعاني منه معظم 
الدول الإسلامية حالياً ( عدا الدول المصدرة للنفظ » من عجز في موازين التجارة 
والمدفوعات يقف حجر عثرة أمام التوسع في الحصول على أدوات الإنتاج اللازمة 
لاستغلال المتاح من الموارد . 

وعلى الرغم ما تقدمه المؤسسات المالية والدولة المتقدمة من قروض ومساعدات 
افر الالام غر اة لط ان فلك ها زان بدا عن ان ن 
بالاحتياجات العاجلة » فا بالنا بالاحتياجات الطويلة المدى اللازمة لاستغلال الثزوات 
والموارد الممكن استغلاطما ۱۹۴ ! 


0° 


وما من شك في أن البنك الإسلامي للتنمية سوف يلعب دوراً هاماً ني هذا 
الخصوص با سيقدمه من قروض طويلة الأجل بشروط مناسبة لمويل مشروعات التنمية 
في الدول الاسلامية . إلا أن ذلك قد يستغرق وقناً قبل أن يبدا فعلاً في تنفيذ مشروعات 
التنمية لا قد تحتاجه هذه المشروعات من دراسات اقتصادية وهندسية . 


وقد شاء العلي القدير أن بحين الوقت للدول المصدرة للبترول ومعظمها من دول العا 
الإسلامي أن تلجأ إلى تصحيح سعر بيع النفط المصدر ليأخذ مستواه الطبيعي كان 
بتي لمدة ن قرن ثابتاً عند مستوی لا بتجاوز /.۱١‏ من سعره الحقيقي › الذي کان من 
الممكن أن تحدده عوامل العرض والطلب في الأسواق » إذا تركت حرة وابتعدت عنها 
قوى الاحتكار العاتية التى تحت في الأسعار > واستنزفت الموارد الضخمة لخير الدول 
المتقدمة الغنية على E‏ الدول الممصدرة للافط 


وقد أشار ارد برنز “Arthur ۴. Bur”‏ رئیس ملس امحافظین لظام 
الاحتياطي الفيدرالي في الحديث الذي أدلى به أمام ابحمعية الإقتصادية المشركة التابعة 
للکونجرس الأمريكي في ۱۹۷٤/۱۱/۲۷‏ » إن ايراد دول البترول محتمعة من صادراتا 
من البترول حلال العشرة أشهر الأول من عام ۱۹۷٤‏ قد بلغ حوالي ۷۵ بليون دولار » أي 
حوالي ثلاثة أضعاف دخلها من خلال عام ۱۹۷۴ . وأنه بالرغم من إرتفاع واردات تلك 
الدول بدرجة كبيرة وغوه بمعدلات عالية إلا أنها كانت بعيدة كل البعد عن أن تلحق 
بنمو دخحلها من النفط . وقد نتج عن ذلك فائض في حسابما ال حاري ( سلع وخحدمات ) 
يقدر حوالي ٠٠١‏ بليون دولار عن تلك الفترة . وان من ذلك الفائض حوالي ثلاثة ارباعه 
طرحت في أسواق المال بالولايات المتتحدة ( حوالي ٠١,١‏ بليون دولار) وأوروبا الغربية 
( حوالي ۱٦,۵‏ بلیون دولار ) وإنجلترا ( حوالي ٦,٥‏ بليون دولار) ومن الباق بعد ذلك > 
حوالي ۳,۵ بليون دولار أقرضت لحكومات دول القارة الأوروبية الغربية واليابان » وبليوني 
دولار أقرض معظمها لصندوق النقد الدولي لاستخدامه تحت بند « تسهيلات النفط » 
وجزء منها أستخدم في شراء سندات هيئات المويل الدولية الأخرى » وبليوني دولار فقط 
حصصت للدول النامية > جزء منها في هيثة منح وهبات وجزء أخر في هيئة قروض 
مباشرة » واشتراكات في بنوك التنمية الأقليمية . ( مع ملاحظة أن معظم الدول البترولية 
هي دول إسلامية ) . 


. ٤ - ١ صفحات‎ » ۱۹۷٤/۱۲/۱۸ الصادرة فی‎ ۲٤١ النشرة الإحبارية « لبنك التسويات الدولية » رقم‎ )١( 
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وقد أدى تصحيح الأسعار إلى زيادة الفوائض الالية التي تحصل علا الدول 
الإسلامية المصدرة للنفط » وهي تصدر فيا بيا الحانب الاعظم من النفط المعروض في 
السوق العالي . ولكن عدم قدرة معظم اقتصاديات هذه الحموعة من الدول على 
استيعاب وامتصاص ما لديا من فوائض لاغراض التنمية » نتيجة لنقص القوى البشرية 
لديا » مع ندرة شديدة في الخرات المطلوبة » قد يؤدي إلى بقاء الفوائض الالية مودعة 
في البنولك » لدى دول عموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية » اومستشمرة في اوراق 
مالية في أسواق دول هذه المنظمة . ومع انتشار التضخم ٠‏ وارتفاع الأسعار في الدول 
الأوروبية والولايات المححدة واليابان وتذبذب عملاتها من حين لآحر في ظل سياسة 
التعويم > فإن الفوائض الالية أصبحت معرضة للتآكل على الرغم من ارتفاع أسعار 
الفائدة على الودائع في الأسواق النقدية وامالية العالمية . كا أن استثار جانب من الفوائض 
في شراء العقارات قد يعرض بعضاً من هذه الاستثارات للضياع بالإضافة إلى هذا التوع 
من الاستثار بعتبر إستثاراً عقيماً غير منتج بامعنى الحقيتي . 


فإذا أضفنا إلى ذلك الخطط العديدة التى يتفنن في رسمها حالياً المسثولون في 
اللات ,الخد ومرمطاها و درن وة الأ وكات ار : 
لاإعادة إستخدام الفوائض الالبة العربية > دون إتاحة الفرصة للمسئولين في الدول 
المصدرة للنفط لارسة سلطانهم على أموا لهم بل والتمديد بتجميد الأموال إذا دعت 
الضرورة - لاإتضح لنا على الفور ان الامر يتطلب النظر بجدية إلى توجيه الفوائض الالية 
نحو الاستثار الحقيقي المتتج أولاً ني الدول المصدرة للنفط ذانما » وثانياً ني الدول الإسلامية 
الاخحرى . 


إلا أن هناك من الأمور ما يحتاج إلى توضيح في هذا الحال : 


١‏ أن تحويل هذه الفوائض من الأسواق المالية المتقدمة إلى الدول الإسلامية لا 
يحب أن يصاحبه إنخفاض في دخل الدول المصدرة للنفط منا » حتى لا يكون ذلك 
عائقاً أمام إنتقال هذه الأموال بالشكل والحجم المطلوب . 


۲ إن استثار هذه الأموال في مشروعات الدول الاسلامية بحب أن يكون 
مصحوبا بضانات جاعية كافة ضد محاطر التأمم والمصادرة وما شابه ذلك . وف هذا 
الصدد يمكن إنشاء مؤسسة إسلامية لضان الاإستيار لتغطية هذا النوع من المخاطر . 


سس )ئن - 


۴ أن م توجبه الأموال في البداية الى المشروعات الحيوية eW‏ 
وتلك الي تحدم عدداً من الدول الاسلامية وليس دولة واحدة »> ا لدرجة أعلى 
التكامل بين مشروعات واقتصاديات هذه الدول . 

٤‏ أن يتم إنشاء منظات للتنمية الزراعية والصناعية على مستوى العام الإسلامي 
تتولى المشاركة في إختيار المشروعات التي تحتل الأولوية في قابمة مشروعات التنمية وتقدم 
الخبرة المطلوبة في إعداد الدراسات وي متابعة التنفيذ . 

ه أن تلجأ الدول الإسلامية إلى تفضيل أسلوب المشروعات المشتركة الي تساهم 
فييا محموعة من الدول الإسلامية » بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية ما بقوي من 
روح التعاون فیا بينا . 

٦‏ أن يراعى دابا الاستخدام الأمثل لرؤوس الأموال على أسس نجارية حتى 
يعود ذلك بالنفع الأكبر على الدول والشعوب الإسلامية جمعاء . 

۷ أن تتعاون الدول الإسلامية مع بقية دول العام النامي » وتساعد على 
تنميتا » بأن تحصل منها على الآلات وا معدات والخبرة المطلوبة إذا توفرت هذه الخبرة › 
وتلك الآلات في الدول النامية الأخرى . 

وبطبيعة الحال فإن تحويل الفوائض الالية لدول النفط في أشكال الاستهار السائل 
أو الاستثار الاي إلى الاستهار الحقيتي في مشروعات إنتاجية وني مشروعات مشتركة مع 
الدول الإسلامية الأخرى » سوف يساعد على تدعم اقتصاديات الدول الصناعية في 
أوروبا واليابان والولايات المتحدة ويحقق الاستقرار الإقتصادي المنشود على المستوى 
الدولي . 


ثانياً : نقص الخبرة الفنية : 

تعاني كير من الدول الإسلامية من نقص الخبرات الفنية ذات المستوى الرفيع من 
العلهاء والتكنولوجيين » وذلك على الرغم من أن العام الإسلامي في جملته قد لا يعاني من 
نقص الخبرات الى تتطلما التنمية في ميادين معينة . 


لذلك فان تعبئة القوى البشرية المدرية › الي تت تتمتع بالخبرة المعقدمة ي العام 
TT‏ 


~- - 


ومع ذلك فإن العصر الذي كانت تتمتعم فيه بعض العاهد العلمية في العام 
الاإسلامي مركز دولي مرموق باعتبارها مركزاً للإشعاع الحضاري والعلمي قد تبدل » 
وأحتلت مكانتا معاهد أخرى في دول أوروبا والولايات المتحدة . ولسنا بحاجة لأن نشير 
الى أن ذلك يرجع الى ضعف الاهتام برفع مستوى التعلم وقلة الامكانيات المادية 
اللازمة . وكذلك إلى نقص العناية الموجهة لمراكز البحث العلمي » وعدم وجود مراكز 
متطورة لابحوث على المستوى العلمي في الدول الإسلامية . ويتطلب الأمر بالتبعية ما 


يلي : 


دول وروا والولابات ٤ N‏ مستوی ا E‏ 


۲ تدعم ا العلمي الموجودة حالاً في الدول الاسلامية وخحلق مراكز 
متطورة سواء باختيار بعض الراكز الحالية وتطويرها » أو خلق مراكز جديدة ترقى 
للمستوى العالمي في بحالات العلوم والتكنولوجيا » ورعاية البحوث المتقدمة فا وحاصة في 
محال القاطة النووية . 


۳ س إعادة المستوى الممتاز إلى مراكز الإشعاع الحضاري والعلمي ٤‏ العام 
الاإسلامي ورفع مستواها النسي لتعود إلى سابق محدها. 


٤‏ إختيار عدد من المكتبات الثقافية والعلمية وتدعيمها بالمراجع العلمية لتسهيل 
الدراسة على طلاب ا من آبناء الدول اللاسلامية . 


ه س توثيق الصلة بالأجهزة الدولية للملكية الصناعية وبراءات الإختراع » 
لتحسين مستوى التطبيق التكنولوجى للمخترعات الحديثة . مع بحث امكانية إنشاء جهاز 
إسلامي للملكية الصناعية وبراءات الاإختراع لتوثيق الصلة بين ما محري في العا لم المتقدم 
وبين الاحتياجات التكنولوجية للدول الإسلامية . 

ولا بد أن نشير بأن الإقتراح الخاص بإنشاء مؤسسة علمية إسلامية يلقى منا كل 
تأبيد . ومن المقترح أن ينشاً صندوق خاص للبحث العلمي والتكنولوجيا تساهم الدول 
الإسلامية في رأسماله » الذي يمكن أن يوضع الحزء الأكبر منه تحت تصرف البنلك 
الإسلامي للتنمية » لاسهاره في وبل مشاريع التنمية في الدول الإسلامية ويوجه العائد 


~~ off ~ 


إلى الصندوق الخاص للبحث العلمي والتكنولوجيا المقترح للإنفاق منه على الأوجه الحدد 
ل 

وتجدر الإشارة إلى أن خحبرات العام الإسلامي وحده لن تكون كافية لتنفيذ برامج 
البحث العلمي » أو برامج التنمية الأمر الذي يدعونا إلى أن نؤكد ضرورة استقطاب 
الخبرات الأجنبية » وخبرات أبناء الدول الإسلامية من العلاء الذين يستوطنون حالباً دول 
أوروبا والولايات المتحدة . 


ثالثاً : ضرورة التدسيق بين الخطط الاقتصادية والانتاجية : 

تقتضي طبيعة الأشياء أن تضع كل دولة من الدول حططها الاقتصادية والانتاجية 
عا يتفق وظروفها الاقتصادية » وبا يتمشى مع الأولويات التي تضعها » وفق استراتيجية 
محددة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ولعناصر الإنتاج لتحقيق أعلى معدل 
نمو ممكن للناتج القومي . 


ولكن قيام كل دولة باتباع هذا الأسلوب بمعزل عن الدول الأخرى قد لا يكون هو 
الأسلوب الأمثل » الذي يكفل تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي لحموعة من الدول . إذ 
أنه في كثير من الأحيان قد تنضارب المصالح الفردية للدول إذا لم يتم التنسيق بين الخطط 
الإنتاجية فما بينها بما يتفق وموقف ابلماعة ازاء بحموعات أخرى من الدول في الحتمم 
الدولي . ويقول الحديث الشريف في هذا المعنى ١‏ من كان عنده فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له وسن كان عنده افضل اراد فليعكد عل من لا راد له 

وعلى ذلك فإن التخطيط على مستوى كل دولة من دول العام الإسلامي بمعزل عن 
الدول الإسلامية الأخرى لن يضمن الوصل بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الدول 
الإسلامية في محموعها في وقت واحد . وبالتالي لن بحقق اكبر منفعة محموعة الدول 
الإسلامية ككل . وهذا هو اتجاه دول العام الأخرى خاصة التكتلات الاقتصادية 
المعاصرة في الغرب والشرق . 

وبطبيعة الحال » فان بعض الدول الإسلامية تدخل في تكتلات اقتصادية اقليمية 
مع دول أخرى » إلا آنه من الممكن البدء بالتنسيق المرحلي على المستوى القطاعي . وعكن 
البدء باستخدام الموارد المتاحة في بعض الدول بشكل أفضل » إذا كانت تخدم أهداف 
الدول الإسلامية في محموعها . 


ت oo‏ ا 


مثال ذلك الإسراع في استغلال الأراضي الصالحة للزراعة في بعض الدول 
الاإسلامية والتي لا تحتاج إلى تكلفة عالية لاستصلاحها واستزراعها » لإنتاج الحبوب 
وقصب السكر » وهي امحاصيل التي تعاني الدول الإسلامية في بحموعها من نقص واضح 
في إنتاجها . ويم ذلك عن طريق تعبئة الامكانيات المتاحة من أيدي عاملة ورؤوس 
أموال وخبرة فنية في الدول الإسلامية » لاستخدامها في استصلاح واستزراع الأراضى 
الموجودة في بعض الدول الإسلامية . وقد نحطت الدول العربية حطوة إمجابية في ا 
الصدد بتكوين الميئة العربية للإنماء والاستثار الزراعي . ومن شأن هذا ء أن بحسن 
استغلال الموارد في الدول الاسلامية من جهة » ويقلل من اعيادها على الدول الأحرى ف 
الحصول على قوت يومها » الأمر الذي بحسن من شروط التجارة مع الدول المتقدمة . 

وبالمئل فإن هناك جمالاً كبراً في تنسيق الخطط الصناعية » والتركيز على إقامة 
صناعات إستراتيجية رئيسية تستخدم الواد الأولية المتاحة » من حديد وفوسفات ونفط 
وخامات مواد البناء . إن التركيز على إقامة صناعات الحديد والصلب » وبناء السفن »› 
وصناعات الأسمدة والبتروكماويات الأحرى » لابد وأن تعطى الأولوية في الوقت الحالي . 
ولن يتأتى ذلك إلا بالتنسيق الكامل بين الدول الاسلامية . 

وف هذا الصدد فإن المنظات الإسلامية للتنمية الزراعية والصناعية الي أشرنا إلا 
فیا تقدم » > کن أن تعمل كبيت حبرة لإإعداد الدراسات القطاعية > وتحديد المشاريع 
التي تحتل الأولوية متعاونة في ذلك مع البنك الإإسلامي للتنمية لوضع البرامج الاقتصادية 
موضع التنفيذ »> على أن تساهم الحکومات وصناديق التنمية والمصارف والقطاع 
الخاص > في توفير المويل المطلوب وفق سياسة للحوافز بلحذب الأموال وتوجيها إلى 
المشروعات المختارة . 
رابعاً : ضرورة التسيقق بين السياسات التجارية والالية والتأمينية : 

يعتبر التسيق بين السياسات التجارية والمالية والتأمينية من الأمور الحيوية التي تلعب 
ڈور اا في نجاح التنسيق بين الخطط الإقتصادية والانتاجية . فالدخول في اتفاقیات 
من شأنها تسهيل انتقال الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والسلع » يعتبر جزءاً لا يتجزاً من 
آي تنسيق ناجح بين الخطط الاقتصادية والانتاجية للدول الإسلامية » حتى يمكن تعبئة 
الموارد المتاحة » واستغلا هما لما فيه منفعة هذه الدول » بالشكل الذي أشرنا ! اليه فما تقدم . 
وحن لا نقلل من الصعوبات التي قد تعترض طريق مثل هذه الاتفاقبات N‏ 
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الممكن البدء بصورة مبسطة لتحرير انتقال عناصر الانتاج والسلع وفق شروط معينة »> على 
أن يتم التوسع في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتخفيف القيود تدريجيا على انتقال السلع وعناصر 
الإنتاج . 

وكا يحتاج الأمر إلى تنمية التجارة فما بين الدول الإسلامية › فإنه من الأهمية بمكان 
أن تتعاون الدول الاسلامية لتنسيق مواقفها في المغاوضات مم الدول المتقدمة » بغرض 
الحصول على تسهيلات إضافية من أجل زيادة صادراتما إلى اسواق هذه الدول » 
للتخفيف من القيود الكية والنوعية وتخفيض الرسوم امحمركية على صادراتها . 

من الأمور التي تستحق الإهتام دراسة إنشاء إتحادات إسلامية نوعية لتنمية 
الصادرات مع التنسيق » مع الهيئات الدولية في هذا الشان » وكذلاك الاتفاق مع الدول 
النامية على إنشاء اتحادات بين مصدري المواد الأولية ركا هو الخال بالنسبة لمنظمة الدول 
الملصدرة لانفط ) » لضان الحصول على أسعار مناسبة لصادراته] » وذلك للحد من 
تدهور شروط التجارة أمام السلع الصناعية والمواد الغذائية التي تتحكم في أسعارها الدول 
الصناعية المتقدمة . 

ونحن نساند الاقتراح الخاص بإنشاء الصندوق الإسلامي لتسوبات المالية وذلك 
لسد حاجة الدول الإسلامية إلى ما تحتاجه من قروض قصيرة ومتوسطة الاجل » لعلاج 
العجز الطاريء أو المؤقت في موازين مدفوعاتها » كا حدث بالنسبة للدول العربية التي 
أنشأت صندوق النقد العربي .* 


وني محال التعاون المالي والمصرفي فإنه من المقترح : 


١‏ س إنشاء شركات إستفار تتولى استثار أموالما مباشرة في الدول الاسلامية التي 
لدا موارد طبيعية وثروات قابلة للاستغلال إقتصاديا . 


۲ التوسع في تبادل التسهيلات الائټانية والودائم بين المصارف التجارية 
الاسلامية . 

۳س إنشاء إنحاد المصارف الإإسلامية : 
٭ تم التصديق علي إنشاء صندوق النقد العربي في الرباط في ۲۷ مايو ۱۹۷١‏ واقترحت آبو ظي مرکڑا للصندوق » 


وعقد اجټاع لوزراء المالية العرب ف أو ظى في الفترة ۱۹۷۷/٤/۱۸‏ خیت آقرت لوائحه الداخلية وانتخب 
مدیره العام 
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خاتقسة : 

إن العام يشهد اليوم مرحلة تحول كبرى » يمكن استغلا ما لصالح الدول 
الاسلامية » فاذا أحسن إستغلاها فيمكن أن تعود للأمة الإسلامية أمحادها » وتجتاز 
الفارق الزمني » والتأخر الذي حاق بها لعدم لخحاقها بركب التقدم العلمي › الذي حققته 
شعوب أخرى . أما إذا تكاسلت الدول الإسلامية عن استغلال الفرصة السانحة » فسوف 
تنجاوزها الأحداث وريا لا تستطيع لقرون قادمة أن تنهض وتحقق ما هو متاح أمامها 
اليوم . وتكون بذلك قد أهدرت مستقبل أبنائها في حياة كريمة ومستقبل مشرق . 

وإذا كنا نعيش الآن في عصر تتكاتف فيه الدول مع بعضها البعض » فالمسلمون 
أولى بذلك بحكم العقيدة » وما أمر به الله سبحانه وتعالى . فليس من مصلحة المسلمين أن 
تظل جهودهم مبعثرة وقواهم متفرقة ولديهم كل إمكانيات التقدم والرحاء » ويد الله مع 
المهاعة .رروقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون « صدق الله العظم » . 
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الملاحق 


ملحق رقم (۱): 
توصيات المؤتر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 


اسماء المشاركين في المؤقر 


املحق رقم )۱( 
توصات الور الال الاوك الاقتجاة الأملامي 


التوصيات العامة 


محمد اله تعالى انعقد المؤتر العامي الأول للاقتصاد الاسلامي في مكة المكرمة 
فما بین ۲۱ الى ۲۹٣‏ من شهر صفر سنة ۱۳۹۹ھ › الموافق ۲۱ الى ۲٠‏ من شهر 
فبراير سنة ۱۹۷١‏ م» بدعوة من جامعة اللك عبد العزيز مجدة» وتنظم كلية 
الاقتصاد والادارة. 


ولقد تدارس المؤقر جميع البحوث والدراسات التي قدمت اليه حول الموضوعات 
الآتبة: 


- مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي . 

- نظريتا الانتاج والاستهلاك في مجتمع اسلامي . 
- دور الدولة الاسلامية في الاقتصاد. 

التأمين في اطار الشريعة الاسلامية. 

- البنوك بلا فوائد. 

- الزكاة والسياسة المالية. 

- التنمية الاقتصادية في الاطار الاسلامي . 

- التعاون الاقتصادي بين الأقطار الاسلامية. 
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وان المؤقر ليعبر عن الارتياح لمستوى تلك الابجاث والمناقشات الابجابية البناءة 
التي أسهمت في اثراء تلك الموضوعات » وتوضيح معام هذا العام وقضاياه الكبرى . 
وتعميقه وتنظيمه » والى قيام تعاون مخطط بين الباحثين من ارجاء الأرض كافة 
لتحقيق هذه الغاية . 

ان الحضارة المعاصرة بشقيها : الرأسمالي الفردي » والماركسي الجاعي » رغم ما 
حققته من انجازات مادية » قد انتهت بالإنسان ومجتمعات تلك الحضارة الى المراع 
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والتمزق والقلق والضياع » واستبدت «التكنولوجيا » بسلام الإنسان وأمنه 
واستقراره . 

وان الاأمة الاسلامية التي عانت عدة قرون من الاستعار والتخلف » وخضعت 
شعوا لكل ألوان التقليد والتبعية» قد أدركت في وضوح حاجتها الى الأصالة 
الاسلامية في الفكر والتطبيق » التي تحقق معنى وجودها وتطلتى طاقاها » وتحرك 
حوافزها » وأن عليها أن تضم كل جهدها الايجابي البناء في تبين الطريق وقفرز 
حواجز التبعية والتقليد » ان شاءت ان تنقذ نفسها من براثن التخلف والضعف 
ولوان » وأن تأخذ مكانها القيادي في هداية البشرية. 

ولقد اتفق المؤقرون على أن الاسلام - وهو عقيدة تحدد صلة الانسان بالله 
وشريعة تکفل مصالح العباد وتنظم كافة شون الحياة ~ یعسٰی بالامور المعاشية 
وبستّون الاقتصاد › ويرعاها رعایته لسائر مون المسلمين . 

واتفقوا على أن مموعة المبادى والأصول والقواعد التي تتناول تنظم جوانب 
النشاط الاقتصادي في حياة الفرد والجتمع » تشكل أسس البنية الاقتصادية » أو 
هيكل النظام الاقتصادي في الاسلام . 

وأكد المؤتقرون أن هذا النظام الاقتصادي يفقد فعاليته اذا كان بعزل عن 
المهارسة التكاملية والشمولية للاسلام بكل عطائه للحياة. 

ويرى المؤتقمرون أن الاقتصاد الاسلامي نظام متميز يقوم على فلسفة اقتصادية 
محددة » تستند الى عقيدة التوحيد» وله مبادؤه وأسسه وأطره المستمدة من القرآن 
والسنة. 


ويؤكد المؤقرون أن المسلمين هم أولى الناس باتباع هذا النظام وببذل الجهد في 
توضیح جوانبه » بدلاً من الجهد السلي الضائم في محاولات تطويع الاسلام للنظم 
الغربية التي قادتهم الى متاهات الحلول الزائفة. 

ان الاسلام هو السبيل الوحيد لانقاذ البشرية من أزماتها على الصعيد الروحي 
والمادي والانسافي وتصحيح حضارة الاشياء لتصبح حضارة للإنسان. وعلى عاتق 
المسلمين اليوم تقع مسؤولية القيام بهذه الأمانة وجلها الى البشرية «وأن هذا 
صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سبيله). 


وفي سبيل تحقيتى تلك الأهداف فان امقر قد أقر التوصيات الآتية : - 
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١‏ - أن تعنى جامعات العام الاسلامي بتدريس الاقتصاد الاسلامي » ورعاية جهود 


البحث العلمى في مجالاته» وتوفير الأدوات العلمية اللازمة لخدمته من 
خلال الكتبات الوثائقية » ووحدات البحوث» ومنح التفرغ وإصدار 
الدوريات وتبادل الزيارات والخبرات » وتكوين النوادي العلمية 
وا لجمعيات . 


- أن تضطلع جامعات العام الاسلامي ومؤسساته التعليمية كافة بدورها وعلى 


جيع المستويات والتخصصات » لتصل بدراسة الاقتصاد الى المستوى الذي 
منهاج الدراسة الاقتصادية في تلك المؤسسات ا على الإطار 
ر ف ابام اة داعا الا اة 
على أساس من قم الاسلام وغاياته وتصوراته » محققة بذلك وحدة العقيدة 
والفكر والمارسة. 


۳ — أن تشي ء جامعة املك عبد العزيز ضمن جهودها العلمية البناءة في خدمة 


الأمة والعقيدة والدعوة الاسلامية مركزاً عالياً لدراسة الاقتصاد 
الاسلامي » تتولى الاشراف عليه لجنة عليا نها صبغة عالمية من كبار العلاء 
والأساتذة المتخصصين في الشريعة والاقتصاد بحيث قق المركز التعاون 
والتنسيتى والمؤازرة العلمية في هذا الحقل » على المستوى العالمي » وعلى 
أعلى مستويات البرة والكفاية والامكانات العلمية. 


ويتوافر المركز على ما يلي : - 


أ - اقامة مكتبة علمية وثائقية تجمع المواد العلمية في 'مجال الاقتصاد 
الاسلامي کک E‏ الاسلامية والعالمية > وأن يقوم بأصدار 
قوائم علمية بذه المواد» عونا للباحثين في كل بلاد العالم. 

ب - القيام باجراء وتنظم البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في 
مجالات الاقتصاد الاسلامي › وتأليف الكتب الدراسية التي تسد 
حاجة الجامعات الاسلامية في مجال الاقتصاد » والتخطيط 
للدورات التدريبية استجابة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية 
الاسلامية . 


ج - توفير الامكانات للباحثين المسلمين الزائرين للمركز » وذلك للقيام 
بالأبجاث المناسبة في جال اهتاماتهم »> وتخصيص المنح الدراسية 


اللازمة في هذا الجال . 
العلمية » التي تقوم بالبحث العلمي في جال الاقتصاد الاسلامي . 
- ندر البحوث العلمية › واصدار الدوریات ف موضوعات الاقتصاد 
الاسلامي . 
و ¬ العمل عل انشاء كراسي تدریس الاقتصاد الاسلامي › وتوفیر المنح 
والمساعدات الالية لاغراض البحث العلمى في ذلك الجال وتمويل 
ونشجيع المحاضرات والزيارات والمؤتمرات والندوات الاقلمية› 
لخدمة ذلك المدف . 
استمرارية المرقر العالي للاقتصاد الاسلامي › وأن تعقد دورة له كل سنتين› 
ويقترح امقر أن يكون موضوع دورة المؤقر القادمة ان شاء الله هو: 
کا يرى ضرورة انعقاد الندوة الأولى خلال مدة أقصاها تسعة أشهر 
لیحث موضوع « السياسة النقدية الأسلامية ومۇسساتا » . 
انشاء أمانة عامة داعة ا لاقتصاد 8 يكون مقرها جامعة 
وتقوم هذه الأمانة منذ حتى انعقاد الدورة القادمة للمؤقر 
بالاإعداد هذه الدورة » والتخطيط للندوات المقترحة » ومتابعة أعال امقر › 
وتحضير مشروع النظام الأساسي له وللاأمانة العامة الدامة » وعرض ذلك على 
الدورة القادمة ان شاء الله . 
ت الإسلام وقیمه وشریعته . 
ویری الؤقر أن التأمين التجاري الذي تارسه شركات التأمين 
التجارية في هذا العصر لا محقتق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن » لأنه م 


قق 


تتوافر فيه الشروط الشرعية التي تقتضي حله. 
ويقترح المؤقر تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علاء الشريعة 
وعلاء الاقتصاد المسلمين لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر يحقق 
التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلا من التامين التجاري . 
يوصي موقر أن تتبنى جامعة املك عبد العزيز وجامعات العام الاسلامي 
برنامجا دراسيا مركزا في الشريعة الاسلامية على مستوى الدراسات العليا 
لدة عام واحد» استجابة لحاجة المثقفين المسلمين ثقافة عصرية عالية » من 
اساتذة ال جامعات والمتخصصين في العلوم الاجتاعية والاقتصادية » استكالا 
لأدواتهم في البحث والمعرفة في العلوم الاسلامية الختلفة لتعينهم على اعادة 
صياغة العلوم الاجتاعية - با فيها عل الاقتصاد - صياغة تنسجم مم 
الرؤية الاسلامية. 
يوصي الؤتقمر أن تقوم الامانة العامة بدراسة تقارير اللجان ومقترحانما 
لتنسيقها وصياغتها بصورة نائية > ونشرها ضمن أعال المؤر . 
يوصي المؤقر أن يرفع معالي الرئيس الى حضرة صاحب اللالة املك خالد 
بن عبد العزيز» وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز 
خالص الشكر لا أسبغوه على هذا امقر من بالغ الرعاية والتشجيع › وعظم 
التقدير لا تناله الأمة والدعوة الاسلامية من جهودهم الخلصة » ودعمهم 
الكريم . 
ويرفع امقر الى صاحب السمو الملكي الامير فواز بن عبد العزيز أمير مكة 


المكرمة خالص شکره وعمیق امتنانه. 


كا يرفع المؤقر وافر الشكر والعرفان الى معالي وزير التعلم العالي ورئیس 


الند وة العالمية للشباب الاسلامي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ لا لقيه المؤقر 
من عظم عونه وکرم وفادته. 


ويبدي امقر شكره للشعب السعودي السام على حسن ضيافته وترحيبه الجار» 


كا يعبر عن شكره وتقديره للجهد المائل الذي بذلته جامعة املك عبد العزيز 
ومديرها بالنيابة > وأعضاء اللجنة العليا» وأعضاء اللجنة التنفيذية » ولجان المؤقر 
الحتلفة » وكلية الاقتصاد والادارة وكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز » وأعضاء 
هيئة التدريس . 
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مقترحات وتوصيات اللجان 


- ججنة مفهوم ومنهج الاقتصاد الأسلامي : 


ترسيخ مفاهم الاسلام الاقتصادية التي ترتكز على الأمور الآتية : 
ا - الاعتقاد بأن الكون له » وأن الال مال الله. 
ب - وان الانسان مستخلف على ما تحت يده من نعم الله. 
ج - وأن اللكية الخاصة التي أقرها الاسلام مقيدة بوسائل الكسب 
الشروعة » والإنفاق المشروع › وأداء حتى الال . 
د - وأن النظام الاقتصادي في الاسلام محقق التوازن والتكافل 
الاجتاعي . 
أ - تشكيل نة لوضع معجم لصطلحات الاقتصاد الاسلامي بختلف 
اللغات . 
ب - حصر المراجع والموضوعات والاجتهادات التي تغذي الاقتصاد 
الاسلامي عبر تاريخ الأمة الاسلامية » وتنميتها . 
الاستفادة من وسائل التحليل العلمي الرياضي في دراسة الاقتصاد 
الاسلامي . 
ضرورة تدريس الفقه الاسلامي في المعاملات وأصوله بكليات التجارة 
والاقتصاد والادارة ف جامعات البلاد الاسلامية. 
لجنة البنوك غير الربوية : 
أ - دعوة الحكومات الاسلامية الى دعم البنوك الاسلامية القائة في 
الوقت الحاضر والعمل على نشر فكرتجا » وتوسيع نطاقها. 
ب - العناية بتدريب العاملين في البنوك الاسلامية لتحقيق المستوى اللائق 
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لجنة الزكاة والسياسة المالية : 

حث الدول الاسلامية على تطبيقق فريضة الزكاة وجعها وانفاق حصيللتها في 
وجوه مصارفها الشرعية » تزكية للنفوس والاموال وتحقيتاً للعدالة الاجتاعية 
بين الاس . 

لجنة التنمية الاقتصادية في الإطار الاسلامي : 

عمل مسح شامل للخبرات في جال الاقتصاد الاسلامي » وتشجيعها على 
الاسهام في البحث العلمي بالدول الاسلامية . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ملح رقم (۲) 
المثاركون في المؤتقر 
اللجنة العليا للمؤقر 


الدكتور تمد عمر الزبير رئیسا 
مدير جامعة املك عبد العزيز بالنيابة 
الدكتور حسن ابو ركبة نائبا للرئیس 
عميد كلية الاقتصاد والادارة - جامعة الك عبد العزيز 


استاذ الاقتصاد - جامعة الك عبد العزيز 
وال جامعة الاردنية 
الدكتور مد نجاة الله صديقي 
استاذ مشارك الاقتصاد - جامعة عليكرة باههند 
الد كتور مد عمر شابرا 
الدكتور عبد الحميد ابو سلمان 
جامعة الرياض 


الدکتور احمد تتونجي 


جامعة الرياض 


الدكتور بكر العمري 
استاذ مساعد العلوم السياسية - جامعة الملك عبد العزيز 


الدكتور بي الدين طربزولي 
استاذ مساعد الحاسبة - جامعة اللك عبد العزيز 


الدکتور حسن بلخي 
استاذ مساعد الاقتصاد - جامعة الك عبد العزيز 
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اللجنة التنفيذية لمر 


الد كتور حسن ابو ركبة رگیسا 
الدكتور بكر العمري 

الذكرر اد الجا 

الدکتور مد احجمد صقر 

الدكتور حي الدين طرابزوني 
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اللجان العلمية التي انقم اليها المؤقر 
التأمين في اطار الشريعة الاسلامية 
بنوك بلا فوائد 
الزكاة والسياسة المالىة 
التنمية الاقتصادية في الإطار الاسلامي 
التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية 
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أسماء من تولوا إدارة جلسات اللجأن العلمية خلال المؤقر 


(رؤساء لجان أو نواب أو مقررون) 


الشيخ امد صلاح جمجوم 
الدكتور محمد الفنيش 
الدکتور جال بدوي 

الدکتور مد احد علي 
الدکتور نفزاد یالکنتاش 
الدكتور فايز الحبيب 
الدکتور احسان رشيد صديقي 
الدکتور ابراهم اياجي 
الدكتور امد قطنافي 
الدکتور مهدي بن عبود 
الدکتور اسماعیل نواب 
الدکتور ازهري زاهري 
الدکتور عبد الحمید ابو سلیان 
الدكتور راشد الراجح 
الدكتور على ممد اقتداري 
الدكتور فاروق النبهان 
السيد ابراهم مود لطفي 
الدکتور سعید احمد میناي 
الدکتور احمد ابراهم 
الدكتور يونس البطريق 
الدکتور علي مد خسرو 
الدکتور دیلار نوير 

السيد احمد عثان 

الدكتور مد ناصر 

الدكتور عمر نور الدين 
الدكتور ظفر اسح انصاري 
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أسماء المشاركين مرتبين ابجديا حسب البلدان التي وفدوا منها 
مبتدئين بالبلدان الاسلامية 


ابو ظي 


السيد حسن عباس زکي 


الاردن 


الدكتور تيسير ممد عبد الجابر 
الدكتور جواد امد العنانى 
الدكتور صالح فواز خصاونة 


الدكتور عادل الحياري 
الدکتور مود حسن صوان 
الشيخ مصطفى الزرقاء 


الدكتور نور الدين تقي الدين 


اندونیسیا 


للدكتور احمد مفلح صفي الدين 
الدکتور اساعيل سني 
الدکتور بشیر حسان 
السيد محمد ارشد انور 


الدکتور نور سال 
ایران 


الدکتور جعفر نسکي 


مسنشار رئیس دولة الامارات 


خبير اقتصادي فى اللجنة الاقتصادية لغرب 
آسيا الامم المتحدة 

رئيس دائرة الابجاث والدراسات - البنك 
امركزي الاردني 

قائم برئاسة قم الاقتضاد والاحصاء 

با مجامعة الاردنية 

استاذ مساعد للعلوم‌السياسيةبا ل جامعةالاردنية 
مدير ادارةالتخطيط_ ا لجلس‌القومیللتخطيط 
کل اشر الام الارنتة 

اه ا الد العا لرن اة 
رة لارا لارا 


مدرس بال جامعة الزراعية باندونيسيا 
مدير الجامهة الحمدية مجاكرتا 

حاضر بجامعة اندونيسيا 

مدير مساعد مركز البحوث - كلية 
الاقتصاد جامعة اندونيسيا 


مدير مؤسسة التجارة 


استاذ بجامعة ايران الوطنية 


SS. 


الدکتور جعفر شهيدي 
الدکتور سوراب بہداد 
الدكتور علي ممد اقتداري 
الدكتور موناشاهير فارهنيج 
باکستان 


دکتور احسان رشید 

الدکتور امد سعيد 

السيد انور خان 

الدكتور انور اقبال قريشي 
السيد حافظ الله خان نيازي 
السيد حسن مود جعفري 
الدکتور رفیق احد خان 
السيد سيد مد حسان الزمان 
الدكتور ضياء الدين احمد 
الدكتور عبد الحميد قريشي 
السيد متين الانصاري 

السيد ممد باقر نقوي 

السيد ممد اكرم خان 
الدکتور مد عزير 

الدکتور مسعود اكرم 
بنجلادش 

الدکتور میرزا نور الهدى 
ترکیا 


الدکتور ادن بالکن 
ال ا و 
الدكتور صباح الدين زعم 
الدکتور کال توسون 
الدكتور مصطفى بلج 


استاذ بجامعة طهران 

استاذ مساعد بجامعة طهران 

وكيل كلية ادارة الاع]ال - جامعة طهران 
استاذ بجامعة ايران 


نائ مدير جامعة كراتئى وا اد الا قتصاد 
مدرس الاقتصاد بجامعة البنجاب 

باحث اچتاعي 

خبیر اقتصادي 

جامعة اسلام اباد 

جامعة اسلام اباد 

استاذ بكلية الآداب - جامعة البنجاب 
مدير مساعد ادارة البحوث بالبنك المركزي 
مستشار اقتصادي بالبنك المركزي 

كلية التكنولوجيا 

مدير معهد الحاسبين 

مدير بدار الاذاعة الباكستانية 

مراجع بديوان المراقبة 

عضو هيئة مراقبة الاحتكارات 

رئيس قسم الاقتصاد جامعة بشاور 


مستشار رئيس جهورية بنجلادش 


استاذ اقتصاد بجامعة انقرة 
افا ار غاا ایی 
استاذ الاقتصاد بجامعة اسطنبول 
باحث اجتاعی 

ع د ارا ا 
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نقزاد بالکنتاش 


الد کور :فوس ضام کنا 


السودان 

السيد احهمد عثان الجاج 
الدكتور احمد حس الجاك 
السيد سلمان بابكر 

الدكتور علي عبد الرسول 
الدكتور علي عبد الواحد وافي 
الدكتور ممد عبد الرحمن علي 


السيد فوؤاد همدي بسيسو 
قطر 


الکویٽت 
الدكتور فريد راغب النجار 


باحث اجتټاعی 
استاذ اقتصاد محامعة اسطنبول 


استاذ النقد الاسلامى بمجامعة ارضروم 


باحث اجقاعی 

رئيس قم ادارة الاعال 
وزارة الخارجية - الخرطوم 
استاذ بجامعة ام درمان 
استاذ اجتاع 

استاذ بجامعة الخرطوم 


رئيس دائرة التسليف في الادارة 
العامة للمصرف الصناعى 


وزارة الزراعة والنفطل والاساك 


اا ار 


استاذ مساعد الطرق الكمية 
كلية التجارة جامعة الكويت 
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الدكتور مدحت حسنين 
الدكتور ممد فاروق النبهاني 


لبتان 

الدكتور احمد قطنا 

الدكتور عبد الرحع احمد يسري 
الدكتور مد الفرحان 

الدكتور عبد المحفيظ الزليطي 
ماليزيا 

الدكتور احمد ابراهم 

الدکتور ريسي سانبان 

صصر 

السيد ابراهم لطفي 


الدکتور احد ابو اساعیل 
الدكتور احمد عبد السلام هيبة 


الدكتور اساعيل محمد هاشم 
الدكتور حسن توفيق 
الدكتور حسن ابراهم العمري 
ايت زيدان إبو المكارء 
الدکتور سامي رمضان سليان 


خبير بالصندوق العرني للاناء 
الاقتصادي والاجټاعي 

استاذ مساعد كلية الحقوق 
والشريعة جامعة الكويت 
تربوي 


0 E 


عميد كلية الحقوق - جامعة ماليزيا 
خبیر مصرفي بنك بونیوترا 
وكيل كلية الاقتصاد والادارة 


رئيس مجلس ادارة البنك الاجتاعي 
وزير المالية 

استاد دور في الاقام الان 
كلية الزراعة - طنطا 

عميد كلية التجارة - الزقازيق 
عميد كلية التجارة - جامعة القاهرة 
مديرر عام دار المعارف 

خبير بالتربية والتعلم 

عاضر اة الأزعر = كلية التجارة 
عميد كلية التجارة بجامعة الازهر 
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الدكتور عبد الرحمن يسري احد 
الدكتور عبد العزيز حجازي 
الدكتور عبد الحلم مود 


الاستاذ عیسی عبده ابراهم 
السيد عمر مرعي 

الدکتور مد حلمی مراد 
الدكتور مد الجزار 
الدکتور مد زکي شافعي 
السيد مد هارون الجددي 


الشيخ محمد خاطر 


الدكتور معبد علي مود الجارحي 


الدكتور مد كال الجرف 


الدكتور مد عبد المنعم البنا 
الدکتور مود مد نور 


الدكتور مود لطفي عبد الكريم 
المغرب 


السيد عبد الرحم بن سلامة 


الدکتور مهدي بن عبود 
الدکتور ابراهم اياجي 
الدکتور جبریل اوکان 
السيد علي علي الماكاند 
الدکتور و . اروجذوال 


استاذ بجامعة الاسكندرية 

استاذ غير متفرغ 

شيخ ا لجامع الازهر 

رئيس قسم القانون التجاري والبحري 
بجامعة القاهرة 

استاذ اقتصاد 

مستشار موسسة المطاحن والمضارب 
استاذ اقتصاد غير متفرغ 

عميد كلية التجارة - جامعة عين شمس 
وزير الاقتصاد 

ترېوي 

مفتي جهورية مصر العربية 

با نوا ی 

فو على :ادا رف كا انه 
استاذ حاضر باقسام الدراسات العليا 
بكلية الشريعة بجامعة الازهر 

ناثب محافظ البنك المركزي المصري 
مدرس بكلية المعاملات والتجارة 
بجامعة الازهر 


مستشار هيئة الاستثار العرهي والاجني 


استاذالعلوم‌الا قتصاديةبكليةالحقوق‌الرباط 
رئيس محكمة العدل 
استاذ بشم الفلسفة بجامعة شمد الخامس 


استرالیا 

الدکتور ديلا نویر 

الانيا الغربية 

الدکتور حیدر داود 
بریطانیا 

السيد افضل الرحهن 
الدکتور سال عزام 

السيد صبيح شكري 
الدكتور عابدين سلامة 
الدكتور عبد الرمن حهمدي 
الدكتور عمر النور الداتم 


الدكتور سمد اقبال ازاريا 
الدكتور مد معشوق علي 
الدکتور مد علي شريف 


برونفي 


اه تاع عر د الرية 


داتويوتوما الحاج 
سنغافورة 
الدکتور ازهري زاهري 


سویسرا 
الدکتور سعید رمضان 


استاذ علوم سياسية 


استاد غير متفرغ 


محاضر 

مدير عام الموؤسسة الاإسلامية-ليستر 
رئيس الجلس الارإسلامي الاوروي 
خبير مصرفي - البنك العرلي بلندن 
باحث اقتصادي 

باحث اجټاعي 

ٻاحث اجتټاعي 

مهندس 

احرف وال ا 
الاسلامية بلندن 

مدير المؤسسة الاسلامية بلندن 
خبیر استفارات 

دراسات اسلامية 

دراسات اسلامية 


تربوي 


مستشار اقتصادي 


مدير المركز الإسلامي - جنيف 
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سیرالیون 

السيد احد عثان 

الصين الوطنية 

اخا سورومان اوفاق .هو 
الفلبين 

اليك براغ امار 
السيد عمد انور بشير 
کندا 

الدکتور جال بدوي 
السيد مسعود عالم شودري 
اند 

السيد معين قادري 

السيد عبد ا 


الدکتور علي خمد خسرو 
الدكتور فضل الرحمن فريدي 


الدكتور مل جاة الله صديقي 


الولايات المتحدة الامريكية 
السبد احمد صديق عثان 
الدكتور احمد عبد الماجد 
الدكتور اسماعيل الفاروقي 
السيد اعجاز شفيق جيلاني 
الدکتور انیس احمد 


باحث اجتاعی 


مصرفي 
مدير المعهد العرلي الاسلامي 


باحث اقتصادي 


محاضر بالجامعة حيدر اباد 

مدير ادارة البحوث بالبنك المركزي 
نائب مدير جامعة عليكرة الاسلامية 
استاذ مشارك الاقتصاد بجامعة عليكرة 
الإسلامية 

اناد ال فصا خا ا هال اة 
استاذ مشارك الاقتصاد ججامعة عليكرة 
الاسلامية 


باحث اقتصادي 

مدرس اقتصاد 

استاذ الاسلاميات بجامعة تثبل 
باحٿث اقتصادي 

رئيس قم الفلسفة والعقيدة جامعة 


ولاية ابلاشتين 
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الدکتور توماس بالاتتين ايرفنج 


الدكتور عبد المنعم شاكر 


الدكتور دري العرفي 
الدکتور تمد اسحق نادري 
الدكتور خمد رقعت الفنيش 
السيد مود صالح عبد الباقي 
الف رو ههوو 
الاستاذ مود ابو السعود 
السيد مرغوب علي قريشي 
الدكتور منذر قحف 
الاستاذ ولم آسيوي 

اليابان 

هوسورماني تشاونان 


استاذ بال جامعة 

مير وة الد رامات او ارات 
بجامعة هوارد - واشنجتن 

استاذ التسويتق ججامعة ولاية لويزيانا 
اساد مدير سيك التر امات الأسلاة 
بامریکا 
استاذمساعديعهدالتكنولوجيا بنيويورك 
استاڈزئيس ق الاقتطاد جاممانيريورك 
مدير تنفيذي‌بصندوة‌النقدالدولي بنيويورك 
المعهد القومي للادارة العليا بالقاهرة 
استاذ بجامعة نيويورك 

مستشار اقتصادي 

مستشار اداري 

باحث اقتصادي جعيةعلاء الا جتاع السلمين 
باحٿث اجتاعي 


اااي 
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المشاركون من داخل المملكة (ابجدياً) 


الشيخ احمد صلاح جمجوم 
الدكتور امد ممد علي 


الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ 


الدکتور حسن زکي احمد 
الدکتور سعید ميناي 
الشيخ صالح الحصين 
الشيخ صالح القزاز 
الشيخ عبد العزيز بن باز 
الدكتور غريب ال جال 
السيد فرّاد الخطيب 


السيد مسن الباروم 

السيد ممد زكي اعظم 

الدکتور ممد بابلي 

السيد محمد شوقي الفنجري 

مو الام كمد الفيصل 
الدکتور مد مصلح الدين 
الدکتور مد عبده اني 

الدكتور ممد عبد الواحد جمجوم 
السيد مشتاق علي خان 


الشيخ وهيب بن زقر 


المشاركون من داخل الملكة (الجامعات) 


الجامعة الاسلامية 


الشيخ عبد العزيز البهنسي 
الشيخ خمد امان 

الشيخ مناع خلیل قطان 
جامعة الرياض 

الدكتور احمد التتونجي 
الدکتور امد موسى الكاشف 
الدكتور امین شلتولي 
الدكتور جعفر الشيخ ادريس 
الدكتور رفيق الكسم 
الاستاذ سعيد العرلي 
الدکتور سلم ا جسني 


جامعة البترول والمعادن 
ا اق 


کر کا ای 
الدكتور عبد الرحن الفت 
الدكتور عبد الرحن الجليلي 
الدكتور عبد العزيز الفدا 
السيد عدنان الحتسب 

الدكتور فتحي الكريم 
الدكتور مد انس الزرقاء 
الدكتور يونس البطريق 
الدكتور يوسف قاسمي 


= ۵14 - 


جامعة الك عبد العزيز 
الشيخ امد مد جال 
الدكتثور امد رفعت الكاشف 
الشيخ امد صقر 

الدكتور احمد النجار 
الدكتور بكر العمري 

الدكتور توفيق الشاوي 
الدكتور حسن ابو ركبة 
الدكتور حسن بلخي 

الدکتور حسین حامد حسان 
الدكتور راشد الراجح 
الدكتور عاطف السيد 
الدكتور عبد الله عمر نصيف 
الاستاذ عیسی عبده 


0۷۰ 


الدكتور جلال الصياد 
الدکتور مدي عبد المادي 
الدكتور عبد الناصر العطار 
الدكتور كامل سلامة الدقس 
الدکتور مد احمد صقر 
الدكتور مد سعيد الرشيد 
الدكتور مد عمر الزبير 
الدكتور محمد سعيد عبد السلام 
الشيخ خمد متولي شعراوي 
الشيخ تمد قطب 

الشيخ محمد المبارك 

الدكتور ممود العروسي 
الدكتور بي الدين طربزوني 
الدكتور مصطفی جامع 


السيد. أحمد صادق فراج 
الي ا رم 

السيد. مود فهمي هويدي 
السيد اشوقى: السك 

السيد . توفيق اسماعيل الشريف 
السيد. مصطفى علي أحمد 


دولة الکویت : 

السيد مد خليفة التونسي 
السيد. عبد الرحن الولايتي 
الجلترا: 

السيد. ابراهم أحمد باواني 
السيد. هد هاشم فاروقي 


با کستان : 

السيد. سعيد منور حسان 
الهند : 

السيد. مد شم 

لبنان : 

الدكتور جال عطية 


مدير عام المكتب الفنى للبحوث 
والدراشات باحلن:الاعل لااد 
الاذاعة والتلفزيون - القاهرة. 
جريدة الجمهورية . 

جريدة الاهرام. 

وكالة أنباء الشرق الاوسط. 
اتحاد الاذاعات للدول العربية. 
مجلة الال والتجارة. 


مجلة العربي - الكويت . 


رئيس تحرير مجلة البلاغ. 


صحفي 
صحفي 
أكاديية البحوث الاسلامية . 


مراسل جريدة تايز أوف انديا 


رئيس تحرير مجلة المسلم المعاصر 


Converted by Tiff Combine 


أبو بكر الصديق ۹1ء ١١١‏ 
الائتمان ٠٦٤‏ 


آل الشيخ » حسن بن عبد الله 0٥١‏ 
إبن الاثير (صاحب جامع الاصول) ٠١۹۵‏ 


إبن تيمية › الإ مام تقي الدين ۵۹ › ۸4» 


YIL CTI cCIAI cC IYA CAV C۹۰ 
۲۱٦ 


وواجب الدولة ف اعداد الكفايات 


۲۱٦ 
۲۲۷-۲۱۷ وتحدید الاجور‎ 
٠۳١١ وتعريف العبادة‎ 

إبن الجوزي ۹۵٠۱ء ۲٠۵‏ 


إبن حزم ۰1۷ ۰۸0 ۰۹۰ ۰۱۲۸ ۰۲٤۹‏ 


LEV ee e0 
۸۰ ريه في كراء الأرض‎ 
٠١٤١ الأغنياء يقومون بالفقراء‎ 
٠٠٠١ حق الجائم أن يقاتل‎ 
٠١١ ۹1ء‎ ٠٩۹۰ إبن الخطاب› عمر‎ 
NYY cIefE c1 
۲٤٣۸ وانفاقه للزکاة‎ 
۲۵٤١ وتطبيق الزكاة‎ 
۲٣٤١ ۰۹۰ ۰۸٦ ابن خلدون‎ 
۳۸١ بن السبیل کفالته في الاإسلام‎ 
۳٣۰ ابن کثیر‎ 
٤1۰ ۰۱۹۵ ۰ ۱۰٤ ۰ ۱۰۳ إبن عابدین‎ 
٠٤١٠١ إبن عبد العزيزء عمر‎ 
٤1٤ ٠4٤۹ إبن عرفة‎ 


¢ 


AA 


إبن عفان › عثان ٠٠١‏ 

إبن مالك » أنس رأيه في البطالة ۲۳۱ 
أبو زهرةء مد ٠۵۷‏ 

ابو سلمان » عبد الحمید ٦1‏ 

ابو عبید ۰۱۰۵ ۲١۱‏ 

أبو يعلى الحنبلي ۲٠٤۲‏ 

إبن قدامة ۰۸0 ۳۰7 ۳۱٤‏ › £0۸ 
إبن قم الجوزية ٠٠٠۵ ٠۸4‏ 

إبن امام ۰۳۰۳ ۳٣۳‏ 

أبو عبید › القاسم بن سلام ۲۹۰ 
ابو يوسقا ۳۰٦ ۰ ۲۵۷ › 1٤4‏ 

أو السعودء ود ۲۷۰ 

إتقان العمل ٠١4‏ 

الاجتهاد 


ضرورة الاقتصاد للمجتهد ۷٤‏ 
اجتهادات الفقهاء ۰۸۵ ۸۷ 
حث الاٍسلام عليه ١٠۵ ›» ۱۱٤‏ 
الأجور » تحديدها في الإٍسلام ۲٠۹‏ 
وري ابن تيمية ۲۱۹ 
الاحتكار 
تحریه ۸۲ 
الاحتالات 
تعریفها ۵۲٤‏ 
علاقتها بنظام التأمين ۵۲٤١‏ 
حساہا في التأمين على الحياة ۵۲۵ 
الادخار 
والتأثیر عليه ۳۹۲ 


واعادة توزيع الدخل 1۷ 
الأذواق 
ودالة المنفعة ١١۷-١١١‏ 
في النظام الاسلامي ٠١۷‏ 
الأرض 04۸ 
اعارها ۳۱ 
إحياء » الموات ٣۳‏ 
ما یستخرج من باطنها ٠۰۴۳‏ 
المفتوحة ۹٦‏ 
ارناژؤوط »۰ عبد القادر ٠۹۵‏ 
الاستثار 0٤١ › ۵٤4٤ › 0٤۳‏ 
التأثير عليه ۳٠۲‏ 
صلته بقيمة النقود ۳٠٦۳‏ 
الاستثار في الانسان ۷١‏ 
اسد» مد ۵۳ » ۳۵۹ 
الاستقلال الاقتصادي 
التكامل وتحقيق الاستقلال 
الإقتصادي ۷۰ 
الاستخلاف 
في الملكية ۳١1۳ء ٠٤١١‏ 
وحرية الاإنسان ٠١۵‏ 
الاستهلاك ٠١١۷‏ 
اميل الحدي للاستهلاك ٠۷‏ 
علاقته بثواب الاخرة ۱۷۹-۱٦۹‏ 
مستویاته ۱۷٤-۱۷۲‏ » ۱۸۷-۱۸۵ 
وإسلام النفس لله ٠۷١‏ 
والشكر لله ٠۷۵‏ 
الحد الواجب منه ۱۷١‏ › ۱۸۷ 
إحلاله محل الثواب ۱۹> ۱۷۸ 
تکامله مع العقيدة ٠۷۹‏ 


ON 


حدوده ۱۸۹-۱1۸۷ 
صور مذمومة اسلامیا ۱۹٤-۱۹۲‏ 
اسرائیل 
تنشد السيطرة على المنطقة ۹۸ 
الجانب الاقتصادي ف المعركة ٠۹‏ 


إسراف 

منعه ۱١۲‏ 
اسعار 

(انظر : جهاز الاسعار» سعر) 

الإسلام 

وتدخل الدولة 

۲١۲ والملكية‎ 

۲۱٤١ ۲۱۳ والعمل‎ 


صلاحية مبادئه ومرونتها ۷۸ 
والبطالة ٠۲٠١‏ (انظر بطالة أيضاً) 
نظرته إلى الإنسان ۲٣۵‏ 
هدفه من مطاردة الفقر ۲۳۷ 
وتعريف المسكين ۲١١‏ 
والعام والعلاء ۲٤۵‏ 
والکوارث والدیون ۲٣۱-۲۹۹‏ (أنظر 
زکاة) 
والتأمین ۲٠۱‏ 
وکنز النقود ۲۷۱-۲۹۸ 
الاشتراكية ٠١۴۳‏ 
وتدخل الدولة ۲٠٤‏ 
والملكية الفردية ۲٠٤١‏ 
ووسائل الاتصال ۲۰۷ 
والعالم الثالث ۲۰۷ 
في الدولالاإسلاميةالمعاصرة۲۱۷ ۲٠۹۰‏ 
والرأسمالية ۷۳ء ۷4 › ۷۵ء ۷۹ 


TY CIF c1 

والملكية العامة ٠۳۷‏ 

(أنظر أيضاً: الاقتصاد الإسلامي) 
إقتراض حکكومي ۳٦۲‏ 
اقتصاد إسلامي ۰۸۸۰۱۵ »٠۰١۰۱۰۰‏ 
COOY CIYAN C1 CVA C14‏ 
o0‏ 

مفاهم ومرتکزات ۷۱-۲۲ 

معطیاته وتأثیرها على الإنتاج ٣۳۲‏ 

الاإنتاج والرفاهية ٤١‏ 

ودور الدولة ٥۴۳‏ - ۷۱ء ۰۲۰۱ء ۲۱۷» 

۲۲1-۸ 

موازن ضمني مستديم ٦٤‏ 

إفتقارنا إلى متخصصين فيه ۷۵ 

اصوله ومذاهبه ۷٦‏ »› ۸۵ 

والاقتصاد المعاصر ۸۹ 

مقارنته بالرأسمالية والاشتراكية ٩۷‏ 

منشؤه ۷۲ 

مفهوم ومنهچج ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 0۵۳۹ 

والملكية الأصلية ٠۳١۲‏ 

والملكية المعارضة ٠١۲‏ 

والاستخلاف 1۳۳ › ۱۳4 

والحرية الاقتصادية ١١۸‏ 

والقم الأخلاقية ۱۳۹ › ٠١١‏ 

وحرية الافراد ۰۲۱۸ ۲۲١‏ 

والملكية الفردية ۲٠۱۸‏ 

والمصلحة العامة ۲٠۸‏ 

والتنمية ۲۲۰ 

والتنسيق بين الدول الاسلامية ۲۲۱ 

العنايةبتد ریس۷4 ۵۵0۲۰ ۳٦۹‏ 0۵0۰ 


0۷0 ~ 


إنشاء كراسي له ٥٣۳‏ 
مقترحات لتحسینه ۵٤۲-۵٤١‏ 
إكتناز 
تحریمه ۰۹۵ ۳۹٣۳‏ 
ومبداً المشاركة م٠٣‏ 
البیرتین ۰۲۰۶ ۲١۷ › ۲۰٦‏ 
الإنتاج 
والایراد الاجتاعي 0 
توفیر مستلزماته ۵٤‏ 
نرشيد الانتاج والاستهلاك ٥ه‏ 
أساليب فنية 0ه 
وفوراته والتكامل والتخصص ٦٩‏ 
لجنة الاإنتاج والاستهلاك في المؤقر 
000 
(أنظر أيضا: عناصر الإنتاج) ٠١۷‏ 
الاتتاج والقم ۲١‏ 
الانتاج والموارد والمهارات ٠١‏ 
الانتاج والسعي ۳۱ 
فائض الانتاج ۳١‏ 
تنویعه زراعیاً وصناعیاً ۲۲ 
تخطیطه ٣۳‏ 
مباح وغیر مباح ٤۳‏ 
إنجل ۳٠۲‏ 
أنطاكي › رزق الله ٤١۴‏ 
إنفاق استهلا کي ٣٣۳‏ 
الانفاق الحكومي 
علاقته بالتضخم ۳٣۱‏ 
آوستری » جاك ۰۸٩‏ ۱۲۸ 
إيثار 
مفهومه الاسلامي ۱۷۸-۱۷۷ 


باریتو ۳۷ 
البحث العلمي ۸٠ء 0٤٤‏ 

والجامعات ومراكز البحوث۸ 
بخارى (الامام الحدث) ٠۸١‏ 
بخل 

حرمته ۱۹٤ ۰۱۷٩‏ 
براجاتيه (التجريبية) 

علاقتها بالفكر الغرفي ٠۵۷‏ 
البراوي » راشد ۸۰ 


بطالة ۲۲٠٣‏ 
موقف الاإسلام منها ۲۲۷ 
البطالة الجبرية ۲۲۷ 
البطالة الاختيارية ٠٠١‏ (أنظر زكاة) 
برنارد شو ۱۲۸ 
بلخي حسن عمر ۱٤۵‏ 
البصري › الحسن ۲٤١١‏ 
التأمم 
الدول الاإسلامية المعاصرة ۲٠۹‏ 
تأ مان 
تعریفه ۳۸۲ 


4۳۲ ۰ ۳۹٤-۳۹۰ انواعه‎ 


01A-E10 


الفرق بين نظامه وعقوده التطبيقية 


O\V cE’ ci\Ne CFL CPVE 
٠۹۰ من المسوولية (ضد الغیر)‎ 
۳4. على الأشياء‎ 


AA 


بلا کول › د . O۲۲‏ 

بنثام » جیمس ۲۵ 

بنجامین » کاردوزو ۲۷۲ 

البنك الاسلامي للتنمية ١٤ه›‏ ١ء٤٥‏ 
دوره في التنمية 0٤٣‏ 

بنوك ٥٤۳‏ 
بنوك لا ربوية ۰۵۵ ۳۵۳› 0٤۷‏ 
جنة البنوك ۵۷ه 

بومل » ولم ۵٦‏ 

٣۷ ۳٦ بيجو‎ 

بیرنز» آرثر ٥٤١‏ 

ٍ 
ءء١ أنواع وة‎ 
V1 < E1T-107 

بیسون » اندریه ٤۱٠٤‏ 

بیکار» موريس ٤۱٤‏ 


(ت) 


على الحياة (أنظر : تأمين على الحياة) 
اسسه الفنية ۰۳۹۵ 0۲۸-۵۲۹ 
صفته التعاونیة ۳۹۹-۳۹۵ 

إعادة التأمین ٠۹۷‏ 

ا 


۳۹۷ 

LV ete 

والغرر فيه ٤۲۸-٤۲۷ ۰ ٤۰‏ ۰ 0۵۳۱ 
والجهالة ٤٠ء‏ 

والنظام الارسلامي ۲٣۱‏ »› 0۳۲ 
والزکاة ۲٣۲‏ 

٤١۸ » ٤۱۹ وعقود التبرع‎ 


(انظر ايضاً: عقد التأمين . شركات 
التأمين » تأمين تجاري تأمين على الحياةء 
ا لخطر » الغرر) 

تعریفه ۰۴۳۸۱ ۳۹۱ 

4۰۹ 01 ۳۹۵ هل یعتبر تعاوناً‎ 
LAL—EA EYe cE 

والاسترباح منه ٤٠.۰‏ 

AVY +4.0 4ء١ والربا‎ 
0۰-0۲۸ ۰“ 01¥-۲ 

4ء١‎ 4ءل-٤‎ ٠١ والرهان والقار‎ 
cOYY OYE VE-1 
oF\-0« 

حساب قسط التأمين ۷١٠٣م‏ 

الخلاف الفقهي حوله 4۰۰ 

آراء جوازه 4۰۷-٤۰۵‏ 

آراء بتحريه للغرر ٤14-44٦1‏ 
التأمين التعاوني والتبادلي ۵٠۹ › ۵١١‏ › 
0۲۰ 

›4۲١ ۳۹٤ ۰۳۹۱ ۰۳۸۱ تعریفه‎ 
۳٦ 

لا خلاف في جوازه ۰۳۹۹ ۰٤۰۵‏ 
ا14 

وجوب تشجیعه 4۱۲ 

الأقساط والاشتراکات فيه ۲۵٤-٠۲؛ء‏ 

٤۳۷ هدفه‎ 

التعليل الشرعي لجوازه ٣ءء‏ 
تأمين على الحياة (لا بعد الموت) 

تعریفه ۳۹۰ 

۵۲۹ . ۳٤-4۳۳ انواعه‎ 


OYY — 


الغلط قي تسميته ٤.۸-۰۷‏ 

والادخار ۳۹۸ 4۲۵ 

ھل هو تعویض ۳۹۵ ٤۲۳ ٤۰۹‏ 

هل يصح على حياة الغير ٤٠۸‏ 
تأمينات اجتاعية ۹٠ء‏ 

۲۸٤-۳۸۳ انواعها‎ 

قي الارسلام ۳۸۸-۴۳۸4 

للعال ٣۳ء‏ 

4٤١ جوازها‎ 

(انظر ايضاً : تقاعد) 

(انظر : تكميليات) 
التخصص 

التكامل والتخصص 4“ 
التخطيط ١١١٠ء‏ ١١٠١ء‏ 0٤م‏ 

التخطيط لمرحلة الانتاج ٣٣‏ 

والدولة الاسلامبة 1۸ء 0٤١1‏ 

وايجاد قطاع عام 1۸ 

تنسیق الخططل هه 

(انظر ايضأً : إنتاج) 
التخلف الاقتصادي ۸ه 

الجتمعات المتخلفة ١١١‏ 
ارجح 

قواعده الاسلامية ۱١٤-1۹۲‏ 
ترف 

في القرآن الکرم ٠۹۰-۱۸۹‏ 
تشامبرلین » ادوارد 

المنافسة الاحتكارية 4۸ 
التضخم 

والضرائب ه٦‏ 


اسبابه ۳٣۱‏ 
والفائدة ۳٠٦٤‏ 
والاقتراض ۳٦۶١‏ 
التعاون 
فی الارسلام ۵۱۸ 
شخ على رفاهية الشعوب 0٣۵‏ 
بين الدول الإسلامية ۵۳١‏ 
التقاعد (المعاشات) ١٤۳۸ء‏ ۵0٠1-4ء4›‏ 
EAT‏ 013 
التكافل ف الاسلام 
التكافل والتوازن ١٤١۷ ٠٤١‏ 
وارتباطه بالعقيدة ١٤١۲‏ 
واللكية ١٤۵‏ ء ١٤١‏ 
وعدم تركيز الثروات ٠٤١۷‏ 
والثمن العدل ١0٤٠ء 1٤۷‏ 
والحرية الاقتصادية ٠٤١١‏ 
کیف آبرزه القرآن ۲۱۷ 


التكامل الاقتصادي 
أهمية التكامل للاأمة الاسلامية 1۹4 » 
0۳4 


التوری › سقیان ۲٣۳۷‏ 
ألتروة ۸1ء ٠١۵‏ 
ثواب الآّخرة 
علاقته بالاستهلاكڭ ۱۷۹-11٩۹‏ ء 
1۳-14 
درجاته ۱۷٩1-1۷4‏ 


DYA — 


تكميليات (تسينات) 
مفهومها الاإسلامي ۱1۲ 
وقواعد الترجيح ١١٤-١١۳‏ 
والاستهلاك الفردي ١۷۳-١۷۲‏ 
التمویل ٩۸‏ 
التنمية الاقتصادية ٩١‏ 
التنمية عبأادة ۰۹۲ ۰۹٤ ۰٩۹۳‏ ۹1ء 
۹۷ 
في الاسلام الرخاء والعدل ۹۸ 
في الاإطار الاإسلامي ۵۳ہ 
التوازن ٣هه‏ 
نظرة الاسلام للتوازن الانسافي ۲۷ 
التعادلية بين الفرد والسلطة ١ه‏ 
تحقيق الترازن الاقتصادي ۷۷ 
التوزيع 
تفاوت توزیم الدخل اسبایه ٦۲‏ 
توزيع الدخل والزكاة ٠۳‏ 
توزيع الثروة 10 
التوزيع بأساليب مباشرة 11 
أثر اعادة توزيع الدخل على 
الادخار ۹۷ 


إحلاله محل الاستيلاك و۷١‏ 


التمن 


التمن العدل د١ء‏ ۷٤1١ء‏ ١د٠١‏ 
والوقرة والندرة ١0١١ >» ١٤۸‏ 
وعناصر الاتتاج ٠١١‏ 

والعرض والطلب ٠١١‏ 


TE 
٠٤0 جالبریث‎ 
۱۹۷ ۰ ۱1۷ جراف (اقتصادي)‎ 
١١ جرى › الکسندر‎ 
جزية‎ 

والخراج مقارنين بالزكاة ٠.۴۳‏ 
الجصاص » أبو بكر الرازي ۸۲ 
جلال › محسون ۱۵4 


حاجیاٽت 
مفهومها الاٍسلامي 111-۰ 
وقواعد الترجيح 11-7۳ 
والاإستهلاك الفردي ١۷۳-٠۱۷۲‏ 
الحاجة الأصلية تعريفها ۲١۸‏ 
الحام ٠٣١١‏ ا 
الحرمان » متى يقبل اسلاميا ٠۷۷‏ 
الحرية ۰ 
الحرية الاقتصادية ٠١١‏ 


خالد بن عبد العزيز ۵۵٤١ ٠١‏ 
الخبرة ٣٤م‏ 

خبرات العام الاسلامي ٠٤۵١‏ 
خطر 

٤۲۳-٤۲۲ ۴۷۵ تعریفه‎ 

أنظر أيضاً : (مخاطر) 
الخلفاء الراشدين ١١١۷‏ 


(خ) 


0۷۹ 


جهاز الاسعار 
قرارات الاستهلاك والانتاج ٠٦‏ 
اثر قوة الاعلان الاقناعي ۸ 
دوره في النظام الاشراكي ٠۰‏ 
تحد ید الأسعار ۵۸ 

۵۹٩ تسعیر‎ 

الجهالة 
في العقود ٤ء٤‏ 


الحرية والتدخل ٠١.۷‏ 
حسان › حسین حامد ٤٠۵‏ 
الحسبة 
ووظیفتهاا ف الجتمسع الاسلامي 
0۷-0 
الحسيني » اسحق موسی ۵۸ 
الحطاب ۹١۵٤ء‏ 14ء 
الحوافز 


۳٠۲ المادية‎ 


خلآف عبد الوهاب ۰۱۱۸ ۹١٠٠ء‏ ۱۵۷ 
الخطاي › الامام ابو سلہان ۲١١‏ 
الخفيف » على 

رأیه ۴ املكية الفردية »۵١‏ 0۸ › 
A.‏ 

رایه في التأُمین 4۱۸ 
خولی . مد عبد العزیز ۱۸۲ 


دالة (تابع رياضي ) 
معناها وامتلتهأا ١۵۹-۱۵۷‏ 
الدالة الترتيبية 10١۹-١0۸‏ 
الدالة العددية ١0۸‏ 
دالة المصلحة الاأجتاعية 
قي الاسلام ۱11-١1٥۵‏ 
صياغة الغزالي والشاطي ٠۵١١‏ 
تعریقھا وشرحھاً ۱۵۹-۱0۵۸ 
وقواعد الترجيح ١12-١۱1۳‏ 
والسيائة الاقتصادية ٠11‏ 
دال المنقعة للقرد 
المسلم 114-4171 
قعريقهاً ١۹۷‏ 
والأذواق ٩14‏ 


ق عام الاقتصاد اديت 11١١-1۷ه‏ 


ودالة الاختيار أو التفضيل ١۷‏ 
ومصلحته القيقية ١1۷‏ 
تقيرها ۱3۸4 


الرأسمالية 
والاشتراكية 1۳۷ 
واللكية 1۴۸ » £۵ 
وعارسة حریات الاأّفراد ٠۳۹‏ 
وحجاية المصالح العامة ۱۳۹ 
الرأممالية والعال التالت ۲.۷ 
الرأسمالية والدول الإسلامية ۲٠۷‏ 
الراغب الأصفهاني ٠۸۲‏ 


(د) 


الدردير 1۳ء 
الدلجي ۸۷ء ۹٤‏ 
الدواليي ء تمد معروفا ۱۵۷ 
الدولة دورها 
في الرأسمالية ٤۸‏ 
دورها في الاقتصاد الاإسلامي ۷١-۵۳‏ 
تدخلها ية المستهلك ٦ه‏ 
متعها لاحتكار الشراء 1١‏ 
قي الرأسمالية والاشتراكية والاإسلام 
1-1 
التدخل لیس مطلقاً ٠١۸‏ 
التدخل والدليل الشرعي ٠٠١‏ 
الدولة » وظاتقها ۲٠۶‏ 
قي النظام الراسمالی ۶١٠۲ء‏ ۵ء۲ 
والنظام الاشتراکي ۲۰2 : ۵ء 
(اتظر ايضاً: تدخل الدولة) 
الدين 
كلل السلمين رجال دين ودتيا ۷٤‏ 


(ر) 


الربا 
توظیف بالربا ٤٤‏ 
[قتصار البحوت عليه ۷۵¿ ۷۸ ۰ ۸۲ 
ريه ۳۹۳ 

ربح ۱۲۹ 
موجه للاقتصاد ۱۹۵ 

ا[رفاهية 
الرفاهية الإنسانية ۲۷ 


= 0A 


اقتصاديات الرفاهية ۳۹ 
الرفاهية وتوجيه الوارد ۳٠٤٤١‏ 
الرفاهية المتوازنة للمجتمع ٤ه‏ 
في المدنية الخربية ۷ه٣‏ 

رمع بيان قي الحديث النبوي ٠۸١‏ 

رسوم جركية ٥٤۹‏ 

رضا المستهلك (انظر : دالة النفعة) 

روباز ۳۸ 

روینسون » مسز ۳۹ 


۲۲۹ ۰۳۱٤ الرملي‎ 


الزبير : مد عمر ١ء‏ ادا 
الزرقاء ء عمد اتس ده٠‏ 


(ز 


الررقاء ء مصطقی اچد PYF cI\oY‏ 


EA 

٦۷ الزخشري‎ 

الركاو 
مطرحها ۳۹ 
الركاة والتمو +۳ 
کأداة لتوزيع الدخل 1۳ 
کسوازن ضمتي مستدع 14 
تخصيصها الإنفاق ٤‏ 
الغرق مع الضريية 1٤‏ 


الزكاة والضان الاجتاعي ٠١۲‏ (انظر 


الضمان الاجتاعي) 
الركاة وجحاربة الفقر ٠١۴۳‏ 
موسسة الزكاة ٠١۶‏ 
دورها في حل المشكلات ۲۲۵ 


0۸1 


الرهان 

۵۲٤ تعریفه‎ 

مقارنته مع عقد التأمين ٠٠١‏ (أنظر 
عقد التأمين) 

(انظر ايضا: تأمين تجاري) 
ریکاردو » دافید ۳۵ 
راس لمال معد 041 

کتافته ۳۰ 

الاجتاعي التحي 0£ 

قوة راس الال 4١‏ 

وميداً الشاركة ٠٠۵‏ 


واليطالة ۷ب 

جیان ما یصرق على الفقراہ ۲۲۸ × 
E‏ 

واليطالة الاحتيارية ۴١‏ 

والمتقرع للعيادة ۲٣۳‏ 

والمتقرغ لعل ۲٣۳‏ 

دورهاً ق علاح الققر ۲٣۸‏ 

والساکین ۲4۲-۲1۰ 

f‏ يصرف على الققير والسكين 


YEf-rEY 


وافكقاية 4ء 

والکوارث والدیون ۲۹۰-۲۵۹ 
وتقديرها على التروة المتقولة +۵٠‏ 
شروط وعائها ۲۹۷ 

في الأحجار الكرية والاس ۹۷م 
في صداق المرأة ۹۷ 

استثار أموال الزكاة ۲٤۸‏ 


وتحقيقق الكفاية ۲٤١۹‏ مقاومتها للحيل الشرعية ٠.٠٦۰۳۰۵‏ 


والضمان الاجتاعي ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵٠‏ والتهرب غير المشروع 
وصور من تطبیق عمر ۲۵٤‏ »› ۲۵۵ متى يستحق الاصول والفروع منها 
في عهد عمر بن عبد العزیز ۲۵۵ ۳٦‏ 
والغارمون ۲۹۱ ۰ ۲٦۳‏ الكلف أمامها ۳.۷ 
واثرها على العمل ۲٠٣۵‏ معالجتها لتصاعد العبیىء ٠١۸‏ 
والفوارق الاقتصادية ۲٣١ › ۲٦۵‏ آحکامها ۳٠۰‏ 
وعدالة التوزیم ۰۲۹٦‏ ۲۹۷ (انظر تقدیرها عن طريق الرضی ٠٠١‏ › 
عدالة التوزيع) ۳1۲ 
والعدالة الضريبية ۲۷۲ الوحدات التي يتم بها دفع الزكاة 
وضمان فاعلية التشریع ۲۸۲ ۳۱۲-1 
تحدید سعرها ۲۹۱ مکان ادائها ۳1۲ 
استبعاد الإزدواجية ۲۹۲ طریتی ادائها ۲۱۴۳ 
مذهب الحتابلة في تحديد النفقات وإمكانية تأخیرها ٠١٠-۳۱۳‏ 
۹۳ وإمكانية تعجيلها ٠٠١‏ 
ونقل العبىء الضریي ۲۹۳ هل هل سقط بالتقادم ۳٠۵‏ 
الاهمية التشريعية ۲۷۵ › ۲۷١‏ لاذا لم يقبلها عليه السلام على نفسه 
تقدیها کتشریعم ۲۷۹ 1¥ 
تقدیها کالتزام ۲۷۸ » ۲۸۰ الغني الذي يستحقها ۳۱۸ 
والصدقة ۲۸۱ هل موز نقلها ۳۲۰-۳۱۹ 
وتحديدها في القرآن والسنة ۲۸٤١‏ الزكاة وسعر الفائدة ۳٠٦‏ 
تتطور التنظم الاداري ها ۲۸١‏ والتنظم العلمي ۴۳۱ ۳۳۲ 
زكاة الحعشور وهدفها ۲۸٤‏ والتنظم الال ١۳٣۳ء ٣٣١‏ 
اهداف مصارفها ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ وأحقية الدولة في الجباية ٠٣٣١ » ۳۳١‏ 
على الدین ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ وجنسية المقم ٠٠١‏ 
تحخفيف عبئها ٠۰۱‏ والشخص الاعتباري ٣٣۵ » ۳۳٤١‏ 
عمومتها ۳۰۲ ۳۰٤‏ والتطهير والاغاء م٣"‏ 
والجزية والخراج ٠١۳‏ ووعاۇها ۳۳۷ › ۳41 
على من تحب ۳۰۴۳ المنقول والتیار ٠۳۷‏ 
مقاومتها للتهرب القانونی ٠.۶١‏ ومفهوم الاریراد ۳۳۸ 


- 0A = 


ودور الفكر ال الي والحاسي في تطبيقه 
YY‏ 

کنظام دین ۳۲۷ 

وترابطه مح عدد من العلوم ۳۲۷ 

رکن عبادة ۳٣۲۹‏ 

آداة قياس في نظام ۳۲۹ 

۳٣۳١ » ۳۳۰ والضريبة‎ 

والتزام بالمبادىء الالية 
۳۳1 

والتشابه مع الضريبة ۲٣۳١‏ 

والقيمة التقديرية للمخزون ٠۳۸‏ 

وحساب صافی الایراد ۲۳۹ 

وعاء زكاة التجارة ٠٠١‏ 

والتطبيق في المملكة العربية السعودية 
۴4۱ 

وراس الال العامل ٣٤۲‏ 

۳٣۲ والاحتیاطیات‎ 


والحاسبية 


وتقلبات أسعار العملة ۳٤٣‏ 
والناء الإجال ١٤ء٣‏ 

والمنتج الزراعي ٠٤٤١‏ 

والمعدلات ۳۷٣۳ء ۳0١ ۳٤۲‏ 
والتخفيف عن المكلف ه٤٣» ٠۵١‏ 
ح حكمة معدلاتیا ٠٤١١‏ 

وآراء الأعة ٠ء۳‏ 

۳٣۹ ۰۳٤۸ › ۳٤۷ وکسب العمل‎ 
۳٤۸ والمدخرات‎ 

وصافی الاإٍیرادات ۳۵۰ 

وايراد التأخير 

(انظر ايضاً : محاسبة الزكاة) 


لجنة الزكاة والسياسة المالية ١٠۵م‏ 


الزهد (في الاستهلاك) 
الأعجمي ۷1 46 
الرسلامي ۱۷۸-١۷۷‏ 


(س) 


سابق » السید ۲۹۹ 
ساموسون »› بول ۳۸ 
السياعي » مصطقى ١ه‏ 
سای › جون 1ے 
اساي » مد علي ٣۲١‏ 
سياعي › پاد ٤۱۳‏ 
السعر ۸۲ 

النسعیر ۹۲۲ 
سعر القائدة 

تحرعها و۷ 

۳٦۲ والتضخم‎ 


والروح السلبية ٠٠٦۵‏ 
والر کا ۳۹۹ 


سلم 
(انظر طيبات) 


السلوك الاقتصادي 


موقف الارسلام منه ۱34-۹171 
والاإيان يالاخرة و۷١‏ 


الوق 


التدخل فى السوق 0۸ 
هیکل السوق ۹م 


السعيد > صادق مهدي ۲۵۲ 


- DAY ~— 


السعيد» لبيب ٠١‏ ستریتون » بول ۳۹ 

ستالین ۲۰۹ السياسة الاقتصادية ۳۹ء »٠۱١۹ ›٤١‏ 
السحار» عبد الحميد جودة ٠١١۲‏ 1۰ 

السرخىي » الامام شمس الدين ۸٣‏ 
السمرقندي الامام علاء الدين ۸٤‏ 
سمیٹ آدم AN co‏ 

الستهوري ؛ عبد الرزاق أحمد ٦٠41ء‏ 
VT c2‏ 


الارسلام وقیز سیاسته ۸۲ 

في الرأسمالية والاشتراكية والاسلام 
YTV CVYT CITY CIF C1۱‏ 

التجارية والالية والتموينية ۵٤۸‏ 


که aT‏ ندوه السياسة النقدية O00‏ 
سمیشز ؛ ارثر ٤۰‏ 


سعید عبد السلام > مد ۳۲۷ › ۲۳۳ السيوطي ۱۸١ ۱١۷ › ٩۲‏ 
(ش) 
الثاطلي ٠۵١ ١٠۱۲۳ ١١1۹۰٦۷‏ › ارباحها 4۲٣‏ 
YI c41 < 101‏ اهدافها ۳۷ء 
شارل › رایوند ۱۲۸ الثقفة » تمد فهر “١‏ 
الشافعي اجمد ٩۹۰‏ الشورى 
الشافعي › الامام مد بن إدریس ۰۸٤‏ دور الملكية في تحقيقها ۲ه 
14 1 
شبانة › زکی ۸٦‏ 
شحاته » شوقي اساعیل ۲۲۸ شولتز» جورج ۲۹ 
شر کات التأمین ۳۲۸ شومبیار › جوزفا £٩4‏ › ۱4۵ 
والاستغلال ۳۹۳ الشيوعية ٠٤١۵‏ 
(ص) 
صالح › مد A۷‏ الصناعة 
الصدر› باقر مد »۱۱١ ۰۰۸۵ ۰۱٦1۸‏ ضيق السوق وتأثيره عليها 4 
VO cCIEY CITA <14‏ الصناعة العسكرية ومتطلباتها ۷١‏ 
صديقي › مد نجاة الله ۰۱٤۹ » ٤۵‏ ۲ء۰٤‏ الصندوق 
صقر » عمد أحجمد ۷»¿ ۲۵»› ٤ c0۲‏ صندوق خاص للعلم والتكنولوجيا 
o44 V٠ c4‏ 


(ض) 


ضرائب والاستهلاك الفردي ١۷۳-٠۱۷۲‏ 
تشریعها ۲۷۳ الضمان الاجتاعي 1۷ ۰ ۰۹۱ ۰۱۱۰ ۲۵۲ 
ضمان فاعلیته ۲۸۲ حد الكفاية والضمأن ٠٠١‏ 
ديناميكية التشریع ۲۸۲ الضان والتأمين والتكامل ٠١١‏ 
والقناعة بأهدافها ۲۸۵ الزكاة مؤسسة الضمان ٠١١۲‏ 
ونظرة الممول الیها ۲۷٣‏ سبق الاإسلام إليه ٠١٠٠۵‏ 
تقدير وعائها ۲۸٤‏ والزكاة ۲۵۲ 

الضروريات نابم من الاإسلام ۲۵۳ » ۲۵۷ 
مفهومها الارسلامي ٠٦١-۱0۹‏ لغیر المسلمین ۲۵۹-۲۵۸ 
وقواعد الترجیح ٠١٤-٠۱١۳‏ (انظر ايضا: تأمينات اجتاعية) 

(ط) 

الطبرانی ۹۲ طنطاوي » ناجي ۱۹١‏ 

الطحاوي › ابراهم ٩۰‏ طیبات (سلم وخدمات) 

الطحاوي › سلمان مود ٠۲۲۰٠۱۰۲۰۹۶4‏ طيبات حرة واقتصادية ۲۹ 

طنطاوي › علي ٠۹۵‏ 


)ع( 


العبادة في الإسلام ۲۳۴۳ عقد التأمين 
عبد الرسول » علي ۸٩‏ تعریفه ٤۲۱‏ 
عبد الرسول» على ٠۵١١‏ والأمان ٤۲٤‏ » ١١ء‏ 
العدالة وقسط التأمین ٤۲۵‏ › ۵۲۹ 
العدالة الضريبية ۲۷۲ › ۲۷٤١‏ ومبلغ التأمين ٤۲٠‏ 
في التشریعم ۲۷۳ خصائصه القانونية ٤۲۸‏ 
في التوزیع والزکاة ۲۹۸-۲۹۰٩‏ وعقد الحراسة ٤۹۷‏ 
عدالة التوزيعم ٠٦٦‏ عقد الوقفية البحتة ١١٣۵-١٣ه‏ 
العریي »> مد عد الله ١١١ ٠٠٠۹ ۰۸٩۹‏ | العمل 
عرفة » مد على 4٠۴۳‏ وأساس الملكية ٠١١‏ 


~ OA ~— 


عقد العمل في الاإسلام ۲۱٤‏ ؛ ٠٠١‏ 

واين تيمية ۲٠۵-۲۱۲‏ 

والإجبار على العمل ۲۱۵ »> ۲١۷‏ 
عقود التبرع 

جواز الجهالة والغرر فیها ٤٠۲١-٤١٠۹‏ 
العقلانية 

للمستهلك السام ٠۷۹‏ 
عام 

کفالة طلابه في الاإسلام ۳۸۷ 
عم الاقتصاد 

٣۷ › ۲٤ وضعي وقيمي‎ 

فن وعم ٣۵‏ 

سياسي تطبيقي ٣٣‏ 

اجتاعي ۳۸ 

التحليل الجرد ء١٤‏ 

منهج ومعاییر ٤۲‏ 

اهمیته في الارٍسلام ٣۵۹‏ 
العمل 

٠۰ إنتاجیته‎ 


دنیوي ودیني ۲۱ 


غارم 
كفالة الغارمين في الإسلام ۲۸۵ 
والزکاة ۲٠٣۳ » ۲٦۱‏ (انظر الزكاة) 
الغرر 


ء٤١‎ ء٤٣٢۲‎ ۰٤٠۳ والتأمين‎ 


جدوده المجائزة شرعا “Coy‏ 


AY cf 
ء٤۹ عند الالكية‎ 


عند الشافعية ٤0۵١‏ 


جيش البطالة الاحتياطي ١ء٤‏ 
التدخل في سوق العمل ٠٠‏ 

تحد ید الأجور 11 

حد آدنی للأجور 1۲۳ 

فرض كفاية ۲٠۵‏ 

فرض عین ۲٠۵‏ 

علاقات ۲۱۷ 

مراقېته في الارسلام ۲۱٤‏ ۲۱۷ 
الحث عليه ۲٣۳۲‏ 


عناصر الانتاج 


والعمل ۱۵١ » ١۵٠١‏ 
والاجر ۱۵١‏ 
تحریر انتقا لما ۵4۹ 


علي فواد احجمد ٦4‏ 
عواقل 


ناور اتان الا خاي ف الام 


Ao 
۹۰ العوض »› رفعٿت‎ 


AY العميني‎ 


(غ) 


عند الحنفية 0۲ء 
عند الظاهرية ٤٥٥١‏ 
انواعه ٤٩۳-٤۵٩‏ 
تأكيد وجوده في التأمين ٠٠٠-٤٠٥۵‏ 


الغزالي » الأمام ابو حامد 0۸ء ١۵۵٠ء‏ 
efe YEYTcTNoce TIE c11 c10‏ 
الغزالي > مد ١۲۳١‏ 
الغنم بالعزم ۳۸۸ 


قنی › حده ۳۱۷ 


0۸1 


(ف) 


الفائض الاقتصادي ۹۸ وكفالة الفقراء ۳۸۷-۳۸٩٣‏ 
فاجنر»› ادولف ۳۱۱ الفقه الإسلامى 
فالراس ۳۷ وقواعد الترجيح ١١١‏ 
الفقر وعم الاقتصاد الاإسلامي ٠١١‏ 
مشكلة اجتاعية ۲٣٠٤‏ و 
لفنجری › شوقی ۷۲ › ۸٩۹‏ 
مشكلة سياسية e A ۲٣۵‏ 
دهد بن عد ریز ۵٦ > ٠١‏ 
مشكلة إنسانية ۲٠۵‏ 
الفوارق الاقتصادية ۲٠۵‏ 
والاٍسلام ۲۳٣‏ 
والزكاة ۲٣٦١‏ 
علاجه ۲۳۹ › ۲۵۱-۲۵۰ 
والمسكنة ۲٤۷‏ فواز بن عبد العزیز ۵۵١‏ 
ومشكلات اجتاعية آخرى ۲۵٠١‏ فرید مان » ملتون ۳۸ 
ومشكلة التشرد ۲0۵۱١‏ فیللر» و. ۵۲٣‏ 


(ق) 


قانون الأعداد الكبيرة ۳۸۲-۲۸۰ .| قطان » مناع خليل ٠١۲‏ 


O1 <4۲‏ قطب › تمد ٩٩‏ 
القرافي (المالكي) ۹١١٤ء‏ ١۵ء‏ قطب » سید ٦۳‏ 
قرشي › مد بن مد بن احمد ۵۷ وخصائص التصور الاسلامي ٠١١‏ 
القرشي » بحي بن آدم ۸٦‏ قار 
القرضاوي › پوسفض ›۰٦٤‏ ۳۰۳» ۰۳۲۸ (انظر : تأمين تجاري) 
۳A1 < Fo\‏ القم الأخلاقية ۸١۱٠ء ٠١١‏ 
القرطي › الإ مام عبد الله ۰۸۳ ١١۳‏ والحرية الاقتصادية ٠١۸‏ 
(ك) 

کابیتان ۱۳ء تھا 
الكاسان » الإمام علاء الدين ۸٦ء‏ ء٤۸‏ والكفاف ۵ء١٠‏ 
کسل مفهومها الارسلامي ۱۷۳ 

حرمته ۰۱۷71 ۰۱۹٤‏ ۱۹۵ وجوب الوصول إليها ٠۷١‏ 
كقاية ٤١۱۲ء ٠۲١‏ في التصور الرسلامي i4‏ 


~ QAV ~ 


والزکاة ۲٣۹‏ کولان (قانوني فرنسي) ٤۱۳‏ 
كفاية حدية لراس الال کیاز » جون ماینرود ۳٣۱ ۰۳٦‏ 
والاستثار والفائدة ۳٠٦٦‏ 


(ل) 


لوریه > موريس ۳۱۲ » ۲۸۳ اللجنة الشفيذية للموقر 0۵۸ 
اللبان » إبراهم ٠.‏ اللجان العلمية للمؤقر ۵۹ 
لجنة لاووست › هنري ٩۰‏ 

مقترحات لجان الموتمر ههه ليوي » روین ۵۸ 


اللجنة العليا للموتمر 0۷م 


(م( 


مادية محاسبة الزكاة 
في الفكر الرأسمالي والشيوعي ٠۵۹‏ الفكر الحاسبي في الزكاة ۳۲۷ 
مارشال » الفرد ٠۵‏ وتطبیق الزکاة ۳۲۷ » ۳۳١‏ 
مارکس ۰٤۹‏ ۰۲۰۲ ۲۰۹ › ووسائل الجباية ٠٠۵‏ 
وفائض القيمة ۲١۰٠١‏ وطرق تحصيل الزكاة ٠٣٠۵‏ 
مار يجو ۲۷۳ وتنظم الاإنفاق ٠٠۵‏ 
مالك (امام المذهب) ٤0۹ »٤٤۹٩‏ والتنظم الحاسي ٠٠١‏ 
ماغوهان سنج (اقتصادي) ۱۹۷ والاجتهاد في استنباط الأحکام ٣٣۷‏ 
مالتس ٠۵‏ وزكاة كسب العمل ۳٤۷‏ 
الماوردي › علي مد ۵۸ › ۰۲۱۲ ۲۲۹ (انظر ايضا الزكاة) 
الماركسية والمشكلة الاقتصادية ۲٠‏ مخاطر 
والتفسير المادي والصراع الطبقي 4> أنواعها الإقتصادية ۳۷۷-۳۷۹ 
مال مالا يقبل التأمين ۳۷۷ 
من الضروريات ٠١١‏ اضرارها واثارها ۳۷۸ »۰ ۳۸۳-۳۸۲ 
من المجاجیات ١١١‏ طرق معالجتها ۳۷۹ 
المبارك› مد ۵۸ء »٠۵٤ ۰۱٤۹ ۰٩۹۰‏ شروط قبوهما للتامین ۰۳۸۱ ۹٩۳۹ء‏ 
o۷ <100‏ ا 
متغيرات خارجية (في دالة المنفعة) مدني . غازي ۱۱ 
۱1۷-1 المذهب الإقتصادي 


— OAR ~— 


قي الارٍسلام ۷۲ء ١١۳‏ 

امذهب الفردي ١١۷‏ 

امذهب الجاعي ٠١١‏ 
مراد مد حلمي « 
مرعي › حسن د ۷٣ن‏ 
مرعي » حسن ېمد ۲۷۰ 
المركز العالمي لابجاث الاقتصاد الاسلامي 

YF oN eA 

ضرورة إنشائه ۵۵٥٤‏ 
المستهلك 

طلب ۳۷ 

ذوق ۴۳۷ 

تحقيق أقصى اشباع ١؛‏ 
مشاركة 

التمويل بواسطتها ٠٠٤١‏ 

۳٣۵ مزایاها‎ 

۳٣۵ والاکتناز‎ 

والنهضة الاقتصادية ٠٠٠‏ 

وعدالة التوزيم ٠٠١‏ 
المشكلة الاقتصادية 


المصلحة 
الخاصة والعامة ١١۳‏ 
التوفيق بين الخاصة والعامة 1١۷‏ 
1۸ 4۲ 
معناها الارسلامي ۱۲۰ › ۰۱۲۱ ۱۳۲ 
أركانيا الخمسة ٠١١‏ 
وأوامر الله ۱۸١‏ 
(أنظر أيضاً : دالة المصلحة الاجتاعية) 
املكية 
علاقتها بالنظام الاقتصادي ٤٦‏ 
املكية والصراع الطبقي >١‏ 
اللكية في النظام الإسلامي ٠ه‏ 
النهي عن نزعها ٩۵‏ 
ازدواج الملكية ه٠‏ 
املكية الخاصة ٠١١۷‏ 
والاقتصاد الاسلامي ٠١۲‏ 
والاإ يان بقدرة الله ٠۴٣۳‏ 
في القرآن الکريم ٠١۳-٠۱۳۲‏ 
والاقتصاد الرأسمالي ٠٤١‏ 
والعمل ٠٤١‏ 


في النظام الشيوعي والرأسمالي والإسلام (أنظر أيضا: الملكية الخاصة› 


۲٦ 
٣ المشكلة الاقتصادية والندرة‎ 
۸۵ › ۷٤ تعقدها‎ 

المصدقون (جامعو الزكاة) 
علاقتهم بالکلفین ۳۲۱ 
(أنظر المكلفين) 
جرتم YY‏ 
صفاتہم ۳۲۱ 
واجباتمم Prr‏ 


والملكية العامة) 

١٤١ ء1٤4١‎ › ١٤١ والعمل‎ 
۱٤۷ › ۱٤١ › ١٤١ والاإرث‎ 
٠١١ والوصية‎ 

٠٤١ › ١٤١ واههبة‎ 

1٤1 والفيء‎ 

٠١١ والنتيجة‎ 

وآيات من سورة النساء ٠١١‏ 


وعدم الأإضرار بالناس ٠١١‏ 
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والزكاة ٠٤١۷‏ المناوي (صاحب فيض القدير) ١۱۸٠ء‏ 


والثمن العدال Fro c<PYo «“YPY ١٤۷‏ 
الملكية الخاصة منفعة حدية ۳۷ 
والغريزة الفطرية ٠١۷‏ المؤتر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 
ومفهوم الاقتصاد الاإسلامي E ٠۴۷‏ 
وحد السرقة ۱١۸‏ توصاته ۵۵۲ 
وعدم تعارضها مع القم الاخلاقية ٠۳١‏ ) مودودي ء أبو الأعلى ٠۵١٤١‏ 
1 موسسه 
الملكية العامة المؤسسة والسوق ١٤ء‏ 
والغريزة الفطرية ٠۴۷‏ تشجيع المؤسسات الخاصة ٤ه‏ 
ومفهوم الاقتصاد الإسلامي ٠١۷‏ مؤسسات تویل ۵٥۵‏ 
المنافسة المسسة ووفورات الانتاج 0٩۹‏ 
تأثيرها على الإنتاج ٣ه‏ مؤسسة الضمان الاجتاعي ٠١١‏ 
تشجيعها ومحاربة الاحتكار ۵۹ مؤسسة الزكاة ٠١١‏ 
المقريزي ۸۷ میردال »> جونار ۳۵» ۳۸> ۰۳۹ ٩۸‏ 
منان ۱٤۹‏ میل » جيمس ستیوارت ۳۵ 
(ن) 
ناب (عالر) ۳٣۱‏ في الاإسلام ۰۷۹ ٤1١1ء ۱١١‏ 
الناتج القومي ٠١١‏ مقارن ۱۲١‏ 
النبهان » مد فاروق ۰۵۸ ٩۹۰ ۰٩۷‏ النظرية الاقتصادية 
نجار» اجد ٣۵۵‏ نقدها ۳٤١‏ 
نامق › صلاح الدين ۸٦‏ ها سات عقائدية ء٠‏ 
الندرة ٠۵١١ » ٠١۸‏ تیسیر ادواتہا ٤۷‏ 
النشاط الاقتصادي ٠٠.۹ . ٠٠۸ ٠١۷‏ | نفقات حكومية 
\Y0 (IYE «11۹4 +11‏ توجيه النفقات العامة ١ه‏ 
EG e‏ نفقات الأقارب ٠۸١‏ 
النظام الاقتصادي نقود 
ودور القم فيه ۲۳ تحقبق استقرار نقدي ۵۸ 
آثرِ إلغاء حق الملكية ٣م‏ المنفعة الحدية ضما ٠١.۹‏ 
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علاقتها بالائان ۳٦۱‏ 
والعامل النفسي ٠٠٦۲‏ 
النمو 


لسد الجاجات الشعبية ۵۵٥‏ 


هایاز ٤۱ء‏ 
ھام 10 
متشنسون » ت ٣۵‏ 


وافي . على عبد الواحد ٦۸‏ 
ولیامز»›» ١٤٠۱ء‏ 


والعوامل النفسية والانثرولوجية ۷ 
نباية عظمى قصيرة ٠۷١‏ 
النووي ۲۲۸ ۰ ۲٤١‏ 0۷ 
النيسابوري » الإمام أبو عبد الله مد ٠۴‏ 


(ھ( 


هیجن › إیفرت ۳١‏ 
هيلبرونر ۰ء 


)و( 


وورد . بنجامین (اقتصادي) ۱٩4‏ ۱۹۷ 


(ي) 


ماني » أجد زکي ٠۵١٤١‏ 


- ۵۹۱ = 


Converted by Tiff Combine 


الصفحة 
كلمة الدكتور عبد الله عمر نصيف VeRO‏ 
كلمة الدكتور مد عمر الزيير E O Oe‏ 
كلمة الدكتور غازي مدني I arias Oa aE‏ 
مقدمة الدكتور مد أحجد صقر E A E ES‏ 
الجموعة الأولى : منهج الاقتصاد الاسلامي EU‏ 
الاقتصاد الإ سلامي مفاهم ومرتکزات O e RAR‏ 
للدکتور مد احمد صقر 
تعريف عام الاقتصاد E ROSES‏ 
الإنسان من خلال الرويا الاسلامية - التعادلية السلوكية - E‏ 
الطيبات الجرة AS RRA RS‏ 
الطيبات الاقتصادية A CTT Aa‏ 
انتاج الطيبات الاإقتصادية من صمم العقيدة الاإسلامية e SAE‏ 
دور القع في النظام الاقتصادي TE fo‏ 
النظرية الإقتصادية المعاصرة والمعابير - نظرات ونقد - EY RRs‏ 
مبادىء عامة لتوجيه الموارد في الاقتصاد الاسلامي (الانتاج والرفاهية) ٤۲‏ 
الملكية ودورها في البنيان الاقتصادي : مقارنة بين النظم N‏ 
املكية في النظام الارسلامي Os SORTASE ASRS‏ 
التعادلية بين الفرد والسلطة : الجوائب الاقتصادية ON RS‏ 
التعادلية بين القطاعات والمؤسسات الاقتصادية O eG‏ 
السياسة الإقتصادية : دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي O eme‏ 
تحفيق تشغيل أمثل للموارد الاقتصادية E Sa‏ 
توجيه النفقات العامة لتحقيق المنافع العامة O ea‏ 
تطبيق مقاييس للانتاج وللإعلان التجاري O ESA SE‏ 
التدخل في السوق وتحديد الأسعار O SSA‏ 
محاربة الاحتكار وتشجيع امنافسة بين المنتجين OA aes‏ 
سياسة الأ جور والتدخل في سوق العمل E eS‏ 
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تحقيق توزيع عادل للدخل والثروة وتكافو الفرص e‏ 


النوع الأول : التوزيع بأساليب غير مباشرة aS‏ 
الزكاة كأداة لتوزيع الدخل A‏ 
الزكاة وتوزيع الدخل من خلال النمو a‏ 
تأثير الزكاة على التوزيع بتخصيصها الاإنفاق E‏ 


النوع الثاني : التوزيع بأساليب مباشرة AAR‏ 
تحقيتى الضمان الاجتاعى لأفراد الجتمع Es‏ 
العمل على تحقيتى التكامل الاقتصادي للأمة الإسلامية 0 
المذهب الإقتصادي في الإسلام 


للدكتور خمد شوقي الفنجري 


منشاً الاقتصاد الإسلامي N IS‏ 
الاإقتصاد الإسلامي قد قدم الاإسلام rE‏ 
حداثة مادة الاقتصاد الاإسلامي SS ASS‏ 
إغفال تطبيتى الاقتصاد الإسلامي O‏ 
ماهية الاقتصاد الإسلامي E RE SS‏ 
طرق البحث في الاقتصاد الإسلامي a‏ 
امذهب الاقتصادي في الاإسلام BRERA‏ 
الفصل الاول . تطور دراسة الاقتصاد الاإسلامي o‏ 
الفرع الاول : إزدهاره في العصور الأولى وأهم مراجعه ... 
ي الفقه المالكي E‏ 


Ê ÈË 


5 
ِ 
3 
Ge 


الفرع الثالث : صحوة دراسة الإقتصاد الاإسلامي واتجاهاته 


الاتجاه الأول : الدراسات الاقتصادية الجزئية E‏ 
الاتجاه الثاني : الدراسات الاقتصادية الكلية eR‏ 
الاتجاه الثالث : الدراسات الاقتصادية الثاريخية O‏ 


الفصل الثاني : أهم الأصول الاقتصادية الإسلامية .. 
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OD 2. 


afanecnnnanes 
Sener 
eons 
ean 
ece 
Seeeeanenone 

secon 


الفرع الثافي : نكسة دراسته بفعل باب الاجتهاد O‏ 


Serene 


الفرع الأول : التنمية الاقتصادية الشاملة ................. 
التنمية الإقتصادية فريضة وعبادة 


شرعية الملكية باعتبارها وسيلة إغائية 


التنمية الاقتصادية مسرولية الفرد والدولة 
التنمية الاقتصادية والجهاد المقدس 


الفرع الثالث : الحرية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 


الحرية والتدخل كلاه) أصل يتوازيان E‏ 
الحرية الاقتصادية والتدخل كلاه| يكمل الآخر a‏ 
الحرية والندخل كلاها مقيد E‏ 
رابعاً : الخلاف حول تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ... 
خامساً : التخطيط الاقتصادي ES RSA‏ 


الفصل الثالث : أهم خصائص السياسة الاقتصادية الإسلامية 


الفرع الأول . الثبات والتطور وخاصة المذهب والنظام e‏ 
الاقتصاد الإسلامي » اقتصاد إهي ENO‏ 
المذهب الاقتصادي الارسلامي صالح لکل زمان ومکان E‏ 
النظام الاقتصادي الارسلامي تلف في الزمان واكان a‏ 
الفرع الثاني : ا لجمع' بين المصلحتين الخاصة والعامة Rs‏ 
مناط الاقتصاد الارسلامي المصلحة EEE‏ 


الوقن فن مضلهة الفر د وااة A HSA‏ 
تقد .المصلحة العامة على الفرد في حالة التوفيق a‏ 


الفرع الثالث : الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية 


الطاب الارياني والروحي للنشاط الاقتصادي ees‏ 
ازدواج الرقابة وشمولتها SES‏ 


المفكرون المسلمون أول من عالج قضايا التنمية A‏ 


رور الي ى ع اة الا فاد a‏ 
الفرع الثاني : الضمان الإجتاعي وحد الكفاية N‏ 
مازلة الضمان الإجتاعي في الإسلام ........ O‏ 
الزكاة كموؤسسة للضمان الا جتاعي في الارسلام E‏ 
حدائة الفمان الا جتاعي وقدمه في الارسلام E‏ 
الضمان الاجتاعي والمجتمع الإسلامي A‏ 


eee 


تسامى هدف النشاط الاقتصادي SR SO‏ 
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خاعة. الاتحاهات المعاصرة والاتجاه اللرسلامي E e‏ 
مذهب اقتصادي وأحد وأظمة عختلفة EPO E OOPS‏ 
صعوبة البحث في الاقتصاد الاإسلامي RESA‏ 
السبيل إلى إحياء الاقتصاد الإسلامي E‏ 
مراجع ۱ 4 لىحث ORCS SA OOD E ESS‏ 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الإ سلامي 

للاستاذ مناع خليل قطان SS ESER‏ 
مفهوم الاقتصاد الا سلامي saan oinedaeiceinsacausgaicdnusnesuevvitanabuiie‏ 
اللكية الأصلية والملكية العارضة SOSA AR‏ 
الاستخلاف TT‏ 
میراث الصا لين aR Da OSA e ADA‏ 
منهج الاقتصاد الاإسلامي N SSE SRS‏ 
مراعاة الغريزة والفطرة في الملكية الخاصة والعامة E‏ 
الحرية الاقتصادية الحدودة بنطاق الحلال والجرام aS‏ 
التوازن والتكافل O N‏ 
الجموعة الثانية : المصلحة الإجتاعية والثمن العدل OT‏ 
الثمن العدل في الإ سلام SARS‏ 
للدکتور حسن عمر بلخي 

Ee RGSS RS الملكية الفردية‎ 
AO STS RES الوفرة والندرة‎ 
Se OS عناصر الإنتاج‎ 
SS e A تحديد الثمن العدل‎ 
OSEAN E المراجم‎ 

صياغة اسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتاعية 

للدكتور تمد انس الزرقاء NAA‏ 
القسم الأول : إعادة اكتشاف دالة إسلامية للمصلحة الإجتاعية 7 
المقصود بدالة المصلحة الإجتاعية REARS‏ 
دالة إسلامية للمصلحة الإجتاعية N SER SSS‏ 


القسم الثاني : علاقة جزئية في دالة المنفعة للمسام E‏ 
عناصر لوقف السلام ص السلوك الاقتصادي للفرد i‏ 
محث علاقة جزئية ف دالة المنفعة للفرد السام E‏ 
افتراضات مكنة عن علاقة الثواب بالاستهلاك e‏ 
الرسم البياني DT REDS‏ 
ملاحظات حول الرسم البياني OD‏ 
کیف تقرا الرسم البياني ARA RSS‏ 
مستویات الاستهلاك ۰ من الوا جب 2 الحرام ED‏ 
الاختيارات المتاحة للستهلك ORTE‏ 
درجات الثواب Seesenensenaveaneesaseaeeaenaneaneeaneanoanenennn‏ 
الثواب المعدوم seesenanenenaanaseeeenunreennnssaosananeeeoeosnnnonn‏ 


الثواب العظم (الجنة) RS‏ 
العقاب الشديد (النار) RSS‏ 


الزهد الأعجمي والكسل والبخل e‏ 
الإيثار والزهد الارسلامي Seeceeseseeeeneseeeneenernreneennns‏ 


حول استخدام الرسم البيافي TR‏ 


ملحق نصوص ختارة عن موقف الرسلام من الاستهلاك 
اولا bE‏ تناقض بین الدنا والآخرةء وإباحة الطيبات 


افا اا و ل ا e‏ 
ثالاً : أوامر الله فيها المداية لتحقيق مصلحة الإتسان .. 


خامساً : أولويات الاستهلاك وحدوده a‏ 
سادساً : الترف E‏ 


aseasenuorenovrorn 


enan 


سابعاً : حسن النية والشكر ومناط الثواب على الأستهلاك E‏ 
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ثامناً : تكامل الاستهلاك والاستعال للاأثياء مع العقيدة AY sees‏ 


تاعا الا هلاك شع كفران النحة ؤرففى مشار كة اااجين A en‏ 
عاشراً : البخل والزهد الأعجمي والكسل A u SE‏ 
مراجع عربية WAD r SOS Ra ROTORS‏ 
مراجع أجنبية e N A‏ 
الجموعة الثالثة : دور الدولة في النشاط الاقتصادي a Hea‏ 
تدخل الدولة الإقتصادي في الإسلام eV ROGAN GS‏ 
الاستاذ مد المبارك 
عرض تار يجي ومذهي سريع ONE earls E‏ 
موقف الإسلام من تدخل الدولة في الجال الإقتصادي EA A‏ 
الملكية VE EOS SSSA‏ 
العمل ET‏ 
حالات منع العمل VE LANES‏ 
مراقبة العمل YEE ESASAN‏ 
عقد العمل والأجور EL aR SARS‏ 
الإجبار على العمل VO, sR‏ 
تحديد الأجور AS SRS‏ 
العقود AV ieee RR OO‏ 
الخلاصة VV SR ARRAS RSS‏ 
التدخل والبلاد الإسلامية المعاصرة INR: SASS‏ 
الموقف الواجب اتخاذه NE SISE‏ 
الجموعة الرابعة : الزكاة والضرائب TE een‏ 
دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية EYD SR‏ 
للدكتور يوسف القرضاوي 
مشكلة البطالة EE Le ASSAS‏ 
البطالة نوعان EV DERS RS ESR NSS‏ 
موقف الاإسلام من البطالة الجبرية E AER Ga RA‏ 
الزكاة والبطالة الاختيارية e AROSE ROS RS‏ 
امتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة EE ea‏ 
المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة TEE RASA‏ 


مشكلة الفقر 


E aS aS 
Eo “dE RA نظرة الارسلام إلى الإنسان‎ 
E Aaaa نظرة الارسلام إلى الفقر‎ 
EV SENSE هدف الاإٍسلام من مطاردة الفقر‎ 
OA eae AR .... دور الزكاة في علاج الفقر‎ 
E aaa علاج الفقر بعلاج سببه‎ 
E SAAS SA ک۴ يصرف للفقير والمسكين من الزكاة‎ 
EES ORA مذهب من يعطي الفقير نصاباً‎ 
VEE eA مذهب من يعطي كفاية السنة‎ 
EE saa SR SAS الزواج من تام كفاية السنة‎ 
EOL e RSS كتب العام من الكفاية‎ 
EN sc hadn مذهب من يعطي كفاية العمر‎ 
E a SSSR أي المذاهب نختار‎ 
ORS RAE عمر يقول : إذا أعطيت فأغنوا‎ 
FE RRR مستوى لائق للمعيشة‎ 
Toe ASG علاج مشكلة الفقر يحل مشكلات كثيرة‎ 
Oana الزكاة أول مؤسسة للضمان الاإجتاعي‎ 
YO Aaa من صور التطبيتق للزكاة في عهد عمر‎ 
EOD oe Rees وثيقة فقهية من عهد عمر بن عبد العزيز‎ 
FON. SERE ضمان شامل للمسلمين وغير المسلمين‎ 
TO ORR مشكلة الكوارث والديون‎ 
ER aeRO الكوارث إقنضت نظام التأمين في الغرب‎ 
SSS E SESE نظام التأمين الإسلامي‎ 
IE RSA ARS ج يعطى المنكوب بالكارثة‎ 
A nana قضاء ديون الغارمين‎ 
US Sel SS شريعة الله وقوانين البشر‎ 
SEDA مشكلة الفوارق الإقتصادية الفاحشة‎ 
AR SSE ad مشكلة كاز النقود وحبسها‎ 
VE aR فكرة العدالة الضريبية في الزكاة في صدر الإسلام‎ 


للدكتور عاطف السيد 
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دور الفكر المالي والحاسي في تطبيق الزكاة 


القسم الأول: الشعور باحترام التشريع ER TRESS‏ 
قاعلية التشريم Rose aca SS Ea‏ 
الأهمية التشريعية للزكاة N‏ 
الزكاة جزء من القرآن EC‏ 
الزكاة كالتزام e REO NSLS‏ 
نقد التشريع aetna Sanaa ecec esasi ves ned ao‏ 
تقد الزكاة کتشریع eer‏ 
تقد الزكاة کالتزام maannnaacaerrnenanBeneeaBnaevevnenenenansesnsanssenvsannnsnn‏ 
ضان فاعلية التشريع ERODES ASKOL aa ask‏ 
القىم الثاني : الشعور بالاقتناع بأهداف التشريع E‏ 
القسم الثالث : الشعور بإمكانية تحمل عبء الزكاة A‏ 
تحديد العبء الحسابي للزكاة SSAA‏ 
عن تحدید سعر الزكاة REDE IMEI CENGA OSE OSE AEST Sa aE‏ 
تجنب الزكاة للاإزدواج eS SRS‏ 
تجنب الراجعية في الزكاة SOR RA‏ 
التخفيف من العبء الحساني للزكاة ae‏ 
معالجة أحكام تقدير الزكاة Sa‏ 
حالة وجوب الزكاة عل الدين aE e SS Ea‏ 
حالة إعفاء الدين من الركاة ES‏ 
التخفيف من عبء الزكاة وعلاقتها بالمكلفين RS‏ 
الزكاة امام المكلف (عمومية الزكاة) RS‏ 
معالجة الزكاة لتصاعد العبء SS‏ 
التخفيف من عبء الزكاة معالجة أحكام تنفيذها a‏ 
الزكاة ومعالجة أحكام تنفيذها الجاري OS‏ 
الزكاة وتهيئة الظروف للتنفيذ المقبل SR‏ 


التخفيف من عبء الرزكاة والعلاقة بین الصدق والكلف 


aoe 


مدخل البحث SER RR‏ 
الزكاة والضريبة N yT‏ 
في ميدان التنظم المالي ESAS‏ 
الإصطفاء بين آراء الامُة E O‏ 
الاجتهاد في استنباط الأحكام للصور الالية المستحدثة AS‏ 
خاتمة OS A O SN‏ 
الجموعة الخامسة : البنوك غير الربوية E SE‏ 
طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلامي a‏ 
للدكتور أحد النجار 
الجموعة السادسة : التأ مين SR ASE‏ 
تظام التأمين موقعه في الميدان الاقتصادي وموقف الشريعة منه i‏ 
للاستاذ مصطفى أحد الزرقاء 
القسم الأول : الخاطر وآثارها وأساليب مقاومتها AR‏ 
المخاطر وآثارها بوجه عام RS ESSA‏ 
طرق معالجة الأخطار EOC‏ 
أثر هذه الخاطر على الاقتصاد الوطني RS‏ 
التأمينات الاجتاعية eS Sen‏ 
سبق الإسلام تشريعاً في طريتق التأمين الاجتاعي EERE‏ 
نظام العواقل A‏ 
الغارم 2 
ملاحظات مهمة AS TE Ee‏ 
القسم الثاني : التأمين التعاقدي ees‏ 
التأمين التبادلي والتأمين بقسط OT‏ 
ملاحظات عن نظام التأمين وأهم قواعده القانونية a‏ 
مدى تغلغل التأمين التعاقدي في هذا العصر DER‏ 
الأدلة الشرعية للجواز بعد اهيار الشبهات E‏ 
حول تسمية التأمين على الحياة AS SARS‏ 
خلاصة ونتيجة EAS a ea‏ 
ئىت امراجع E SEARS‏ 


حك الشريعة الإسلامية في عقود التأ مين EO ۹na Ee‏ 


الفصل الأول : التأمين في القانون VS‏ 
اليحث الأول : التعريف بالتأمين EFAS uaa‏ 
الطلب الأول : نظام التأمين EAA RL SSAA‏ 
امطلب الثاني : التعريف بعقد التأمين وبيان خصائصه N AS‏ 
عناصر عقد التامين E O‏ 
الخطر ETS ODESSA AS AR‏ 
قسهل التأمين EO OR NS‏ 
مبلغ التأمين EO RR A‏ 
خصائص عقد التامين STA ASRS RAA‏ 
أنه عقد ملم للجانبین CTA erage‏ 
أنه عقد معاوضة CA Reo O‏ 
أنه عقد احتټال وغرر E SES EAS‏ 
انه عقد ادعان O ° SVMS SES e e SSS‏ 
الأمان N ASSO‏ 
الائان EPI ASAR AAR SST A‏ 
الأدخار EPO aR ano a‏ 
امبحث الثاني : تقسمات التأمين E se‏ 
القسم الأول : التأمين على الأشخاص E‏ 
التامين العمري ER OES‏ 
التأمين القت ET a‏ 
تأمين اليقا SEE™ eRe LORE RS‏ 
التأمين خالة اليقاء E O O‏ 
التآمبن من الإصايات REE SS‏ 
القتسم الثاني : التأمين من الأضرار o O‏ 
التامين على الاشياء NB SRS ASAR ARAS‏ 
التأمين من المسؤولية E ESRA A‏ 
الطلب الثافى : أقسام التأمين (هيئات التأمين) SD RE‏ 


ل 


A Go التأمين الاجتاعي‎ 


التأمين التبادلي 
الفصل الثاني : حك التأمين في الشريعة الإسلامية 


المبحث الأول : تحديد محل الخلاف في التأمين .... 
نظطرية التأمين e ARE‏ 
التأمين الاجتاعي N ES‏ 


التأمين التبادلي 


المبحث الثاني : أدلة بطلان عقود شركات التأمين 


عقود التأمين معاوضات مالية EA‏ 


الرضا مناط صحة التصرف ORT‏ 
العم مناط صحة الرضا RS‏ 
دخول عقود التأمين تحت تعريفات الغرر Rs‏ 
تعريف الالكية للغرر eS‏ 


تعريف الحنفية للغرر ee‏ 
تعريف الغرر عند الظاهرية Se‏ 
أنواع الغرر في عقد التأمين aE‏ 
الغرر في الوجود ER E RS‏ 
الغرر في الحصول A‏ 
الغرر في مقدار العوض aE‏ 
الغرر في الأجل N‏ 
الغرر في عقود التأمين ليس من الغرر اليسير 2 
التعريف بالغرر الذي يفنقر في المعاوضات a‏ 
عناصر الغرر المغتفر SE ES‏ 
يسارة الغرر e‏ 


متعلق الضرر غير مقصود OER ED OES‏ 


س 


التأمين بقسط ثابت iS‏ 


sereeanenernererreonennn 


خصائص القامرة والرهان RSA RRS‏ 
وجود خصائص القار والمراهنة في عقد التأمين a‏ 


التأعين بيع دين بدين فيحرم eae‏ 
اميحث الثالت : رد شبه الخالفين فى حرمة التأمين ا 
المطلب الأول : الشبه الواردة على دليل الخرر A‏ 
عبارات القائلين بالتعاون والتيرع وليس المعاوضة ا 
يسأرة الغرر ق عقود التأمين ea SS‏ 
عرض ورد هذه الشبهة EE O‏ 
الغرر قي عقود التأمين لا يؤدي إلى فزاع E‏ 
عالا يودي إلى التراع من الغرر فهو يسير eS‏ 
يسارة الغرر ق جاتب الشركة EES‏ 


عرضس هدد الْشهة ا د د 
لزعل س اة و E‏ 


عقد التأمين لا غرر فيه لرضا الستأمن بالخغرر ا 
عرض هده الشبهة والرد علنها 0 


الطاب الثاني : الشبه الواردة على دليل القار والمراهنة 


عرض هذه الشبهة والرد عليها RES‏ 
القار والراهنة آقات حلقية SAS AS‏ 


الرد على هذه الشبهة ANS‏ 
عقد التأمين وترمم آثار الكوارث E E ES‏ 
عرض هذه الشبهة والود عابها aaa eA RS a‏ 


وودد 


_ 


_ 


دووف ومد اند 


موو تقو موقد ددد 


الملطلب الثالك : الشبهات الواردة على دليل الريا ......... 


م“ 


E SE SS الرد على هذه الشبهة‎ ٠ 
NERE الخاتعة (نتائج البحث)‎ 


التأمين وبعض الشبهات ROE RRS‏ 


للد كتور جلال مصطقى الصياد 

ملخص AA E OS A‏ 
التأمين SO TOPS EE‏ 
الاتجاه الأول RN OS‏ 
الاتجاه الثانى N O‏ 
الاتجاه الثالت ESRA‏ 
الرهان أو القار O O ROE NEE‏ 
حساب الاشتراك ف حالة الرهان (القار) O‏ 
التعريف الان (التجريى ) O OEE‏ 
باستخدام التعريق الثاق E NEY, ٠‏ 
قاتوت الأعداد الكييرة س N‏ 


ص ا 
E:‏ لمن ت سه هه اه وهه د د دوه د مهه هه صد دمه هوه ده هه سوه ن هت ف ووهه شو هدو ددهم ددم د دده دق 
ت 


تطیسق ا ا پان هه راه هد و هه و هه وهه ته د د ده هوه وه اه هش ووب ده ود وهه و وهو وهو ووه 


بعض اللاحظات (التأمين والربا) e OT EE‏ 
التمن والرهات والقار a Rk‏ 


التأمين والغرر ك ا ا فد موه دم دوه ده و موده ت مشود وة تو موده وهه وه هه ده د ووو 


NS RETA A NERS. التعاون الاقتصادي‎ ٠: الجموعة السايعة‎ 


التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية RR‏ 
للسید حسن عباس زکي 
مسح عام للموارد الاقتصادية للدول الإسلامية OER‏ 
اموقع الجغراقي OT‏ 
اموارد الطبيعية E E O a e‏ 
مفهوم الاقتصاد قي الارسلام RS‏ 


IH 
09 
` 0 
DY 
04 
DY 


أهمية التكامل الاقتصادي الإسلامي E aS‏ 


واقع الدول الاإسلامية البوم OPA ARSE‏ 
بعض المقترحات لتحسين الا قتصاد الاإسلامي OE SRS‏ 
ندرة راس الال aT NS E‏ 
نقص الخبرة الفنية EE a SSAA SSAA‏ 
ضرورة التنسين بين الطط الاقتصادية والاجتاعية CEO eee‏ 
ضرورة التنسيق بين !لسياسات التجارية والمالية والتأمينية ees‏ 0 
إنشاء اتحاد المصارف الإسلامية EV MOSS‏ 
خاعة OLAS ESRAR MSS e‏ 
املاحق DN eu‏ 
الملحق رقم )١(‏ التوصيات العامة للمؤتمر ORAS‏ 
مقترحات وتوصيات اللجان Oe GERSON‏ 
ملحق رقم (۲) المشاركون في المؤقر OVS sis e‏ 
اللجنة العليا للمؤثر QOVARA‏ 
اللجنة التنفيذية للموغر O E a‏ 
اللجان العلمية للمؤ تر OA Eee‏ 
أسماء من تولوا إدارة الجلسات OT EE ESRA‏ 
أسماء المشاركين من الدول الاسلامية E e‏ 
المشاركون من داخل المملكة A ESD ER‏ 
المشاركون من داخل المملكة (الجامعات) ON eS‏ 


AVY sues ee ARA الصحفيون‎ 
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المركز العالمي لأبجاث الاقتصاد الا سلامي 


شىء المركز المالي لأبجاث الاقتصاد 
الإسلامي بنا على توصية من المؤتر العالمي 
الأول للاقتصاد الإسلامي » ليتابع مسيرة بعث 
معام الاقتصاد الاإسلامي بأسلوب ومنهج علمي . 
ومهمة المركز الرئيسية تنظم الأبجاث وبرجتها 
في الحقول المامة في الاقتصاد الإسلامي » وتوزيع 
الأعباء على الاقتصاديين المسلمين » سوا اولك 
الذين يعملون في المركز على شكل تفرغ كامل 
للبحث » أو أولئك القائين بالتدريس والعمل في 
الجامعمات والمعاهد والمؤسسات في العام 
الاإسلامي . 

إن العام الإسلامي في امس الحاجة إلى 
بجوث علمية جادة تثناول تلف القضايا في 
الاقتصاد والاجتاع وعام النفس والاربية وغير ' 
ذلك» شريطة أن تكون منطلقات الىحوث , 
ومناهجها المفاهم الإسلامية . 

لقد آن الأوان لنبد طريقة التقليد 
والتكرار في البناء الجإامعي والتعليمي » وآن 
الأوان للكشف عن مفاهيمنا وقيمنا الحضارية 
وإعالما في مناهجنا التعليمية والتربوية وشؤون 
حیاتنا . 

ولكي يتمكن الركز من القيام بالمسؤولية 
يجناج إلى المؤازرة والتأبيد وتوفير الموارد 
اللازمة» ليعمق معنى الأصالة والتحليل » 
ولينشر الدراسات الإقتصادية الإسلامية ذات 
النفع الكبير. 

وهذا الجلد هو إحدى الثمرات التي أعطاها 
الركز قسطاً وفيراً من طاقاته واهتامه » نسأل 
الله أن ينفم با . 


عنوان المركز 
الركز العالمي لأبجاث الاقتصاد الإسلامي 


